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بسم الله الرحمن الرحيم

ين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيّبين الطاهر

بعــة هــو أوّل كتــاب يصــدر مــن سلســلة  وبعــد: فهــذا الكتــاب بأجزائــه الأر

 إن شــاء 
ً
بحــوث فقهيّة لســماحة الشــيخ الوالــد تليه كتــب أخرى تصــدر تباعا

الله تعالــى.

وهــذه البحــوث ألقاهــا ســماحة الشــيخ علــى طلاب بحــث الخــارج خلال 

 أنّها كتبــت بلغة 
ّ

 اســتدلليّة معمّقــة إل
ً
إن كانــت بحوثــا ســنين عديــدة، وهــي و

واضحــة خاليــة مــن الإطنــاب الممــل والإيجــاز المخل لأجــل أن تكــون نافعة 

لطــلاب الحــوزة وغيرهم.

يعــود الفضــل في إخــراج هــذه السلســلة مــن البحوث إلــى جهــود الأخوة  و

كتبــه مــن  الأفاضــل مــن طــلاب ســماحة الشــيخ، حيــث قامــوا بمراجعــة مــا 

 ، يج مصادره وكافة مــا يلزم لإعداده للإصدار مســودّات وترتيبه وتصحيحه وتخر

 أن نشــكرهم عليهــا ونتمنّى لهم التوفيق وحســن 
ّ

وهــي جهــود كبيرة ل يســعنا إل

العاقبة.

حسین آل الشیخ راضي
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وهو الإمســاك عمّا يأتي من المفطرات بقصد القربة)1(

يف الصوم تعر

به،  يف الصوم، وتقســيماته، ووجو )1( تعــرّض الماتن في هذه المقدمــة إلى تعر
به أو تركه. ومــا يترتّب على إنــكار وجو

يــف فهــو لغــةً الإمســاك، فعــن أبــي عبيــدة _ كما في  أمّــا بالنســبة إلــى التعر

فهــو  ســيرٍ  أو  كلامٍ،  أو  طعــامٍ،  عــن  ممســك   
ّ

»كل قــال:  أنّــه  العــرب _  لســان 

، واصطام: أمســك عن الطعام، 
ً
 وصياما

ً
صائــمٌ«)))، وفي القاموض: »صــام صوما

بعــض  وذكــر  التمثيــل  وظاهرهمــا   ،(((» والســير والنــكاح،  والــكلام،  والشــراب، 

المصاديــق، فلا يُفهــم منهمــا أنّ الصوم هو إمســاك عن أشــياء مخصوصة، بل 

الظاهــر أنّه لغةً مطلق الإمســاك، وعن التهذيب: »الإمســاك عن الشــيء والترك 

كه عــن المطعــم والمشــرب والمنكــح، وقيــل  لــه، وقيــل للصائــم صائــمٌ لإمســا

للصامت صائمٌ لإمســاكه عن الــكلام، وقيل للفرض صائمٌ لإمســاكه عن العلف 

)1) لسان العرب 21 : �351

)2) القاموض المحيط : 763 ، مادة »صوم«.

يف الصوم تعر

كتاب الصوم



12............................................................................................. كتاب الصوم / ج 1

 شــيء ســكنت حركته فقد 
ّ

ييــن))) قولــه: »كل غو
ّ
مــع قيامــه«)))، وعــن بعــض الل

�(((»
ً
صوما صام 

يفــه، فعرّفــه بعضهم بأنّه  وأمّــا المعنى الشــرعي فقــد اختلفــت كلماتهم في تعر

الإمســاك، وبعضهــم أنّه الكــف، وبعضهم أنّــه التوطين، وظاهرهــم أنّهم يقصدون 

يف الحقيقي، ولذا أشــكل بعضهم على البعض بعــدم الطرد وعدم العكس� التعر

يــن مــن المحقّقيــن ل ندخل فــي هــذا الجدال؛  كثــر المتأخر  لأ
ً
ونحــن تبعــا

يــب المعنى  يف لفظيّة يراد بها شــرح الســم وتقر لأنّنــا نــرى أنّ هذه مجــرّد تعار

إن كان  ، و  واحد ممّا ذكــر
ّ

 للتوضيح بــكل
ً
يّــا  لغو

ً
يفا يفــه تعر ، فيمكــن تعر كثــر ل أ

يفه بالإمســاك عن أشــياء مخصوصــة مع النيّة،  غوي هو تعر
ّ
الأنســب للمعنى الل

ذلك. ونحو 

تقسيمات الصوم

ــمه إلــى الواجــب، والحــرام، والمكــروه، والمندوب،  )1( وأمّــا تقســيماته فقــد قسَّ
وســيأتي الــكلام عنها فــي محالها.

)1) تهذيب اللغة 6 : 182 ، مادة »صوم«.

يد في جمهرة اللغة 2 : �262 )2) ابن در

ــى:  ــه تعال ــر مناســب لمفهــوم الصــوم كقول ــأنّ مــوارد اســتعمال الإمســاك غي ــك ب بمــا يشــكل ذل )3) ر

نْ 
َ
مَاءَ أ حْمَنُ(، وقولــه تعالــى: )وَيُمْسِكُ السَّ ا الرَّ

َّ
هُنَّ إِل

ُ
اتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِك

َ
يْرِ فَوْقَهُمْ صَافّ ى الطَّ

َ
)إِل

وْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ(�
َ
أ وفٍ  تَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُ اقُ مَرَّ

َ
ل رْضِ(، و قولــه تعالــى: )الطَّ

َ
أ

ْ
ى ال

َ
تَقَعَ عَل

بــورة وهــو بمعنــى المنــع و  ويجــاب عنــه: بــأنّ الإمســاك المتعــدّي بنفســه هــو المــراد فــي المــوارد المز

ــا الإمســاك المتعــدّي بـ »عــن« هــو المــراد مــن الصــوم. )أقــرب المــوارد 1 : 67) الحبــس، وأمّ

تقسيمات الصوم

إلى الواجب والمندوب والحرام)1( وينقسم 
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قة 
ّ
)1( هــذا هــو المعــروف بينهــم فــي العبــادات، وكأنّهــم حملــوا النواهــي المتعل

ة الثــواب بالقياض إلــى نظيرها الفاقد 
ّ
بالعبــادات المكروهة على الإرشــاد إلى قل

لتلــك الخصوصيّــة الموجبــة للكراهــة، وبهــذا أمكــن اللتــزام بالصحّــة المتّفــق 

 صعب اللتــزام بها مــع النهي المولــوي المقتضي للفســاد في 
ّ

إل عليهــا بينهــم، و

العبــادات؛ لعــدم إمــكان التقــرّب بما هــو مبغــوضٌ للمولى ومنهــيٌّ عنــه بالنهي 

المولوي.

المســتحب،  فــي  المكــروه  دخــول  يقتضــي  ذكــروه  مــا  أنّ  يخفــى  ل  أقــول: 

 أنّه خلاف 
ّ

إن كان معقــولاً إل ة الثــواب وكثرته، وهذا و
ّ
والختــلاف يكــون في قل

 ً
ّ

ظاهــر النهي فــي الروايات وخلاف ظاهــر لفظ »المكروه« فــي كلماتهم؛ لأنّ كلا

منهمــا يقتضــي وجود نوع من الحــزازة والمنقصة في الفعــل، ول يكفي في النهي 

يمكــن المحافظــة علــى هــذا الظهــور  ــة الثــواب، و
ّ
إطــلاق المكــروه مجــرّد قل و

باللتــزام بوجــود خصوصيّة في الفعــل توجب حــزازة فيه، لكنّهــا ل توجب خلو 

ة 
ّ
الفعــل من المصلحــة وصيرورته ذا مفســدة، بــل توجب ضعــف المصلحة وقل

الثــواب إذا مــا قيــس بالفاقــد لتلــك الخصوصيّــة، ولذلــك نهــى الشــارع عنهــا 

وأطلــق عليها المكــروه، وبذلك نحافظ على الظهور الســابق مــع اللتزام بصحّة 

ف.
ّ
الفعــل لو جــاء بــه المكل

ه باعتبــار أنّ الصوم إذا 
ّ
ويلاحــظ: عدم ذكــر المباح من أقســام الصــوم، ولعل

 كذلــك _ كصوم يومي 
ً
 بالأصل _ كصوم شــهر رمضان _ ول محرّما

ً
لــم يكن واجبــا

يق لمــن كان فــي منــى، وأيّــام الحيــض والنفــاض _ يكــون  العيــد، وأيّــام التشــر

معنى المكروه في 
العبادات

الثواب)1( وه بمعنى قلّة  والمكر
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 على اســتحباب الصــوم في ســائر أيّام الســنة غير ما 
ّ

؛ لإطــلاق ما دل
ً
مســتحبا

�((( تقــدّم، وعليــه ل يبقــى يوم مــن أيّام الســنة يكون الصــوم فيــه مباحاً

 الصوم في ســفره 
ً
، وأمّا المســافر فإن لم يكن ناذرا هذا بالنســبة إلى الحاضر

 بالعرض، وهو ل ينافي الســتحباب الذاتي.
ً
 كان واجبا

ّ
إل ، و

ً
كان صومه محرّما

نعــم، إذا فــرض وجــود مصلحة فــي ترك الصــوم كمصلحــة العبــادة والدعاء 

ية  الصــوم يضعفــه عــن ذلــك، وكانــت هــذه المصلحــة مســاو كان  إذا  _ مثــلاً 

ــف بيــن الفعــل والتــرك.
ّ
، وتخيّــر المكل

ً
لمصلحــة الفعــل _ كان الفعــل مباحــا

)1( بل عن الأب خاصةً على المشهور)))�

)2( علــى ما صــرّح به جماعــة _ كما في المستمســك))) _ بل فيه اســتظهار أنّه 
 إلــى وضوح كونــه كذلك بعــد الآيــات القرآنيّة والأخبــار الكثيرة 

ً
إجمــاع، مضافــا

إجمــاع المســلمين قولاً وعمــلاً عليه، كمــا في وجــوب الصلاة. و

: أنّ عــدم ذكــر الصــوم المبــاح لأجــل كــون التقســيم بلحــاظ مــا صــدر عــن الشــارع فــي 
ً
ــه أيضــا

ّ
)1) ولعل

الصــوم مــن أمــر و نهــي، و ليــس التقســيم بلحــاظ حقيقــة الصــوم و ماهيّتــه.

)2) سيأتي التفصيل في الفصل المعقود لأحكام القضاء.

)3) الحدائق الناضرة 13 : 240 / مستمسك العروة الوثقى 8 : �193

وجوب الصوم 
يعة  في الشر
الإسلاميّة 
المقدسة

والواجــب منــه ثمانيــة: صــوم شــهر رمضــان، وصــوم القضــاء، وصــوم 

النــذر  الحــج، وصــوم  فــي  الهــدي  بــدل  كثرتهــا، وصــوم  الكفــارة علــى 

وط في ضمــن العقد،  والعهــد واليميــن، وصوم الإجــارة ونحوها كالشــر

أحــد  عــن  كبــر  الأ الولــد  وصــوم  الاعتــكاف،  أيّــام  مــن  الثالــث  وصــوم 

يّــات الديــن)2( ور أبويــه)1(، ووجوبــه فــي شــهر رمضــان مــن ضر
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يّات الدين ور في إنكار ضر

يّــات الديــن هــل يوجــب الكفــر  )1( هنــاك كلام فــي أنّ إنــكار مــا هــو مــن ضرور
، أو بشــرط علم المنكر بأنّه من الدين المستلزم لتكذيب الرسول والرسالة؟

ً
مطلقا

يّــات الدين  ة عــن ضرور
ّ
ل يبعــد الأوّل _ علــى مــا ذكرنــاه في رســالة مســتقل

يّات الدين عند عامّــة أهل الدين  والمذهــب _ من أنّ إنــكار ما يُعدّ مــن ضرور

_ مــع اللتفــات إلى كونه كذلك عندهــم _ يوجب الخروج عن ذلــك الدين، فلا 

يُعــدّ المنكر _ والحال هــذه _ من أهل ذلــك الدين حتّى إذا كان إنكاره لشــبهةٍ 

 بــأنّ ما أنكــره من 
ً
عُرضــت لــه، فــلا يشــترط فــي كفــر المنكــر أن يكــون عالمــا

يّــات عند أهــل الدين، فمــن أنكر   بأنّه مــن الضرور
ً
الديــن، بــل أن يكــون عالمــا

ســس الدين 
ُ
الصــلاة أو الحــج أو الــزكاة _ مــع العلــم بأنّها عنــد أهل الديــن من أ

 في إنكاره�
ً
 عن الدين حتّــى إذا كان مشــتبها

ً
يّاته _ يكــون خارجا وأركانــه وضرور

بالحكــم   
ً
الشــرط هــو أن يكــون عالمــا أنّ  الخوئــي؟ق؟  الســيد  مــن  يظهــر  و

 
ً
يعة وعالما  بثبوت ما أنكره في الشــر

ً
يّتــه، ومراده أن يكون المنكر عالما وبضرور

، قــال: »فيعتبر فــي الحكم بالرتــداد صدور الإنــكار ممّن 
ً
يّا بكــون ثبوتــه ضرور

يّــة الحكــم«)))، وهو غير مــا ذكرناه مــن أنّ المعتبر هو علــم المنكر  يَعلــم بضرور

يّــات الديــن عند عامّــة أهل الديــن، فلاحظ. بكــون مــا أنكره مــن ضرور

إنّما  ، و  للكفر
ً
ويلاحــظ علیــه: أنّ إنكار الضــروري إذا لم يكن بعنوانه موجبــا

إنكارهما في حالــة العلم  يوجبــه باعتبار اســتلزامه تكذيــب الرســول والرســالة و

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �5

يّات  إنكار ضرور
الدين هل 

؟ يوجب الكفر

ومنكره مرتد)1(
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واللتفــات كمــا يــراه فلا داعــي حينئذٍ لشــتراط علــم المنكر بــأنّ مــا أنكره من 

يّــات الدين، بل يكفــي للحكم بالكفر على أســاض الملازمــة علمُ المنكر  ضرور

إن كان  يّاته بــل و  بأنّه مــن ضرور
ً
إن لــم يكن عالمــا بــأنّ مــا أنكره مــن الدين و

يّاتــه؛ لوضــوح أنّ الإنــكار مــع العلــم بالثبــوت في   بأنّــه ليــس مــن ضرور
ً
عالمــا

 حال، ل إشــكال 
ّ

إنــكار الرســالة))). وعلــى كل الديــن يســتلزم تكذيب الرســول و

إنّما الإشــكال فــي ثبوته فــي صورة  فــي ثبــوت الكفر فــي الصورة التــي ذكرهــا و

يّتــه، كمــا فــي حالــة عــروض الشــبهة عليــه فجعلته  عــدم العلــم بثبوتــه وضرور

 فيــه، فهل يحكم بكفر المنكــر حينئذٍ؟ قد عرفت 
ً
كّا  عدم الثبوت أو شــا

ً
معتقدا

يّات عند عامّــة أهل الدين. أنّ الصحيــح هو ذلك مــع العلم بكونه مــن الضرور

؟ع؟ عن رجل شــهد عليه  يــد العجلــي قال: »ســئل أبو جعفــر )1( لصحيحــة بر
شــهود أنّــه أفطــر مــن شــهر رمضــان ثلاثــة أيّــام، قــال: يســأل هــل عليــك فــي 

إن قال نعم فــإنّ على  إفطــارك إثــمٌ؟ فــإن قال ل، فــإنّ علــى الإمــام أن يقتلــه، و

 عــن فطــرة بأن ولــد على فطرة الإســلام، 
ً
 إذا كان مرتــدا

ً
بــا الإمــام أن ينهكــه ضر

 يقتــل إن كان رجــلاً«)))�
ّ

إل ، و  يســتتاب، فــإن تــاب فهــو
ّ

إل و

ــر أنّ الحكــم  ــاه يظه ــا ذكرن ــال: »و ممّ ــي حيــث ق ــره الســيد الخوئ ــى موافــق لمــا ذك )1) إنّ هــذا المعن

يّــة؛ لأنّ إنــكار  بكفــر منكــر الضــروري عنــد اســتلزامه لتكذيــب النبــي؟ص؟ ل تختــص بالأحــكام الضرور

مــور المعتبــرة 
ُ
 إلــى إنــكار النبــوّة أو غيرهــا مــن الأ

ً
يقــا يعة المقدّســة إذا كان طر أيّ حكــم فــي الشــر

ــداده«.  ــر منكــره و ارت ــة يقتضــي الحكــم بكف ــة فــلا محال ــى وجــه الموضوعيّ ــق الإســلام عل فــي تحقّ

ــح فــي شــرح العــروة الوثقــى 3 : 55) )التنقي

)2) وسائل الشيعة 10 : 248، ب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح �1

في أنّ منكر 
وجوب الصوم 
مرتدّ يجب قتله

قتله)1( يجب 
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يهــا الشــيخ الكلينــي، عــن عــدّة مــن أصحابنــا، عــن أحمــد بن  والروايــة يرو

ينة  محمــد)))، والظاهــر أنّ المقصــود بــه أحمــد بــن محمــد بــن عيســى ولــو بقر

الســند الــذي يذكــره الشــيخ الصــدوق كمــا ســيأتي. نعــم، هو مــردّد بينــه وبين 

 منهما ثقة، فلا يترتّب أثــر على التعيين 
ٌّ

أحمــد بن محمــد بن خالد البرقــي وكل

مــن حيــث ســند الرواية ولكــن قــد تترتّب أمــور أخرى.

إســناده  يهــا الشــيخ الصــدوق))) بإســناده عن الحســن بــن محبوب، و يرو و

ينة  يمــرّ بأحمد بــن محمد بن عيســى، وهــذا قر إليــه فــي المشــيخة صحيح، و

علــى أنّ أحمــد بــن محمــد المذكور في ســند الكافي هــو أحمد بــن محمد بن 

. عيسى

 
ً
والســتدلل بالروايــة هو أنّها ناظرة إلى الســتحلال ل مجــرّد الإفطار عصيانا

يُفهــم الســتحلال من قولــه: »ل«، أي: ل إثم عليّ بتــرك الصوم، ولذا  ، و
ً
وتمــرّدا

قالــت الروايــة: »علــى الإمــام أن يقتله« غايــة الأمر أنّ قتلــه مقيّد بقيــدٍ وهو إذا 

كان مرتــد عن فطرة، فــإنّ المرتد عن فطرة هــو الذي يجب قتلــه بالرتداد، وأمّا 

 يقتــل، هذا قيــدٌ والقيد 
ّ

إل ــي فإنّــه يســتتاب، فــإن تاب فهــو و
ّ
 مل

ً
إذا كان مرتــدا

 فالمــرأة ل تُقتل، وهــذه القيود غير منظــورة من قبل 
ّ

إل الآخــر أن يكــون رجــلاً و

إنّما هو ناظر إلــى أصل الحكم. الســيد الماتــن و

)1) الكافي 4 : 103، ح�5

)2) من ل يحضره الفقيه 2 : 117، ح �1890
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ير فيما لو أفطر عالماً عامداً لا مستحلًّ وجوب التعز

، ول يوجد ما  يــر  علــى التقديــر الخاص بــل على أصــل التعز
ّ

ــة ل تــدل
ّ
)1( الأدل

، عن أبــي عبــد الله؟ع؟: »في رجل   عليــه ســوى روايــة المفضّل بن عمــر
ّ

يــدل

أتــى امرأتــه وهو صائــم وهي صائمــة، فقــال: إن كان اســتكرهها فعليــه كفارتان، 

كرههــا فعليــه ضــرب  كان أ إن  كفــارة، و كفــارة وعليهــا  كان طاوعتــه فعليــه  إن  و

 ،
ً
ين سوطا إن كان طاوعته ضرب خمسة وعشر  نصف الحدّ، و

ً
خمســين ســوطا

 _ بإبراهيم بــن 
ً
«)))، وهــي مــع ضعفهــا ســندا

ً
ين ســوطا بــت خمســة وعشــر وضر

إســحاق الأحمــر الــذي نــصّ النجاشــي علــى ضعفــه، وأمّــا المفضّــل بــن عمر 

ففيــه كلام، والأقــوال فيه متعارضــة وكذلــك الروايات.

 الصدوق؟رح؟ فــي الفقيه بإســناده عــن المفضّل بن 
ً
نعــم، الروايــة رواها أيضــا

 
ّ

إن خلا مــن إبراهيم بن إســحاق الأحمر إل يقــه إليه في المشــيخة و ، وطر عمــر

أنّ فيــه محمد بــن ســنان، مــع أنّ الصــدوق؟رح؟ _ بعــد نقلــه الرواية _ قــال: »لم 

إنّما تفرّد بروايتــه علي بن إبراهيم  صــول، و
ُ
 في ذلك في شــيء من الأ

ً
أجد شــيئا

ابــن هاشــم«)))، وهــذا قد يفسّــر بــأنّ الصــدوق؟رح؟ لــم ينقــل الرواية مــن كتاب 

إنّما أخذهــا من الكافي، وعرفت أنّ ســنده  صول، و
ُ
المفضّــل الــذي يُعدُّ مــن الأ

فيــه إبراهيم بن إســحاق.

)1) وسائل الشيعة 10 : 56، ب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)2) من ل يحضره الفقيه 2 : 117، ح �1889

ير  وجوب التعز
فيما لو أفطر 

 ل 
ً
 عامدا

ً
ًعالما ّ

مستحلا

ين  وعشــر بخمســة  ر  يعــزّ عامــداً  عالمــاً  مســتحلًّ  لا  فيــه  أفطــر  ومــن 

)1 ســوطاً)
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نعــم، ينافــي ذلك قوله بأنّ علــي بن إبراهيم بن هاشــم تفــرّد بروايتها، مع أنّ 

 إلى أنّ النجاشــي 
ً
الــراوي في ســند الكافي علــي بن محمد بــن بُنــدار)))، مضافا

مقصــود   
ّ

فلعــل الأصــول)))،  ل  المصنّفــات  اســم  المفضّــل  كتــب  علــى  أطلــق 

الصــدوق؟رح؟ عــدم وجدانــه الروايــة فــي غير كتــاب المفضّــل، فلاحــظ _ واردة 

فــي الجمــاع، ول مجال للتعــدّي إلى باقي المفطــرات حتّى إذا تمّ ســند الرواية؛ 

لأنّ الظاهــر أنّ التقديــر المذكور فيها على خلاف ما هو المعــروف بينهم من أنّ 

ير ليس له تقديــر معيّن في مقابل الحدّ   للإمــام وأنّ التعز
ٌ

ير موكول تقديــر التعز

كذلك. الذي له تقديــر 

تماميّــة  تقديــر  التعــدّي علــى  مــن  المانــع  الخصوصيّــة  احتمــال  والعمــدة: 

 وأنّ الفقهــاء احتملــوا الخصوصيّة للجمــاع في مســألة تكرّره 
ً
الســند، خصوصــا

ــة علــى تكــرّر الكفــارة بتكــرّره، ولــم يلتزموا 
ّ
ت الأدل

ّ
فــي اليــوم الواحــد حيــث دل

بذلــك بالنســبة إلــى باقــي المفطرات.

نعــم، يظهر من المحقّق فــي المعتبر أنّ علماءنا ادّعــوا إجماع الإماميّة على 

ذلــك، فإنّــه بعــد مــا ذكــر أنّ الروايــة فــي غايــة الضعــف، قــال: »لكــنّ علماءنا 

ادّعــوا علــى ذلــك إجمــاع الإماميّــة«)))، ومــن هنا قــد يقــال: إنّ الحكــم مجمعٌ 

عليــه بين الأصحــاب فلا يضرّ فيه ضعف ســند الرواية أو عدم إمــكان التعدّي 

عــن موردها.

ل في عبــارة المحقّق في المعتبر يلاحــظ أنّ محطّ كلامه ومورد  لكــن المتأمِّ

)1) الكافي 4 : 103، ح �9

)2) رجال النجاشي : 416، الرقم �1112

)3) المعتبر في شرح المختصر 2 : �681



............................................................................................. كتاب الصوم / ج 1 20

نظــره هو خصــوص الجمــاع ل جميــع المفطــرات، فالإجمــاع المدّعــى يختصّ 

 
ّ

يدل «، و كــره امرأته علــى الجمــاع عــزّر بــه، قــال: »مســألةٌ: قــال علماؤنــا مــن أ

ير مــن دون تقدير عند ارتكاب المفطــر والعصيان في  علــى ذلك أنّه ذكــر التعز

ً فهــو مرتــد إن كان ممّن عرف 
ّ

مســألة قبلها، قــال: »مســألة: من أفطر مســتحلا

.» ، فإن عــاد عزّر إن اعتقد العصيــان عزّر قواعــد الإســلام، و

نعــم، مــا ذكــره _ علــى تقديــر تماميّتــه _ يصــحّ فــي الجمــاع الذي هــو مورد 

الروايــة، فيقــال: إنّ المحقّــق ينقل لنا ادّعــاء علمائنــا أنّ الإماميّــة أجمعوا على 

يــر بالمقــدار الخــاص المذكــور فــي الروايــة في الجمــاع، فهــل يكفي ذلك  التعز

للالتــزام بمــا ذكر فــي الجماع؟

، وأنّ الــزوج إذا جامع زوجته  ير أقــول: ظاهــر المحقّق النظر إلى مســألة التعز

ر  إن طاوعته عزّ  لهــا، و
ً
 إذا كان مكرهِــا

ً
في شــهر رمضــان يعــزّر بخمســين ســوطا

ين وكــذا الزوجة، وهــذا هو معقــد إجمــاع الإماميّة الــذي ينقله  بخمســة وعشــر

عــن علمائنــا، والظاهــر عــدم وجــود مســتند لذلــك _ فيمــا وصــل إلينا _ ســوى 

هــذه الرواية، وحيــث إنّ هذا الحكم ل تقتضيــه القواعد العامّــة العقليّة والنقليّة 

، ول بــدّ أن يكــون حجــةً 
ً
فــلا بــدّ أن يكــون مســتند المجمعيــن دليــلاً خاصــا

 لما اســتندوا 
ّ

إل  لإثبات الحكم الشــرعي المخالــف للقواعد، و
ً
بنظرهــم وصالحــا

، أي: وجــود دليل حجة وتــام بنظر علمــاء الإماميّة  يكفينــا هذا المقــدار إليــه، و

للالتــزام بهــذا الحكــم ســواء كان هذه الروايــة أو غيرهــا ممّا لم يصــل إلينا.

يض والمســافر _ فلا  ، وأمّــا المعــذور _ كالمر هــذا فــي المفطر غيــر المعــذور

. ير بــات، ل حــدّ ول تعز شــيء عليه مــن العقو

 وبيــن أن ل 
ً
وأمّــا إذا اشــتبه الحــال فــدار أمــر المفطر بيــن أن يكــون معذورا لو اشتبه حال 

المفطر بين أن 
 أو 

ً
يكون معذورا
غير معذور
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 فهــل يثبــت عليــه شــيء؟ ل ينبغــي الإشــكال فــي عــدم ثبــوت 
ً
يكــون معــذورا

شــيء عليــه؛ لما هــو معلوم من الشــارع من أنّ الحــدّ ل يقام لمجــرّد الحتمال، 

يــرات تــدرأ بالشــبهات علــى مــا اتّفــق عليه الأصحــاب)))� ولأنّ الحــدود والتعز

يــد المتقدّمة  وحاول الســيد الخوئي؟ق؟))) الســتدلل على ذلك بصحيحة بر

 علــى أنّه لــو ادّعى 
ّ

، فتدل باعتبــار أنّهــا تتضمّــن الســؤال عــن موجــب الإفطــار

 فما هي فائدة الســؤال؟
ّ

إل ، و يــر يُــدرأ عنه الحــدّ أو التعز شــبهة يُقبــل قوله و

ول يخفــى مــا فيه، فــإنّ الســؤال فــي الرواية ليــس عن موجــب الإفطــار لمعرفة 

، بــل الصحيحة ظاهرة  أنّــه معــذور أو ل حتّى يقال: إنّ الشــبهة من جملــة الأعذار

 في إفطاره، وأنّ الســؤال عن أنّه هــل عليك إثمٌ 
ً
فــي الفراغ عــن عدم كونه معــذورا

؟ فمــورد الرواية ليس   ليُقتل أو عــاص ليعزّر
ٌّ

فــي إفطــارك أو ل لمعرفة أنّه مســتحل

يّة،  يّة بل الشــك في الســتحلال بعد الفراغ عن عدم المعذور الشــك في المعذور

منا ذلك فــلا دللة لها علــى قبول قولــه إذا ادّعى شــبهة، إذ يكفي 
ّ
علــى أنّــه لو ســل

، فلاحظ�
ً
 أو مكرَها

ً
 أو مجبــورا

ً
يضــا فائــدة للســؤال معرفة عدم كونه مر

 ، وبيــان آخــر ذكــره؟ق؟ بعــد ذلــك: »أنّ الإمام؟ع؟ أمــر بالســؤال مــن المفطر

 ، يقتل مــع الإنكار وأنّــه عليــك في إفطــارك إثــمٌ أم ل؟ وأنّه يعــزّر مع العتــراف و

ين: فتــارةً ينكــره للاســتحلال، وأخرى  ومــن المعلــوم أنّ إنــكار الإثم علــى نحو

يب في   لشــبهة يدّعيهــا محتملة فــي حقّــه، ول ر
ً
لأجــل أنّه يرى نفســه معــذورا

اختصــاص القتــل بــالأوّل، ضــرورة أنّه مــع العتــراف لم يحكــم بالقتــل، فكيف 

يــر بالمعترف فمدّعــي العذر  ؟ع؟ التعز إذا خــصَّ ، و يحكــم به مــع دعوى العــذر

)1) الخلاف 5 : 36 / المبسوط 5 : 187 / السرائر 2 : �148

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �6



............................................................................................ كتاب الصوم / ج 1 22

ى 
ّ
يخل  كما لم يكــن عليه قتــل، فلا بــدّ أن يطلق ســراحه و

ً
يــر عليــه أيضــا ل تعز

�(((» ر ســبيله، فلا يُقتَــل ول يعــزَّ

إن قال: نعــم، فإنّ على  يد على ادّعاء دللــة قوله؟ع؟: »و وهــذا البيــان ل يز

يــر عند انتفاء  « على المفهــوم، أي: انتفاء الضرب والتعز
ً
با الإمــام أن ينهكــه ضر

، والمفروض انتفــاء القتل عنه، فيثبت  العتــراف فينتفي ذلك عن مدّعــي العذر

يــر عنــه، ومرجــع ذلك إلى التمســك بالإطــلاق المقامــي؛ إذ ل  درء الحــدّ والتعز

يــر عن المفطــر المدّعي  يــراد نفــي قيد فــي مفاد ذلــك القول بل يــراد نفي التعز

، وهــذا إنّما يكون بالإطــلاق المقامي. للعــذر

ــم فــي مقــام بيان 
ّ
ويلاحــظ علیــه: أنّ هــذا يتوقّــف علــى إحــراز كــون المتكل

ادّعــاء  حالــة  ومنهــا  الســؤال،  إليــه  وجّــه  إذا  للمفطــر  الحــالت  حكــم جميــع 

ير بحالــة العتراف بالإثــم كان مقتضــى الإطلاق عدم  ، فــإذا خــصّ التعز العــذر

يــر فــي تلــك الحالة، لكنّــك خبير بعــدم إحــراز ذلــك؛ لحتمال أن  ثبــوت التعز

، وهي حالة إنــكار الإثم   إلى الحــالت المتعارفــة للمفطــر
ً
ــم ناظــرا

ّ
يكــون المتكل

، بــل عرفت أنّ  للاســتحلال وحالــة العتــراف بالإثــم دون حالــة الإنــكار للعذر

يّــة وأنّ الغــرض مــن الســؤال هو  الروايــة ظاهــرة فــي الفــراغ عــن عــدم المعذور

ير مدّعي  ً أو ل، فلا مجال للاســتدلل بهــا على عــدم تعز
ّ

معرفــة كونه مســتحلا

يــر في  الشــبهة، مــع أنّ لزم مــا ذكــر جــواز الســتدلل بالروايــة علــى عــدم التعز

، مثــل حالــة ســكوته وعــدم جوابــه عــن الســؤال، ومثل  ســائر حــالت المفطــر

حالــة ادّعائــه النســيان مــع العلــم بعــدم ذلــك، أفهــل يلتزم فــي هــذه الحالت 

؟! ير وغيرهــا بدللــة الروايــة على عــدم القتــل وعــدم التعز

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �9
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ر ثانياً)1(، فإن عاد قتل على الأقوى)2( فإن عاد عــزّ

ير عند الإفطار في شهر رمضان.  على التعز
ّ

)1( لإطلاق ما دل

ير مرّتين أو ثلث مرّات وجوب القتل بعد إقامة التعز

يــر مرّتيــن فــي الحكــم بقتلــه فــي الثالثــة،  )2( يُفهــم منــه اشــتراط إقامــة التعز
 له بموثقة 

ّ
يــح بذلك كما عليه المشــهور على ما حكي، واســتدل وســيأتي التصر

ســماعة قال: »ســألته عن رجل أخذ في شــهر رمضان وقد أفطــر ثلاث مرّات، 

وقــد رفع إلى الإمــام ثلاث مرّات، قــال: يُقتل فــي الثالثة«)))، ومعتبــرة أبي بصير 

ير   إقامة التعز
ً
يّــة في التهذيــب)))، ودللتهما مبنيّةٌ علــى أن يُفهم منها عرفــا المرو

بعــد رفع الأمــر إلى الإمام فــي المرّة الأولــى والثانية، وأنّــه يُقتل فــي الثالثة، بناءً 

ة علــى المطلوب إذ 
ّ
 فهي غيــر دال

ّ
إل ، و يــر  بيــن الرفع والتعز

ً
علــى الملازمــة عرفا

 الرفع.
ّ

لم يرد فيهــا إل

 بصحيحــة يونــس، عــن أبــي الحســن الماضــي؟ع؟ أنّــه 
ً
 لــه أيضــا

ّ
واســتدل

هــا إذا أقيم عليهم الحــدّ مرّتين قُتلوا فــي الثالثة«)))، 
ّ
قــال: »أصحــاب الكبائر كل

. ير ولكنّــه وارد في الحــدّ وهو غيــر التعز

جــري عليه 
ُ
 مــن أ

ّ
 وأنّ المــراد كل

ً
وقــد يدّعــى: إلغــاء خصوصيّــة الحــدّ عرفــا

؛ لأنّــه بحاجة إلى الجزم بعدم 
ً
، وهو ليس واضحا

ً
يرا  كان أم تعز

ً
حكــم الله حــدّا

قيــم عليه الحــدّ دون 
ُ
؛ لحتمــال اختصاص القتــل بمن أ

ً
الفــرق، ول جــزم عرفــا

)1) وسائل الشيعة 10 : 249، ب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح �2

)2) تهذيب الأحكام 10 : 141، ح �557

)3) وسائل الشيعة 28 : 19، ب 5 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامّة، ح �1

وجوب القتل 
ير  بعد إقامة التعز
مرّتين أو ثلاث 

مرّات
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 عند ارتــكاب مخالفات 
ّ

، باعتبــار أنّ الحــدّ ل يثبــت إل يــر قيم عليــه التعز
ُ
مــن أ

يــر يثبــت فــي  كبيــرة، مثــل الزنــا والســرقة واللــواط ونحوهــا، فــي حيــن أنّ التعز

 للقتل 
ً
 مرتبةً من تلك، فيكــون تكرّر تلك المخالفــة موجبا

ّ
مخالفــات تعتبر أقــل

تكــرّر هذه. بخلاف 

. ير وقد يدّعى: أنّ الحدّ في اللغة أعم من الحدّ الشرعي فيشمل التعز

وفیه: أنّ دعوى الحقيقة المتشــرعيّة ليســت بعيدة؛ لكثرة استعماله في المعنى 

 عند المتشــرعة)))�
ً
 واضحا

ً
ير في الروايات، بل يظهر كونه أمرا المقابل للتعز

يد  يــرات الســيد الخوئــي؟ق؟))) _ بصحيحــة بر وقد يســتدل لــه _ كما فــي تقر

، والإمــام حكــم  كثــر المتقدّمــة، حيــث فــرض فيهــا الإفطــار ثــلاث مــرّات أو أ

 في القتل في الثالثة لما حكم 
ً
 كافيــا

ً
، فلو كان مجرّد تكرّر الإفطار ثلاثا يــر بالتعز

ير   بعد الإفطار مــع إقامة التعز
ً
، فيُفهــم منه أنّ الموضــوع هو الرفع ثلاثــا يــر بالتعز

تين. مرّ

 عليــه الصحيحة هو عدم ثبــوت القتل بمجــرّد تكرّر 
ّ

وفیــه: أنّ غايــة ما تــدل

 عليــه؛ إذ يحتمل 
ّ

يــر مرّتين فــلا تــدل ، وأمّــا اشــتراط إقامــة التعز
ً
الإفطــار ثلاثــا

ير مرّة  يحتمل اعتبار ذلك مــع التعز كتفــاء به و  وال
ً
اعتبــار الرفــع إلى الإمام ثلاثا

واحــدة، ول يمكــن نفــي هذيــن الحتماليــن بالصحيحــة فــي مقابــل الحتمــال 

ذكــره)))� الذي 

يرات، ح 1و ح�3 )1) وسائل الشيعة 28 : 374، ب 10 من أبواب بقيّة الحدود والتعز

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �8

 إلــى أنّ الصحيحــة لــم يفــرض فيهــا الرفــع إلــى الإمــام ثــلاث مــرّات فتكــون أجنبيّــة 
ً
)3) هــذا مضافــا

عــن محــل الــكلام.
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ير مرّتين يمكن  ل التعز
ّ
 به على اشــتراط تخل

ّ
ومنه يظهر أنّ جميع ما اســتدل

فيه. التأمّل 

نعــم، يمكــن ادّعــاء أنّ ارتــكازات المتشــرعة ل تســاعد على الحكــم بالقتل 

، وهكذا 
ً
ير بعد رفعه إلى الإمــام أوّلاً وثانيا ل إقامة التعز

ّ
فــي الثالثة مــن دون تخل

بة  يــر أو أيّ عقو الأمــر فــي الحدّ، بمعنــى أنّ من يرتكــب موجب الحــدّ أو التعز

خــرى إذا حُكم عليه بالقتل في الثالثة فُهم من ذلك بحســب تلك الرتكازات 
ُ
أ

 مرّة يرتكــب فيها الموجب.
ّ

يــر بعد كل أنّ ذلــك بعــد إجراء الحدّ والتعز

كمــا هــو  إليــه  يــر وظيفــة الإمــام إذا رفــع  إلــى أنّ التعز  
ً
 هــذا _ مضافــا

ّ
ولعــل

 على 
ّ

يد علــى مــا تقــدّم، وأنّ موثقة ســماعة تــدل مقتضــى إطــلاق صحيحــة بر

رفعــه ثــلاث مــرّات _ يكفــي لإثبــات الشــتراط، فلاحــظ.
نعــم، فــي مقابــل ذلــك المرســل))) المــروي فــي الكتــب الفقهيّــة الــواردة في 
الكبيــرة: أنّ أصحــاب الكبائــر يُقتلــون فــي الرابعــة، ولكنّــه لإرســاله ل يعــارض 
إن كان ظاهــر جماعــة مــن الفقهاء نقــل ذلك بــل العمل بــه، مثل  مــا تقــدّم، و
الشــيخ في الخــلاف))) والمبســوط))) وابن شــهر آشــوب في متشــابه القــرآن)))، 
وفــي الكافــي))) نقل عــن جميل بــن دراج روايــة بعــض أصحابنا أنّــه يُقتل في 
الرابعــة، ثمّ نقل تعليــق ابن أبي عمير وقوله: »كأنّ المعنــى أن يُقتل في الثالثة، 

، ح 7 وح �9 )1) وسائل الشيعة 28 : 235، ب 11 من أبواب حدّ المسكر

)2) الخلاف 5 : �504

)3) المبسوط 1 : 129 / 7 : 284. 

)4) متشابه القرآن ومختلفه 2 : 223 / سورة النساء : �137

)5) الكافي 7 : 218، ح �4
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ومــن كان إنّمــا يؤتى به يقتل فــي الرابعة«، وعن المجلســي: »يمكــن أن يكون 
مــراده أنّه إذا فرّ فــي الثالثة و أخذ في الرابعــة يقتل«)))�

 تعيّــن تخصيصهــا بالروايــات الــواردة في 
ً
ثــمّ لــو فــرض صحّــة الرواية ســندا

لكونهــا أخص. المقــام؛ 
ة على أنّــه يقتل فــي الرابعة، وهي معتبــرة أبي بصير 

ّ
وهنــاك رواية أخــرى دال

يُقتل فــي الرابعة«)))  ، و
ً
قــال: »قــال أبو عبــد الله؟ع؟: الزانــي إذا زنا يُجلد ثلاثــا

لكــن موضوعهــا خصــوص الزانــي، وعلــى تقديــر العمــل بهــا ل بــدّ مــن حمــل 
الروايــات الســابقة علــى من عــدا الزانــي كما ذكره الشــيخ فــي التهذيب.

شــكل عليه بأنّه ل وجه للاحتيــاط في المرّة الرابعة مــع الفتوى بالقتل في 
ُ
)1( أ

المــرّة الثالثة؛ لأنّه بعد الفتــوى بالقتل يكون تأخيره حتّــى يرتكب الرابعة فيقتل 

 للحدّ بلا وجه، 
ٌ

، بل خــلاف الفتوى؛ لأنّه تعطيــل
ً
 فــلا يُقتل ليــس احتياطا

ّ
إل و

ه إن لم تكن هنــاك فتوى)))�
ّ
نعم، هو فــي محل

)2( تقدّم الكلام عن ذلك، فراجع.

)1) روضة المتّقين 10 : �139

)2) وسائل الشيعة 28 : 19، ب 5 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامّة، ح �2

يمكــن أن يكــون الوجــه فــي الحتيــاط المذكــور ذهــاب  شــكل عليــه بأنّــه ل وجــه للاحتيــاط، و
ُ
)3) وأ

. الشــيخ إلــى تعيّــن القتــل فــي الرابعــة كمــا فــي الســتبصار

إنّما يقتل فــي الثالثة أو الرابعة  إن كان الأحــوط قتله في الرابعــة)1(، و و

ر في كلٍّ مــن المرّتين أو الثلث)2( إذا عــزّ
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يمكن  مة بيــن الفقهاء، و
ّ
)1( تقــدّم أنّ درأ الحــدود بالشــبهات من الأمور المســل

اســتفادته من بعــض النصوص)))�

 فــلا يــدرأ 
ّ

إل ول إشــكال فــي اعتبــار أن تكــون الشــبهة محتملــة فــي حقّــه و

، أو وجــوب الصــوم  كمــا إذا ادّعــى الجهــل بحرمــة شــرب الخمــر عنــه الحــدّ، 

وهــو يعيــش فــي البــلاد الإســلاميّة، والوجه فــي ذلك هو عــدم صدق الشــبهة 

يّة، ول  فــي هــذه الحالة، فــإنّ المراد بها مــا يوجــب الشــتباه واحتمــال المعذور

يُعلــم بكذبــه فيه.  ل يحتمــل فــي حقّه و
ً
يصــدق ذلــك إذا ادّعــى شــيئا

 مع أنّ 
ً
، فهل يُــدرأ بالشــبهة أيضــا يــر إنّمــا الإشــكال في شــمول ذلــك للتعز و

مــورد القاعــدة الحــدود؟ وقــد تقــدّم احتمــال الخصوصيّة، ولــذا منعنــا التعدّي 

. ير مــن صحيحة يونــس الــواردة في الحــدّ إلــى التعز

والموضــوع  الحكــم  مناســبات  تحكمــه  النــص  مــورد  مــن  التعــدّي  أقــول: 

باختــلاف  تختلــف  كذلــك  الموضــوع  باختــلاف  تختلــف  كمــا  وهــي  العرفيّــة، 

المحمــول، وحيــث إنّ المحمــول فــي صحيحــة يونــس هــو القتــل فــي الثالثــة 

مــن  أشــدّ  للحــدّ  الموجبــة  المخالفــة  لأنّ  ؛ 
ً
عرفــا وارد  الخصوصيّــة  فاحتمــال 

، واختصــاص الحكــم بالقتــل فــي الثالثــة بالأشــدّ  يــر المخالفــة الموجبــة للتعز

بــة ودرء الحــدّ  عرفــي بخــلاف هــذه القاعــدة، فــإنّ المحمــول فيهــا نفــي العقو

بالشــبهة، والعــرف ل يــرى خصوصيّــة للحــدّ؛ لأنّــه يفهم مــن القاعــدة أنّ إنزال 

)1) وســائل الشــيعة 28 : 47، ب 24 مــن أبــواب مقدمــات الحــدود، ح 4 / 28 : 130، ب 27 مــن 

ــا، ح �11 ــواب حــدّ الزن أب

درأ الحد عن 
المفطر لو ادّعى 

شبهة محتملة

إذا ادّعى شــبهة محتملة في حقّه دُرئ عنه الحدّ)1(. و
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 بعد ثبوت 
ّ

 أم غيرهمــا _ ل يكــون إل
ً
يــرا  كانــت أم تعز

ً
بــة بشــخص _ حــدّا العقو

بة بــأن تصدر في حالــة العلم  المخالفــة بالنحــو الذي تترتّــب عليه تلــك العقو

والعمــد، فــإذا ادّعــى الجهــل أو النســيان والغفلــة وكان ذلــك محتملاً فــي حقّه 

بة مع الشــبهة  بة، بــل يمكن دعــوى أنّ إنزال العقو فــلا تترتّب على ذلــك العقو

ير مــن هذه   بيــن الحــدّ والتعز
ً
مــن الظلــم القبيــح عقــلاً، فلا فــرق عقــلاً وعرفــا

لجهة. ا

هذا إذا كان مدرك القاعدة هو النص المعروف: »الحدود تدرأ بالشــبهات«، 

 _ فالأمر أوضــح؛ لما عرفت 
ً
يّــا وأمّــا إذا كان مدركهــا حكــم العقــل _ ولو كان فطر

مــن عدم الفرق بينهمــا بنظر العقل. End Of Frame1
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يجب في الصوم القصد إليه مع القربة والإخلص كســائر العبادات)1(

في اشتراط قصد الصوم مع القربة والإخلص

بــة  )1( ل إشــكال ول خــلاف فــي أنّ الصــوم مــن العبــادات المعتبــر فيهــا القر
والإخــلاص، وهــل يعتبــر شــيء آخــر غير قصــد التقــرّب؟ قــد يُفهم مــن عبارة 

بــةً إليه تعالى.  الصوم قر
ً
المتن اعتبــار قصد الصوم بأن يتــرك المفطرات قاصدا

ياءً أو ســمعةً أو لــداعٍ غير   الصوم ر
ً
ينتقــض الأوّل بتــرك المفطرات قاصــدا و

إلهــي، وهكذا.

ينتقــض الثاني بتــرك المفطرات بداعٍ إلهــي من دون قصد الصــوم، كما إذا  و

. كانــت مضرّة بصحّتــه فتركها لحرمة ارتكاب مــا فيه ضرر

مــن  أنّــه  عرفــت  فقــد  الصــوم  فــي  والإخــلاص  بــة  القر اعتبــار  أمّــا  أقــول: 

يم،   به عليــه من الكتــاب الكر
ّ

مات، ول داعــي للتعــرّض إلــى ما اســتدل
ّ
المســل

حَدٍ عِنْدَهُ 
َ
ى * وَمَا لِأ

َ
هُ يَتَزَكّ

َ
ذِي يُؤْتيِ مَال

َّ
تْقَى * ال

َ
أ

ْ
بُهَا ال مثــل قوله تعالــى: )وَسَيُجَنَّ

لِيَعْبُدُوا  ا 
َّ
إِل وا  مِرُ

ُ
أ )وَمَا  ى())) وقولــه: 

َ
عْل

َ
أ

ْ
ال هِ  رَبِّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ  ا 

َّ
إِل نِعْمَةٍ تُجْزَى *  مِنْ 

)1) سورة الليل : 17 _ �20

في اشتراط قصد 
بة  الصوم مع القر

والإخلاص

فصل في النيّة
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أو مــن الســنّة، مثــل حديــث »بُنــي الإســلام علــى  ينَ()))  الدِّ هُ 
َ
ل هَ مُخْلِصِينَ  اللَّ

خمــس، ومنهــا الصــوم«))) وغيره، بقطــع النظر عمّا يــرد على الســتدلل بها من 

إشكالت.

يــد به القصــد والإرادة فــي مقابل الغفلة والنســيان  ر
ُ
وأمّــا ما عدا ذلــك فإن أ

وعــدم الختيــار فلا إشــكال فــي اعتبــاره، وهو المــراد بالنيّــة في كلماتهــم؛ إذ ل 

 إخطار صــورة الفعل فــي الذهن بل يــراد بهــا الإرادة والقصد.
ً
يــراد بها ظاهــرا

 بعد تصــوره والتصديق بفائدته والشــوق إليه، 
ّ

نعــم، إرادة الفعــل ل تكون إل

لكــن ذلك غيــر الإرادة والقصد، ومعنــى اعتبار القصد والإرادة هــو أنّه يعتبر في 

إرادة،  ــف عن قصد واختيــار و
ّ
الصــوم بل جميــع العبادات أن تصــدر من المكل

 ، فــلا تصــحّ إذا صــدرت غفلةً أو في حــال النوم أو مع ســلب الختيــار والإجبار

وهــذا بخــلاف التوصّليّــات فإنّــه ل يعتبــر فيهــا ذلــك، بــل يتحقّــق المطلــوب 

بصدورهــا كيفمــا اتّفــق، فتصحّ حتّى فــي الحــالت المتقدّمة.

يظهر من بعض النصوص الإشارة إلى ذلك، بل المفروغيّة عن اعتباره)))� و

بــة والإخــلاص يمكــن   علــى اعتبــار القر
ّ

بــل يمكــن أن يقــال: إنّ مــا يــدل

بة  الســتدلل بــه علــى اعتبــار القصــد والإرادة؛ وذلــك لعــدم إمــكان قصــد القر

بتــرك المفطرات فــي حالة عدم القصــد والإرادة، فالغافل والنائــم والمقهور على 

بــة؛ إذ كيــف يمكن  التــرك والمنصــرف عــن الفعــل بطبعــه ل يمكنهــم قصــد القر

للنائــم ونحــوه أن يكــون تركهــم المفطــرات بــداعٍ إلهــي ولمحــض التقــرّب إليــه 

)1) سورة البيّنة : �5

)2) وسائل الشيعة 1 : 13، ب 1 من أبواب مقدمة العبادة، ح 1 وح 2 وح �5

)3) وسائل الشيعة 10 : 10 _ 13، ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح 2 وح 4 وح 6 وح �10

اعتبار القصد 
والإرادة في مقابل 

الغفلة والنسيان
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 علــى التقــرّب مــن اللتفات 
ً
ــف قــادرا

ّ
ســبحانه؟! إذن ل بــدّ لكــي يكــون المكل

والإرادة.

ــف إذا تــرك المفطرات مع 
ّ
يــد بــه قصد العنــوان، بمعنــى أنّ المكل ر

ُ
وأمّــا إذا أ

يــره لكنّه لم  بــة _ بــأن كان ذلك منــه بــداعٍ إلهي على مــا تقــدّم تصو قصــد القر

 _ فهــل يعتبر قصد 
ً
يقصــد عنــوان الصــوم المأمــور به فلا يُعــدّ ممتثــلاً وصائمــا

العنوان؟

تقــدّم أنّ الصــوم مــن العبــادات القصديّة التــي تحتاج فــي تحقّقهــا وامتثال 

أوامرهــا إلى قصد العنــوان، نظير التعظيــم، والإهانة، والصلاة، والحــج، والنيابة، 

 مجرّد تــرك المفطرات 
ً
ف صائمــا

ّ
والقضــاء وغيرهــا، فلا يكفي فــي اعتبــار المكل

والمتنــاع عنهــا حتّــى إذا كان ذلــك بــداع إلهــي، بــل ل بــدّ مــن قصــد عنــوان 

الصوم.

أمــور معيّنــة تســمّى  الصــوم الجتنــاب عــن  مــن  المطلــوب  وعليــه يكــون 

بالمفطــرات، أي: أنّ المطلوب ترك هــذه الأمور كما هو الحال في تروك الإحرام، 

 مــا كان المطلــوب فيه 
ّ

فالمطلــوب هــو التــرك، ومــن هنا قالــوا بفرق الصــوم وكل

 كالصلاة 
ً
 وجوديّــا

ً
 عــن الواجبــات التي يكــون المطلــوب فيــه أمــرا

ً
 عدميّــا

ً
أمــرا

، فــلا  فــي أنّــه يعتبــر فــي امتثــال الثانــي القصــد وأن يصــدر عــن إرادة واختيــار

يكفــي صدوره في حال الغفلة والســهو أو النوم بخــلاف الأوّل، فإنّه ل يضرّ فيه 

إن لم يســتند ذلك إلى القصد  ذلــك، بل يكفــي فيه مجرّد الترك وعــدم الفعل و

، ولــذا ذكــروا أنّه يصــحّ من النائــم والغافل والســاهي. والختيــار

إن لم يســتند إلــى القصد الفعلي   البعض علــى كفاية مجرّد الترك و
ّ

واســتدل

والختيــار فــي التروك بأنّــه لول ذلك لــزم الحكم ببطــلان الصوم في حــال النوم 

اعتبار قصد 
العنوان في صوم 

شهر رمضان
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والغفلــة، أو فــي حــال العجــز وعدم القــدرة علــى الفعــل، أو في حــال انصراف 

النفــس عنــه واشــمئزازها منه، فــإنّ الترك فــي جميع هــذه الموارد لــم يصدر مع 

القصــد والختيــار والإرادة، مــع أنّ صحّــة الصوم في هــذه المــوارد كادت تكون 

يّة. ضرور

 بين الواجبــات الوجوديّة والعدميّــة؛ لأنّ الوجوديّة 
ً
لكــن هذا ل يصلح فارقــا

، كمــا إذا فرضنا  قــد يفتــرض فيهــا وقوع جــزء منهــا أو شــرط فيهــا بغيــر اختيــار

 عليه، 
ً
 على غيــره، أو كان مقهورا

ً
 بغير اختيــار بأن لم يكن قــادرا

ً
ــي قائمــا

ّ
المصل

وحينئــذٍ ينبغي _ بناءً علــى ما ذكر _ أن يحكم ببطلان الصــلاة في هذه الحالة؛ 

لعــدم الختيــار والقصــد والإرادة بالنســبة إلى جــزء الصلاة، مع وضــوح صحّتها 

بــلا تأمل، وهذا يعني _ بنــاءً على ما ذكر _ عدم الفرق بيــن الوجوديّة والعدميّة 

 
ً
ٍ منهما مجــرّد الإتيان بالمطلــوب فعلاً أو تركا

ّ
فــي أنّه يكفي في المتثــال في كل

.
ً
، مــع أنّ الأمر ليــس كذلك حتما إن لــم يســتند إلى القصــد والختيار و

والحاصــل: ل إشــكال ول خــلاف فــي أنّ العبــادات يعتبــر فيهــا التقــرّب من 

دون فــرق بيــن الوجوديّــة والعدميّــة، فكمــا يجب في الصــلاة _ مثــلاً _ الإتيان 

ــف بتركه 
ّ
بــي كذلــك الحــال فــي الصــوم، فــلا بــدّ أن يكــون المكل بهــا بنحــو قر

 إليــه ســبحانه بذلك.
ً
بــا للمفطــرات متقرّ

يــن القصديّــة، أي:  أنّــه ل ينبغــي الإشــكال فــي أنّ الصــوم مــن العناو كمــا 

 القصد كالســجود والتعظيــم ونحوها، فــإذا انحنى 
ً
التــي يعتبــر في صدقهــا عرفــا

 إذا 
ّ

شــخص لغرض تناول شــيء من الأرض لم يصدق عليه عنــوان التعظيم إل

قصــد هذا العنوان، والظاهــر أنّ الصوم كذلك، بمعنى أنّ مــن يترك المفطرات ل 

 
ً
با  حتّــى إذا كان متقرّ

ً
يضة المســمّاة بالصوم ل يســمّى صائما بقصد الإتيان بالفر
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 باعتبــار حرمة 
ً
با بتركهــا، كمــا إذا أمــره الطبيــب بتركها للضــرر فتركهــا لذلــك متقرّ

إضافته إلى الشــارع  ، فإنّه بالرغم مــن التقرّب بالتــرك و
ً
الإضــرار بالنفــس شــرعا

 
ً
 أنّــه ل يصــدق عنــوان الصــوم علــى تركه هذا، ول يســمّى هــذا التــارك صائما

ّ
إل

.
ً
عرفا

وقــد عقــد في الوســائل بــاب وجــوب النيّــة للصــوم الواجــب ليــلاً)))، وباب 

يظهر من بعــض الأخبار التــي نقلها الفراغ  جــواز تجديــد النيّة)))، وغير ذلــك، و

مــن اعتبــار النيّة والقصد، مثل معتبرة عمّار الســاباطي، عــن أبي عبد الله؟ع؟: 

يد  يــد أن يقضيها متــى ير ير »عــن الرجــل يكــون عليــه أيّام من شــهر رمضــان و

أن ينــوي الصيــام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشــمس، فإذا زالت الشــمس 

، سُــئل: فإن كان  إن كان نــوى الإفطــار فليفطر فــإن كان نــوى الصوم فليصــم، و

نــوى الإفطــار يســتقيم أن ينــوي الصــوم بعــد ما زالــت الشــمس؟ قــال: ل«)))، 

وصحيحــة هشــام بــن ســالم، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »قلــت لــه: الرجل 

يصبــح ول ينــوي الصوم فإذا تعالــى النهار حدث لــه رأيٌ في الصــوم، فقال: إن 

إن نواه بعــد الزوال  هــو نــوى الصوم قبــل أن تزول الشــمس حســب له يومــه، و

حســب له مــن الوقت الــذي نــوى«))) وغيرها.

 إلــى التقرّب _ قصــد العنوان، ومــن هنا قد 
ً
إذن المعتبــر فــي الصــوم _ مضافا

يقــال: كيــف يمكن الحكــم بصحّة الصوم فــي حالة النــوم والغفلة؟

)1) لحظ: وسائل الشيعة 10 : 10، ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيّته.

)2) لحظ: وسائل الشيعة 10 : 14، ب 3 من أبواب وجوب الصوم ونيّته.

)3) وسائل الشيعة 10 : 13، ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �10

)4) وسائل الشيعة 10 : 12، ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �8
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قــد يقال: بكفايــة القصد التقديــري، بمعنى القصــد على تقدير عــدم الغفلة 

والنــوم والعجــز ونحوهــا مــن الموانع عن القصــد، فيكتفــى بالعــزم والقصد على 

 فعلاً.
ً
إن لم يكن قاصــدا تقديــر اللتفات والتمكّــن و

القصــد   للامتثــال، فيكفــي 
ً
يكــن مقارنــا لــم  إن  و القصــد  يقــال: بكفايــة  أو 

إن صــدرت مــع الغفلــة أو النــوم، وهــو المســمّى  الســابق فــي صحّــة العبــادة و

بالرتــكازي.

والثانــي هــو الظاهــر مــن كلماتهــم حيــث قيّــدوا الحكــم بصحّة الصــوم من 

النائــم بمــا إذا ســبقت منه النيّــة في الليــل، مع أنّــه ل داعي لذلك علــى الأوّل؛ 

لوجــود القصــد التقديــري حتّــى مــع فرض عــدم ســبق النيّة فــي الليل.

في كفاية الداعي وعدم وجوب الإخطار

)1( الظاهــر مــن كلماتهــم أنّ هــذه المســألة متفرّعــة علــى مــا تقــدّم مــن اعتبار 
النيّــة، فيقــال: بعــد الفــراغ عــن اعتبــار النيّــة _ أي: قصــد التقــرّب فقــط أو مع 

قصــد العنــوان على مــا عرفت _ يقــع الــكلام في أنّ هــذه النيّــة هل يعتبــر فيها 

الإخطــار أو يكفــي الداعي؟

والمــراد مــن الإخطــار اســتحضار النيّــة واللتفــات إليهــا حيــن الشــروع فــي 

يراد بــه القصــد غير المســتحضر فــي الذهن حين  يقابلــه الداعــي، و العمــل، و

. وأســاض 
ً
 باعتبار وجود القصد المســتحضر ســابقا

ً
العمــل، لكنّه موجود ارتكازا

 إليه حيــن العمل، وأخــرى يكون 
ً
ذلــك هو أنّ القصــد والنيّة تــارةً يكــون ملتفتا

عدم وجوب 
الإخطار وكفاية 

الداعي

ولا يجب الإخطار بل يكفي الداعي)1(
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 في ل شــعور الإنســان، باعتبار اللتفات 
ً
إن كان مخزونا غيــر ملتفت إليه حينه و

 كمــا إذا غفل حيــن العمل، ولــذا يحصل التوجّــه إليه حيــن إلفات 
ً
إليــه ســابقا

نظره.

فالمــراد بالإخطــار هــو القصــد والإرادة الملتفــت إليهــا حيــن العمــل، والمراد 

بالداعــي هــو القصــد والإرادة المغفــول عنهــا حيــن العمــل الموجــودة في صقع 

النفــس والتــي يلتفت إليهــا بمجــرّد الإلفات.

بــي القصــد الملتفــت إليه  والــكلام يقــع فــي أنّــه هــل يعتبــر فــي العمــل القر

إن كان  يّتهــا للعمل في حينه و تفصيلاً، أو يكفي القصد والإرادة الســابقة وداعو

غافــلاً عنهــا في ذلــك الحين، ولكنّــه كان بحيث إذا سُــئل عن قصــده لأجاب 

بــةً إليه تعالــى _ مثلاً _؟ بأنّــه يقصــد الصوم قر

 
ّ

ثــمّ إنّ محــل الــكلام هــو حيــن الشــروع فــي العمــل ل بعــده؛ لتّفــاق الكل

علــى عــدم اعتبــار النيّــة الملتفــت إليها إلــى حيــن النتهاء مــن العمــل، ولذا ل 

إشــكال عنــد الجميــع في عــدم بطــلان العمــل بما يوجــب الغفلــة فــي الأثناء، 

 ل حقيقةً.
ً
ومــن هنــا قالــوا: إنّه يعتبــر اســتدامة النيّــة حكمــا

، كيف؟ والداعي 
ً
الظاهــر أنّه ل يراد بهذه العبارة عدم وجــوب الإخطار مطلقا

؛  الــذي فــرض كفايتــه ل يمكــن أن يتحقّــق مــن دون فــرض الإخطــار والتصــور

لأنّ المــراد بالداعــي هو المحــرّك والباعث على الفعــل، ومرادهم أنّــه يكفي في 

صحّــة العبادة أن يكــون الباعث للإتيــان بها هــو المولى ســبحانه وتعالى، فإذا 

جــاء بهــا بداعي الأمــر الإلهي كفــى ذلك فــي صحّتها، ومــن الواضــح أنّ هذا ل 

، بل المراد بالعبــارة عدم وجوب إخطــار النيّة  يتحقّــق مــن دون إخطار وتصــور
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 تفصيــلاً مع بقــاء ذلك 
ً
حيــن الشــروع فــي العمــل، بــل يكفــي إخطارهــا ســابقا

 إلى ذلــك حينه.
ً
إن لم يكــن ملتفتا  حيــن العمــل و

ً
ارتــكازا

عنــوان  لقصــد  الشــاملة  العبــادات  فــي  المعتبــرة  النيّــة  أنّ  ى:  أخــر وبعبــارة 

بة ل يعتبر اســتحضارها واللتفــات إليها حين العمــل، بل يكفي  العبــادة مع القر

 فــي صــورة الغفلــة وعــدم اللتفــات 
ً
اســتحضارها قبــل ذلــك مــع بقائهــا ارتــكازا

حينــه، وهــذا هــو المــراد بالداعي.

وهــذا الــكلام إنّما قيــل لدفع توهّــم أنّ ما تقدّم مــن وجوب النيّــة _ بالمعنى 

المتقــدّم _ يقتضــي لــزوم اســتحضارها حيــن العمــل، والدافــع لذلــك هــو عــدم 

؛ إذ ل إشــكال في صحّة بعض العبــادات حتّى مع عدم  إمــكان اللتــزام بما ذكر

الســتحضار والغفلــة، كالصــوم والوقــوف بعرفة والمبيــت بمنى، بل تصــحّ حتّى 

إن  مــع النــوم فــي تمــام المــدّة فيهــا، ولــذا ذهبوا إلــى اللتــزام بكفايــة الداعــي و

والنوم. الغفلــة  فرض 

يّــة حيــن الشــروع فــي  ول يخفــى أنّ مرجــع ذلــك إلــى كفايــة النيّــة الرتكاز

العمل وعدم اشــتراط النيّــة التفصيليّة الملتفت إليها، وهــذا صحيح؛ إذ ل دليل 

كثر من ذلك، بل التّفــاق على صحّة بعض العبــادات مع الغفلة  علــى اعتبــار أ

ميّة ذلــك يمكــن جعلــه دليلاً علــى كفاية 
ّ
وعــدم الســتحضار التفصيلــي ومســل

يّــة فــي جميــع العبــادات حتّــى مثــل الصــلاة فضلاً عــن الصوم،  النيّــة الرتكاز

بــل الظاهــر صحّة الصوم حتّــى مع الغفلة التامّــة عنه حين الإتيان به مع ســبق 

النيّــة وعــدم العدول عنها كمــا في حالة النــوم، وبهذا يختلف عــن مثل الصلاة 

يّة، فــلا تصحّ مع النوم وتصــحّ مع الغفلة  التــي تعتبــر فيها النيّة ولــو كانت ارتكاز

.
ً
عــن النيّة التفصيليّــة إذا كانت موجــودة ارتكازا
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هــا تشــترك فــي عــدم اعتبــار اســتحضار النيّــة 
ّ
كل والحاصــل: أنّ العبــادات 

يختلف الصــوم ونحوه في أنّــه ل يعتبر فيه  تفصيــلاً حين الشــروع في العمــل، و

اســتحضار النيّة أصلاً بل يكفي ســبقها مع عدم العدول، بخــلاف مثل الصلاة 

يّة. فإنّهــا ل بــدّ أن تصدر عــن نيّة ولــو ارتكاز

في اشتراط قصد العنوان في الصوم الواجب عدا شهر رمضان

)1( ما عدا شهر رمضان:
، كما لو نذر صــوم يوم معيّــن، وكما في صــوم اليوم الذي 

ً
تــارةً: يكــون معيّنــا

ف عن صلاة عشــاء ليلته.
ّ
نــام المكل

وأخــرى: يكون غير معيّن، كمــا في النذر المطلق، وصــوم الكفارة، والقضاء. 

، فالمعيّن مثــل صوم أيّــام البيض، 
ً
ونفــس التقســيم يجري في المنــدوب أيضــا

وصــوم النصف من شــعبان، وهكذا، وغيــر المعيّن مثل صوم ســائر الأيّام.

والــكلام يقع في لزوم قصد العنوان _ كالنذر والقضــاء والكفارة في الواجبات 

وصوم أيّام البيض أو أوّل الشــهر من المندوبات _ وعدم لزومه.

ذهــب الماتــن؟ق؟ إلــى اعتبــار القصــد إلــى نوعــه _ أي: نــوع الصــوم _ مــن 

 ،
ً
 أو مندوبا

ً
 أو ل، وســواء كان واجبا

ً
، ســواء كان معيّنا الكفارة أو القضاء أو النذر

 كالقضــاء فقط، ففي 
ً
 كالقضاء والنــذر أو متّحــدا

ً
وســواء كان مــا بذمّتــه متعــدّدا

جميــع هــذه المــوارد يــرى الماتــن؟ق؟ أنّه ل بــدّ مــن تعيين النــوع، وليجــزي أن 

بــة مــن دون تعييــن أنّه قضــاء أو نــذر أو كفارة. يقصــد الصــوم مع القر

اعتبار قصد 
العنوان في 

الصوم الواجب 
عدا شهر رمضان

ويعتبر فيما عدا شهر رمضان)1(
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والمــراد بالإجــزاء الــذي حكــم بعدمــه _ بعــد تعميــم الــكلام للمنــدوب كما 

صــرّح بــه _ ترتّب آثــار الصــوم ذي الخصوصيّة والعنــوان، فإذا صام أوّل الشــهر 

بــةً إليه  مــن دون قصــد هــذا العنــوان _ كمــا إذا كان غافلاً عن ذلــك وصامه قر

تعالــى _ صحّ صومــه وترتّب عليه آثار صــوم يومه كباقي الأيّــام، ول يترتّب عليه 

 من دون أن يقصــد به القضاء 
ً
بــا ، كما أنّــه إذا صامه متقرّ آثــار صوم أوّل الشــهر

ل تترتّــب عليه آثــاره، وهكذا.

ومنــه يفهــم أنّ لــزوم التعييــن بنظر الماتــن؟ق؟ ليس مــن جهة الشــتراك بأن 

ــف نوعيــن مــن الصــوم كالقضــاء والكفــارة، ولذا 
ّ
يكــون الثابــت فــي ذمّــة المكل

حكــم بلزومــه حتّى مــع اتّحاد مــا فــي الذمّة.

بة الســتدلل على مــا ذكــره الماتن؟ق؟ على  أقــول: ســيظهر ممّا ســيأتي صعو

إطلاقــه، بــل ســيظهر أنّ بعــض المــوارد التــي ذكــرت ل يعتبــر فيهــا قصــد نــوع 

 حــال، سنســتعرض بعــض الآراء المهمــة في هذه المســألة، 
ّ

الصــوم. وعلــى كل

. ونحــاول تقييمهــا لنصل إلــى الــرأي المختار

هناك عدّة آراء أساسيّة في المقام:

مبحــث  وفــي  هنــا)))  المستمســك  فــي  الحكيــم؟ق؟  الســيد  ذكــره  مــا  الأوّل: 

ف بأمــر المولى، 
ّ
الوضــوء، وحاصلــه: أنّ عباديّــة العبــادة متقوّمة بانفعــال المكل

يعيّة للمولى، فــلا بدّ أن  ينيّــة تابعة لــلإرادة التشــر بحيــث تحدث لــه إرادة تكو

قت إرادة الشــارع 
ّ
قت بــه إرادة موله، وعليــه فإذا تعل

ّ
ــق إرادة العبــد بمــا تعل

ّ
تتعل

 
ً
بعنــوان خــاص مثــل القضــاء والكفــارة والنــذر ونحــو ذلــك ممّــا أخــذ موضوعا

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : �196
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للتكليــف فلا بــدّ للعبد في مقام امتثال هــذه الإرادة أن يأتــي بالفعل المأمور به 

 فلا يصحّ عبــادةً، مثلاً: إذا فرض أنّ صــوم الكفارة 
ّ

إل مــع قصــد ذلك العنــوان و

 
ً
 إذا جــاء به معنونا

ّ
 للأمر فلا يكون عبــادةً إل

ً
بعنــوان كونه كفــارة أخذ موضوعــا

بذلــك العنــوان، وهكذا.

ومنــه يظهــر أنّــه ل يكفي فــي عباديّــة العبــادة وامتثــال أمرهــا مجــرّد الإتيان 

 إلــى ذلــك _ مــن قصــد 
ً
ــق الأمــر مــع قصــد التقــرّب، بــل ل بــدّ _ مضافــا

ّ
بمتعل

 للتكليف. نعــم، إذا لــم يقع 
ً
خــذ موضوعــا

ُ
العنــوان الواقــع تحــت الأمــر والــذي أ

 الفعــل العبادي بلا عنــوان كفى الإتيــان به على نحــو قربي في 
ّ

تحــت الأمــر إل

امتثــال الأمــر العبادي.

ــة المقــام كــون موضوعهــا نفــس الصوم ل 
ّ
ومــن هنــا قــد يقــال: إنّ ظاهــر أدل

الصــوم بعنــوان خــاص، بــل العنــوان الخــاص كالكفــارة والقضــاء ونحــو ذلــك 

ــق الأمــر بالفعــل، فإذا فــرض اجتمــاع عنوانين 
ّ
بمثابــة الحيثيّــة التعليليّــة؛ لتعل

يــوم كفارة فــإنّ معنى ذلــك أنّ عليه  ــف صوم يــوم قضاء و
ّ
بــأن كان علــى المكل

 بمحــض الثنينيّة، فلا مجــال للتعيين، فإذا صام 
ّ

صوم يوميــن ل مائز بينهما إل

. يبقى عليــه صوم يــوم آخر  ســقط عنه صــوم يــوم و
ً
يومــا

ة المقام الأمر بالقضــاء والكفارة ونحوهما 
ّ
والجــواب: منع ذلك، بل ظاهــر أدل

ــق الأمر 
ّ
، بحيث يكــون متعل ين فــي موضــوع الأمــر ممّــا يعنــي أخــذ هــذه العناو

يكــون العنــوان بمثابة الحيثيّــة التقييديّة، فــلا بدّ من قصــده حينئذٍ،   و
ً
متعــدّدا

على مــا عرفت.

والتوســعة  التضييــق  مثــل  خــر 
ُ
أ لخصوصيّــات  اختلافهــا  لذلــك  يشــهد  و

والســقوط مــع العجــز بــلا بــدل ومــع البــدل، وغيــر ذلــك، فــإنّ اختلافهــا فــي 
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ً
 على اختلاف المأمــور به فيها وتعدّده، كما يشــهد له أيضا

ّ
الخصوصيّــات يدل

يضــة؛ لظهوره فــي أنّ الصوم   لمــن عليه فر
ً
 على عــدم جواز الصــوم ندبا

ّ
مــا دل

المنــدوب غير الصوم الواجــب، فمن الممكن أن يقصد أحدهما بعينه فيســقط 

. يبقى أمــر الآخر أمــره و

الثاني: ما ذهب إليه الســيد الخوئي؟ق؟)))، وحاصلــه: أنّ الفرق بين التعبّدي 

ــق الأمر 
ّ
والتوصّلــي هــو أنّ الغــرض مــن التوصّلــي يتحقّق بمجــرّد الإتيــان بمتعل

 بالإتيان 
ّ

كيفمــا اتّفق، فــي حين أنّ الغــرض من الواجــب التعبّدي ل يتحقّــق إل

كرم الهاشــمي« وفرض  يد من ذلك، فــإذا ورد »أ بــة ول يعتبر أز بــه مــع قصد القر

 
ّ

بــة، ولكــن هــذا ل يقتضي إل  فلا شــك فــي اعتبار قصــد القر
ً
 تعبّديّــا

ً
كونــه أمــرا

كــرام، وأمّا قصد التقرّب  كرام أيّ هاشــمي في الخارج مع قصــد التقرّب بهذا الإ إ

يد  كــرام ز ، فيكفي فــي المتثال إ  فهو غيــر معتبــر
ً
كرامــه بعنــوان كونــه هاشــميّا بإ

 لــه أو كونه 
ً
، مثــل كونه صديقــا الهاشــمي مــع التقــرّب حتّــى لــو كان بداعٍ آخــر

 وهكذا.
ً
عالمــا

والحاصل: أنّ المعتبر في العبادة أمران:

أحدهما: الإتيان بذات المأمور به.

: قصد التقرّب بذلك. فإذا تحقّق الأمران سقط الأمر العبادي. والآخر

: ق الأمر يختلف من مورد إلى آخر
ّ
نعم، ذات متعل

بــه  فتــارةً: ل يتوقّــف تحقّقــه علــى قصــد عنوانــه بــل علــى مجــرّد الإتيــان 

إذا جــاء به بقصد التقــرّب يتحقّق بذلك الغرض مثــل القيام والقعود  ، و
ً
خارجــا

يكفي في تحقّقه  ، و
ً
والمشــي. فمثلاً: القيام في الصلاة ل شــك في كونه عباديّــا

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �11
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بــي، ولكــن ذات القيــام يتحقّــق بمجــرّد  وعباديّتــه مجــرّد الإتيــان بــه بنحــو قر

 ول يتوقّــف على قصــد العنوان،كمــا إذا قام غافــلاً. نعم، يقع 
ً
الإتيــان بــه خارجــا

باطــلاً إذا لم يتقــرّب به.

 على قصد العنوان بحيث إنّــه من دون ذلك ل 
ً
وأخــرى: يتوقّف تحقّقه ذاتــا

يتحقّــق أصلاً ل أنّه يتحقّق باطــلاً، مثل الركوع العبادي فإنّــه ل يتحقّق بمجرّد 

النحنــاء المخصــوص بــل ل بدّ مــن قصد العنــوان، ولذا لــو انحنى لرفع شــيء 

 ل أنّــه ركوع باطل؛ لعــدم التقرّب.
ً
مــن الأرض ل يكــون ذلك ركوعا

فــي تحقّقــه مجــرّد  كفــى  بــالأوّل  العبــادي  الأمــر  ــق 
ّ
تعل فــرض  إذا  وحينئــذٍ 

الإتيــان بــه ولو مــن دون قصد العنــوان، فإذا جاء بــه كذلك بنحــو قربي تحقّق 

قــه بالثاني فــلا بدّ من قصــد العنوان؛ 
ّ
، وأمّــا إذا فرض تعل الغرض وســقط الأمــر

 يتوقّــف على قصد 
ً
ق الأمــر والإتيــان به خارجــا

ّ
لمــا عرفــت مــن أنّ تحقّــق متعل

ــف لم يــأت بالمأمور به أصــلاً ل أنّه جاء بــه لكنّه باطل.
ّ
 فالمكل

ّ
إل العنــوان، و

ثــمّ إنّ الســيد الخوئــي؟ق؟))) ذكــر أمثلــة للقســم الثاني الــذي يعتبــر فيه قصد 

النــذر  ، وكــذا الأداء والقضــاء، وكــذا صــوم  الظهــر والعصــر العنــوان، وهــي صــلاة 

�
ً
يبا ، وســيأتي الكلام عن هــذه الأمثلة قر والكفارة، وصوم أيّام البيض وأوّل الشــهر

ونلاحظ على الرأيين المتقدّمین:

أوّلاً: أنّ الرأييــن يلتقيــان بحســب النتيجة فــي محل الكلام علــى الأقل؛ لأنّ 

ً منهمــا يقتضــي لزوم قصــد العنوان في صوم ما عدا شــهر رمضان ســواء كان 
ّ

كلا

، والقضاء، وصــوم أيّام  ، كالكفارة، والنــذر
ً
 أو غيــر معيّــن أو مندوبــا

ً
 معيّنــا

ً
واجبــا

، وغير ذلك. البيض وأوّل الشــهر

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 12 _ �13
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ــق الأمر 
ّ
نعــم، همــا يختلفــان في الســتدلل علــى ذلك، فــالأوّل يــرى أنّ تعل

يجب علــى العبد  يعيّة للمولــى به، و ــق الإرادة التشــر
ّ
الشــرعي بشــيء يعني تعل

ينيّــة للفعــل _ إذا أراد المتثــال _ مطابقــة لإرادة  حينئــذٍ أن تكــون إرادتــه التكو

المولــى، فــلا بــدّ مــن قصــد العنــوان، فــي حيــن أنّ الثانــي يــرى أنّ لــزوم قصد 

يــن فيهــا قصديّــة، أي: أنّها ل  العنــوان فــي هــذه الموارد ناشــئ مــن كــون العناو

 بالقصــد، فــلا بدّ مــن قصد العنــوان حتّــى يتحقّــق المتثال.
ّ

تتحقّــق أصــلاً إل

ــق بــه الأمر 
ّ
: أنّ الــرأي الأوّل ل يتــمّ علــى إطلاقــه؛ لأنّ بعــض مــا يتعل

ً
وثانیــا

الشــرعي ل يجــب في تحقّقــه وامتثال أمــره قصد عنوانــه بلا إشــكال، مثلاً: إذا 

أمر الشــارع بالمشــي فإنّــه يتحقّق بمجــرّد الإتيان بالحــركات المعيّنــة حتّى مع 

 وتأتّى منه قصــد التقرّب، 
ً
الغفلــة عــن العنوان أو مــع قصد عنــوان آخر اشــتباها

فــإنّ ذلــك يكفــي فــي تحقّــق المتثــال وعباديّتــه، وهكــذا القيــام، والجلــوض، 

، وغيرها. والســفر

 للتكليف ل بــدّ فــي وقوعه على 
ً
 مــا يقــع موضوعــا

ّ
والحاصــل: أنّــه ليــس كل

نحــو العباديّــة مــن قصد عنوانــه، بل ل بدّ مــن وجه آخــر لإثبات لــزوم القصد.

: أمّا الرأي الثاني فهناك بعض الملاحظات عليه:
ً
وثالثا

مثــل الظهــر والعصر حيث ذكــر أنّ تعــدّد العنوان مع اشــتراكهما فــي الصورة 

الخارجيّــة مــن دون أيّ مائــزٍ وخصوصيّــة خارجيّة يســتلزم أن يكــون التعــدّد 

كــون  يكــون قصــد العنــوان هــو المائــز بينهمــا، وهــذا معنــى  بلحــاظ القصــد و

 فــلا وجــه لتعــدّد العنوان.
ّ

إل ، و
ً
العنــوان قصديّــا

 مع افتراض 
ّ

ى: أنّ تعــدّد العنوان مع عدم الترادف ل معنــى له إل وبعبــارة أخر

 _ كما في الظهــر والمغرب 
ً
وجــود مائزٍ بيــن المعنونين، فــإن كان المائز خارجيّــا
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 ،
ً
 _ كما في الظهــر والعصر _ فلا بدّ أن يكــون المائز قصديّا

ّ
إل ، و والصبــح _ فهــو

إذا لم يكن  بع ركعات بعد الزوال مــع قصدها، و فتتميّــز صلاة الظهــر بالإتيان بأر

ً من العنوانين ينطبق علــى ما ينطبق عليه الآخر 
ّ

هنــاك أيّ مائــزٍ بينهما وكان كلا

حصل التــرادف المفروض عدمــه في المقام.

والعصــر  الظهــر  كــون  أنّ   
ّ

إل  
ً
يّــا كبرو  

ً
كان صحيحــا إن  و الــكلام  هــذا  أقــول: 

؛ إذ يمكــن أن يكــون المائــز بيــن الظهــر والعصر 
ً
 لذلــك ليــس واضحــا

ً
مصداقــا

بع  ، بمعنــى أنّ أوّل أر
ً
ينــا  وتكو

ً
هــو تقــدّم وقت الظهــر علــى وقــت العصــر واقعــا

ف هي الظهــر حتّى لو قصــد بها العصر 
ّ
ركعــات فيمــا بعد الــزوال يأتي بهــا المكل

بــع التــي تقــع بعدها هــي العصر حتّــى لو لــم يقصد هــذا العنوان  ، والأر
ً
اشــتباها

.
ً
بل قصــد الظهر اشــتباها

يــن القصديّــة؛ لوجــود المائز  ومنــه يظهــر أنّ الظهــر والعصر ليســا مــن العناو
 التقرّب من 

ً
بــع ركعات بعد الــزوال قاصــدا ى أر

ّ
الخارجــي بينهمــا. وعليــه إذا صل

 فنوى بهذه 
ً
ها ســابقا

ّ
 أنّه صلا

ً
دون قصــد عنوان الظهــر _ كما لو اعتقد اشــتباها

 وعليــه الإتيان بالعصــر بعدها.
ً
العصــر _ صحّت منــه ظهرا

الســيد  بــه   
ّ

اســتدل _ الــذي  هــذه«)))  قبــل  هــذه  أنّ   
ّ

»إل قولــه؟ع؟:  وأمّــا 
أن  القصديّــة _ فيمكــن  يــن  العناو مــن  والعصــر  الظهــر  أنّ  الخوئــي؟ق؟))) علــى 
يــراد بــه ما ذكرنــاه مــن أنّ المائز بينهمــا بعد اشــتراكهما فــي الصورة هــو التقدّم 
 عن أمر 

ً
، وتكــون الجملــة إخبــارا ، وأنّ وقــت الظهــر قبــل وقــت العصــر والتأخــر

 
ً
 قهرا

ً
ف بعد الزوال تقــع ظهرا

ّ
يهــا المكل

ّ
باعيّة يصل يني، فأوّل صــلاة ر واقعــي تكو

. بــلا حاجة إلــى قصــد عنــوان الظهر

)1) وسائل الشيعة 4 : 126، ب 4 من أبواب المواقيت، ح �5

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �12
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نعــم، إذا فسّــرناه بوجــوب تقديــم الظهــر على العصــر بحيث تكــون الجملة 

بــع ركعــات  إنشــائيّة صــحّ مــا ذكــره؛ لأنّ مرجــع ذلــك إلــى لــزوم أن تقصــد بالأر

. الأولــى الظهــر وبالأخيــرة العصر

ومثــل الأداء والقضــاء، فإنّــه عطفهــا علــى الظهــر والعصــر قائــلاً: »وهكــذا 

 موجــود، فإنّ 
ً
الحــال فــي الأداء والقضــاء« مع وضــوح أنّ المائــز بينهمــا خارجا

الأداء يعنــي الإتيــان بالواجــب داخــل وقتــه المخصــوص فــي حيــن أنّ القضاء 

يعنــي الإتيــان بــه خــارج وقتــه، وهــذا يعنــي أنّ تحقّــق الأداء ل يتوقّــف علــى 

قصــده، بل يكفي فيه مجــرّد الإتيان بالفعــل داخل وقته المخصــوص حتّى مع 

الغفلــة عــن عنــوان الأداء، وهكــذا القضاء.

ومثــل القضاء عن نفســه أو عن غيــره، فإنّه ذكــر أنّه إذا قصــد القضاء لكن 

لــم يقصــد عن نفســه ول عــن غيره لــم يقع ل عن نفســه ول عــن غيــره، فلا بدّ 

لكــي يقع عن نفســه أو عن غيــره من قصد ذلــك، لكن الظاهــر أنّ القضاء عن 

النفــس ل يحتــاج إلــى قصد أن يكون عن نفســه، بــل يكفي فيه قصــد القضاء 

، بخــلاف القضاء عــن الغيــر فإنّه بحاجــة إلى  مــع عدم قصــد كونه عــن الغيــر

ذلــك، وهــذا نظيــر الصــلاة فــرادى والصــلاة جماعــة، فــإنّ الأولــى يكفــي فــي 

تحقّقهــا عــدم قصــد القتــداء والجماعــة بخــلاف الثانيــة. إلــى غيــر ذلــك من 

الملاحظات.

فــي  بــة  القر قصــد  اعتبــار  فــي  خــلاف  ول  إشــكال  ل  يقــال:  أن  والصحیــح 

العبــادات بمعنــى أن يأتــي بهــا بداعٍ إلهــي، ومن الواضــح أنّ قصد التقــرّب كما 

يــاء والســمعة ونحــو ذلــك _ كذلك  ينتفــي إذا جــاء بهــا بــداعٍ غيــر إلهــي _ كالر
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، كمــا فــي حــالت النــوم والغفلــة  ينتفــي إذا صــدرت منــه بــلا إرادة ول اختيــار

، فإنّــه ل يصــدق فــي هــذه الحــالت أنّــه جــاء بهــا بــداعٍ إلهي. والإجبــار

 بالإضافة إلى قصــد التقرّب، 
ً
ومنــه يظهــر أنّ القصد إلــى الفعل معتبــر أيضــا

فالصــلاة ل تصــحّ مــن النائــم والغافــل والســاهي. نعــم، تقــدّم أنّ الصــوم ومــا 

يشــبهه كالوقوف بعرفات والمشــعر الحرام يصحّ من النائم ونحوه إذا ســبق منه 

القصــد والنيّة.

والحاصــل: أنّ المعتبــر فــي العبادات مقارنــة النيّة والقصد للفعــل ولو كانت 

 فــي الصــوم وما يشــبهه، فإنّه ل يعتبر فيــه المقارنة بل يكفي ســبق 
ّ

يّــة إل ارتكاز

النيّة مــع عدم الصــارف، على مــا تقدّم.

وأمّــا اعتبار قصــد العنوان المعبّر عنــه في كلماتهم بقصد التعيين فالمشــهور 

ف 
ّ
 مــورد يتمكّــن فيــه المكل

ّ
بــل المدّعــى عليــه الإجمــاع علــى اعتبــاره فــي كل

 من إيقــاع الفعــل على وجــوه متعــدّدة، كمــا إذا كان عليه صيــام متعدّدة 
ً
شــرعا

، كصــوم النافلة وصــوم أيّام 
ً
، كالنــذر المطلــق والإجــارة والقضــاء، أو ندبا

ً
بــا وجو

 بالقصــد 
ّ

 فــلا يتحقّــق واحــد منهــا إل
ً
ً أو بعضــا

ّ
البيــض، فإنّــه إذا اجتمعــت كلا

 واحد من 
ّ

والتعييــن؛ لأنّ اليــوم الــذي يقــع فيــه الصــوم صالــح لأن يقــع فيــه كل

 بالقصــد والنيّــة، هــذا إذا لــم يفرض 
ّ

هــذه الأنــواع، فــلا يتعيّــن لواحــد منهــا إل

 فالظاهر عــدم اعتبار التعيين 
ّ

إل كتفــاء بواحد عن الجميــع، و التداخــل، أي: ال

يقع عــن الجميع، كمــا إذا نــذر صوم اليــوم الذي   و
ً
وكفايــة قصــد الصــوم مطلقــا

يصلــه خبــر عن ولــده الغائــب _ مثــلاً _ ووصله خبــره فــي أوّل الشــهر الواجب 

يــن؛ لأنّ الثابت  ، فإنّه حينئــذٍ يكفي صوم واحد لــكلا الأمر
ً
صومــه بالنــذر أيضــا
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إن تعــدّد ســببه بنــاءً علــى تداخــل  بذلــك وجــوب الصــوم فــي ذلــك اليــوم و

الأســباب، فــلا حاجة إلــى التعــدّد ول إلــى قصد الســبب.

وأمّــا في غير ذلــك فلا يعتبر قصــد العنــوان والتعيين، كمــا إذا كان ل يمكنه 

 لصــوم واحد، كما 
ّ

إيقــاع الصوم علــى وجوه متعــدّدة؛ لعدم صلاحيّــة الوقت إل

فــي صــوم شــهر رمضــان والنــذر المعيّــن والقضــاء المضيّــق، أو كان ل يمكنــه 

 بصــوم واحــد، كمــا إذا كان عليه 
ّ

 إل
ً
 أو ندبــا

ً
بــا ذلــك لعــدم اشــتغال ذمّتــه وجو

قضــاء وقلنــا بعدم جــواز التطــوّع لمــن عليه قضــاء، وكــذا إذا فــرض التداخل، 

كمــا عرفت.

ومنــه يظهــر أنّ القضــاء إذا اجتمــع مــع الكفــارة أو النــذر دخــل فــي القســم 

 واحــد منهمــا إلــى التعييــن وقصد العنــوان، وأمّــا القضاء مع 
ّ

الأوّل، فيحتــاج كل

يضــة معيّنــة كظهــر يومــه وصــوم رمضــان ســنته فالظاهــر  الأداء بالنســبة إلــى فر

ٍ منهمــا؛ لما عرفت 
ّ

عــدم الحاجــة إلــى التعيين وقصــد العنوان بالنســبة إلــى كل

مــن وجود المائــز الخارجي بينهمــا، لأنّه إن جــاء بالفعل في وقتــه المخصوص 

إن  إن جاء به خارج وقته وقــع قضاءً و إن لــم يقصــد هذا العنــوان، و كان أداءً و

لــم يقصده.

نعــم، إذا اجتمــع أداء ظهــر يومه وقضــاء ظهر يوم ســابق _ مثــلاً _ أمكن أن 

 منهما فيــه ول معيّن 
ّ

يقــال بلزوم القصــد والتعييــن؛ لأنّ الزمان صالح لإيقــاع كلٍ

القصد.  
ّ

إل

ولكــن الصحیــح: أنّ القضاء هــو المحتاج إلــى القصد والتعييــن دون الأداء؛ 

ي صلاة الظهر بعد الزوال مــن دون أن يقصد عنوان الأداء 
ّ
لوضــوح أنّ مــن يصل
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يعتبــر ذلــك أداءً منه حتّى إذا كان عليه قضاء ظهر يوم ســابق، وكذا الحال في 

صــوم شــهر رمضان لمــن كان عليه قضاء صوم رمضان ســابق، كما ســيأتي.

والحاصــل: أنّ الميــزان في لــزوم التعيين وقصــد العنوان هــو أن يكون الفعل 

 لأن يقع على وجــوه، ول يتعيّن واحــد منها بمجرّد 
ً
ف صالحــا

ّ
الصــادر من المكل

، فــلا بــدّ لكــي يقــع علــى أحدهــا مــن قصــد عنوانــه، وهــذا 
ً
الإتيــان بــه خارجــا

الميــزان ينتقض فــي حالتين:

 على وجــه وعنوان 
ّ

ــف ل يمكنــه إيقــاع الفعــل إل
ّ
الأولــى: فيمــا إذا كان المكل

 لذلــك، كمــا فــي صــوم شــهر رمضــان والنذر 
ّ

واحــد، لعــدم صلاحيّــة الوقــت إل

لمعيّن. ا

 
ّ

 إل
ً
 ول ندبــا

ً
با الثانیــة: مــا إذا لــم يمكنــه ذلــك؛ لأنّ ذمّته لــم تشــتغل ل وجو

بذلــك الوجه، كمــا إذا كانت ذمّته مشــغولة بصــوم القضاء فقط، فإنّــه إذا صام 

إن لــم يقصد هــذا العنوان. بــة يقع قضــاءً و بقصــد القر

لكنّــك خبيــر بأنّ هــذا المثــال إنّما يتــمّ إذا لم يكــن الوقت الــذي صام فيه 

 لصــوم النافلــة، كما إذا التزمنــا بعدم اســتحباب صوم جميع أيّام الســنة 
ً
صالحــا

أو قلنــا بعــدم جــواز التطــوّع بالصــوم لمــن عليــه القضــاء، وأمّــا إذا كان الوقــت 

 ما اســتثني _ فقد 
ّ

 لذلــك _ بناءً علــى اســتحباب صوم جميــع الأيّــام إل
ً
صالحــا

؛ لأنّ مــا يأتــي بــه مــن الصوم  يقــال بلــزوم التعييــن بنــاءً علــى الميــزان المذكــور

 بالقصد.
ّ

يمكــن أن يقع نافلــةً، فــلا معيّــن إل يمكــن أن يكــون قضــاءً و

والصحیــح أن يقــال: إنّ القضــاء بحاجــة إلــى التعييــن دون النافلــة نظيــر ما 

 _ ل 
ً
كان أو مســتحبا  

ً
تقــدّم فــي الأداء والقضــاء، فــإنّ الصــوم الأدائــي _ واجبــا
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بــي، ول يتوقّف   إلــى الإتيان به على وجه قر
ّ

يحتــاج امتثال أمــره ووقوعه أداءً إل

علــى قصــد عنــوان الأداء بخــلاف القضاء.

ف بصــوم واجب أصلاً، 
ّ
فالأصــحّ التمثيــل لذلك بما إذا لم تشــتغل ذمّة المكل

بــة يقــع نافلــةً بلا حاجــة إلى   القر
ً
ــف قاصــدا

ّ
فــإنّ الصــوم الــذي يأتــي بــه المكل

ف 
ّ
التعييــن وقصد العنــوان، لكن هذا المثال داخــل في الحالة الأولــى؛ لأنّ المكل

 على وجه وعنــوان واحد، كمــا ل يخفى�
ّ

حينئــذٍ ل يمكنــه إيقــاع الفعــل إل

ومنه يظهر أنّ الحالة الثانية في مقابل الأولى مجرّد فرض ل واقع له.

 أن يقــع علــى وجــوه لــزم 
ً
كان الفعــل صالحــا مــا 

ّ
كل فالصحیــح أن يقــال: إنّــه 

 لوجه واحــد فلا يلزم ذلك�
ّ

ما كان الفعــل ل يصلح إل
ّ
التعييــن وقصــد العنوان وكل

 
ّ

ق كل
ّ
 في حالة تعــدّد الأمر وتعل

ً
ى: أنّ قصد التعيين يكون لزما وبعبــارة أخــر

 واحد من 
ّ

ــف لأن يكون امتثــالاً لــكل
ّ
أمــر بفــرد مــع صلاحيّة ما يأتــي بــه المكل

، فإنّه بدون قصد التعييــن ل يعتبر المأتيّ بــه امتثالاً لواحد خاص  هــذه الأوامــر

منهــا؛ لأنّــه ترجيح بلا مرجّــح، ول يلزم قصــد التعيين في غير هــذه الحالة.

وهــذا الميزان المنســوب إلى المشــهور يقتضي عــدم لزوم التعييــن في صوم 

شــهر رمضــان وهــو واضــح، كمــا أنّــه يقتضــي لــزوم التعييــن فيمــا لــو كان على 

 ،
ً
ــف فردان مــن الصوم الواجب المطلــق كالنذر والقضاء وهــو واضح أيضا

ّ
المكل

 واحد من هذه 
ّ

م عــن كل
ّ
إنّمــا الــكلام يقع في غيــر ذلك من الموارد، وســنتكل و

المــوارد بالتفصيل، وهــي عديدة:

المــورد الأوّل: الواجــب المعيّــن غيــر صوم شــهر رمضــان، مثل النــذر المعيّن 

والإجــارة المعيّنــة ونحوها.

أقــول: ل يخفــى أنّ عــدم لــزوم قصــد التعييــن فــي النــذر المعيّــن والإجــارة 
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المعيّنــة ولزومــه علــى ضــوء الميــزان المذكــور يبتني علــى البحث عــن أنّه هل 

يوجــد أمــر آخــر بالصوم في مــورد النــذر المعيّن بحيث لــو صامه بنيّــة القضاء 

إن عصــى الأمــر النــذري ونحــوه، أو ل بحيــث ل يشــرع  أو النــدب صــحّ منــه و

صــوم غيــر النــذر فــي اليــوم المعيّــن، ولــو عصــى الأمــر النــذري لــم يصــحّ منه 

؟ الآخر الصــوم 

 ٍ
ّ

فعلــى الأوّل يلزم قصد التعييــن؛ لتعدّد الأمر مع صلاحيّــة الفعل لمتثال كل

. منهما

وعلــى الثانــي ل يلــزم ذلــك بــل يكــون كصــوم رمضــان، فيكفــي فــي امتثاله 

؛ لعدم أمــر آخر غيره. قصد الأمــر

والظاهــر أنّ هــذا هو منشــأ الخلاف فــي لزوم قصــد التعييــن وعدمه، حيث 

مة فــي جملة 
ّ

ذهــب الشــيخ فــي المبســوط)))، والمحقّــق فــي الشــرائع)))، والعلا

مــن كتبه)))، والشــهيد)))، والفاضــل المقــداد)))، وغيرهم؟رحهم؟))) إلــى توقّف الوفاء 

يــح الماتن وجماعة  ، وهو صر به على قصده، بل في المســالك))) أنّه المشــهور

المحقّقين. من 

، بــل يكفي  وفــي المقابل ذهــب جماعة إلــى عدم اشــتراط القصــد المذكور

)1) المبسوط 1 : �278

)2) شرائع الإسلام 1 : �148

ير الأحكام 1 : �453 )3) مختلف الشيعة 3 : 364 / تحر

)4) البيان : 357 / الدروض 1 : �267

)5) التنقيح الرائع 1 : �350

)6) جامع الشرائع : �154

)7) مسالك الأفهام 2 : �8
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، كما عن الســرائر)))، ونســب  بــة ولــو كان غافلاً عن النــذر قصــد الصــوم مع القر

المــدارك)))،  فــي  واعتمــده  المنتهــى)))،  فــي  العلّامــة  وقــوّاه  المرتضــى)))،  إلــى 

يــن؟رحهم؟. المتأخر محقّقــي  مــن  جماعــة  واختــاره 

إن  ــنَ بالنذر للصــوم، فكان كشــهر رمضان و  للأخير بأنّــه زمانٌ تعيَّ
ّ

واســتدل

اختلفــا فــي أنّ التعيين فــي النذر عرضي وفي شــهر رمضان أصلــي، لكن مجرّد 

ذلك ل يوجــب اختلافهما فــي الحكم.

 لــلأوّل بأنّــه زمــانٌ لــم يعيّنــه الشــارع فــي الأصــل للصــوم النذري، 
ّ

واســتدل

بــل هــو في الأصــل صالح لذلــك ولغيره من أنــواع الصــوم، فافتقر إلــى التعيين 

كالنــذر المطلــق، ول يتعيّــن لذلــك بالنــذر علــى وجــه ل يصــحّ وقــوع غيــره فيه 

حتّى مع الســهو والنســيان والجهل؛ إذ ل دليل عليه بالنسبة إلى ذلك، واللتزام 

بالنــذر أعــم من رفع الصلاحيّــة، وبأنّ الأصل وجــوب التعييــن؛ إذ الأفعال إنّما 

تقــع علــى الوجــوه المقصودة، تُــرك ذلك في شــهر رمضــان لأنّه زمــان ل يقع فيه 

غيره، فيبقــى الباقي علــى أصالته.

ف في النــذر المعيّــن إذا لم يقصد هــذا العنوان 
ّ
أقــول: الــكلام فــي أنّ المكل

 ذلك اليــوم مع الغفلة عــن النذر لســهو أو جهل، فهــل يصحّ منه 
ً
بــا وصــام متقرّ

إنّمــا قيّدنــاه بالغفلــة باعتبــار الملازمــة بيــن  يقــع وفــاءً للنــذر أو ل؟ و صومــه و

اللتفــات وبين قصــد العنــوان، فعدم قصد عنــوان النــذر إنّما يتصــوّر في حال 

)1) السرائر 1 : �370

)2) مسالك الأفهام 2 : �8

)3) منتهى المطلب 9 : �18

)4) مدارك الأحكام 6 : �18
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الغفلــة والنســيان ونحوهمــا، وحينئــذٍ هــل النــذر المعيّــن يوجب رفــع صلاحيّة 

ذلــك الزمــان لأن يقع فيه غير الصــوم النذري حتّــى مع الغفلة وعــدم اللتفات، 

أو أنّــه ل يوجــب ذلــك بــل يمكــن أن يقع فيــه غيــره كالمندوب؟

. فعلى الأوّل ل يجب التعيين بناءً على الميزان السابق للمشهور

وعلــى الثانــي يجــب التعيين بناءً علــى هذا الميــزان؛ لأنّ الصــوم الصادر مع 

.
ً
؛ لإمكان أن يقــع مندوبا الغفلــة عــن النــذر ل يتعيّن أن يقــع وفاءً للنــذر

وقــد يقرّب الثانــي: بأنّ الزمان بحســب الأصــل صالح لغير الصــوم النذري، 

ول دليــل علــى أنّ النــذر المعيّــن يرفــع هــذه الصلاحيّة حتّــى في حــال الغفلة 

ــة وجــوب الوفــاء بــه ل تقتضي ذلــك؛ لأنّ 
ّ
والنســيان، كمــا أنّ نفــس النــذر وأدل

مفادهــا لــزوم الإتيان بالمنــذور في الوقت المعيّــن، وأمّا بطلان غيــر المنذور إذا 

 
ً
 لــه _ بحيث يكــون معذورا

ً
جــاء به فــي ذلك الوقت غافــلاً عن النذر أو ناســيا

 عليــه، بــل لــول الدليــل أمكــن أن يقــال بذلــك فــي شــهر 
ّ

فــي تركــه _ فــلا تــدل

، كمــا إذا نــذر الصــوم في الســفر وســافر في شــهر رمضــان وصام 
ً
رمضــان أيضــا

 به، فــإنّ القاعدة تقتضي صحّــة صومه. نعم، 
ً
غافلاً عن شــهر رمضــان أو عالما

قيــل: إنّ الدليــل قــام على عــدم صحّته، كما ســيأتي.

يب بمثابــة الأصــل والقاعدة، فــلا مانع  ول يخفــى أنّ مــا ذكــر فــي هــذا التقر

مــن رفع اليــد عنه إذا قام الدليل على عــدم لزوم التعيين وتحقّــق الوفاء بمجرّد 

الفعــل من دونه، كما ســيأتي.

 آخر للثاني، حاصله: أنّ مفاد النذر جعل 
ً
يبا نعم، ذكر في المستمسك))) تقر

 لله تعالــى، فالإنســان بالنــذر »لله علــيَّ أن أصــوم« يجعــل هــذا 
ً
المنــذور ملــكا

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : �198



54............................................................................................. كتاب الصوم / ج 1

يكون   له ســبحانه وتعالى، فهو ســبحانه يملــك عليه هــذا العمل و
ً
العمــل ملــكا

 لــه. وعليــه يلحقــه حكــم الديــن، ومــن الواضــح توقّــف الوفــاء 
ً
النــاذر مديونــا

بالديــن على قصــده؛ لأنّ تســليم ما فــي الذمّة يتوقّــف على قصــد المصداقيّة، 

ولــوله لم يتعيّــن الخارجي لذلك كما في ســائر مــوارد ما في الذمّــة من الديون 

 كانــت أو عمــلاً، ففي المقــام ل بدّ مــن القصــد والتعييــن؛ لتوقّف 
ً
الماليّــة عينــا

الوفــاء بالنــذر عليه وبدونــه ل يتحقّــق الوفاء.

ويلاحظ علیه:

؛ إذ يحتمــل أن يكون مفــاده مجرّد  أوّلاً: أنّــه ل يتعيّــن تفســير النذر بما ذكــر

كرمك  اللتــزام بالإتيــان بالعمل أمــام الله ســبحانه، كما لو قــال: »لك علــيَّ أن أ

كرام على  إذا حصــل الأمر الفلانــي« إذ ل يفهم منه التمليك واشــتغال الذمّة بالإ

حدّ اشــتغالها بالدين، كمــا أنّ الناذر ل يقصــد به ذلك، بل مجــرّد التزام الإتيان 

كــرام أمــام المخاطب عند حصول الأمــر الفلاني. بالإ

منا مــا ذكر من المفــاد فلا يترتّب عليــه لزوم القصــد والتعيين؛ 
ّ
: لو ســل

ً
وثانیــا

 إذا كان ما 
ّ

وذلــك لأنّ تســليم مــا في الذمّــة ل يتوقّف علــى القصــد والتعييــن إل

يــن متعــدّدة واحد منهــا الوفاء   لعناو
ً
ف يمكــن أن يقــع مصداقــا

ّ
يأتــي بــه المكل

 ل 
ً
 لشــخص بدرهــم، فإنّــه إذا دفــع إليــه درهما

ً
، نظيــر مــا إذا كان مدينــا بالنــذر

يتعيّــن أن يكــون وفــاءً عــن الديــن؛ لإمــكان أن يكــون هديــةً أو أمانةً، فــلا بدّ 

 لكونه 
ً
مــن القصد لكــي يكون وفاءً عــن الديــن، وأمّــا إذا كان المأتيّ به متعيّنــا

 
ً
 للوفاء قهرا

ً
 لعنوان الوفاء فلا لــزوم للقصد، بل يكون المدفوع مصداقــا

ً
مصداقــا

الوفاء. إن لم يقصــد  و

وحينئــذٍ فــي المقــام: إمّا أن يكــون المنذور مطلــق الصوم مهمــا كان، بحيث 
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إمّــا أن  يكــون الغــرض مــن النــذر هــو صيــام ذلــك اليــوم فــي مقابــل عدمــه، و

يكــون المنذور الصوم الخــاص، أي: غير القضاء والكفــارة ونحوهما من الصوم 

ين ل يجــب القصد والتعييــن، أمّا علــى الأوّل فواضح؛  الواجــب، وعلــى التقدير

 للوفــاء بالنذر 
ً
لأنّ أيّ صــوم يأتــي به فــي ذلك اليــوم وبأيّ عنــوان يقــع مصداقا

حتّــى إذا كان غافــلاً عن النذر بل حتّى إذا قصد عــدم الوفاء به؛ لأنّ النطباق 

حينئــذٍ قهــري، وأمّــا علــى الثانــي فــلأنّ مرجعــه فــي الحقيقــة إلــى نــذر صــوم 

 إليــه تعالى، 
ً
با يكفــي في الوفــاء بالنذر أن يصــوم في ذلك اليــوم متقرّ النافلــة، و

. نعم، ل يكــون وفاءً   حتّى مــع الغفلة عن النــذر
ً
يكــون ذلــك وفاءً بالنــذر قهرا و

 كالكفــارة أو القضاء.
ً
 واجبــا

ً
إذا قصــد بــه صوما

ومنــه يظهر وجه القول بعــدم لزوم القصد والتعيين، وحاصلــه: أنّ المأمور به 

 تحقّق 
ً
بــا  الصــوم الواقع فــي اليــوم المعيّن، فإذا صــام متقرّ

ّ
فــي المقــام ليــس إل

.  حتّى مع الغفلــة عن النذر
ً
المأمــور به وحصــل النطباق قهــرا

نعــم، لــو كان المأمــور بــه الصــوم المنــذور _ أي: المأتــيّ بــه بعنــوان الوفــاء 

بالنــذر _ توقّف الوفاء على قصد هــذا العنوان، لكنّه مجرّد فــرض؛ لأنّ ما يثبت 

 
ً
بالنــذر هــو وجــوب صوم ذلــك اليــوم، وأمّا وجــوب صومه بعنــوان كونــه منذورا

فــلا يثبت بذلك، مــع وضوح أنّ الأمر بالوفــاء بالنذر توصّلي نظيــر الأمر بالوفاء 

قه.
ّ
بالشــرط والعقــد، وهو يســقط بمجرّد الإتيــان بمتعل

إمّــا أن يكــون  ومنــه يظهــر الحــال فــي النــذر غيــر المعيّــن، فــإنّ المنــذور 

يــن ل يلــزم القصد،  مطلــق الصــوم أو خصــوص المســتحب منه، وعلــى التقدير

 
ً
 واجبا

ً
كما تقــدّم. نعــم، علــى الأوّل يتحقّــق الوفــاء بالنــذر حتّى لو صــام صومــا

كالكفــارة والقضاء، وعلــى الثاني ل يتحقّــق الوفاء بالصوم المنويّ بــه القضاء أو 



............................................................................................ كتاب الصوم / ج 1 56

إن لم يقصد بــه الوفاء، هــذا إذا لم يكن في  يتحقّــق بالصوم العبــادي و الكفــارة و

 لأن 
ً
، وأمّــا إذا كان عليه غيره كالقضاء والكفــارة وكان الصوم صالحا  النذر

ّ
ذمّتــه إل

ٍ منهمــا فالظاهر لــزوم القصــد والتعيين؛ لتعــدّد الأمــر به بعد 
ّ

 لــكل
ً
يكــون مصداقــا

 بالقصــد والتعييــن، فتأمّل�
ّ

تعــدّد الوجــوه، فلا معيّــن للصوم بأحدهــا إل

وأمّــا الثاني _ أي: غير النــذر المعيّن ممّا يتعيّن وقتــه _ فالظاهر لزوم القصد 

والتعييــن في الإجــارة المعيّنــة؛ لأنّ المأمور به ليــس مجرّد الصــوم؛ لوضوح أنّ 

، بل اســتأجره للصوم عن شــخص 
ً
يــد من الأجيــر الصوم مطلقا المســتأجر ل ير

يــن القصديّــة فلا  معيّــن، أي: نيابــةً عنــه، ومــن الواضــح أنّ النيابــة مــن العناو

 بالقصــد مــن دون فرق بيــن المعيّنة وغيرهــا؛ لأنّ الواجــب بالإجارة 
ّ

تتحقّــق إل

يــن  ، وعرفــت أنّ ذلــك يعنــي النيابــة التــي هــي مــن العناو الصــوم عــن الغيــر

القصديّــة، وهكــذا الحــال إذا نذر الصــوم عن الغيــر أو اشــترط عليه ذلك.

يــن  العناو مــن  القضــاء  أنّ  باعتبــار  المضيّــق  القضــاء  فــي  الحــال  وكــذا 

القصديّــة؛ لأنّــه يعنــي الإتيــان بالفعل خــارج وقته المقــرّر عندما ل يؤتــى به في 

إليه   بالقصــد كما ل يخفــى، و
ّ

وقتــه، وهــذا يســتبطن البدليّة التــي ل تتحقّــق إل

 بــدل يــوم«)))، ومــن الواضح 
ً
يشــير قولــه؟ع؟ فــي عــدّة روايــات: »يصــوم يومــا

أنّ مجــرّد تضييــق الوقــت ل يغيّــر من ذلــك ول يوجــب تحقّق المتثــال بمجرّد 

الصــوم مــن دون قصــد العنوان.

 على 
ّ

يــن القصديّــة بمــا دل يمكــن الســتدلل علــى أنّ القضــاء مــن العناو و

عــدم جــواز التطــوّع بالصوم لمن عليــه القضــاء)))؛ إذ يُفهم من ذلــك أنّ الصوم 

)1) وسائل الشيعة 10 : 378، ب 7 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 1 وح 2 وح �3

)2) لحظ: وسائل الشيعة 10 : 345، ب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان.
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ف أن 
ّ
بــةً إليــه تعالى ل يقــع قضــاءً بل يجــب علــى المكل الندبــي المأتــيّ بــه قر

يقضــي مــا فاتــه أوّلاً بأن يقصــد القضــاء بصومه، ثــمّ يتطــوّع بالصوم.

بة لما  والحاصــل: أنّ القضــاء لــو كان يتحقّــق بمجــرّد الصــوم مــع قصــد القر

كان وجــه للنهــي عــن الصــوم التطوّعــي لمن عليــه القضــاء؛ لتحقّــق القضاء به 

يّد ذلك  يؤ  بقصد عنوانــه. و
ّ

حســب الفــرض، فيُفهم من النهي عــدم تحقّقــه إل

التعبيــر الــوارد فــي بعــض روايــات القضــاء: »صــم قضــاءً«؛ إذ يُفهــم منــه لزوم 

الصــوم بعنــوان القضاء.

يــن القصديّة  وأمّــا الكفــارة فظاهــر كلام الســيد الخوئــي؟ق؟))) أنّها مــن العناو

كالقضاء.

 في الكفارة ســواء 
ً
أقــول: إنّ مــا ذكرناه في النــذر المعيّن وغيــره يجري ظاهرا

كانــت معيّنــة كصوم اليــوم الذي نام عــن صلاة عشــاء ليلته _ علــى القول به _ 

، أو اليمين، أو  أو غيــر معيّنة كالصوم الواجــب كفارة للإفطار العمدي أو الظهــار

ذلك. غير 

وحاصلــه: أنّ الواجــب عند الإفطار العمــدي أو النوم عن صلاة العشــاء إمّا 

إمّــا أن يكــون الصــوم  أن يكــون مطلــق الصــوم مهمــا كان فــي مقابــل عدمــه، و

إمّا أن  ، و الخــاص، أي: غيــر الواجب بقطع النظــر عن الكفارة، كالقضــاء والنذر

يكــون الصــوم الخــاص بمعنــى ما يؤتــى بــه بعنــوان الكفــارة، وعرفت أنّــه على 

يــن الأوّل والثانــي ل يجــب القصــد والتعييــن، وأمّــا على الثالــث فيجب  التقدير

ــة الكفارة 
ّ
؛ إذ ل يســتفاد مــن أدل

ً
بــلا إشــكال، لكن الثالــث ل دليــل عليــه إثباتا

 وجــوب الصــوم فــي اليــوم المعيّــن أو فــي أيّــام غير 
ّ

علــى اختــلاف مواردهــا إل

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �14



58............................................................................................ كتاب الصوم / ج 1

ــة الكفارة. وعليه 
ّ
معيّنــة، وأمّا وجــوب صومه بعنوان الكفارة فلا يســتفاد من أدل

 عن الإطعــام وغفل عن ذلك 
ً
ــف كفــارة اليمين وكان عاجــزا

ّ
إذا كان علــى المكل

 فالظاهــر الإجــزاء وســقوط الكفارة عنــه بذلــك. نعم، ل 
ً
وصــام ثلاثــة أيّام ندبــا

إجــزاء إذا نــوى بــه القضاء أو النــذر الواجبيــن عليه على مــا تقدّم.

يتلخّــص مــن جميــع مــا تقــدّم أنّ قصــد العنــوان معتبــر فــي جميع أقســام  و

الصــوم عــدا مــوارد، وهي:

1_ صوم شهر رمضان، كما سيأتي.

2_ الصوم المنذور المعيّن وغيره.

3_ صوم الكفارة المعيّنة وغيرها.

في اشتراط قصد العنوان في الصوم المندوب

المــورد الثانــي: الصــوم المنــدوب المعيّــن كصــوم أيّــام البيــض، وصــوم يــوم 

يــوم مولــد النبي؟ص؟ بنــاءً على ثبــوت اســتحباب صومها، فهــل يعتبر  ، و الغديــر

ف 
ّ
ينهــا أو ل؟ مثلاً إذا صــام المكل فــي امتثــال أوامرهــا الســتحبابيّة قصــد عناو

فــي يــوم الغدير غافلاً عنــه فهل يكون كمن صامــه مع قصد عنوانــه في تحقّق 

امتثــال الأمــر بصومــه وترتّب الثــواب الخاص؟

بيّة   مطلو
ّ

قــد يقــال بذلــك باعتبــار أنّ دليــل الســتحباب ل يســتفاد منــه إل

بيّتــه بعنــوان صــوم يــوم الغديــر مثــلاً؛ إذ ل يفهم من  صــوم ذلــك اليــوم ل مطلو

الدليــل ذلــك. وعليــه يتحقّق امتثــال هذا الأمــر الســتحبابي بصوم ذلــك اليوم 

إن كان غافــلاً عــن عنوانــه. نعــم، ل يترتّب عليــه الثواب  علــى نحــو عبــادي و

إطاعتــه؛ لأنّــه ثواب  النقيــادي؛ لأنّــه إنّمــا يترتّــب علــى النبعــاث عــن الأمــر و

في اشتراط 
قصد العنوان في 
الصوم المندوب 

المعيّن



فصل ا النيّة................................................................................................... 59

علــى إطاعة الأمر ومــع الغفلة ل يتحقّــق النبعاث والطاعة، فلا يســتحقّ ثواب 

يــد بالثــواب الثابــت علــى أســاض  ر
ُ
إطاعتــه، هــذا إذا أ النبعــاث عــن الأمــر و

 الدليــل عليــه كمــا إذا ورد: »مــن صــام فــي يوم 
ّ

النقيــاد والطاعــة، وأمّــا إذا دل

الغديــر فلــه كذا« فــلا يبعد ترتّبــه على الصــوم ولو مع عــدم قصد العنــوان؛ لأنّ 

 فــي المســجد« ونحــوه، فإنّ 
ّ

ذلــك هــو ظاهــر الدليل، وكــذا الــكلام في »صــل

امتثالــه يتحقّــق بمجرّد الصلاة فيــه ولو من دون قصــد العنوان لكــن الثواب ل 

 علــى قصــد امتثــال هــذا الأمر المــلازم لقصــد العنوان.
ّ

يترتّــب إل

ثــمّ إنّه قــد تترتّــب بعض الآثار الشــرعيّة علــى تحقّــق الفعــل والمتثال من 

دون ترتّــب الثــواب مثل ســقوط الأذان والإقامــة عن الصلاة في المســجد فيما 

قيمــت الجماعة فيــه قبل ذلك.
ُ
إذا أ

ومنــه يظهــر الحــال فــي المنــدوب المطلــق وأنّــه ل يحتــاج فــي امتثالــه إلى 

يــد مــن الإتيــان بالصــوم علــى نحــو قربي. أز

وقــد يقــال _ كما فــي المستمســك))) _ بلــزوم التعيين فــي المنــدوب المعيّن؛ 

لأنّ صــوم الزمان المعيّــن كما يصلح أن يكــون امتثالاً للأمــر بالمعيّن يصلح أن 

ن  يكــون امتثــالاً للأمــر بالمطلــق، فكونــه امتثــالاً لــلأوّل بعينه محتــاج إلــى معيِّ

 القصد.
ّ

وليــس إل

 ما اســتثني 
ّ

وهــذا الــكلام مبنــيٌّ على اســتحباب صوم جميــع أيّام الســنة إل

ين  ق الأمر
ّ
وهو يشــمل اليوم المعيّن، فــإذا ورد الأمر بصوم اليوم المعيّــن لزم تعل

 بالقصد.
ّ

بصــوم ذلك اليــوم، ول يتعيّن أن يكــون امتثالاً للأمر الثانــي إل

كّــد  )1) مستمســك العــروة الوثقــى 8 : 200 )وكلام الســيد فــي المستمســك مبتــنٍ علــى عــدم القــول بتأ

قــان بالصــوم فــي هــذا 
ّ
الســتحباب فــي هــذه الأيّــام ونحوهــا، بــل يكــون هنالــك أمــران اســتحبابيّان متعل

ــق أحدهمــا بطبيعــي الصــوم والآخــر بالزمــان المعيّــن(.
ّ
اليــوم المعيّــن: يتعل
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 أنّه مع ذلــك ل يلزم القصــد، بل يكفي 
ّ

إن كان كمــا ذكــر إل وفیــه: أنّ الأمــر و

فــي امتثــال الأمــر بالمعيّــن صــوم ذلك اليــوم بنحــو قربي حتّــى مــع الغفلة عن 

 ذلــك ل صومــه بعنوانــه 
ّ

العنــوان؛ وذلــك لأنّ المطلــوب بالأمــر الثانــي ليــس إل

الخــاص حتّــى يتوقّف علــى القصــد، نظير مــا تقدّم فــي النــذر والكفارة.

 من صام في يوم الغديــر كان ذلك امتثالاً للأمــر بالمعيّن حتّى 
ّ

وعليــه فــكل

لــو كان غافلاً عن العنوان.

ومنــه يظهر ما في المستمســك مــن أنّ صوم اليــوم المعيّن يصلــح أن يكون 

 بالقصــد؛ وذلك 
ّ

امتثــالاً للأمــر بالمعيّــن وللأمــر بالمطلق، فــلا يتعيّن لــلأوّل إل

 أن يكــون امتثالاً للأمــر بالمعيّــن، فــلا حاجة إلى 
ّ

لمــا عرفــت أنّــه ل يصلــح إل

 امتثال الأمــر بالمطلق 
ً
ف إذا صــام ذلك اليــوم قاصدا

ّ
القصــد، بمعنــى أنّ المكل

 إلى الإتيــان بالصوم 
ّ

؛ لأنّ الأمر الآخــر ل يدعو إل كان ذلــك امتثــالاً للأمر الآخــر

. فــي ذلــك اليــوم بنحو قربي، فــإذا جاء بــه كذلك فقــد امتثل هــذا الأمر

وأمّــا الصوم المنــدوب المطلق فالظاهــر أنّه يكفي في صحّتــه وتحقّقه قصد 

بــةً إليــه تعالــى ول يتوقّف علــى القصــد. نعم، ذكــر الســيدان الحكيم  الصــوم قر

إلّ تعيّن  والخوئــي فــي رســالتهما))) أنّ هــذا إذا لــم يكــن عليــه صــوم واجــب، و

 بين 
ً
ــف يكون مــردّدا

ّ
ــل ذلــك))) بأنّ الصــوم الذي يأتــي به المكل

ّ
البطــلان، وعل

يمكــن تعليلــه بعــدم   بالقصــد، و
ّ

إل الواجــب والمســتحب ول يتعيّــن أحدهمــا 

)1) منهــاج الصالحيــن )للســيد محســن الحكيــم( 1 : 371، المســألة 6 / ومنهــاج الصالحيــن )للســيد 

الخوئــي( 1 : 261، المســألة �975

)2) مصباح المنهاج )كتاب الصوم( : �17
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جــواز التطــوّع بالصــوم لمــن عليه صــوم واجب، كما ســيأتي فــي المســألة )3( 

مــن فصــل شــرائط صحّــة الصوم.

لكن الظاهر عدم صحّة كلا التعليلين:

يصــحّ بــلا توقّــف علــى القصد  أمّــا الأوّل فــلأنّ الصــوم المنــدوب يتحقّــق و

حتّــى إذا كان عليــه صــوم واجــب كالنــذر والكفــارة، بل عرفــت أنّه يقــع عنهما 

بــي كما يكــون امتثــالاً للأمر  ، بمعنــى أنّ الصــوم المأتــيّ بــه علــى نحــو قر
ً
أيضــا

الندبــي كذلــك يكــون امتثــالاً للنــذر أو الكفارة.

 بالقصــد 
ّ

يــن القصديّــة فــلا يقــع عنــه إل نعــم، إذا كان الواجــب مــن العناو

 حــال؛ وذلك لأنّ المســتفاد من 
ّ

 على كل
ً
والتعييــن كمــا تقــدّم، لكنّه يصحّ ندبــا

 
ً
بــه هــو أنّ الصــوم بذاتــه يكــون مســتحبا دليــل اســتحباب الصــوم ودليــل وجو

، فــلا بدّ مــن قصــد هــذا العنــوان حتّى يقــع بذلك 
ً
وبعنــوان آخــر يكــون واجبــا

 إليــه تعالى وقد تقدّم 
ً
با  فيكفي فيه قصد الصــوم متقرّ

ً
العنــوان، وأمّا وقوعه ندبــا

الإشــارة إلــى ذلك.

وأمّــا الثاني فهــو ل يصلح تعليلاً للبطلان عند الســيد الحكيــم؟ق؟؛ لأنّه يرى 

اختصــاص عــدم الجــواز بقضــاء شــهر رمضــان دون مطلــق الواجبــات. نعــم، 

يصلــح عنــد الســيد الخوئي؟ق؟؛ لأنّــه يوافــق الماتن فــي التعميــم. وعليه يحكم 

 علــى عدم جواز التطوّع 
ّ

ببطــلان الصــوم المندوب إذا كان عليه واجب؛ لما دل

إذا لــم يكن عليه واجــب يصحّ منه  لمــن عليــه واجب ل لعدم قصــد العنوان، و

إن لــم يقصد العنوان بلا إشــكال. الصــوم المنــدوب و
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يتــمّ  ، و )1( عرفــت عــدم تماميّتــه علــى إطلاقــه، فــلا يتــمّ فــي الكفــارة والنــذر
فــي القضــاء والإجــارة مــن دون فــرق فيهمــا بيــن الواجــب المعيّــن والواجــب 

غير المعيّــن.

)2( عرفــت أنّ الأظهــر عــدم اعتبــار القصــد والتعيين فــي الصــوم المندوب من 
دون فرق بيــن المعيّــن والمطلق.

كالقضــاء والإجــارة ونحوهمــا مــن  أمّــا فيمــا يعتبــر فيــه القصــد والتعييــن   )3(
يــن القصديّــة فواضــح؛ لمــا عرفت مــن أنّ الإتيــان بالمأمور بــه والمتثال  العناو

يتوقّــف علــى القصــد فيها حتّــى مع فــرض التّحــاد، فاعتبــار القصــد ليس من 

ق بيــن الصورتين. جهــة الشــتراك وتعــدّد مــا فــي الذمّة حتّــى يفــرّ

وأمّــا فيمــا ل يعتبــر فيــه ذلــك كالنــذر والكفــارة _ علــى مــا تقــدّم _ فالظاهــر 

الفــرق بيــن الصورتيــن، فمــع فــرض التّحــاد ل ينبغي الإشــكال في عــدم اعتبار 

. نعــم، أصل  القصــد والتعييــن بنــاءً علــى مــا هــو الصحيــح مــن عــدم العتبــار

حتّــى الواجــب المعيّــن أيضاً القصــدُ إلــى نوعه مــن الكفــارة أو القضاء 

ق بين الصوم  أو النــذر مطلقــاً كان أو مقيّــداً بزمان معيّــن)1( من غير فــر

الواجــب والمنــدوب، ففــي المندوب أيضــاً يعتبــر تعيين نوعــه من كونه 

فــل  المخصوصــة،  الأيّــام  مــن  غيرهــا  أو  _ مثــاً _  البيــض  أيّــام  صــوم 

إلــى الصــوم مــع القربــة مــن دون تعييــن النــوع)2( مــن  يجــزي القصــد 

ق بيــن مــا إذا كان ما فــي ذمّتــه متّحــداً أو متعدّداً، ففــي صورة  غيــر فر

تّحــاد أيضــاً يعتبــر تعييــن النوع)3( الا
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فــرض التّحــاد مبنيٌّ علــى أن يراد بمــا في الذمّــة الواجب، وأمّا إذا كان شــاملاً 

للمنــدوب فــلا يتصــوّر التّحــاد في النــذر والكفــارة بنــاءً على اســتحباب صوم 

 ما اســتثني، وأمّا مــع فــرض التعدّد فقــد تقــدّم أنّ الظاهر 
ّ

جميــع أيّــام الســنة إل

، باعتبــار تعــدّد الوجــوه، فــلا بــدّ لكي  لــزوم القصــد والتعييــن بعــد تعــدّد الأمــر

 على 
ً
يقــع علــى أحــد هذه الوجــوه من قصــده. نعم، مــع عدم قصدهــا يقع ندبــا

ما عرفــت.

)1( بــلا إشــكال فيمــا يعتبر فيــه القصــد والتعييــن؛ لأنّ المهم قصد العنــوان ولو 
 غيــر متعدّد ولو 

ً
بعنوان آخر مشــير إليــه، كأن يقصد ما فــي ذمّته إذا كان واحدا

كان جاهــلاً بــه، فــإنّ هذا يحقّــق قصــد العنــوان، أو يقصد مــا في ذمّتــه أوّلاً أو 

، وهكــذا في حالــة تعدّد ما فــي الذمّة.
ً
ثانيــا

في اشتراط قصد العنوان في صوم شهر رمضان

)2( أشار الماتن؟ق؟ في عبارته إلى ثلاث فروع:
الأوّل: هــل يعتبر في صوم شــهر رمضان قصــد عنوانه أو يكفــي قصد الصوم 

إن لــم يقصد كونــه من رمضان؟ و

في اشتراط قصد 
العنوان في صوم 

شهر رمضان

ويكفــي التعييــن الإجمالــي، كأن يكــون ما فــي ذمّتــه واحــداً فيقصد ما 

إن كان يمكنه الاســتعلم أيضاً،  إن لم يعلم أنّه من أيّ نوع و فــي ذمّته و

بــل فيمــا إذا كان ما فــي ذمّتــه متعدّداً أيضــاً يكفــي التعييــن الإجمالي، 

كأن ينــوي مــا اشــتغلت ذمّته بــه أوّلاً أو ثانيــاً أو نحو ذلــك)1(، وأمّا في 

شــهر رمضان فيكفي قصــد الصوم)2(
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الثانــي: علــى تقديــر عــدم العتبــار هــل يضــرُّ فــي صومــه قصــد صــوم غير 

إن قصــد غيره فيه؟  شــهر رمضــان فيه أو ل يضــرّ بل يجزي عن شــهر رمضان و

وهــل يفــرق في ذلــك بين صــورة العلــم وبين صــورة الجهل والنســيان؟

الثالث: هل يمكن تصحيح ما قصده، أي: صوم غير رمضان؟

أمّــا الفــرع الأوّل: فالمشــهور _ علــى مــا قيــل _ عــدم العتبــار)))، ونســب إلــى 

علمائنــا))) وادّعــي عليــه الإجمــاع، ولــذا حكــم بصحّــة صومــه مــع عــدم قصد 

. نعــم، حكى في الذخيــرة عن بعض الأصحــاب ذهابه 
ً
عنوانــه غفلةً أو نســيانا

إلــى العتبــار ومال صاحــب الذخيــرة إلى ذلــك)))، واختــاره الســيد الحكيم؟ق؟ 

ف 
ّ
في المستمســك)))، وقد يُفهم مــن الماتن؟ق؟ التفصيل بين صــورة علم المكل

بعــدم صحّة صــوم غير رمضان فــي رمضان وبين صــورة جهله بذلــك واعتقاده 

ــق القصد 
ّ
الصحّــة أو احتمالــه لها، ففــي الأولى اختــار عدم العتبــار وكفاية تعل

، قال: »بــل الأحوط عدم 
ً
بطبيعــي الصــوم، وفي الثانية اختــار العتبــار احتياطا

الإجــزاء إذا كان جاهــلاً بعدم صحّة غيــره فيه«.

يمكــن أن يفهــم مــن هــذا التفصيــل أنّ الوجــه فــي اعتبــار التعييــن بنظــر  و

إمــكان وقوع الفعــل على  الماتــن؟ق؟ هــو مــا تقــدّم الإشــارة إليه مــن الشــتراك و

 بالقصــد، وحيــث إنّ هــذا الوجــه ل 
ّ

وجــوه عديــدة، فــلا يتعيّــن واحــد منهــا إل

يجــري فــي صــورة العلــم المتقدّمــة فــلا يعتبــر التعييــن؛ لأنّ التعييــن الواقعــي 

)1) مستند الشيعة 10 : �172

)2) تذكرة الفقهاء 6 : �8

)3) ذخيرة المعاد 2 : �513

)4) مستمسك العروة الوثقى 8 : �201
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اعتقــاد  بحســب  _ ولــو  واحــد  وجــه  علــى   
ّ

إل وقوعــه  إمــكان  وعــدم  للصــوم 

ــف _ يجــزي عــن التعييــن، بخــلاف صــورة الجهــل وتخيّــل صحّــة صوم 
ّ
المكل

كثر من وجــه، ولذا  ــف يمكــن أن يقع علــى أ
ّ
آخــر فيــه، فــإنّ الفعل بنظــر المكل

التعيين. إلــى  احتــاج 

ف _ ل 
ّ
لكنّــك عرفــت ممّا تقــدّم أنّ مجــرّد عدم الشــتراك _ ولــو بنظــر المكل

يســتلزم عــدم اعتبار التعيين والقصد، ولــذا قلنا بلزوم التعييــن في قضاء الصوم 

والصــوم الســتئجاري حتّى مع عدم الشــتراك باعتبــار أنّ القضــاء والإجارة من 

 بالقصــد، إذن هناك مــلاك آخر يقتضي 
ّ

يــن القصديّــة التــي ل تتحقّــق إل العناو

لــزوم التعيين غير الشــتراك فــلا بدّ من ملاحظــة ذلك في المقــام، وعلى تقدير 

تحقّقه فــلا وجه للتفصيــل بين صورة العلــم والجهل.

يــن القصديّة؛  والصحیــح: عدم كــون عنوان »صوم شــهر رمضان« من العناو

بــي فــي هــذا  ــف بنحــو قر
ّ
لأنّــه عنــوان واقعــي يتحقّــق بمجــرّد أن يصــوم المكل

 أنّه 
ً
يصــدق عليه حتمــا الوقــت حتّــى مع عــدم قصد كونــه في ذلــك الوقــت، و

، فإنّها  صــام في شــهر رمضان بخــلاف القضاء والنيابــة، أي: الصــوم عن الغيــر

يــن يتوقّــف تحقّقها علــى قصدها، فمــن يصــوم ول يقصد أنّه عــن الغير ل  عناو

. يكــون صومــه نيابــةً ول يقع عــن الغير

يــرات الســيد الخوئــي؟ق؟ أنّ عنــوان شــهر رمضان  يظهــر ممّــا ذكــر فــي تقر و

 فــي المأمور به لزم قصــده، ولكن 
ً
يــن القصديّــة وأنّه لــو كان مأخوذا مــن العناو

ــة ل الكتاب 
ّ
ناقــش فــي أصل أخــذه حيث قال: »لــم يظهر من شــيء من الأدل

ول الســنة أخــذ عنــوان شــهر رمضــان فــي صحّــة صومــه حتّى يلــزم قصــده«))) 

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 18. 
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يَصُمْهُ())) 
ْ
هْرَ فَل

َ
مُ الشّ

ُ
ة مثل قوله تعالــى: )فَمَنْ شَهِدَ مِنْك

ّ
وادّعى أنّ ظاهر الأدل

 من 
ً
عــدم أخذ هــذا العنوان، بل الــلازم قصد طبيعي الصــوم مع العلم بــأنّ غدا

 فــي العنوان.
ً
 مأخوذا

ً
 للصــوم وليس قيــدا

ً
رمضــان بحيــث يكون الشــهر ظرفا

 ليس من 
ً
خــذ قيــدا

ُ
والصحیــح: مــا عرفــت مــن أنّ هــذا العنــوان حتّــى لــو أ

إن لــم ينو كونــه من رمضــان على  يــن القصديّــة، فيكفــي قصــد الصــوم و العناو

؛ لأنّ الفرق الإثباتــي بين كون 
ً
يفة ليــس واضحــا أنّ مــا اســتظهره من الآية الشــر

 فــي العنــوان هــو أن يــرد »صم في شــهر 
ً
 للصــوم وبيــن كونــه قيــدا

ً
الشــهر ظرفــا

، والظاهر من 
ً
 أو يــرد »صم شــهر رمضان« فيكــون قيــدا

ً
رمضــان« فيكــون ظرفا

يَصُمْهُ( 
ْ
يفة هو الثانــي دون الأوّل؛ لأنّ الضمير في قوله تعالــى: )فَل الآية الشــر

.» « ل »فليصم في الشــهر يعــود إلــى الشــهر فيكون مفادهــا: »فليصــم الشــهر

ومنه يظهر أنّ عمدة ما يســتدل به على لزوم التعيين من الشــتراك وقصديّة 

ــف علــى الأقــل في 
ّ
العنــوان ل يجــري فــي المقــام؛ لعــدم الشــتراك بنظــر المكل

ف بعــدم صحّة صوم غيــر رمضان فيــه وهي الحالة الشــائعة 
ّ
صــورة علــم المكل

، على مــا تقدّم.
ً
، ولعــدم كون العنــوان قصديّــا

ً
خارجــا

وقد يســتدل علــى عدم لزوم القصــد والتعيين بأنّ المفــروض الإتيان بالصوم 

 الأمــر بصوم شــهر 
ّ

بــي، أي: بداعــي الأمــر الفعلــي، وليــس هــو إل علــى نحــو قر

 لصــوم شــهر رمضــان، فيتحقّــق بذلــك قصــد 
ً
 إجماليّــا

ً
رمضــان، فيكــون قصــدا

العنــوان إجمــالاً، وتقــدّم كفايــة ذلك.

وفیــه: أنّ هذا إنّمــا يتمّ في صورة العلــم والعتقاد بعدم مشــروعيّة صوم آخر 

فيــه، وأمّا فــي صــورة الجهل واعتقــاد الصحّــة أو احتمــال ذلك فلا يصــحّ؛ لأنّ 

)1) سورة البقرة : �185
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 لصوم شــهر رمضــان؛ لإمكان أن 
ً
 إجماليّا

ً
قصــد التقــرّب حينئذٍ ل يكــون قصــدا

ف صحّته أو يحتمل ذلك 
ّ
 للتقرّب بالأمر الآخر الذي يعتقــد المكل

ً
يكــون قصدا

ٍ منهمــا ل يكون 
ّ

بحســب الفــرض، ومــن الواضــح أنّــه مــع إمــكان التقــرّب بــكل

 لأحدهما ولــو إجمالاً بــل ل بــدّ من قصد 
ً
مجــرّد قصــد التقــرّب بالصــوم قصــدا

بعنوانه. أحدهمــا 

 للأمر بصوم شــهر 
ً
والحاصــل: أنّ قصــد امتثال الأمر الفعلي إنّما يكون قصدا

ــف بعــدم صحّــة أيّ صوم آخــر غيــر رمضان، 
ّ
رمضــان فــي حالــة اعتقــاد المكل

 فلا.
ّ

إل  صوم شــهر رمضــان إجمــالاً و
ً
فيكــون مــع هــذا العتقــاد قاصدا

وقــد يقــال: إنّ غايــة مــا يثبــت بمــا تقــدّم هــو عــدم قيــام دليــل علــى لــزوم 
يــة فــي   بهــا علــى لزومــه غيــر جار

ّ
ــة المســتدل

ّ
 الأدل

ّ
التعييــن والقصــد؛ لأنّ كل

المقــام، لكــن هــل يكفــي هذا لإثبــات عــدم لــزوم التعييــن وكفاية قصــد الصوم 
إن لــم ينــو أنّــه مــن رمضان؟ و

وبعبــارة أخــرى: هــل يكفــي لإثبــات عــدم لــزوم التعيين عــدم الدليــل على 

لزومــه أو أنّ إثباتــه يحتــاج إلــى دليل؟

وا على عدم اللزوم:
ّ
الصحيح هو الثاني، ومن هنا استدل

 علــى وجــوب الصوم وعــدم تقيّــده بقصد العنــوان وهو 
ّ

أوّلاً: بإطــلاق مــا دل
ق 

ّ
إمــكان أخذ هذا القيــد في متعل م في مقــام البيان و

ّ
يتوقّــف على كــون المتكل

، فإذا ســكت عنــه أمكن إثبات عــدم اعتبــاره بالإطلاق. الأمــر
يــة عند الشــك في اعتبــار هذا القصــد بل في  : بأصالــة البــراءة الجار

ً
وثانیــا

اعتبــار أصل النيّــة والقصد، أي: فــي اعتبار التعبّديّــة في قبــال التوصّليّة، فإنّ 
. مقتضــى الأصل فــي ذلك عــدم العتبار

لكــن الظاهــر أنّ مــا تقــدّم من عــدم كون عنــوان »صوم شــهر رمضــان« من 
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يــن القصديّــة يكــون دليلاً على عــدم لزوم قصــده؛ لأنّ ذلك يعنــي كفاية  العناو

يثبت  إن لم يقصد العنــوان و الإتيــان بالفعــل على نحو قربي فــي امتثال أمــره و

المطلــوب بذلك، نظيــر الأمر بالقيام والمشــي والســفر ونحوه.

في تصحيح صوم شهر رمضان إذا وقع فيه غيره

وأمّــا الفــرع الثانــي: فالــكلام فــي تصحيــح صوم شــهر رمضــان إذا وقــع غيره 

: فيــه، وهو

 _ مثــلاً _ مــن رمضــان وأنّ صومــه 
ً
تــارةً: يكــون مــع اللتفــات إلــى أنّ غــدا

واجب عليــه.

وأخــرى: يكون مع عــدم التفاته إلى ذلــك كالجاهل بالموضــوع، ول يختصّ 

 ليس 
ً
بالجاهل البســيط بل يشــمل الجاهــل المركــب _ أي: من يعتقــد أنّ غدا

مــن رمضان مع كونــه منه _ بذلك والناســي.

 بتعيّن صوم رمضــان عليه وعــدم صحّة صوم 
ً
ثــمّ الملتفــت قد يكــون عالمــا

 لــه، والظاهــر أنّــه ل قائل 
ً
غيــره فيــه وقــد يكــون جاهــلاً بهــذا الحكــم أو ناســيا

إنّمــا يوجــد   وفــي جميــع الصــور الســابقة، و
ً
بعــدم وقوعــه عــن رمضــان مطلقــا

 وقــول بالتفصيل بيــن العلم بالموضــوع فعدم 
ً
قــول بالإجــزاء عن رمضــان مطلقا

، فالأقوال  يحتمل تفصيل آخــر الإجــزاء وبين الجهــل به أو نســيانه فالإجــزاء، و

أو الوجــوه في المقــام ثلاثة:

الســيد،  والمبســوط، وجمــل  الخــلاف،  ، وهــو ظاهــر 
ً
الأوّل: الإجــزاء مطلقــا

والشــرائع)))�  ، والمعتبــر والوســيلة،  والغنيــة، 

)1) الخــلاف 2 : 164 / المبســوط 1 : 276 / جمــل العلــم والعمــل : 89 / غنيــة النــزوع : 138 / 

الوســيلة إلــى نيــل الفضيلــة : 139 / المعتبــر فــي شــرح المختصــر 2 : 646 / شــرائع الإســلام 1 : �169

في تصحيح صوم 
شهر رمضان إذا 

وقع فيه غيره
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بة، والزائــد عليهــا باعتبار عدم إمــكان وقوعه   لــه بحصول نيّــة القر
ّ

واســتدل

لغــوٌ ل عبــرة بــه)))، وبأنّه ل فــرق عند التأمّــل بين الجاهــل بكونه شــهر رمضان 

والناســي وبين العالــم، والظاهر التّفاق على الإجزاء فــي الأوّل فكذا في الثاني.

ــي، 
ّ
الحل يــس  إدر ابــن  مختــار  وهــو  المتقــدّم،  الأوّل  التفصيــل  الثانــي: 

والشــهيدين)))، وصاحــب المــدارك وغيرهــم؟قهم؟، قال فــي المدارك: »أمّــا الوقوع 

اعتــرف  كمــا  وفــاق،  موضــع  أنّــه  فالظاهــر  بالشــهر  الجهالــة  مــع  رمضــان  عــن 

يظهر مــن العبــارة أنّ  بــه الأصحــاب فــي صيام يــوم الشــك بنيّــة النــدب«)))، و

الإجــزاء إنّما يمكــن اللتزام به فيما لو نــوى الصوم المطلق، وأمّــا مع نيّة الصوم 

المقيّــد بخلاف صوم رمضــان كما هو المفروض فلا إجــزاء؛ لأنّ نيّة هذا الصوم 

 إلى 
ً
تضــادّ نيّــة صوم رمضــان، ومع عــدم نيّة صومــه كيف يجــزي عنه؟ مضافــا

، فكيف يجــزي عن صوم 
ً
أنّــه منهــيٌّ عــن هــذه النيّة، فلا يقــع صومــه صحيحــا

رمضان؟

 فعدم 
ً
الثالــث: التفصيل في صــورة العلم بالموضوع بين العلــم بالحكم أيضا

الإجــزاء وبين الجهــل به فالإجــزاء، وهو مختــار صاحــب المســتند)))، واحتمله 

إن احتــاط في صورة الجهــل بالحكم. الماتــن؟قهما؟ و

، ولو نوى 
ً
 وقــع عــن رمضــان إجماعــا

ً
 مطلقــا

ً
)1) قــال فــي التذكــرة: »لــو نــوى الحاضــر فــي رمضــان صومــا

بــة فــي رمضــان وقــد حصلــت، فــلا تضــرّ الضميمــة« )6  غيــره مــع الجهــل فكذلــك، للاكتفــاء بنيّــة القر

�(10 :

)2) الســرائر 1 : 372 / غايــة المــراد 1 : 322 / حاشــية الإرشــاد )للشــهيد الثانــي( 1 : 322 / مســالك 

الأفهــام 2 : �12

)3) مدارك الأحكام 6 : �31

)4) مستند الشيعة 10 : �183
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ومســتند هــذا التفصيل هو أنّ عدم الإجــزاء في صورة العلــم بالموضوع إنّما 

 
ً
 أيضا

ً
بة منه، وهذا يختص بمــا إذا كان عالما هــو من جهة عــدم تأتّي قصد القر

بوجــوب صوم الشــهر وعدم صحّة غيــره فيه وتعمّــد الخلاف مع الله ســبحانه، 

 لذلك أو جاهلاً به _ كما إذا أراد الســفر بعد الزوال أو دخل 
ً
وأمّــا إذا كان ناســيا

 صحّة 
ً
الوطــن قبله وظنّ عــدم صحّة صومه للشــهر وصامه قضــاءً مثلاً معتقدا

، ومعه 
ً
بة يتأتّى منــه حينئذٍ فيقع صومــه صحيحا صومــه كذلك _ فــإنّ قصد القر

 عــن رمضــان؛ لمــا تقــدّم مــن أنّ الأمــر بصــوم رمضــان يكفي في 
ً
يــا يكــون مجز

امتثالــه الصــوم فيه على نحــو قربي، وهو حاصل فــي الفرض.

: وعلى ضوء ذلك يقع الكلام في عدّة صور

إلــى علمــه بالموضــوع،   
ً
 بالحكــم مضافــا

ً
كان عالمــا الصــورة الأولــى: مــا إذا 

فالظاهــر مــن جماعــة منهــم الماتــن؟ق؟ عــدم الإشــكال فــي عــدم الإجــزاء عن 

رمضــان وأنّ الإجزاء إنّمــا يكون في صورة الجهل بالموضــوع أو الجهل بالحكم 

بــة المعتبــرة؛ لعــدم تصوّرها  ــل ذلك بانتفــاء القر
ّ
علــى الأقــل. وفي المســتند عل

يعلم   مــن رمضان و
ً
مــع العلــم بالموضوع والحكــم، بمعنى أنّ من يعلــم بأنّ غدا

بعــدم صحّــة صــوم غيــره فيــه ل يتأتّــى منــه التقــرّب بالصوم الصــادر منــه بعد 

علمــه بعــدم صحّته.

وبعبــارة أخــرى: أنّ صومــه والحــال هــذه عنــادٌ منــه للمولــى ومضــادة لــه، 

؟!
ً
يــا ومجز  

ً
صحيحــا يقــع  فكيــف 

لكــن قــد يقــال: إنّ العالــم بالحكــم تــارةً: يــراد بــه العالــم بحرمــة صــوم غير 

رمضــان فيه، أي: بالحكــم التكليفي، وأخــرى: يراد به العالــم بالحكم الوضعي، 

أي: عــدم صحّــة صــوم غيــره فيــه ل حرمــة صومــه، ول محــذور فــي افتــراض 
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يعلم بأنّــه ل يصحّ صوم غيــره فيه، ولكن   من رمضــان و
ً
شــخص يعلم بــأنّ غدا

 أو يعتقد جــوازه كذلك.
ً
ل يعلــم حرمــة ذلــك تكليفــا

وحينئــذٍ إن كان المــراد في مفروض البحث هو الأوّل صــحّ ما ذكر من انتفاء 

قصــد التقــرّب المعتبــر فــي العبــادة؛ إذ ل يمكــن التقــرّب بالصــوم الــذي يعلــم 

يد الثاني فقــد يقال بإمــكان التقرّب  ر
ُ
، وأمّــا إذا أ

ً
 ومبعّــدا

ً
ــف بكونــه حراما

ّ
المكل

 بعدم صحّتــه؛ لأنّ ذلك ل يقتضي المبغوضيّة والمبعّديّة 
ً
إن كان عالما بالفعل و

إنّما يقتضــي عدم ترتّــب الأثر عليه.  للتقرّب بــه، و
ً
حتّــى يكون منافيــا

 بل 
ً
 ومبغوضا

ً
وفیــه: أنّ التقــرّب بالفعل ل يكفي فيه مجــرّد عدم كونه مبعّــدا

بيّــة والملاك   إلى ذلك مــن مصحّــح لعباديّته من الأمــر أو المحبو
ً
ل بــدّ مضافــا

يقع عبــادة، ومن الواضــح أنّ الصــوم في المقــام ل أمر به  حتّــى يقصــد بذلــك و

ف.
ّ
 ولمــا حكــم بعدم صحّته حســب علــم المكل

ً
 لوقــع صحيحــا

ّ
إل ول مــلاك، و

 أنّ 
ّ

إن كان ل يعلــم مبغوضيّــة الفعــل ومبعّديّتــه إل ــف و
ّ
والحاصــل: أنّ المكل

بيّة الذاتيّة،  التقــرّب به يتوقّف على قصــد امتثال أمره أو قصد المــلاك والمحبو

ف ل يحرز المــلاك والمحبوبيّة، فكيف 
ّ
والمفــروض عدم الأمر به، كمــا أنّ المكل

يمكنــه التقرّب به؟

 له، 
ً
 بالموضوع وجاهــلاً بالحكم أو ناســيا

ً
الصــورة الثانیــة: مــا إذا كان عالمــا

كمــا إذا وصل وطنه قبــل الزوال واعتقد عــدم وجوب صومه مــن رمضان وعدم 

صحّتــه وصامــه قضاءً مثــلاً، فمقتضــى التفصيــل الثانــي المتقــدّم الإجــزاء؛ لأنّ 

؛ لإمــكان التقــرّب بــه كمــا عرفــت فيكون 
ً
الصــوم حينئــذٍ يقــع عبــادةً وصحيحــا

 عــن رمضــان؛ لأنّ صومــه ل يحتــاج إلــى قصــد كونــه فــي رمضــان كمــا 
ً
يــا مجز

بــي، والمفــروض أنّه صام  تقــدّم، بــل يكفي فــي وقوعه عنــه الإتيان بــه بنحو قر
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 إليــه تعالــى ول يقــع قضــاءً كمــا نــواه؛ لما ســيأتي من 
ً
بــا فــي شــهر رمضــان متقرّ

عــدم وقوع غيــر رمضان فيه بالنســبة إلى الحاضــر _ الذي هو محــل الكلام _، 

ول أثــر لقصده بعد حصــول الصوم على النحــو المطلوب، ولــذا ورد في كلمات 

بــة باعتبــار عدم إمــكان وقوعــه لغــوٌ ل عبرة  الفقهــاء أنّ الزائــد علــى قصــد القر

فيه)))�

إن كانــت ل  ــة و
ّ
واعتــرض عليــه الســيد الخوئــي؟ق؟))) بمــا حاصلــه: أنّ الأدل

 علــى اعتبار قصــد كون الصــوم من شــهر رمضان فــي صحّة صومــه _ بل 
ّ

تــدل

ــق القصد بطبيعي الصــوم مع العلم بكونه من الشــهر _ لكن 
ّ
يكفــي في ذلك تعل

يــن المضادّة له كالكفــارة والقضاء ممّا   آخر من العناو
ً
يعتبــر أن ل يقصد عنوانــا

ل ينطبــق عليــه، فالقيــد المعتبــر فــي المأمــور بــه عدمــي ل وجــودي، ومعــه ل 

ينبغــي الشــك فــي عــدم الصحّــة؛ لعــدم إتيانــه بالمأمــور به؛ لأنّــه متقيّــد بعدم 

قصــد عنــوان آخر على مــا تقدّم والمفروض أنّــه قصد ذلك، فما هــو المأمور به 

 بــه، والإجــزاء يحتاج إلى دليــل وليس.
ً
لــم يــأت به وما أتــى به لم يكــن مأمورا

ــق بطبيعي الصــوم أو بالمقيّــد برمضان أو 
ّ
والحاصــل: أنّ القصــد إمّــا أن يتعل

ين الأوّليــن وهما  قــه بأحــد النحو
ّ
بالمقيّــد بخلافــه، والصحّــة تتوقّــف علــى تعل

قــه بالخلاف الــذي هو النحــو الثالــث الباطل.
ّ
منفيّــان فــي المقــام؛ لفرض تعل

ولكنّــه لــم يســتدل علــى هــذا المدّعــى، أي: اعتبــار عــدم قصــد الخــلاف 

فــي صحّــة صــوم رمضــان، ومــا ذكــره لــو تــمّ ليــس دليــلاً عليه بــل علــى عدم 

اعتبــار قصــد كونــه مــن رمضــان، وهــذا يعنــي أنّ الصــوم يصــحّ مع عــدم قصد 

)1) المعتبر في شرح المختصر 2 : 645 / مختلف الشيعة 3 : 377 / جواهر الكلام 16 : �204

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �12
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هــذا العنــوان، وهذا يشــمل مــا إذا قصد طبيعــي الصوم ومــا إذا قصــد غيره من 

يــن، فمــا الدليــل علــى تخصيــص الصحّــة بــالأوّل دون الثانــي؟ العناو

ى: مــا الدليــل علــى منــع قصــد الخــلاف مــن الصحّــة بالرغــم  وبعبــارة أخــر

 
ً
 قاصدا

ً
 عباديّــا

ً
ف بحســب الفــرض صام في شــهر رمضان صومــا

ّ
مــن أنّ المكل

بة؟ القر

أقــول: يكفــي فــي دفــع هــذا العتــراض عــدم الدليــل عليــه بــل ظاهــر الآية 

يفة وجــوب الصوم في شــهر رمضــان كما تقــدّم، ول دللة فيهــا على تقييد  الشــر

الصــوم الواجــب بعدم قصد الخلاف كمــا ل دللة فيها على تقييــده بقصد كونه 

 علــى إجزاء صوم يوم الشــك 
ّ

مــن رمضان علــى ما عرفت، بــل يســتفاد ممّا دل

 
ً
بنيّة شــهر شــعبان عن صوم شــهر رمضان أنّ المأمور به في الشــهر ليس مقيّدا

، بــل الظاهــر التزامهم بالإجــزاء حتّى 
ً
يا  لمــا كان مجز

ّ
إل بعــدم قصد الخــلاف و

إن   كونــه مــن شــعبان فصامه بنيّتــه ثمّ تبيّــن الخلاف، وهــذا و
ً
إذا كان معتقــدا

كان مــورده الجهل بالموضــوع أو اعتقاد عدمــه ومحل الكلام العلــم بالموضوع 

 بعــدم قصــد 
ً
 أنّ المنــاط واحــد، فــإنّ المأمــور بــه فــي الشــهر إذا كان مقيّــدا

ّ
إل

ف 
ّ
 من تحقّق المتثال من دون فــرق بين علم المكل

ً
الخــلاف كان قصده مانعــا

بالموضــوع وبيــن جهله به.

 أن يقال: إنّ قيد عدم قصد الخلاف مــن القيود العلميّة ل الواقعيّة، 
ّ

اللهــمّ إلا

ولأجل ذلك حكمت النصــوص بالصحّة في صورة الجهل.

أو يقــال: إنّ الحكــم بالإجــزاء في مورد النــص على خلاف القاعــدة فيقتصر 

على مــورده، فلاحظ.

نعــم، يلاحــظ علــى هــذا التفصيــل أنّ صــوم شــهر رمضــان مــن العبــادات 
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التــي يتوقّــف تحقّقهــا علــى الإتيــان بهــا بقصــد امتثــال أمرهــا أو قصــد حســنها 

بيّتهــا الذاتيّــة، ومــن الواضح أنّــه ل مجال لذلــك مع قصد صــوم القضاء  ومحبو

 امتثــال الأمر 
ً
أو الكفــارة مثــلاً، فــإنّ من يقصــد بصومه القضــاء ل يكــون قاصدا

إنّما يقصــد امتثال الأمــر بالقضاء،  بيّته الذاتيّــة و بصــوم شــهر رمضــان ول محبو

إجزاء مــا جاء بــه عنه يحتــاج إلــى دليل. فــلا يتحقّــق صــوم شــهر رمضــان، و

إن كان يكفي فــي تحقّقــه وامتثال  ى: أنّ صــوم شــهر رمضــان و وبعبــارة أخــر

بة قصــد امتثال أمره  بة لكــن المقصود بقصــد القر أمــره الإتيــان به مع قصــد القر

؛ لوضوح  بيّــة، وهــذا ل يتحقّــق مــع قصــد صــوم آخــر أو قصــد المــلاك والمحبو

 امتثــال الأمر بصوم شــهر 
ً
أنّ مــن يصــوم بنيّــة القضاء _ مثــلاً _ ل يكــون قاصدا

 امتثــال الأمر بالقضــاء، ول دليل علــى إجزائه عن 
ً
رمضــان. نعــم، يكون قاصــدا

صوم شــهر رمضان.

 
ً
كّا  بأن كان شــا

ً
الصــورة الثالثــة: مــا إذا كان جاهــلاً بالموضــوع جهلاً بســيطا

 كونه من شــعبان مع 
ً
 بأن كان معتقدا

ً
 مــن رمضان أو ل، أو جهــلاً مركبا

ً
بــأنّ غدا

كونــه من رمضــان فــي الواقع، والظاهــر اتّفاقهــم على الإجــزاء في هــذه الصورة، 

، وســيأتي التعــرّض لذلــك فــي المســألة )16( 
ً
ونقــل الإجمــاع عليــه مســتفيضا

مــن هــذا الفصــل، ول يخفــى أنّــه بعــد اللتــزام بعــدم الإجــزاء فــي صــورة العلم 

بــط الفعــل بالأمــر المقصــود امتثالــه فــي  بالموضــوع _ لمــا تقــدّم مــن اعتبــار ر

 على 
ً
تحقّــق المتثــال _ ل بــدّ من اللتــزام بعدم الإجزاء فــي صورة الجهــل أيضا

 فلا يحصــل امتثــال الأمر 
ً
القاعــدة؛ لأنّ الجاهــل قصــد امتثــال أمــر آخــر أيضــا

بصــوم رمضــان. نعم، قــد يقــال بالإجــزاء للنصــوص الخاصة، كما ســيأتي.

، فالإجزاء علــى القاعدة ول يحتاج إلى دليــل إذا رجع الفرض إلى  ٍ
ّ

وعلــى كل
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الخطــأ فــي التطبيق بأن قصــد الأمر الفعلي أو مــا في الذمّة أو الصوم المشــروع 

 أو قضــاءً مع عدم كونه 
ً
ونحــو ذلك، وتخيّــل أنّه ينطبق على صوم شــعبان ندبا

إن   و
ً
يقــع الصــوم صحيحا  للأمــر الواقعي و

ً
، فــإنّ هذا يعتبــر قصدا

ً
كذلــك واقعــا

أخطأ فــي تطبيقه.

 إلــى قصديــن: قصــد امتثــال الأمــر الواقعي 
ّ

ى: أنّ قصــده ينحــل وبعبــارة أخــر

 بحيــث لوعلم أنّ 
ً
الفعلــي الــذي فــي ذمّته، وقصــد امتثال الأمــر القضائي اشــتباها

اليــوم مــن رمضان لمــا قصــده، وحيــث إنّ الزمــان ل يصلح لغيــر رمضــان لم يكن 

، وكفــى قصد امتثال الأمر الواقعي 
ً
 بل كان لغوا

ً
قصــد امتثال الأمر القضائي مجديا

إن لــم يلتفت إليه� فــي صحّة صــوم رمضــان؛ لأنّه مقصــود بنحــو الإجمــال و

نعــم، الظاهــر عــدم صحّــة هــذا الإرجــاع فــي نصــوص يــوم الشــك الآتيــة؛ 

لظهورهــا فــي قصــد صومه من شــعبان ل قصــد الأمر الفعلــي ونحوه ممّــا يمكن 

أن ينطبــق عليه وعلى غيره، وأمّا إذا رجع إلى قصــد الخصوصيّة والأمر المباينة 

لخصوصيّــة صــوم رمضــان وأمــره فالإجزاء علــى خــلاف القاعــدة وبحاجة إلى 

دليــل، كما هــو واضح.

وا لــه بنصــوص يــوم الشــك الواردة فــي البــاب الخامس مــن أبواب 
ّ
واســتدل

إن كان كثير منهــا ل ينطبق على محل  وجــوب الصوم ونيّته، وهــذه النصوص و

الــكلام _ لأنّهــا ل تتضمّــن صــوم يــوم الشــك بنيّــة شــعبان))) _ إلّ أنّ هنــاك مــا 

يتضمّــن الإجــزاء مع صومه بنيّة شــعبان)))، وهــي ظاهرة في ذلــك فتنطبق على 

)1) وســائل الشــيعة 10 : 20 - 22، ب 5 مــن أبــواب وجــوب الصــوم ونيّتــه، ح 2 وح 3 وح 5 وح 6 

ــا. وغيرهم

)2) وسائل الشيعة 10 : 21 - 23، ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح 4 وح 8 وح �10
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محــل الكلام مــع أنّه يمكــن التمســك بإطلاقها لإثبــات المطلوب.

وقد يلاحظ على الستدلل بهذه النصوص في المقام أمران:

 علــى الإجــزاء عــن رمضان فــي موردها 
ّ

الأوّل: أنّ هــذه النصــوص إنّمــا تــدل

إرادة الصوم في شــعبان  ؛ لأنّ ذلــك هو حكم صومه، و
ً
وهو صوم شــعبان تطوّعا

. عــن غير صوم شــعبان كالكفارة والقضاء خــلاف الظاهر

 ومنصرف عــن صومه 
ً
والحاصــل: أنّ صــوم شــعبان ظاهــر فــي كونــه تطوّعــا

 صــوم شــعبان، بــل هــو الصــوم قضــاءً في شــعبان. 
ً
قضــاءً؛ إذ ل يقــال لــه عرفــا

 يحتاج إلــى دليل.
ً
وعليــه فتعميــم الحكــم لغيــر صومــه تطوّعــا

الثانــي: أنّ مــورد النصــوص هــو الجهــل بالموضــوع بــل خصــوص الجهــل 

البســيط بــه، فكيف التزمــوا بتعميم الإجــزاء لحالة النســيان والســهو فضلاً عن 

حالــة الجهــل المركــب بالموضوع؟

إنّما  أمّــا الأوّل فيمكــن دفع ما ذكــر بأنّه يتمّ لــو كان الوارد في النصــوص: »و

ينــوي مــن الليلة أنّه يصوم شــعبان« حيث يقــال: إنّ صوم شــعبان ينصرف إلى 

التطــوّع، لكــن الــوارد فيهــا: »إنّمــا ينوي مــن الليلــة أنّه يصــوم من شــعبان«)))، 

أي: يصــوم يــوم غــد بنيّــة شــعبان فــي مقابــل أن يصومــه بنيّــة رمضــان، وهــذا 

يشــمل صومــه قضاءً _ مثــلاً _ بنيّة   بنيّة شــعبان و
ً
مطلق يشــمل صومــه تطوّعا

شــعبان، ول موجــب لنصرافــه إلــى الأوّل بالخصــوص.

 كذلك 
ً
ى: أنّ صــوم يوم من شــعبان كما يقع عــن صومه تطوّعــا وبعبــارة أخــر

يقــع عن صــوم آخر فيــه، ومقتضى الإطــلاق العموم وعــدم الختصاص.

)1) وسائل الشيعة 10 : 21، ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �4
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لهلــك  ذلــك  »ولــول  ســماعة:  موثقــة  ذيــل  فــي  قولــه؟ع؟  التعميــم  يّــد  يؤ و

 وقوعهــم في الضيــق والعســر باعتبــار أنّ صوم 
ً
النــاض«، فــإنّ المــراد به ظاهــرا

، فلــو كان صومه بنيّة شــعبان ل يحتســب  يــوم الشــك بنيّــة رمضان غيــر جائــز

مــن رمضــان _ بحيث يجــب عليهم القضــاء ولــو تبيّن كونــه من رمضــان _ كان 

 عليهــم، ومــن الواضــح أنّ هــذا ل يفــرق فيــه بيــن صومــه 
ً
 وضيقــا

ً
ذلــك عســرا

ٍ منهما من 
ّ

 وبيــن صومه قضاءً، فــإنّ الضيق يتحقّــق بعدم احتســاب كل
ً
تطوّعــا

رمضان.

إن كان التطــوّع إلّ أنّ قوله؟ع؟   رواية الزهــري)))، فإنّ موردها و
ً
يّــده أيضا يؤ و

فــي ذيلهــا: »لأنّ الفــرض إنّمــا وقع علــى اليوم بعينــه« في مقــام تعليــل الإجزاء 

عــام يشــمل صومــه قضــاءً أو كفــارةً؛ لأنّ الفــرض _ أي: صــوم شــهر رمضــان _ 

 وقــع على ذلــك اليوم.
ً
أيضــا

يّة _ لكونــه أولى بالإجزاء   علــى الإجزاء في غير التطــوّع بالأولو
ّ

هذا واســتدل

مــن نيّة النــدب كما عن الــدروض))) _ وبإلغــاء خصوصيّة التطــوّع وبعدم القول 

بالفصل، ولكنّهــا غير واضحة ولــم تثبت بدليل.

ــة أو في بعضهــا على 
ّ
والصحیــح: مــا عرفــت مــن تماميّــة الإطــلاق فــي الأدل

 بمــا تقدّم.
ً
يّــدا الأقل مؤ

مــن  العرفــي  الفهــم  أنّ  الخوئــي؟ق؟)))  الســيد  يــرات  تقر ففــي  الثانــي  وأمّــا 

النصــوص المتقدّمــة عــدم الفرق بيــن موردهــا وبين النســيان والجهــل المركب 

)1) وسائل الشيعة 10 : 22، ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �8

)2) الدروض 1 : �268

)3) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �22
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 بوضــوح على عدم 
ّ

ينــة مــا ورد فيهــا مــن أنّه: »يــوم وفّــق لــه«)))، فإنّه يــدل بقر

خصوصيّــة لمــورد الروايــة فــي هــذا الحكم.

أقــول: مــا ذكــره؟ق؟ غير بعيــد، فــإنّ احتمــال الفرق فــي الحكــم بالإجــزاء بين 

 بمناســبات الحكــم والموضوع، فإنّهــا تقتضي 
ً
مــورد الروايــة وغيــره غير وارد عرفــا

أنّ مــلاك الإجــزاء المشــار إليــه فــي الروايــات بأنّــه يــوم وفّــق لــه هو عــدم العلم 

بالتكليــف وعدم تعمّــد المخالفة مــن دون خصوصيّة للجهل البســيط في ذلك�

الأوّل  التفصيــل  هــو  الفــرع  هــذا  فــي  الصحيــح  أنّ  تقــدّم:  ممّــا  تبيّــن  وقــد 

 ســواء كان جاهلاً 
ً
المتقــدّم، أي: عدم الإجــزاء في صورة العلم بالموضوع مطلقا

بالحكــم أو ل، والإجــزاء فــي صــورة الجهــل به أو نســيانه.

وأمّــا الفــرع الثانــي: _ أي: إمــكان تصحيــح الصــوم الــذي نــواه _ فالمشــهور 

 : ذهــب إلــى العدم وأنّ شــهر رمضــان ل يصلح لأن يقع فيــه غيره، وفــي الجواهر

يّاتهــا«)))، وظاهرهم  بابها إن لم يكــن من ضرور »بــل كاد يكون من قطعيّــات أر

ف بالصــوم كالحاضر وبين غيره كالمســافر ممّا 
ّ
عــدم الفرق فــي ذلك بين المكل

يعنــي أنّ المانــع من صحّة الصوم المنــوي بنظرهم ليس هــو المزاحمة مع صوم 

 لختــصّ بالحاضــر بــل المانــع خصوصيّة في نفــس الزمان 
ّ

إل شــهر رمضــان، و

تمنــع مــن وقــوع الغيــر فيــه. وعليــه فالحاضــر فــي الفرعيــن المتقدّميــن ل يقــع 

 بالموضوع 
ً
، كما ل يقع عن شــهر رمضــان إذا كان عالمــا

ً
صومــه عمّــا نواه مطلقــا

علــى ما تقدّم، وكذلك المســافر حتّــى إذا نذر الصوم في الســفر فإنّه إذا صامه 

في شــهر رمضــان يحكم ببطلانــه ول يقع عمّــا نواه.

)1) وسائل الشيعة 10 : 22 - 24، ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح 6 وح 7 وح 11 وح �12

)2) جواهر الكلام 16 : �203

في إمكان 
تصحيح الصوم 

الذي نواه
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:  لقول المشهور بأمور
ّ

وقد استدل
منهــا: مرســلة الحســن بــن بسّــام الجمّــال، عــن رجل قــال: »كنت مــع أبي 
عبــد الله؟ع؟ فيمــا بيــن مكــة والمدينة فــي شــعبان وهو صائــم، ثــمّ رأينا هلال 
، فقلــت لــه: جعلــت فــداك أمــس كان مــن شــعبان وأنت  شــهر رمضــان فأفطــر
؟ فقــال: إنّ ذلــك تطــوّع ولنا أن  صائــم، واليــوم مــن شــهر رمضــان وأنــت مفطــر
مرنــا«)))، ونحوه مرســلة 

ُ
 ما أ

ّ
نفعــل ما شــئنا، وهــذا فرض فليس لنــا أن نفعــل إل

إســماعيل بن ســهل، عــن رجل، عــن أبي عبــد الله؟ع؟ قــال: »خــرج أبو عبد 
الله؟ع؟ مــن المدينــة فــي أيّــام بقيــن من شــهر شــعبان فــكان يصوم ثــمّ دخل 
، فقيل له: تصوم شــعبان وتفطر شــهر  عليــه شــهر رمضان وهــو في الســفر فأفطر
إن شــئت ل، وشــهر رمضان  رمضان؟ فقال: نعم شــعبان إليّ إن شــئت صمت و

�(((» عــزم مــن الله؟عز؟ عليّ الإفطــار
امٍ  يَّ

َ
أ مِنْ  ةٌ  فَعِدَّ سَفَرٍ  ى 

َ
عَل وْ 

َ
أ مَرِيضًا  مْ 

ُ
مِنْك )فَمَنْ كَانَ  تعالــى:  قولــه  ومنهــا: 

. خَرَ())) فــإنّ إيجــاب العــدّة يســتلزم إيجــاب الإفطــار
ُ
أ

. وسيأتي بحث هذا الفرع في المسألة )6( مفصّلاً فانتظر

)1( هــذا ظاهــر فيمــا اخترنــاه مــن عــدم اعتبــار قصــد التعييــن فــي صوم شــهر 
رمضــان، لكــن ســيأتي منــه ما ظاهــره التفصيــل بيــن صــورة العلم بعــدم صحّة 
غيــره فيــه وبيــن صــورة جهلــه بذلــك واعتقــاده الصحّــة أو احتمالــه لهــا، ففــي 

.
ً
الأولــى يلتــزم بعــدم العتبــار وفــي الثانيــة العتبــار احتياطا

)1) وسائل الشيعة 10 : 203، ب 12 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح �5

)2) وسائل الشيعة 10 : 203، ب 12 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح �4

)3) سورة البقرة : �184

إن لم ينو كونه من رمضان)1( و
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)1( هــذا هــو مختاره فــي الفــرع الثانــي، وهــو التفصيل بين صــورة العلــم بكونه 
مــن شــهر رمضان وبيــن صــورة الجهل بــه أو نســيانه، ففــي الأولى اختــار عدم 

 ، الإجــزاء وفــي الثانية الإجــزاء عن شــهر رمضــان، وعرفــت أنّ هذا هــو المختار

فراجع.

يح بهذا التفصيل في المسألة )6( فلاحظ. وسيأتي منه التصر

)2( هــذا إشــارة إجماليّــة إلــى الفــرع الثالــث الــذي ســيأتي بحثــه مفصّــلاً فــي 
. فانتظــر المســألة )6( 

 بكونــه مــن شــهر رمضــان ومــع ذلــك قصــد غيــره فيــه 
ً
)3( أي: إذا كان عالمــا

 ثــمّ ارتفع 
ً
 صحّــة صوم غيــره فيه _ بــأن كان جاهلاً بالحكــم جهلاً مركبا

ً
معتقــدا

جهلــه وعلــم بعدم الصحّــة قبل الــزوال وجــدّد نيّته قبــل الزوال _ لــم يجزه عن 

 بــه ... الخ«، 
ً
: »نعــم إذا كان عالما

ً
شــهر رمضــان، وهذا ترقٍّ مرتبط بقوله ســابقا

وكأنّــه فــرض في الســابق الجهــل بالحكــم واســتمراره إلى ما بعــد الــزوال، وهنا 

فــرض ارتفــاع الجهل قبــل الزوال.

ة 
ّ
والظاهــر أنّ عدم الصحّــة مبنيٌّ على ما ســيأتي من دعــوى اختصاص أدل

الجتــزاء بالنيّــة قبــل الــزوال ببعض الحــالت كالســفر ونحــوه، ومعــه ل بدّ من 

بــل لو نوى فيــه غيره جاهاً أو ناســياً له أجــزأ عنه، نعــم إذا كان عالماً 

بــه وقصــد غيــره لــم يجزئــه)1( كمــا لا يجزي لمــا قصــده أيضــاً)2(، بل 

إذا قصــد غيــره عالمــاً بــه مــع تخيّــل صحّــة الغيــر فيــه ثــمّ علــم بعــدم 

وال لــم يجزئــه أيضاً)3( د النيّــة قبل الــز
َ

الصحّــة وجــدّ
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العمــل في المقــام بما تقتضيــه القواعــد، وهي تقتضــي البطــلان؛ لأنّ المطلوب 

كتفاء  فــي الصــوم العبــادي حصــول النيّــة مــن طلــوع الفجــر إلــى الغــروب، وال

بالنيّــة فــي بعض هــذا الوقــت على خــلاف القاعــدة يثبــت بالدليل، فــإذا كان 

 بغيــر المقــام تعيّــن البطلان فيه. وســيأتي الــكلام عن ذلــك في بحث 
ً
مختصــا

تجديــد النيّة قبــل الــزوال، راجع المســألة )12)�

، وقد أشــرنا إلى 
ً
)1( هــذا هــو التفصيــل فــي الفــرع الأوّل المختــار للماتن ظاهــرا

.
ً
وجهه ومناقشــته ســابقا

)2( هنــاك روايــة تعرّضت إلى حكــم المتوخّي، وهي صحيحــة عبد الرحمن بن 
ــرته الــروم ولم  أبي عبــد الله، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »قلــت لــه: رجل أسَّ

 يتوخّــى 
ً
، قــال: يصــوم شــهرا يصــحّ لــه شــهر رمضــان، ولــم يــدر أيّ شــهر هــو

يحســب، فإن كان الشــهر الذي صامه قبل شــهر رمضــان لم يجزه،  )يتوخّــاه( و

إن كان بعــد شــهر رمضــان أجــزأه«)))، وفيهــا أنّ المحبــوض إذا لــم يعلــم شــهر  و

)1) وسائل الشيعة 10 : 276، ب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح �1

حكم المتوخّي

إن  بــل الأحوط عــدم الإجــزاء إذا كان جاهــاً بعــدم صحّة غيــره فيه، و

لــم يقصــد الغيــر أيضــاً بــل قصــد الصــوم فــي الغــد _ مثــاً _ فيعتبــر في 

مثلــه تعييــن كونه مــن رمضان)1(، كمــا أنّ الأحوط فــي المتوخّي _ أي: 

أيضــاً  بالظــن _  اشــتبه عليــه شــهر رمضــان وعمــل  الــذي  المحبــوس 

ذلــك، أي: اعتبــار قصــد كونــه مــن رمضــان، بــل وجــوب ذلــك لا يخلو 

قــوّة)2(. عن 
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يحســب، فإن ظهر أنّ الشــهر الــذي صامه قبل   يصومه و
ً
رمضان يتحرّى شــهرا

إن كان بعده أجــزأه، لكنّهــا ل تتعرّض إلــى النيّة  شــهر رمضــان لم يجــز عنــه، و

وأنّــه يعتبــر قصــد كونــه مــن رمضــان أو ل، كما ل يفهــم منها كــون الزمــان الذي 

اختــاره بعــد التحرّي هو شــهر رمضان فــي حقّه حتّى يقــال بعدم اعتبــار قصده؛ 

لأنّ ذلــك هو حكم شــهر رمضان على مــا تقدّم، لكن هذا وحده ل يســتلزم اعتبار 

قصــد كونه من رمضــان ولو على نحــو الحتياط كمــا ذكره الماتــن؟ق؟؛ وذلك لأنّ 

المفــروض أنّ المتوخّــي ل يعلــم كونــه من شــهر رمضــان فكيف يمكنــه أن يصوم 

 بكونه منه؟!
ً
بقصــد كونه مــن رمضان على نحو الجــزم واليقين كما لو كان عالمــا

يأتــي  والظاهــر أنّ مقتضــى الحتيــاط هــو أن يقصــد امتثــال مــا فــي ذمّتــه و

مــن شــهر  أنّــه  تبيّــن  إذا  الإجــزاء  فــي  إشــكال  بيّــة، ول  المطلو برجــاء  بالصــوم 

رمضــان وكــذا إذا تبيّــن أنّــه بعــده؛ لأنّــه يكون قضــاءً. نعــم، ل يجزي عن شــهر 

ــت عليــه الصحيحة.
ّ
رمضــان إذا تبيّــن أنّــه قبلــه كمــا دل

)1( ذكــر الماتــن؟ق؟ أنّ الصوم ل يشــترط في قصــده قصــد الأداء والقضاء، وكذا 
قصــد الوجــوب والنــدب، وكــذا قصــد ســائر الأوصــاف الشــخصيّة، مثــل كــون 

الصــوم فــي يوم الســبت _ مثــلاً _ أو في ســنة كــذا، وهكذا.

أقــول: إذا كان المقصــود بالأداء في كلامه صوم شــهر رمضان فقــد تقدّم أنّه 

بــي، ول يعتبر قصــد أيّ خصوصيّة  يكفــي فــي امتثاله قصد صــوم الغد بنحو قر

فيــه ككونــه أداءً أو كونــه صوم شــهر رمضــان، بل تقــدّم أنّــه لو قصد غيــره فيه 

عدم اشتراط 
التعرّض للأداء 
والقضاء وسائر 

الأوصاف 
الشخصيّة

مســألة 1: لا يشــترط التعــرّض لــأداء والقضــاء، ولا الوجــوب والنــدب، 

ولا ســائر الأوصــاف الشــخصيّة)1(
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 عــن صــوم رمضــان. وعليــه يكــون ما ذكــره هنا 
ً
يــا جاهــلاً بالموضــوع كان مجز

إن لم   لقولــه فيمــا تقــدّم: »وأمّا في شــهر رمضــان فيكفــي قصد الصــوم و
ً
تكــرارا

 أجــزأ عنه«.
ً
ينــو كونــه من رمضــان، بل لو نــوى فيه غيــره جاهلاً أو ناســيا

إذا كان المقصــود غيــر صــوم شــهر رمضــان _ ممّا يكــون أداءً كصــوم اليوم  و

، ونحوها _ فقد  المنــذور صومــه، وصــوم الكفــارة، والصــوم الواجــب بالســتئجار

عرفــت أنّهــا تختلــف فــي هــذا الحكــم، وأنّ بعضهــا يصــحّ فيمــا ذكره مــن عدم 

كالصــوم  أو غيــر معيّــن، وبعضهــا ل يصــحّ   
ً
النــذري معيّنــا كالصــوم  الشــتراط 

الســتئجاري، فراجــع.

ثــمّ إنّ عــدم اشــتراط التعــرّض للقضــاء الذي ذكــره هنــا ينافي ما تقــدّم منه 

يعتبر فيما عدا شــهر رمضان حتّى  مــن اعتبار القصد إلــى نوع الصوم، قــال: »و

 القصــد إلى نوعه من الكفارة أو القضــاء ... الخ«، وتقدّم 
ً
الواجــب المعيّن أيضا

منّــا موافقتــه وأنّه ل بــدّ من قصد خصوصيّــة القضاء في امتثالــه، فراجع.

قصدهــا  اشــتراط  فعــدم  الشــخصيّة  والأوصــاف  والنــدب  الوجــوب  وأمّــا 

واضــح. لهــا  والتعــرّض 

حكم الخطأ في التطبيق والخطأ على نحو التقييد

حكم الخطأ في )1( بعــد أن ذكــر عدم اشــتراط التعــرّض لتلك الأمــور المذكورة فــي كلامه ترقّى 
التطبيق والخطأ 
على نحو التقييد

بــل لــو نــوى شــيئاً منهــا فــي محــل الآخــر صــحّ إلّا إذا كان منافيــاً للتعييــن، 

ق بــه الأمر الأدائــي فتخيّل كونــه قضائيّاً، فإن قصد الأمــر الفعلي 
َ
مثــاً إذا تعلّ

المتعلّــق بــه واشــتبه فــي التطبيــق فقصــده قضــاءً صــحّ، وأمّــا إذا لــم يقصد 

الأمــر الفعلــي بل قصــد الأمــر القضائي بطــل؛ لأنّــه منــاف للتعييــن حينئذٍ)1(
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، كمــا إذا نــوى الأداء في   منها فــي محل الآخــر
ً
وقــال: إنّــه حتّــى لو نــوى شــيئا

محــل القضــاء أو بالعكــس، أو الوجــوب فــي محــل النــدب أو بالعكــس صــحّ 

 للتعيين، ثمّ ذكــر الصورة التــي ل يكون فيها 
ً
 إذا كان منافيــا

ّ
الآخــر ل مــا نــواه إل

، والصورة   للتعييــن وبالتالي يصحّ الآخــر
ً
قصــد أحدهما في محــل الآخر منافيــا

ق بــه الأمــر الأدائي 
ّ
التــي تتحقّــق فيهــا المنافــاة والبطــلان فــي مثــل مــا إذا تعل

.
ً
قضائيّا كونــه  فتخيّل 

ــق بالصــوم واشــتبه فــي 
ّ
أمّــا الأولــى فهــي مــا إذا قصــد الأمــر الفعلــي المتعل

قضــاءً. فقصــده  التطبيــق 

وأمّا الثانية فهي ما إذا لم يقصد الأمر الفعلي، بل قصد الأمر القضائي.

أقــول: ل بــدّ مــن البحــث عــن المــوارد التــي يمكــن فيهــا فــرض الخطــأ في 

التطبيــق والموارد التــي ل يمكن فيها ذلــك؛ لأنّ الظاهر أنّه ليــس جميع الموارد 

قابلــة لذلك.

ى: متى يمكن فــرض الخطأ فــي التطبيق ومتــى ل يمكن فرضه  وبعبــارة أخــر

 الأداء 
ّ

 فــي محــل
ً
حتّــى نصــل إلــى محــل الــكلام، أي: قصــد القضــاء اشــتباها

لنــرى أنّــه هــل يمكن فــرض كونــه من بــاب الخطأ فــي التطبيــق أو ل؟

 أمــر يكون 
ّ

أمّــا المــورد الذي يمكــن فيه فــرض الخطأ فــي التطبيــق فهو كل

قــه أو موضوعــه نفــس الطبيعة مــن دون اعتبــار أيّ خصوصيّــة، مثل الأمر 
ّ
متعل

بالجماعــة، فــإنّ موضوعــه الئتمــام بالعــادل _ أي: طبيعــي العــادل _ مــن دون 

.
ً
 أو عمرا

ً
يــدا اعتبــار خصوصيّــة كونه ز

فهنــا أقــول: إنّ المســتفاد مــن كلماتهــم أنّ الشــتباه فــي التطبيــق يتحقّق في 

 فيه قصد الأمر الخــاص أو قصد الخصوصيّــة إلى قصدين: 
ّ

المــورد الذي ينحــل
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 ،
ً
قصــد امتثــال الأمــر الفعلــي علــى مــا هــو عليــه، وقصــد الخصوصيّــة اشــتباها

�
ً
يكــون زائدا وحينئــذٍ يتحقّــق المتثــال باعتبــار القصــد الأوّل، ول أثــر للثانــي و

ــق الأمر أو موضوعــه نفس الطبيعة 
ّ
وهــذا النحلال يكــون فيما إذا كان متعل

مــن دون اعتبــار أيّ خصوصيّــة مثل الأمــر بدفع الــزكاة، فإنّ موضوعــه طبيعي 

، ومثــل الأمــر  يــد الفقيــر أو عمــرو الفقيــر الفقيــر مــن دون دخــل لخصوصيّــة ز

بالئتمــام فــي الصلاة، فــإنّ موضوعــه طبيعي العــادل بلا دخــل للخصوصيّات 

الفرديّــة فيــه، وهذه الأوامــر يكفي في امتثالهــا الإتيان بالمأمور به مــع قصد أمره 

 
ً
يــد الفقيــر وكان معتقدا كمــا هــو الحال فــي غيرها، وحينئــذٍ إذا دفع الــزكاة إلى ز

 دفعهــا إليه تحقّــق المتثــال حتّــى إذا كان قصــد الدفع إلى 
ً
أنّــه عمــرو وقاصــدا

 علــى نحو التقييــد، أي: أنّــه قصد الدفــع إليه دون غيــره بحيث 
ً
عمــرو مأخــوذا

يد مــن أوّل الأمر لمــا دفعها إليه، فضــلاً عمّا إذا لــم يكن كذلك  لــو علــم بأنّه ز

 بينهما بحيث لو 
ً
إنّمــا كان مجرّد اشــتباه في التطبيــق، كما إذا كان ل يرى فرقــا و

 غايــة الأمر أنّه اشــتبه واعتقد أنّــه عمرو فقصد 
ً
يــد لدفعها إليــه أيضا علــم أنّه ز

الدفــع إليه.

 
ً
والوجــه فــي تحقّق المتثال هنــا حتّى إذا كان قصــد الدفع إلى عمــرو مأخوذا

علــى نحو التقييد هــو أنّ الموضــوع لمّا كان طبيعــي الفقير بــلا خصوصيّة، فهذا 

 أنّه إنّمــا يقصد الدفع 
ّ

إن قصــد الدفع إلى عمرو على نحــو التقييد إل الشــخص و

إن قصــد الخصوصيّــة، وهــذا يعنــي أنّــه قصد امتثــال الأمر   و
ً
إليــه باعتبــاره فقيــرا

�
ً
، وبذلك يتحقّق المتثــال قهرا

ً
يــد اشــتباها ــق بالطبيعة عنــد الدفع إلى ز

ّ
المتعل

 إلــى قصدين: قصد 
ّ

والحاصــل: أنّ قصــد الدفع إلــى عمرو في المقــام ينحل

، وقصد الدفع إلــى عمرو، والأوّل هو الــذي يتحقّق به المتثال  الدفــع إلى الفقير
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؛ لما عرفــت مــن أنّ الخصوصيّة ليســت دخيلة 
ً
ا يلغــو الثانــي ول يكــون مضــرّ و

فــي المأمــور بــه، ونفس الــكلام يقــال في مســألة الئتمــام وســائر الأوامــر التي 

إنّمــا الدخيــل هــو  قهــا أو موضوعهــا، و
ّ
ل يكــون للخصوصيّــات دخــل فــي متعل

 الخصوصيّات، فإنّــه في مثل هــذه الأوامر يحكم 
ّ

نفــس الطبيعة الشــاملة لــكل

بالصحّــة وتحقّــق المتثال.

هذا وتســمّى هــذه الحالة بحالة الشــتباه أو الخطــأ في التطبيــق باعتبار أنّ 

 حتّى إذا كان 
ً
يد اشــتباها ــف أراد الدفــع أو الئتمام بعمرو فدفــع أو اِئتمَّ بز

ّ
المكل

 على نحــو التقييد، فــإنّ هذا ل 
ً
قصــده الدفــع إلى عمــرو أو الئتمــام به مأخــوذا

ينافي الشــتباه فــي التطبيق.

وأمّــا صــورة الشــتباه علــى نحــو التقييــد والتــي حكموا فيهــا بالبطــلان فهي 

يــن القصديّة المتقوّمة  ــق الأمر أو موضوعه من العناو
ّ
تتحقّــق فيما إذا كان متعل

بالقصــد، كمــا يقــال ذلك فــي خصوصيّــة الظهــر والعصر فــي صلاتيهمــا، ولزم 

ذلــك أنّ هــذه الخصوصيّــة ل تتحقّــق بــدون قصدهــا، ومعــه ل تتحقّــق نفــس 

الصــلاة لتقيّدهــا بالعنــوان القصدي.

بع ركعــات بقصد  ــى أر
ّ
 إذا صل

ّ
إذن امتثــال الأمــر بصــلاة الظهــر ل يتحقّــق إل

ى 
ّ
. وعليه إذا فرضنا الشــتباه كما إذا صل ، وهكذا الأمر بصلاة العصر

ً
كونها ظهــرا

 ،  الظهر
ّ

ى الظهر قبلها ثمّ تبيّن له الشــتباه وأنّــه لم يصل
ّ
 أنّه صل

ً
العصــر معتقــدا

؟ الجواب  يعتبــر ما جاء بــه امتثالاً للأمــر بصلاة الظهــر  و
ً
فهــل تصحّ منــه ظهرا

علــى ضوء مــا تقدّم عدم الصحّة؛ وذلــك لأنّ امتثال الأمر بصــلاة الظهر يتوقّف 

يّة إمّــا تفصيلاً  ، أي: قصــد خصوصيّــة الظهر
ً
علــى قصــد كون ما يأتــي به ظهــرا

أو إجمــالاً بأن يشــير إليهــا بعنوان إجمالــي، كمــا إذا قصد ما في ذمّتــه من ظهر 
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يّة الواقعيّة الواقعة تحــت الأمر مقصودة حينئذٍ  ، فإنّ خصوصيّــة الظهر أو عصــر

إجمــالاً، ومــن دون تحقّــق القصــد إليهــا تفصيــلاً أو إجمــالاً ل يمكــن تصحيــح 

الصــلاة، كما عرفت.

ومن الواضــح عدم تحقّق هذا القصــد أصلاً في موارد الشــتباه، أمّا تفصيلاً 

فواضــح؛ لأنّ المفــروض أنّــه قصــد العصــر تفصيــلاً، وأمّا إجمــالاً فــلأنّ القصد 

الإجمالــي متقــوّم بتــردّد الواجــب بيــن الخصوصيّتيــن وعــدم العلم بــه، بحيث 

ٍ مــن الخصوصيّتين، 
ّ

 للســراية إلى كل
ً
يكــون العنــوان الإجمالي المقصود صالحا

 كانــت 
ً
 عليهمــا، فــإذا انكشــف ثبــوت هــذه الخصوصيّــة واقعــا

ً
يكــون منطبقــا و

مقصــودة بهذا العنــوان الإجمالي، وهذه الســراية والنطباق علــى الخصوصيّتين 

ف فــي الواجب وعدم علمه 
ّ
فــي مرحلة القصد إنّما يكــون إذا فرض تردّد المكل

بــه، وأمّا مع علمه بأنّ الخصوصيّــة المأمور بها هي خصوصيّــة العصر _ كما هو 

المفروض _ فلا يمكن فرض الســراية والنطباق فــي مرحلة القصد؛ إذ يمتنع أن 

؛ لما عرفت من 
ً
 أو عصــرا

ً
ــق القصــد بالإتيان بما فــي الذمّة ســواء كان ظهرا

ّ
يتعل

ــف به وهو ل يجتمــع مع العلم 
ّ
أنّ ذلــك يتوقّــف على الشــتباه والتــردّد في المكل

بة. المطلو بالخصوصيّــة 

 في هــذه الصــورة ليس هو 
ً
ومــن الواضــح أنّ المانــع مــن وقوع الصــلاة ظهرا

، بل هو عــدم قصد الظهــر ولو إجمــالاً، ولذا لو فــرض عدم قصد  قصــد العصــر

العصــر فالبطــلان على حالــه؛ لأنّه يعتقــد وجوب العصــر عليه، ومعــه ل يمكنه 

قصد عنــوان الظهــر ل تفصيلاً ول إجمــالاً، كما عرفت.

ومنــه يتّضــح أنّ الحكــم بالصحّــة فــي الصــورة الأولــى والحكم بالبطــلان في 

الثانية ليســا منوطين بمســألة الشــتباه في التطبيق والشــتباه بنحو التقييد، ولذا 
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، وحكــم بالبطلان في 
ً
حكــم بالصحّــة في الأولى حتّــى مع فرض التقييد اشــتباها

الثانيــة حتّى مــع فرض عدم التقييــد، لكن جرى الصطلاح فــي بعض الكلمات 

على تســمية الصــورة التي يحكــم فيهــا بالصحّة بالشــتباه في التطبيق، وتســمية 

الصــورة التي يحكم فيهــا بالبطلان بالشــتباه بنحو التقييــد، فلاحظ�

كمــا أنّــك عرفــت أنّ المــراد بالتقييــد فــي القصــد هــو قصــد العمــل المقيّــد 

 بها لمــا أتى بــه أصلاً، كمــا إذا 
ً
بخصوصيّــة بحيــث لــو لــم يكــن العمــل مقيّــدا

 ل يصــوم، وبحكم المقابلة يكــون المراد 
ّ

إل صام شــهر رمضــان بقيد كونه منــه و

من الشــتباه في التطبيق قصــد العمل المقيّــد بخصوصيّة لمجــرّد اعتقاده أنّها 

بــة منه من دون الإصرار عليهــا، ولذا لو خلا العمل مــن هذه الخصوصيّة  مطلو

.
ً
بــه أيضا لجاء 

ثــمّ إنّ هنــاك صــورة أخرى ذكــرت في كلماتهــم للاشــتباه فــي التطبيق وهي 

ف في 
ّ
مــا إذا اقتــرن بقصــده مجــرّد العلــم واعتقــاد الخصوصيّة ثــمّ تبيّــن التخل

يــد واعتقــد أنّــه مجتهد أو ســيّد وتبيّــن أنّه  اعتقــاده، كمــا إذا قصــد الئتمــام بز

ــق 
ّ
كذلــك مــع حصــول مقصــوده، أو قصــد امتثــال الأمــر الفعلــي المتعل ليــس 

بالصــوم واعتقــد أنّــه الأمــر القضائي.
والفــرق بيــن هذه الصــورة وبين الصــورة المتقدّمة للاشــتباه فــي التطبيق هو 
ــف هنا في العلم والعتقــاد دون القصد، بخلاف الصورة الســابقة فإنّ 

ّ
أنّ التخل

ف حصــل في القصد، كمــا هو واضح.
ّ
التخل

ق 
ّ
م عــن المثال المذكــور في المتن، أي: مــا إذا تعل

ّ
إذا عرفــت مــا تقدّم نتكل

، وذكر الماتــن أنّه إذا قصــد الأمر الفعلي 
ً
بــه الأمــر الأدائي فتخيّــل كونه قضائيّــا

ــق به واشــتبه فــي التطبيــق فقصده قضــاءً صحّ، وأمّــا إذا لــم يقصد الأمر 
ّ
المتعل

الفعلــي بل قصد الأمــر القضائي بطــل؛ لأنّه منــاف للتعيين.
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ويلاحظ علیه:

يــن القصديّة، بمعنــى أنّ خصوصيّة  أوّلاً: مــا تقدّم مــن أنّ القضاء من العناو

 ل يقع قضاءً إذا 
ً
كــون الصلاة قضــاءً ل تتحقّق من دون قصدها، فإذا صــام يوما

إن قصد التقرّب به. وعليه فــلا يمكن الحكم بالصحّة  لــم يقصد هذا العنــوان و

ــق الأمر القضائــي به فتخيّل 
ّ
فــي عكس المثــال المتقدّم، أي: مــا إذا فرض تعل

 حتّــى فــي صــورة الشــتباه فــي التطبيــق، كأن قصــد الأمــر الفعلــي 
ً
كونــه أدائيّــا

 فضــلاً عــن صــورة الشــتباه 
ً
ــق بــه واشــتبه فــي التطبيــق فقصــده أدائيّــا

ّ
المتعل

بنحــو التقييــد؛ وذلــك لأنّ امتثــال الأمــر القضائــي يعتبــر فيــه قصــد خصوصيّة 

كونــه قضــاءً على ما عرفت، وفــي المثال لم يقصــد هذا العنــوان ل تفصيلاً؛ لأنّ 

المفــروض أنّــه قصــد الأداء، ول إجمــالاً؛ لما عرفت مــن أنّ قصد العنــوان العام 

الســاري فــي الخصوصيّات إنّمــا ينفع في حالة التــردّد وعدم العلــم؛ لأنّه يكون 

 للخصوصيّــات، وأمّا فــي صورة العلــم واعتقــاد أنّ الأمر 
ً
 إجماليّــا

ً
حينئــذٍ قصــدا

الفعلــي هو الأدائــي فلا قصــد ولو إجمــالاً للقضاء.

يــن القصديّة، فقد يقــال بأنّه يكفي  وأمّــا الأداء فالظاهــر أنّه ليس من العناو

فــي امتثــال الأمــر الأدائــي الإتيــان بالفعــل فــي وقتــه المخصــوص علــى نحــو 

 امتثال الأمر بصومــه كفى ذلك 
ً
 من شــهر رمضان قاصــدا

ً
بــي، فــإذا صام يوما قر

إن لم يقصــد الأداء. وعليــه يتعيّــن الحكــم بالصحّة في  فــي تحقّــق المتثــال و

ق 
ّ
صــورة الشــتباه فــي التطبيق في مثــال المتن كما ذكــره، أي: ما إذا فــرض تعل

 فقصــد الأمــر الفعلي واشــتبه فــي التطبيق 
ً
الأمــر الأدائــي فتخيّــل كونــه قضائيّــا

 إلى الإتيان 
ّ

فقصــده قضاءً؛ وذلــك لما عرفت مــن أنّ امتثال الأداء ل يحتــاج إل

بالفعــل فــي وقته علــى نحــو قربي، وهــذا مفروض فــي المقــام بنفــس افتراض 



90............................................................................................. كتاب الصوم / ج 1

 حصل 
ً
با توجّــه الأمر الأدائــي، فإنّه يســتلزم بقاء وقت الأداء فــإذا جاء بــه متقرّ

المتثــال، لكنّــك عرفــت التأمّل في ذلــك، فراجع.

وأمّــا فــي صورة الشــتباه بنحو التقييــد _ أي: إذا لــم يقصد الأمــر الفعلي بل 

قصــد الأمــر القضائي ابتــداءً _ فالظاهر الحكــم بالبطلان كما فــي المتن؛ وذلك 

إن قلنــا: إنّ امتثــال الأمر الأدائي يكفــي فيه الإتيان بالفعل فــي وقته على  لأنّــا و

ف أتــى بالفعل في 
ّ
بــي _ ومن هنا قــد يتوهّم الصحّــة حينئــذٍ؛ لأنّ المكل نحــو قر

يــد مــن ذلــك في امتثــال الأمــر الأدائــي _ لكن  بــة ول يعتبــر أز وقتــه بقصــد القر

بــة المعتبر هو قصــد امتثال الأمــر الذي يتحقّــق امتثاله ل  المقصــود بقصد القر

، ومن الواضــح أنّ هذا لم يقصد امتثــال الأداء ل تفصيلاً  قصــد امتثال أمــر آخر

.
ً
إنّمــا قصد امتثــال أمر ل وجود لــه واقعا ، و

ً
ول إجمــالاً كمــا عرفت ســابقا

فــإن قلت: ما الفــرق بينه وبين مثــال الئتمام المتقدّم حيــث حكم بالصحّة 

فيه حتّى في صــورة التقييد؟
قلــت: الفــرق بيــن الصورتين واضــح، فــإنّ الحكــم بالصحّة هنــاك حتّى في 
 مــا هو معتبر فــي صحّة الصــلاة جماعة؛ 

ّ
صــورة التقييــد باعتبار أنّــه جاء بكل

 امتثــال الأمــر المتوجّــه إلــى تلــك الصــلاة، 
ً
ــى خلــف العــادل قاصــدا

ّ
لأنّــه صل

ومجــرّد أنّــه اعتقــد أنّ الإمــام هــو عمــرو العادل وقصــده علــى نحــو التقييد مع 
 ما 

ّ
 العادل ل يؤثّــر في صحّة صلاته بعد أن كانــت واجدة لكل

ً
يدا تبيّــن كونــه ز

يعتبــر فــي صحّتها، وهذا بخلاف المقــام فإنّ المفروض أنّ الشــخص لم يقصد 
امتثــال الأمــر الأدائــي، بمعنــى أنّ المحــرّك لــه للإتيان بالصــلاة ليس هــو الأمر 
إنّمــا قصــد امتثال  الأدائــي؛ لأنّ المفــروض أنّــه يعتقــد عدمــه وعــدم وجــوده، و
الأمــر القضائــي فهو الباعــث والمحرّك له نحــو المتثال، ومعه كيــف يكون هذا 

الأدائي؟! للأمــر  امتثالاً 
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والحاصــل: أنّ المعتبــر فــي امتثــال الأمــر بالصــوم وغيــره مــن العبــادات هو 

ق به، وفــي المقام لم يــأت بالفعل 
ّ
الإتيــان بالفعــل بقصد التقــرّب بالأمــر المتعل

بقصد التقرّب بأمــره الواقعي الأدائي، بل جاء به بقصــد التقرّب بالأمر التخيّلي 

القضائي.

نعــم، إذا قلنــا _ كمــا نقــل عــن بعــض المحقّقيــن _ بكفايــة الإتيــان بالفعــل 

بــة بأيّ نحــو حصل القصــد ومــن أيّ جهة تحقّــق، باعتبــار أنّ  علــى نحــو القر

بــة مــن غيــر تقييــد بنحو   الفعــل بقصــد القر
ّ

المطلــوب فــي العبــادات ليــس إل

إن جــاء بــه بقصد  معيّــن، فحينئــذٍ إذا جــاء بالفعــل كذلــك حصــل المتثــال و

. امتثــال أمــر آخر

: أنّ تعليل البطلان في صورة الشــتباه بنحو التقييد _ أي: صورة عدم 
ً
وثانیــا

؛ 
ً
قصد الأمــر الفعلي وقصد الأمــر القضائي ابتــداءً _ بمنافاته للتعييــن ليس تامّا

لأنّ البطــلان فــي مثــال المتــن فــي صــورة التقييــد ليس مــن جهة عــدم تعيين 

يــن القصديّة،  الأداء عنــد المتثــال؛ لمــا عرفــت مــن أنّ الأداء ليس مــن العناو

فــلا يعتبــر فيه القصــد والتعييــن، بل من جهــة عدم قصــد الأمر المتوجّــه إليه، 

الأدائي. الأمر  أي: 

)1( الفــرق بيــن المعطــوف والمعطوف عليــه هــو أنّ القصد في المعطــوف عليه 
بــي _ ابتداءً، بخلافــه في المعطوف  ــق بالأمر الخــاص _ القضائي أو الوجو

ّ
يتعل

يضمّ إليــه تقييده  ــي و
ّ
ق بالأمــر الفعلــي الكل

ّ
ــق بــه ابتــداءً، بــل يتعل

ّ
فإنّــه ل يتعل

وكــذا يبطــل إذا كان مغيّــراً للنــوع كمــا إذا قصــد الأمــر الفعلي لكــن بقيد 

كونــه قضائيّــاً مثاً)1(
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، ولكنّهمــا يشــتركان في الحكــم، أي: عــدم إجزاء ما 
ً
بيّــا  أو وجو

ً
بكونــه قضائيّــا

أتــى بــه عن أمــره الفعلي؛ لعــدم قصــد امتثاله ولــو إجمالاً.

)1( الظاهــر أنّ التقييــد من جهة الوجوب والندب ل أثــر له ول يوجب البطلان؛ 
قه حتّــى يتوهّم لزوم 

ّ
لأنّ هــذه مــن خصوصيّــات الأمر ل مــن خصوصيّــات متعل

التعــرّض لها وقصدها.

)2( الوجــه في الحكــم بالصحّة هــو أنّ خصوصيّة الأيّام، أي: كونــه صوم اليوم 

ــق الأمــر حتّــى 
ّ
الأوّل أو الثانــي وغيرهــا مــن الخصوصيّــات لــم تؤخــذ فــي متعل

يتوهّــم اعتبــار قصدهــا، فهــي مــن الخصوصيّــات الشــخصيّة التــي ل دخل لها 

 
ً
ا قه، فــلا يعتبر قصدهــا، بل قصــد خلافها ل يكــون مضرّ

ّ
فــي الأمــر ول فــي متعل

فــي بعض الحــالت، كمــا تقدّم.

هــذا، وتقــدّم أنّ خصوصيّــة كونــه مــن رمضــان ل يعتبــر قصدها، فمــا ظنّك 

الخصوصيّات؟ بهــذه 

ونفس الكلام يقال في قصد اليوم الأوّل من الكفارة أو غيرها، فبان الثاني.

لو قصد صوم 
اليوم الأوّل من 

رمضان فبان أنّه 
اليوم الثاني

أو بقيــد كونــه وجوبيّــاً _ مثــاً _ فبــان كونــه أدائيّــاً أو كونــه ندبيّــاً فإنّــه 

حينئــذٍ مغيّــر للنــوع، ويرجــع إلــى عــدم قصــد الأمــر الخــاص)1(.

مســألة 2: إذا قصــد صــوم اليــوم الأوّل مــن شــهر رمضــان فبــان أنّــه اليــوم 

الثانــي _ مثــاً _ أو العكــس صــحّ، وكذا لو قصــد اليــوم الأوّل من صــوم الكفارة 

رمضــان  قضــاء  قصــد  إذا  وكــذا  العكــس،  أو  _ مثــاً _  الثانــي  فبــان  غيرهــا  أو 

الســنة الحاليّــة فبــان أنّــه قضــاء رمضــان الســنة الســابقة وبالعكــس)2(.
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نعــم، إذا قصــد قضاء رمضان الســنة الحاليّــة فبان أنّه قضاء رمضان الســنة 

، ولكنّــه ل يخلو عن 
ً
الســابقة أو بالعكــس فالماتــن؟ق؟ حكم بالصحّة فيــه أيضا

إشــكال تأتــي الإشــارة إليه فــي المســألة )8( التي تعــرّض فيها الماتــن إلى هذا 

بالخصوص. الفرع 

)1( لعــدم الدليــل علــى اعتبــار العلــم التفصيلــي بالمفطــرات، ول اعتبــار بقصد 
الجتنــاب عنهــا تفصيلاً.

 بالمفطــرات بنحو الإجمال بــأن علم أنّها موجودة ضمن 
ً
)2( أي: إذا كان عالمــا

أمــور متعدّدة فنوى الإمســاك عــن هذه الأمور كفــى ذلك وصحّ صومــه؛ لكفاية 

هذا القصــد الإجمالي بعد عــدم الدليل على اعتبار القصــد التفصيلي.

هــذا إذا قصــد التقرّب بخصوص الإمســاك عــن المفطــرات المعلومة إجمالاً 

إحراز الإمســاك عن  يكــون الإمســاك عن غيرها مــن بــاب المقدمة العلميّــة و و

المفطــرات الواقعيّــة، وأمّــا إذا قصــد التقــرّب بالإمســاك عــن جميع هــذه الأمور 

 ولــم يطلب الشــارع الإمســاك عنــه فهو 
ً
التــي يعلــم أنّ فيهــا مــا ل يكــون مفطــرا

يع المحرّم. مشكل؛ لســتلزامه التشــر

يع المحــرّم في صحّة  نعــم، صحّة العمــل أو بطلانــه تبتني على قدح التشــر

العمــل وعــدم قدحــه، ول بــدّ لإطــلاق الصحّــة فــي المتــن مــن افتــراض بنــاء 

الماتــن؟ق؟ علــى عــدم القــدح، فلاحظ.

عدم وجوب 
العلم بالمفطرات 

على التفصيل

نــوى  فلــو  التفصيــل)1(،  علــى  بالمفطــرات  العلــم  يجــب  لا   :3 مســألة 

المفطــرات فيهــا كفــى)2(. يعلــم دخــول جميــع  مــور 
ُ
أ الإمســاك عــن 
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عدم نيّة الإمساك عن بعض المفطرات

)1( إذا علــم بالمفطــرات وأنّهــا هذه الأمــور المعيّنــة واعتقد أنّ أحــد المفطرات 
: الواقعيّــة ليــس من المفطــرات كالرتمــاض _ مثــلاً _ فهنا توجد عــدّة صور

الصــورة الأولــى: أن يفتــرض ارتكابه لــه، فلا إشــكال في بطلان صومــه؛ لأنّه 

إن لم يعلم بــه؛ لعدم إناطــة البطــلان بالعلم، نعم   و
ً
ارتكــب مــا هو مفطــر واقعــا

في ثبــوت الكفــارة كلام يأتي.

الصورة الثانیة: أن يفترض عدم ارتكابه له ولها حالتان:

الأولــى: أن يلاحــظ في نيّتــه الإمســاك عمّا عداه بنحــو تكون نيّتــه وقصده 

 علــى مــا عــداه، بأن يقصــد الإمســاك عن خصــوص هذه الأمــور دون 
ً
مقصــورا

الرتمــاض، فهنــا حكــم بالبطــلان. والوجــه فيــه: عــدم التقــرّب بالإمســاك عنه 

 ببعــض الصــوم ل بتمامه؛ لأنّ الصوم الشــرعي هو الإمســاك عن 
ً
بــا فيكــون متقرّ

 منه، 
ً
أمــور منهــا الرتماض _ مثلاً _ وهو لــم يقصد ذلك، بل قصد بعضــه وجزءا

.
ّ

وهو ل يكفــي عن نيّــة الكل

وبعبارة أخرى: أنّه قصد امتثال أمر ل واقع له بل هو من نسج خياله.

الثانيــة: أن ل يلاحــظ ذلــك بل نوى الإمســاك عــن المفطرات ولــم يلاحظ 

فــي نيّتــه الإمســاك عمّا عــداه، وهنا حكــم بالصحّة فــي الأقوى.

عدم نيّة الإمساك 
عن بعض 
المفطرات

أنّ  نــوى الإمســاك عــن جميــع المفطــرات ولكــن تخيّــل  لــو  مســألة 4: 

، فــإن ارتكبه في ذلك اليــوم بطل صومه،  المفطــر الفلني ليــس بمفطر

وكــذا إن لــم يرتكبه ولكنّه لاحــظ في نيّته الإمســاك عمّا عــداه، وأمّا إن 

لــم يلحظ ذلــك صحّ صومــه في الأقــوى)1(.
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يــرات الســيد الخوئــي؟ق؟))) أنّ الحكــم بالصحّــة ل يتــمّ علــى  وجــاء فــي تقر

إطلاقــه، بــل ينبغــي التفصيــل بيــن صورتين:

يعة، غير   مــا هو مفطــر في الشــر
ّ

الصــورة الأولــى: أن ينــوي الإمســاك عن كل

أنّــه يــرى أنّ الرتماض ليس من المفطــرات كما هو الحال في كثيــر من العوام، 

وهنــا يحكــم بالصحّــة؛ لأنّ الإمســاك عــن الرتماض داخــل في المنــوي حينئذٍ 

يكون الخطأ فــي التطبيق. إجمــالاً ل تفصيــلاً، و

الصــورة الثانیــة: أن تلاحــظ النيّــة مهملةً مــن هــذه الناحية بأن لــم يلاحظ 

الإمســاك عن الرتماض ل تفصيــلاً ول إجمالاً، وهنا ل بدّ مــن الحكم بالبطلان؛ 

لعدم قصد الإمســاك عــن المفطــرات الواقعيّة نظيــر الحالة الأولى.

ونلاحــظ علــى التقســيم المذكــور فــي كلام العــروة: أنّ المقســم المفــروض 

فــي أصــل المســألة هــو نيّة الإمســاك عــن جميــع المفطــرات، ولكن تخيّــل أنّ 

، وحينئــذٍ يكون مــراده مــن الحالــة الأولى من 
ً
الرتمــاض _ مثــلاً _ ليــس مفطــرا

الصــورة الثانيــة هــو أنّ نيّــة الإمســاك عمّــا عــداه مــن الشــتباه فــي التطبيــق، 

فقصده الإمســاك عــن خصوص هــذه الأمــور دون الرتماض إنّما هــو من باب 

يّــة الرتمــاض. وعليــه ل بــدّ مــن الحكــم بالصحّة بنــاءً على  تخيّلــه عــدم مفطر

إن لم يقصد الإمســاك عــن الرتمــاض تفصيلاً  كفايــة القصــد الإجمالــي؛ لأنّــه و

 أنّــه قصده إجمــالاً؛ لأنّ المفروض أنّه قصد الإمســاك عن جميــع المفطرات، 
ّ

إل

يكــون الفرق بين هــذه الحالة والحالة الثانيــة هو أنّ المقترن بقصد الإمســاك  و

 واعتقاد 
ً
عــن جميع المفطــرات في الثانية هــو تخيّــل أنّ الرتماض ليس مفطــرا

ذلــك فقــط، بخلافــه فــي الأولــى فإنّــه مقتــرن بقصد الإمســاك بخصــوص هذه 

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �28
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الأمــور دون الرتمــاض، ومــن هنا يكــون الحكم بالصحّــة في الثانيــة أوضح بل 

ــه ل يناســب التقييــد بقوله: »فــي الأقوى«.
ّ
لعل

نعــم، إذا فسّــرنا هــذه الحالة بقطــع النظر عــن المفــروض في المقســم لهذه 

الصــور _ بــأن كان مراده بها أن يقصد الإمســاك عن خصوص هــذه الأمور دون 

الرتمــاض مــن دون افتــراض وجــود قصــد الإمســاك عــن جميــع المفطــرات _ 

؛ لما تقدّم من الوجه المذكــور في الحالة الأولى.
ً
يكــون حكمه بالبطلان وجيهــا

، بــأن يقــال: إنّ   الصــور
ّ

يمكــن تفســير كلامــه مــع افتــراض المقســم فــي كل و

المــراد مــن الحالة الأولى المشــار إليهــا بقولــه: »ولكنّه لحــظ في نيّته الإمســاك 

عمّــا عــداه« هــو أنّــه فــي نيّتــه الإمســاك عــن جميــع المفطــرات المفروضــة فــي 

المقســم لحظ الإمســاك عــن خصوص هــذه الأمــور دون الرتمــاض، أي: أنّ ما 

ق 
ّ
نــواه هو الإمســاك عمّا عــدا الرتمــاض من البدايــة وقصد امتثــال الأمــر المتعل

؛ لمــا تقــدّم مــن أنّ المطلوب 
ً
بذلــك، وحينئــذٍ يكــون الحكــم بالبطــلان صحيحا

منه هو قصد التقرّب بالإمســاك عــن المفطرات الواقعيّة ل الإمســاك عن بعضها�

وأمّــا الحالة الثانية المشــار إليها بقوله: »وأمّا إن لم يلاحــظ ذلك« فيراد بها 

أنّــه نــوى الإمســاك عن جميــع المفطــرات بنحــو الإجمال والإشــارة إلــى الواقع، 

إنّمــا تخيّــل أنّ  ولــم يلاحــظ فــي هــذه النيّــة الإمســاك عمّــا عــدا الرتمــاض، و

المفطــرات هــي مــا عــدا الرتمــاض فقصــد الإمســاك عنهــا تفصيــلاً ولــم يقصد 

الإمســاك عن الرتمــاض، وعرفت أنّ الماتن؟ق؟ حكم بالصحّــة في هذه الحالة، 

وتابعــه الســيد الحكيم والســيد الخوئــي؟قهما؟ وغيرهما)))�

)1) مستمســك العــروة الوثقــى 8 : 207 / المســتند فــي شــرح العــروة الوثقــى )موســوعة الإمــام الخوئــي( 

�28 : 21
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والوجــه في الصحّــة ما تقدّم من أنّ قصد الإمســاك عن المفطــرات الواقعيّة 

إن   للإمســاك عن الرتمــاض، فهو مقصودٌ بنحــو الإجمال و
ً
 إجماليّا

ً
يعــدُّ قصــدا

لم يلتفت الشــخص إلــى ذلك، وهذا القصــد الإجمالي كافٍ فــي المقام.

ف وعدم 
ّ
لكــن تقــدّم التأمّل في ذلــك، وأنّه إنّما يصــحّ في موارد تــردّد المكل

ــف 
ّ
، وأمّــا إذا كان المكل

ً
يّــة الرتمــاض واحتمالــه كونــه مفطــرا علمــه بعــدم مفطر

ف بالإمســاك عنه 
ّ
يّتــه كما هو المفروض وأنّ الشــارع لم يكل  عدم مفطر

ً
معتقــدا

 الإمســاك عنه بمجرّد قصده الإمســاك 
ً
 فعليّا

ً
 قصــدا

ً
أصلاً فكيــف يكون قاصدا

 إلــى الخصوصيّة 
ً
عــن المفطــرات الواقعيّــة؟ وكيف يكــون العنــوان العام مشــيرا

مع الجــزم بعــدم دخولها فيه؟
 مــوارد الشــتباه فــي التطبيــق وقــد تقــدّم بعضها 

ّ
وهــذا التأمّــل يســري إلــى كل

فراجــع، وقــد يقال: بــأنّ التأمّل المذكور ينشــأ مــن اللتــزام باعتبار القصــد الفعلي 
للإمســاك عــن المفطرات، وهو غيــر متحقّق في صورة الشــتباه فــي التطبيق؛ لما 
عرفــت من عدم قصد الإمســاك عن الرتمــاض ل تفصيلاً ول إجمــالاً، وأمّا إذا قلنا 
 الإمســاك 

ً
ف قاصدا

ّ
بكفايــة القصــد التقديــري والعزم التعليقــي _ بأن يكــون المكل

 _ فــلا ينبغي 
ً
عــن الرتمــاض علــى تقدير اطّلاعــه على كونه مــن المفطــرات واقعا

التأمّــل فــي صحّــة الفعــل العبــادي، فــإذا قصــد الإمســاك عــن جميــع المفطرات 
 أنّ الرتمــاض ليــس منهــا فقصــد الإمســاك عمّــا عــداه لكنّــه ليس 

ً
واعتقــد خطــأ

إنّمــا لــم يقصد الإمســاك عنــه لشــتباهه واعتقاده   علــى ذلــك و
ً
ا  ول مصــرّ

ً
معانــدا

قَصَــده _ وهذا يعني أنّه 
َ
يّته _ ولذا لــو قيل له بأنّه مفطرٌ وصدّق ذلك ل عــدم مفطر

 
ً
عــازم وقاصد الإمســاك عن جميــع المفطــرات غاية الأمــر أنّه قصد بعضهــا قصدا
، وهــذا يكفي فــي صحّــة العبــادة وعباديّتها، 

ً
يّا  تقدير

ً
 وقصــد بعضهــا قصــدا

ً
فعليّــا

 هذا هــو مراد مــن قال بكفايــة الحســن الفاعلي فــي عباديّــة العبادة�
ّ

ولعــل
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يــل  يــن القصديّــة كمــا تقــدّم، ســواء فسّــرناها بتنز )1( لكــون النيابــة مــن العناو

النائب نفســه منزلة المنــوب عنه في الفعل، أو فسّــرناها بجعــل الفعل للمنوب 

 هــذه 
ّ

يــل فعلــه منزلــة فعــل المنــوب عنــه، فإنّهــا بــكل عنــه، أو فسّــرناها بتنز

المعانــي ل تتحقّــق بــدون القصــد، وما ذكــر ليس من جهــة الشــتراك وتعدّد ما 

ف، بــل قصدهــا معتبــرٌ حتّى فــي صــورة التّحاد.
ّ
فــي ذمّــة المكل

؛ لأنّه 
ً
)2( لكفايــة القصــد الإجمالــي فــي تحقّــق العنــوان حتّــى لــو كان قصديّــا

.
ً
قاصــدٌ للنيابــة علــى تقديــر كونــه نائبا

يعة، بل كاد  )3( كمــا هــو المشــهور بين الأصحــاب بل هــو المعروف فــي الشــر

حكم النائب عن 
الغير في الصوم

عدم صلاحيّة 
شهر رمضان 

لصوم غيره

مســألة 5: النائــب عــن الغيــر لا يكفيــه قصــد الصوم بــدون نيّــة النيابة 

إن كان متّحــداً)1(، نعــم لــو علم باشــتغال ذمّته بصــوم ولا يعلم أنّه له  و

أو نيابــة عــن الغيــر يكفيه أن يقصــد ما فــي الذمّة)2(.

مســألة 6: لا يصلــح شــهر رمضــان لصوم غيــره واجبــاً كان ذلــك الغير 

فــاً بصومــه أو لا كالمســافر ونحــوه، فلــو نــوى 
َ
أو ندبــاً، ســواء كان مكلّ

، ســواء كان عالمــاً بأنّه رمضــان أو  صــوم غيــره لم يقــع عــن ذلــك الغيــر

جاهــاً، وســواء كان عالماً بعــدم وقوع غيــره فيه أو جاهــاً، ولا يجزي 

فــاً بــه مــع العلــم والعمــد. نعــم، يجــزي 
َ
عــن رمضــان أيضــاً إذا كان مكلّ

، ولو نوى في شــهر رمضــان قضاء  عنــه مع الجهل أو النســيان كمــا مرّ

رمضــان الماضــي أيضــاً لــم يصــحّ قضاءً، ولــم يجز عــن رمضــان أيضاً 

مــع العلــم والعمد)3(.
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يّاتهــا كما فــي الجواهر))).  بابها إن لم يكــن من ضرور أن يكــون مــن قطعيّــات أر

، وفي 
ً
يبــا نعــم، نقــل الخلاف عن الشــيخ؟رح؟ فــي المبســوط)))، وعُــدّ خلافه غر

المستمســك: »ول ســيّما مــع مخالفتــه له فــي بقيّة كتبــه وعدم موافقــة أصوله، 

، وهذا هو العمــدة في المنع«)))،  بل حكــى التّفاق غير واحد في غير المســافر

ة القول المنســوب إلى المشــهور ذكر أنّ العمدة 
ّ
وفي الجواهر بعد أن ناقش أدل

يعة. حينئــذٍ معلوميّــة عدم وقوع غيــر رمضان فيه في الشــر

يحة فــي وقوع صوم التطوّع  أقــول: عبارة المبســوط المنقولة في الجواهر صر

والصــوم النــذري بــل مطلق الصــوم الواجب غيــر رمضان في شــهر رمضــان إذا 

يحة فــي أنّــه إذا كان   وأنّــه ل يقــع عــن شــهر رمضان، كمــا أنّهــا صر
ً
كان مســافرا

يد   فــي شــهر رمضــان ونوى غيــره فيه وقع عــن رمضــان، ول يبعــد أن ير
ً
حاضــرا

الســفر المانــع من صــوم شــهر رمضــان بالخصــوص، ل المانع من أصــل الصوم 

 فــلا ينبغي الإشــكال في بطلان 
ّ

إل كالســفر الــذي لم ينــذر فيه الصوم أصــلاً، و

كان أو غيــره؛ لأنّ هــذا الســفر حالــه حــال الحيــض والنفــاض   
ً
الصــوم تطوّعــا

ونحوهمــا ممّــا يمنــع مــن أصل الصــوم، بخلاف الســفر الــذي نذر الصــوم فيه، 

فإنّــه ل يمنــع مــن أصــل الصوم، بــل من بعض أقســامه كصــوم شــهر رمضان.

وعليــه فــلا إشــكال فــي صحّة هــذا الصوم فــي الســفر إذا وقع في غير شــهر 

رمضــان، فهــل الأمر كذلــك إذا وقع في شــهر رمضان، كمــا إذا نــذر الصوم على 

، فســافر في شــهر رمضان واتّفق حصول ذلك  إن كان في الســفر تقدير معيّن و

، فيصــحّ منه الصــوم النذري بــل يجب عليه؟ التقديــر

)1) جواهر الكلام 16 : �203

)2) المبسوط 1 : �277

)3) مستمسك العروة الوثقى 8 : �204
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هــذا هــو محــل الــكلام، فــإنّ مقتضــى التّفــاق المذكــور فــي الجواهــر عدم 

الصحّــة، فــي حيــن أنّ مقتضــى عبــارة الشــيخ؟رح؟ فــي المبســوط الصحّــة.

ــف بصوم 
ّ
ثــمّ إنّ هــذا الخــلاف إنّمــا هــو بالنســبة إلــى المســافر غيــر المكل

ــف بــه فالظاهــر عــدم الخــلاف فــي عــدم 
ّ
شــهر رمضــان، وأمّــا الحاضــر المكل

يحة فــي أنّ الحاضر إذا  الصحّــة حتّى من الشــيخ؟رح؟، فإنّ عبارتــه المنقولة صر

صــام فــي شــهر رمضــان بنيّة صــوم آخــر وقع عــن رمضــان ولم يقــع عمّــا نواه.

نعــم، خالــف فــي ذلــك الســيد الخوئــي؟ق؟))) وذهــب إلــى الصحّــة للحاضــر 

م عن 
ّ
، ولذا ينبغي الــكلام أوّلاً عن حكم الحاضر ثــمّ نتكل فضـــلاً عن المســافر

. المسافر حكم 

في تصحيح صوم الحاضر في رمضان إذا نوى غيره

أمّا الحاضر فالكلام يقع في جهتين:

الجهة الأولى: في صحّة ما نواه.

الجهة الثانیة: في وقوعه عن شهر رمضان.

أمّــا الكلام عن الجهــة الثانية فقد تقــدّم وتبيّن صحّته ووقوعــه عن رمضان 

 لــه؛ لدللــة الروايــات المعتبــرة علــى ذلك، 
ً
إذا كان جاهــلاً بالموضــوع أو ناســيا

 بالموضوع فقد تقدّم 
ً
وقلنــا: إنّ ظاهرهــم التّفاق على ذلــك، وأمّا إذا كان عالمــا

 بالحكم 
ً
، وتبيّن عــدم صحّته عــن رمضان ســواء كان عالمــا

ً
الــكلام عنــه أيضــا

 أو كان جاهلاً بــه، فراجع.
ً
أيضــا

والظاهــر أنّ عبارة الشــيخ؟رح؟ في المبســوط وغيرهــا الظاهرة فــي وقوعه عن 

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �17

في تصحيح 
صوم الحاضر في 
رمضان إذا نوى 

غيره
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رمضــان ناظــرة إلى صورة الجهل بالموضوع أو نســيانه ول تشــمل صــورة العلم، 

وتأمّل. فلاحظ 

وأمّــا الــكلام عن الجهة الأولــى _ أي: عن صحّــة ما نواه _ فلا مجــال له إذا 

قلنــا بوقوعه عن شــهر رمضــان كما في حالــة الجهل بالموضوع أو نســيانه؛ لأنّ 

الصــوم إذا وقــع عــن شــهر رمضان وأنّــه يوم وفّق لــه _ كما فــي المعتبــرة))) _ فلا 

 إذا قلنــا بالتداخــل المخالــف للأصــل مع عــدم الدليــل، بل 
ّ

يقــع عــن غيــره إل

 على عدم وقوعــه عن غيره، باعتبار عــدم تعرّضها لذلك مع 
ّ

 المعتبــرة تدل
ّ

لعــل

أنّــه قــد تترتّــب ثمرة عليــه، كما لو نــوى القضاء فــي يوم الشــك، فلاحظ.

العلــم  حالــة  فــي  _ كمــا  رمضــان  شــهر  عــن  وقوعــه  بعــدم  قلنــا  إذا  وأمّــا 

 من رمضان 
ً
بالموضــوع _ كان للبحث فــي هذه الجهة مجــال، فالعالم بأنّ غــدا

 آخــر فيــه كالقضــاء والكفــارة هــل يصــحّ مــا نــواه أو ل؟
ً
إذا قصــد صومــا

، بل  الظاهــر اتّفاقهــم على عدم الصحّــة، ولذا اختص الخلاف في المســافر

.  غيــره هو الحاضر
ً
القــدر المتيقّــن من قولهم أنّ شــهر رمضان ل يقبل صوما

كثر مــن ذهب إلى  نعــم، ذكر الســيد الخوئــي؟ق؟))) أنّ مــن المطمأن بــه أنّ أ

ذلــك إنّمــا ذهبوا بنــاءً منهم علــى امتناع الأمــر بالضديــن، فإنّه مأمــور بالصيام 

مــن رمضان علــى الفــرض، فكيف يؤمر فــي عين الحــال بصوم آخــر مضاد له، 

ســواء قلنــا بــأنّ الأمــر بالشــيء يقتضــي النهي عــن ضــده أم ل؟ أمّا علــى الأوّل 

 من عدم الأمر ، فتفســد العبــادة إمّا للنهي 
ّ

فواضــح، وكــذا على الثاني؛ إذ ل أقل

إمّا لعــدم الأمر بها. عنهــا و

)1) وسائل الشيعة 10 : 22، ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �6

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �20
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وأمّــا على مبنى الترتّــب وجواز الأمــر بالضدين على نحو الترتّــب _ بأن يؤمر 

 وبالآخــر علــى تقديــر تــرك الأوّل _ فــإنّ مقتضــى القاعــدة هــو 
ً
بأحدهمــا مطلقــا

الحكــم بالصحّة فــي المقام.

كره: ويلاحظ على ما ذ

أوّلاً: أنّ مــا ذكــره مــن مبنــى لذهــاب المشــهور إلى أنّ شــهر رمضــان ل يقبل 

 غيره ل يختص بصوم شــهر رمضــان، بل يجري في اليــوم المنذور صومه 
ً
صومــا

، وحيــث إنّ الصوم 
ً
 مــع صــوم آخــر كالقضــاء، فإنّه يمتنــع الأمر بهمــا معــا

ً
معيّنــا

النــذري هو الأهــم فالصوم القضائــي إمّا منهيٌّ عنــه بناءً على أنّ الأمر بالشــيء 

إمّــا ل أمر بــه، فينبغي أن يحكــم بأنّ ذلــك اليوم ل  يقتضــي النهــي عــن ضده، و

 غير الصــوم النــذري مع أنّهــم ل يقولــون بذلك، بل يحكــم بصحّة 
ً
يقبــل صومــا

.  من جهة مخالفتــه الأمر بالوفــاء بالنذر
ً
صومــه قضاءً حتّــى إذا كان آثمــا

 أن يكــون مبنى ما ذهب إليه المشــهور هو ذهابهم 
ً
: أنّنا نســتبعد جدّا

ً
وثانیــا

إلى اســتحالة الأمــر بالضدين وعدم صحّة المهم عند تــرك الأهم إمّا للنهي عنه 

ً للمناقشــة 
ّ

إمّــا لعدم الأمر به لكون هذه المســألة حديثة العهد، ولكونها محلا و

 لهــذا التّفــاق البالــغ حدّ 
ً
والخــلاف مــن حيــن حدوثها، فكيــف تكون مســتندا

كما قيل؟ الضــرورة 

، بــل تشــمل المســافر كمــا  : أنّ فتــوى المشــهور ل تختــص بالحاضــر
ً
وثالثــا

؛ لعــدم تكليفــه بصوم شــهر  عرفــت، مــع أنّ هــذا الوجــه ل يجــري فــي المســافر

رمضــان، واحتمــال أن يكــون المــدرك فــي الفتوى بالنســبة إلــى المســافر غيره 

بالنســبة إلــى الحاضــر بعيــد عــن ســياق كلماتهم.

. هذا بالنسبة إلى ما ذكره من مدرك ومستند لفتوى المشهور
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 إلى فكــرة الترتّــب ففيه 
ً
وأمّــا مــا ذكره مــن إمــكان الحكــم بالصحّــة اســتنادا

ــة باقي أنــواع الصــوم الواجب 
ّ
مــا ســيأتي من التشــكيك في شــمول إطــلاق أدل

منها والمســتحب لشــهر رمضــان، بل يمكن دعــوى انصرافها عنــه واختصاصها 

بغيــر شــهر رمضان مــن أيّام الســنة، فلا أمــر بها في شــهر رمضان حتّــى يدّعى 

الترتّبي. بالأمــر  تصحيحها 

ى: أنّ فكــرة الترتّــب تتوقّــف على افتراض شــمول الأمــر بالمهم  وبعبــارة أخــر

لحالــة ثبــوت الأهــم وعــدم قصــور دليلــه عــن ذلــك، وحينئــذٍ يحصــل التضاد 

يقيّــد بحالــة  يرفــع اليــد عــن إطــلاق الأمــر بالمهــم و يــن، و والتزاحــم بيــن الأمر

ة باقي 
ّ
عصيــان الأهــم، وهذا غيــر متحقّق في المقام؛ لمــا عرفت من قصــور أدل

أنواع الصوم عن الشــمول لشــهر رمضان، ومعه ل مجــال لتصحيح الصوم بالأمر 

الترتّبي.

؛ إذ ل دليــل علــى مشــروعيّة صــوم غير  ومنــه يظهــر صحّــة فتــوى المشــهور

شــهر رمضــان فيــه؛ لأنّ الدليل منحصــر في إطلاق دليــل الأمر به لهــذا الزمان، 

أي: شــهر رمضــان، وقد عرفت التشــكيك في ذلك وقــوّة احتمــال انصرافه عنه 

واختصاصه بغيــره من ســائر الأيّام.

وتلخّــص ممّــا تقــدّم: أنّ الحاضر إذا نوى في شــهر رمضان صــوم غيره وكان 

 لم يقــع عنه ول 
ً
إن كان عالما  وقــع عن شــهر رمضــان، و

ً
جاهــلاً بذلك أو ناســيا

نواه. عمّا 
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في تصحيح صوم المسافر في رمضان إذا نوى غيره

 لعدم الصحّة في كلماتهم بوجوه:
ّ

وأمّا المسافر فقد استدل

الوجــه الأوّل: عــدم الدليــل علــى المشــروعيّة، إذ لــم يثبــت التعبّــد في شــهر 

رمضــان بصــوم ســوى الصــوم الواجــب فيــه بالأصالة.

واعتــرض عليــه فــي المستمســك))) بأنّــه يكفــي فــي المشــروعيّة إطلاقــات 

مشــروعيّة ما قصده، فإذا نذر الصوم في الســفر فإنّ إطلاق دليــل وجوب الوفاء 

ــق بالصوم في الســفر شــامل لمــا إذا كان الســفر في شــهر رمضان�
ّ
بالنــذر المتعل

أو دعــوى  فــي تماميّــة هــذا الإطــلاق  التشــكيك   
ً
تقــدّم ســابقا وقــد يقــال: 

ة ســائر أقســام الصوم بغير شــهر رمضان من أيّام الســنة، ومعه ل 
ّ
اختصاص أدل

يمكــن إثبــات المشــروعيّة في شــهر رمضــان بالإطلاق.

ويمكــن أن يقال: إنّ التشــكيك الســابق أو دعــوى النصــراف والختصاص 

ليــس مجرّد دعــوى، بل هي بنكتــة معروفيّــة ومعلوميّة أنّ الله ســبحانه وتعالى 

أمــر بصيام شــهر رمضــان وجعلــه عبــادة يعتبر فيهــا قصد امتثــال أمرهــا، وهذه 

يع ســائر أقســام الصــوم فهــي توجب  ــة تشــر
ّ
المعروفيّــة لمّــا كانــت متّصلــة بأدل

النصــراف المدّعــى، فــإنّ مــن ارتكز فــي ذهنه أنّــه يجــب عليه في هذا الشــهر 

يَصُمْهُ())) إذا بلغــه دليل 
ْ
هْرَ فَل

َ
مُ الشّ

ُ
أن يصــوم بقصــد امتثــال )فَمَنْ شَهِدَ مِنْك

 أو دليــل الأمــر بالقضــاء أو دليــل لــزوم الوفــاء بالنــذر 
ً
الأمــر بالصــوم اســتحبابا

ــق بالصــوم المنــذور كان ذلك الرتــكاز والمعلوميّة موجبــة لنصراف هذه 
ّ
المتعل

ــة عن ذلــك الزمان.
ّ
الأدل

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : �203

)2) سورة البقرة : �185

في تصحيح 
صوم المسافر في 
رمضان إذا نوي 

غيره
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؛ لأنّ  وحینئــذٍ نقــول: إنّ هــذه النكتــه تختــص بالحاضر ول تشــمل المســافر

مــن يطلــب منه إيقــاع هــذه العبــادة في شــهر رمضــان هــو الحاضر ل المســافر 

، فــإذا كانت هــي نكتــة النصــراف والختصاص 
ً
والمعروفيّــة تختــص بــه أيضــا

؛ لعــدم المعروفيّة بالنســبة إليــه، فتأمل. فهــي ل تجــري بالنســبة إلــى المســافر

والحاصل: أنّ دعوى تماميّة الإطلاق في المقام غير بعيدة.

ةٌ مِنْ  ى سَفَرٍ فَعِدَّ
َ
وْ عَل

َ
مْ مَرِيضًا أ

ُ
الوجــه الثانــي: قولــه تعالــى: )فَمَنْ كَانَ مِنْك

خَرَ())) باعتبــار أنّ إيجــاب العــدّة يســتلزم إيجاب الإفطــار وحرمة الصيام 
ُ
امٍ أ يَّ

َ
أ

.
ً
مــة، فلا يكون مشــروعا

ّ
لمــا عن العلا

 ، يض والمســافر يفة نفي صوم رمضــان على المر وفیــه: أنّ ظاهــر الآية الشــر

أي: أنّ ذلــك الصــوم الــذي أوجبــه الله ســبحانه وتعالــى فــي شــهر رمضــان ل 

 في حقه، وليس لها نظــر إلى مطلق الصوم 
ً
يجب على المســافر وليس مشــرّعا

. وأنّــه ل يصــحّ منه صــوم آخر

يفة تتحدّث عــن الصوم المذكــور قبلها بلا فاصل  والحاصــل: أنّ الآية الشــر

رمضــان،  شــهر  صــوم  عــن  أي:  يَصُمْهُ( 
ْ
فَل هْرَ 

َ
الشّ مُ 

ُ
مِنْك شَهِدَ  )فَمَنْ  بقولــه: 

ومفادهــا عدم وجوب صومه على المســافر أو عدم مشــروعيّة ذلــك، وأين هذا 

مــن عدم مشــروعيّة قســم آخر من أقســام الصوم بالنســبة إليه؟ نعــم، قد يُفهم 

خَرَ( عــدم جــواز صــوم قضاء شــهر رمضان 
ُ
امٍ أ يَّ

َ
ةٌ مِنْ أ مــن قولــه تعالــى: )فَعِدَّ

المــرض  خــر بعــد 
ُ
أ أيّــام   

ً
المــراد ظاهــرا كصــوم شــهر رمضــان؛ لأنّ  فــي الســفر 

، فــإذا كانــت ناظــرة إلــى قضائــه _ كمــا هــو الظاهر _ لــزم أن يكــون في  والســفر

فلاحظ.  ، الحضــر

)1) سورة البقرة : �185
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�(((» الوجه الثالث: النبوي: »ليس من البرّ الصوم في السفر

وفیــه: أنّ مفــاده المنــع مــن جهــة الســفر ول يفهــم منه عــدم صلاحيّة شــهر 

رمضــان لوقــوع صــوم غيــره فيــه. نعــم، هــو بإطلاقــه يقتضــي بطــلان الصــوم 

 على جــواز صوم ثلاثة 
ّ

 بما دل
ً
د حتمــا المنــويّ، لكنّــه قابل للتقييــد بل هو مقيَّ

أيّــام فــي المدينة لقضــاء الحاجة وكذا صــوم ثلاثة أيّــام في مكة بــدل الهدي، 

.
ً
 لــه أيضا

ً
دا  الدليــل على جــواز الصــوم فــي المقــام كان مقيِّ

ّ
فــإذا دل

الوجــه الرابع: مرســلة إســماعيل بن ســهل، عن رجل، عن أبــي عبد الله؟ع؟ 

قــال: »خــرج أبــو عبــد الله؟ع؟ مــن المدينــة فــي أيّــام بقيــن من شــهر شــعبان 

، فقيــل له:  فــكان يصــوم، ثــمّ دخــل عليه شــهر رمضــان وهو فــي الســفر فأفطر

تصــوم شــعبان وتفطــر شــهر رمضــان؟ فقال: نعــم شــعبان إليّ إن شــئت صمت 

«)))، ونحوها   عليّ الإفطــار
ّ

إن شــئت ل، وشــهر رمضان عزم مــن الله عزّ وجــل و

مرســلة الحســن بن بسّــام الجمّال، عن رجل قال: »كنت مــع أبي عبد الله؟ع؟ 

فيمــا بيــن مكــة والمدينة في شــعبان وهــو صائم، ثــمّ رأينــا هلال شــهر رمضان 

، فقلــت له: جعلت فداك أمس كان من شــعبان وأنت صائــم، واليوم من  فأفطــر

؟ فقــال: إنّ ذلــك تطوّع ولنــا أن نفعل ما شــئنا، وهذا  شــهر رمضــان وأنت مفطر

مرنــا«))) لظهورهمــا فــي عــدم جــواز الصوم 
ُ
 مــا أ

ّ
فــرض فليــس لنــا أن نفعــل إل

للمســافر في شــهر رمضان وجــوازه له فــي غيره.

 إلى الضعف الســندي بالإرســال وغيــره _ أنّ مفادهمــا المنع 
ً
وفیــه: _ مضافــا

 عليــه قوله؟ع؟: »وشــهر رمضان عزم من 
ّ

مــن صوم رمضان في الســفر كما يدل

)1) وسائل الشيعة 10 : 177، ب 1 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح �10

)2) وسائل الشيعة 10 : 203، ب 12 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح �4

)3) وسائل الشيعة 10 : 203، ب 12 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح �5
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« وكذا قوله فــي الثانية: »وهذا فــرض فليس لنا أن   عليَّ الإفطــار
َّ

الله عــزَّ وجــل

يراد بــه ترك هذا الصــوم، وأمّا عدم اســتمرار  ، و مرنــا« أي: الإفطار
ُ
 مــا أ

ّ
نعمــل إل

ه لأجــل أن ل 
ّ
الإمــام؟ع؟ فــي صومــه التطوّعــي بعــد دخــول شــهر رمضــان فلعل

.  أنّه ممّن يصوم شــهر رمضان في الســفر
ً
يحســب خطــأ

الوجه الخامس: الإجماع على ما تقدّم.

لكــن يمكن التشــكيك فــي تحقّق صغــرى الإجمــاع فــي المقام، فــإنّ ظاهر 

الشــيخ؟رح؟ المخالفــة ل فــي المبســوط))) فقط بل حتّــى في الخــلاف)))، كما أنّ 

 مــن حكــم بجــواز الصــوم في الســفر في صــورة النــذر هو 
ّ

مقتضــى إطــلاق كل

جــواز ذلك حتّى إذا كان في شــهر رمضان، بــل عن ابن البرّاج فــي المهذّب))) 

يس  ، بل يظهر ذلــك من ابن إدر
ً
والكيــدري في إصباح الشــيعة))) المخالفــة أيضا

ق عليه.
ّ
فــي الســرائر))) باعتبــار أنّه نقل كلام الشــيخ في المبســوط ولــم يعل

بــة إقامــة الدليل على فتــوى المشــهور بالبطــلان، وعرفت  ومنــه يظهــر صعو

المســافر وصحّتــه  إلــى  بالنســبة  الصــوم  إثبــات مشــروعيّة  يمكــن  أنّــه   
ً
ســابقا

بإطلاقــات النــذر والكفــارة ونحوهمــا.

يار قال: »كتــب بندار مولى  وقــد ذكــرت في هذا المجــال رواية علي بــن مهز

 يــوم ســبت، فــإن أنــا لــم أصمــه ما 
ّ

يــس: يــا ســيّدي، نــذرت أن أصــوم كل إدر

ة، وليــس عليك 
ّ
 مــن عل

ّ
يلزمنــي مــن الكفــارة؟ فكتــب إليــه وقرأتــه: ل تتركــه إل

)1) المبسوط 1 : 276. 

)2) الخلاف 2 : 166. 

)3) المهذّب 1 : �198

)4) إصباح الشيعة: �136

)5) السرائر 1 : �368
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إن كنــت أفطرت فيه من  يت ذلك، و  أن تكــون نو
ّ

صومــه في ســفر ول مرض إل

ية   يــومٍ على ســبعة مســاكين«)))، وصحيحــة معاو
ّ

ــة فتصدّق بعــدد كل
ّ
غيــر عل

، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »إن كان لــك مقــام بالمدينــة ثلاثــة  ابــن عمّــار

بعاء عند اِســطوانة أبــي لبابة،  ــي ليلــة الأر
ّ
بعاء، وتصل أيّــام صمــت أوّل يــوم الأر

بط إليها نفســه حتّــى نزل عذره من الســماء،  بة التــي كان ر وهــي اِســطوانة التو

بعــاء، ثــمّ تأتــي ليلــة الخميس التــي تليهــا ما يلــي مقام  وتقعــد عندهــا يــوم الأر

يومك وتصــوم يوم الخميــس، ثمّ تأتــي الِســطوانة التي تلي  النبــي؟ص؟ ليلتــك و

يومــك وتصوم  ــي عندها ليلتــك و
ّ
ه ليلــة الجمعــة فتصل

ّ
مقــام النبــي؟ص؟ ومصــلا

 مــا ل بدّ 
ّ

ــم بشــيء فــي هــذه الأيّــام إل
ّ
إن اســتطعت أن ل تتكل يــوم الجمعــة، و

 لحاجــة ول تنــام في ليــل ول نهــار فافعل، 
ّ

لــك منــه ول تخرج مــن المســجد إل

فــإنّ ذلــك ممّــا يعــدّ فيــه الفضــل«)))، وغيرهــا ممّــا كان مقتضى إطلاقــه صحّة 

الصــوم في الســفر حتّــى إذا وقع في شــهر رمضان.

.  عن مخالفة المشهور
ً
نعم، ل بدّ من الحتياط خروجا

في اعتبار قصد الوفاء بالنذر في الصوم المنذور

ين: )1( تعرّض الماتن؟ق؟ في هذه المسألة إلى أمر

)1) وسائل الشيعة 10 : 379، ب 7 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح �4

)2) وسائل الشيعة 10 : 202، ب 12 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح �1

اعتبار قصد 
عنوان الوفاء 

بالنذر في تحقّق 
الصوم النذري

يــه نيّة الصوم بــدون تعيين  مســألة 7: إذا نــذر صوم يــوم بعينه لا تجز

، ولــو نوى غيــره فــإن كان مــع الغفلة عن  أنّــه للنــذر ولو إجمــالاً كما مــرّ

إن كان مــع العلم والعمــد ففي صحّته إشــكال)1(. النــذر صــحّ، و
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الأمــر الأوّل: فــي اعتبار قصــد عنوان الوفــاء بالنذر في تحقّق الصــوم النذري 

وتحقّــق المتثــال وســقوط النــذر وعــدم اعتبــاره وكفاية قصــد الصوم فــي ذلك 

إن كان غافلاً عــن النــذر والوفاء به. اليــوم بنحــو عبــادي و

 
ً
الأمــر الثانــي: فــي صحّة صــوم غيــر الصــوم النذري فــي ذلــك اليــوم، واجبا

.
ً
 حــال الغفلــة ل مطلقــا

ً
كان كالقضــاء والكفــارة أو مندوبــا

ق الأمر النذري هو 
ّ
أمّــا الأمر الأوّل فالصحيح أن يقال: ل إشــكال في أنّ متعل

ين القصديّة  ، والــكلام يقع في أنّ هذا العنــوان هل هو مــن العناو الوفــاء بالنذر

 باللتفــات والقصــد نظيــر التعظيــم والحتــرام، أو أنّــه مــن 
ّ

إل التــي ل تتحقّــق 

الأمــور الواقعيّــة التي ل تتقــوّم بالقصد والتــي تتحقّق مع الغفلة وعــدم اللتفات 

كالمشــي والضــرب ونحوها؟

بالفعــل  الإتيــان   
ّ

إل الوفــاء  مــن عنــوان  يفهــم  إذ ل  الثانــي؛  هــو  والصحیــح: 

 يكــون قد وفى 
ً
، فإنّ النــاذر إذا أتى بالمنــذور خارجا

ً
المنــذور وتحقيقــه خارجــا

 فلــم يف بــه، فما يجب بالنــذر هو الإتيــان بالفعل المنــذور وقد عُبّر 
ّ

إل بنــذره و

 للأمر 
ً
قا

ّ
، ومن الواضــح أنّ الإتيان بالمنــذور الذي وقــع متعل عنــه بالوفــاء بالنــذر

؛ 
ً
يــن القصديّــة حتما النــذري من الأمــور الواقعيّــة الحقيقيّــة، وليس مــن العناو

، فــإذا نــذر  لوضــوح أنّــه يتحقّــق حتّــى مــع الغفلــة وعــدم اللتفــات إلــى النــذر

 بمجــرّد الإتيــان بــه ول يتوقّــف على قصد 
ً
الصــوم يكــون الوفــاء بالنــذر متحقّقــا

. عنــوان الوفــاء بالنذر

يّــده مــا ذكــره الســيد الخوئــي؟ق؟))) مــن أنّ وجــوب الوفــاء بالنــذر ليس  يؤ و

 بــل هــو إمضــاء لمــا التزمــه النــاذر وافترضــه على نفســه، ومن 
ً
 ابتدائيّــا

ً
بــا وجو

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �31
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الواضــح أنّ مــا التزم الناذر بــه وفرضه على نفســه هو الإتيان بــذات الصوم في 

. الوقــت المعيّــن ل الإتيــان به بعنــوان الوفــاء بالنذر

نعــم، يظهر من كلامــه؟ق؟ أنّ الإتيان بالصوم من دون قصــد الوفاء ل يوجب 

. إن كان يوجب سقوط النذر اســتحقاق الثواب و

والوجــه فیــه: أنّ الأمــر بالوفــاء توصّلــي، ولزم ذلــك تحقّــق الغرض وســقوط 

قــه كيفمــا اتّفق حتّــى مــع الغفلة والســهو، لكن اســتحقاق 
ّ
الأمــر بالإتيــان بمتعل

الثــواب ل يكــون كذلك، بل هــو منوط بالإتيــان به بقصــد امتثال الأمــر والوفاء 

 فــلا يســتحق الثــواب؛ لأنّــه إنّمــا يترتّــب علــى الفعــل الختيــاري 
ّ

إل بالنــذر و

ــق 
ّ
يمكــن أن يقــال: إنّ هــذا إنّمــا يتــمّ إذا كان متعل الملتفــت إليــه دون غيــره، و

الوجــوب هــو الوفاء بالنــذر بما هــو وبعنوانــه، وأمّا إذا فــرض كونه مجرّد مشــير 

ق هو ذات الفعــل _ لم يتمّ ما ذكره، 
ّ
وعنــوان لــذات الفعل _ بحيث يكون المتعل

؛ وذلــك لأنّ  بمعنــى أنّ اســتحقاق الثــواب ل يتوقّــف علــى قصــد الوفــاء بالنــذر

يّة إلى ذات  يقيّة والمشــير  علــى نحو الطر
ً
عنــوان الوفاء بالنــذر إذا كان ملحوظا

 ، الفعــل يكــون معنى وجــوب الوفاء بالنــذر هو وجوب الإتيــان بالفعــل المنذور

 لذلك 
ً
ــف عنــد مجيئــه بالصــوم _ مثلاً _ يكــون قاصــدا

ّ
ومــن الواضــح أنّ المكل

إن لم يقصــد عنوان  ق بــه و
ّ
فيســتحق الثــواب؛ لأنّــه قصــد امتثــال الأمــر المتعل

الوفــاء وكان غافــلاً عنه.

بةً إليــه تعالى وصــام كفاه ذلك  وعليــه إذا قصــد الصــوم في اليــوم المعيّن قر

. ، ول حاجة إلــى تعيين أنّه وفــاء بالنذر وصــحّ صومه وســقط النــذر

في تصحيح الصوم غير النذري في اليوم المعيّن بالنذر

وأمّــا الأمــر الثانــي فقــد عرفــت أنّ الــكلام فيــه يقــع فــي صحّــة الصــوم غيــر  في تصحيح 
الصوم غير 

النذري في اليوم 
المعيّن بالنذر
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النــذري فــي ذلــك اليــوم المعيّــن، ومــن الواضح أنّــه ل مجــال لذلــك إذا فرض 

ــق النذر بمطلــق الصوم من غير تقييد بقســم خــاص؛ لأنّ أيّ صوم يقصده 
ّ
تعل

فــي ذلــك اليوم يكون هــو الصوم النذري ل غيــره حتّى يقع الكلام الســابق، بل 

. يحكــم بصحّــة أيّ صــوم يأتي به وســقوط النــذر بذلك وعــدم الحنــث بالنذر

للــكلام  كان  كالقضــاء _  الخــاص _  بالصــوم  النــذر  ــق 
ّ
تعل إذا فرضنــا  نعــم، 

الســابق مجال، فيقــال: إنّه لو صامه بعنــوان الكفارة أو بدل الهــدي فهل يصحّ 

ذلــك منــه، بعــد الفــراغ عن أنّــه لو صامــه بعنــوان القضاء صــحّ الصوم وســقط 

؟ النذر

؛ لأنّــه لــم يــأت  أقــول: ل ينبغــي الإشــكال فــي عــدم تحقّــق الوفــاء بالنــذر

إنّما الإشــكال فــي أنّه   بذلك، و
ً
يكــون حانثــا بالمنــذور ومــا التــزم به فــي نذره و

 أو ل؟
ً
هــل يحكــم بصحّــة مــا نــواه وما جــاء بــه خارجــا

وجــه الإشــكال: هــو أنّــه كيــف يمكن تصحيــح هــذا الصــوم العبادي مــع أنّه 

، أي: الأمــر بالصــوم  ل أمــر بــه؟ إذ ل يعقــل الأمــر بــه مــع الأمــر بالوفــاء بالنــذر

، فهــل يصــحّ مــا نــواه؟ فيــه احتمــالت أو أقــوال ثلاثة: المنــذور

.
ً
الأوّل: عدم الصحّة مطلقا

.
ً
الثاني: الصحّة مطلقا

الثالث: التفصيل بين حال العمد والعلم فلا يصحّ، وبين حال الغفلة فيصحّ�

 فهــو أنّ المقــام من مــوارد التزاحــم فيجــري فيه ما 
ً
أمّــا وجــه الصحّــة مطلقــا

يقــال هناك، وحيــث إنّ المختار هنــاك إمكان تصحيح المهــم العبادي بالملاك 

 من دون فرق بيــن حال العمد 
ً
أو بالأمــر الترتّبــي يتعيّــن اللتزام بالصحّــة مطلقا

والعلــم وبين حــال الغفلة.
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 فهــو دعــوى أنّ المقــام يدخــل فــي بــاب 
ً
وأمّــا وجــه عــدم الصحّــة مطلقــا

بيــن بطبيعــة واحــدة _ أي: بصوم  ــق وجو
ّ
التعــارض ل التزاحــم، باعتبــار أنّ تعل

ذلــك اليوم _ محال؛ لأنّه يســتلزم اجتماع المثلين وهو محــال، ومن الواضح أنّ 

هذه الســتحالة تســتلزم التكاذب بيــن الوجوبين في عالم الجعــل؛ للعلم بعدم 

جعل أحدهمــا فيتحقّق التعارض بين الدليلين، وحينئــذٍ مع وجود مرجّح لأحد 

الدليليــن _ وهــو دليــل الوفــاء بالنذر _ يختــص الآخر بغيــر مورد ثبــوت الحكم 

، فلا يمكن الحكــم بصحّة هذا 
ً
النــذري، فيكون الحكــم الآخر غير ثابــت واقعا

، وهــذا ل يفرق 
ً
الصــوم الــذي نواه؛ لعــدم شــمول الدليل له فــلا يكون مشــروعا

فيــه بين حــال العلم والعمد وبيــن حال الغفلة والنســيان؛ لأنّ الغفلــة عن النذر 

إنّما تمنع مــن تنجيزه، فمع   و
ً
الراجح بحســب الفــرض ل تعني رفع الحكم واقعــا

 حتّى 
ً
ثبــوت الحكــم النذري حتّى في حــال الغفلة ل يكــون الحكم الآخــر ثابتا

في تلــك الحال.

. وعليه 
ً
وأمّــا وجه التفصيــل فهو دعــوى أنّ الغفلة تســتلزم رفع الحكم واقعــا

، فيبقــى الحكــم الآخــر بلا 
ً
مــع الغفلــة عــن النــذر يرتفــع الحكــم النــذري واقعــا

معــارض فيصحّ المهــم حينئذٍ، وأمّــا مع العلــم والعمد يتحقّق التعــارض ومعه ل 

يمكــن تصحيــح المهم، كمــا عرفت.

والصحیــح: أنّ المقــام ليــس مــن مــوارد التعــارض، بــل التزاحم؛ وذلــك لأنّ 

ــق بفــرد غيــر الفــرد 
ّ
 واحــد منهمــا يتعل

ّ
، بــل كل

ً
ــق الحكميــن ليــس واحــدا

ّ
متعل

ــق بالصــوم المنذور وهــو صوم 
ّ
، فالحكــم النــذري يتعل ــق بــه الآخــر

ّ
الــذي يتعل

ــق بصــوم الكفــارة. نعم، 
ّ
القضــاء فــي المثــال، فــي حيــن أنّ الحكــم الآخــر يتعل

ف عن 
ّ
الزمــان المعيّن ل يقبل أن يقع فيــه كلا الفردين، ولذا تضيّق قــدرة المكل
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 فــي ذلك الزمــان وهذا هو مــلاك التزاحم، فــإذا كان أحدهما أهم 
ً
امتثالهمــا معا

إن  ، بخلاف الآخــر فإنّه و
ً
م وكان فعليّــا كالحكــم النــذري في المقــام لتعيّنه قُــدِّ

، وحينئــذٍ يمكــن 
ً
 أنّــه ل يكــون فعليّــا

ّ
 إذ ل موجــب لذلــك إل

ً
كان ل يرتفــع واقعــا

 إمّا بالأمــر الترتّبــي أو بالمــلاك إذا أحرزناه وقلنا 
ً
تصحيــح الآخــر إذا كان عباديّــا

بكفايــة المــلاك فــي الصحّة.

ول يفــرق فــي الحكم بالصحّــة بين الحالتيــن المتقدّمتيــن، أي: أنّــه يحكم بصحّة 

 من جهة مخالفــة الأهم�
ً
إن كان عاصيــا المهــم حتّى مــع اللتفات إلــى النــذر و

نعــم، قــد يقال: إنّنــا ل نحتــاج إلى الأمــر الترتّبــي لتصحيح المهــم في صورة 

؛ إذ ل مزاحم لــه في حــال الغفلة؛ لأنّ 
ً
ق الأمر بــه مطلقــا

ّ
الغفلــة عــن الأهــم لتعل

، ومعــه ل مانع من 
ً
 إذا لم نقــل بارتفاعه واقعا

ً
 معها حتمــا

ً
الحكــم ل يكــون فعليّا

.
ً
بــه مطلقا الأمر  ق 

ّ
تعل

لو اجتمع قضاء شهر رمضان لسنتين

)1( إذا لــم يكــن بيــن القضائين أيُّ تفــاوت حتّى فــي الآثار فما ذكــره من عدم 
 ، وجــوب التعييــن واضــح؛ لعــدم الحاجــة إلــى ذلــك بعــد عــدم وجــود المائــز

 مثــلاً، فــأيّ مقــدار يصومه قضاءً يســقط 
ً
فالثابــت فــي ذمّتــه صــوم ســتين يوما

لو اجتمع قضاء 
شهر رمضان 

لسنتين

مســألة 8: لــو كان عليــه قضــاء رمضــان الســنة التي هــو فيهــا وقضاء 

رمضــان الســنة الماضيــة لا يجــب عليه تعييــن أنّــه مــن أيٍّ منهما، بل 

يكفيــه نيّــة الصــوم قضــاءً، وكــذا إذا كان عليــه نــذران كلّ واحــد يوم أو 

.)1( ثار أزيــد، وكــذا إذا كان عليــه كفارتــان غيــر مختلفتين فــي الآ
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يــد بثلاثة دراهــم، فإنّه   لز
ً
بحســبه ممّا فــي ذمّته، وهــذا نظيــر مــا إذا كان مدينا

إن لــم  يبقــى الباقــي و  بعنــوان الوفــاء يســقط أحــد الثلاثــة و
ً
إذا أعطــاه درهمــا

يعيّــن أنّــه وفــاء عن أحــد هــذه الدراهم.

ومثــال ذلــك فــي القضــاء: افتــراض أن يكــون عليــه قضــاء رمضــان الســنة 

الماضيــة وقضــاء رمضــان الســنة التــي قبلهــا، فإنّــه ل اختــلاف بينهمــا حتّــى 

، وأمّــا إذا كان هنــاك اختــلاف بينهما فــي الآثار كمــا في مثــال المتن  فــي الآثــار

فــإنّ قضــاء الســنة الماضيــة موسّــع _ علــى بعــض الآراء _ فــي حيــن أنّ قضــاء 

، بل يجــب الإتيان به قبــل نهاية تلك الســنة، كما 
ً
الســنة الحاليّــة ليس موسّــعا

أنّ تأخيــر قضــاء الســنة الماضيــة إلــى ما بعــد نهايــة الســنة الحاليّــة ليس فيه 

كفــارة )فديــة( فــي حين أنّ تأخيــر قضاء الســنة الحاليّــة كذلك فيه كفــارة، فما 

 قضــاءً مــن دون تعيين؟ هــل يحســب قضاءً 
ً
هــو الحكــم فيمــا لــو صــام شــهرا

يترتّب عليه عدم التوســعة  يبقى عليه قضاء الســنة الحاليّة و للســنة الماضيــة و

يبقى عليه قضاء الســنة الماضية  والكفــارة، أو يحســب قضاءً للســنة الحاليّــة و

ٍ منهما؟
ّ

يثبت التوســعة وعــدم الكفــارة، أو ل يحســب لــكل و

ذهــب الســيد الخوئــي؟ق؟))) إلــى الأوّل، وذكر بأنّ القضــاء عن الســنة الحاليّة 

يختــص بأثر وهو ســقوط الكفــارة؛ لأنّه لو لم يقــض إلى نهاية الســنة تثبت عليه 

 
ّ

إل ق القصد بهذه الســنة بالخصوص، و
ّ
الكفــارة، فنحتــاج في ترتّب الأثر إلــى تعل

بور وقــع عمّا هو أخــف مؤونة وهو  فلــو نــوى طبيعي القضــاء من غير القصــد المز

الســنة الســابقة دون الحاليّــة؛ لحتياجها إلــى عناية زائــدة ولحــاظ الخصوصيّة 

 _ كما هــو المفروض _ وقع عن الســنة 
ّ

إل ، و حتّــى تؤثّر في ســقوط كفارة التأخيــر

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �26



فصل ا النيّة.................................................................................................. 115

الســابقة وثبتت عليه الكفــارة بتأخيره قضاء الســنة الحاليّة�

 
ً
يد بعشــرة دنانيــر وقــد كان مدينا  لز

ً
وقــال: بــأنّ هــذا نظير مــا لــو كان مدينــا

 بعشــرة أخــرى بعنــوان الرهانة، فــأدّى عشــرة لطبيعــي الدين مــن غير 
ً
لــه أيضــا

قصــد فكّ الرهن، فحيــث إنّه لم يقصد هــذه الخصوصيّة فلا جــرم كانت باقية 

ينطبــق الطبيعــي على الأوّل الأخــف مؤونة. و

إن لم يقصد الخصوصيّة بحســب  ــف و
ّ
وقــد يقال بالثانــي، باعتبار أنّ المكل

ين ودفع في   بدينار
ً
؛ وذلك لأنّــه إذا كان مدينــا

ً
 أنّه قاصد لهــا ارتكازا

ّ
الفــرض إل

 وفاءً للدين ولــم يقصد أحدهما 
ً
مقابــل أحدهما رهينةً لهــا قيمة ثمّ أدّى دينــارا

فإنّــه لــو ســئل حيــن القصــد لأجــاب بأنّــي أقصــد الدينــار الــذي أخــذ الدائن 

رهينــةً فــي مقابلــه، لمــا فيه من التوســعة ورفــع الضيق الــذي كان فيــه، والظاهر 

كفايــة مثل هــذا القصد كما يظهــر من بعــض الروايات.

وقــد يقــال بالثالث، باعتبــار أنّ ذلك هو مقتضــى القاعدة في أمثــال المقام؛ 

ين  لأنّ مــا جــاء بــه مــن الصــوم القضائــي لمّــا لــم يقصد بــه امتثــال أحــد الأمر

ٍ منهمــا فيــدور الأمــر بين أن يســقط به 
ّ

 وكان قابــلاً لأن يقــع امتثــالاً لــكل
ً
معيّنــا

يــن وبيــن أن يســقط أحدهمــا ل بعينه، ول يمكــن اللتزام بــالأوّل؛ لأنّه  كلا الأمر

لــم يأت بالمأمــور به بهمــا، ول الثانــي؛ لأنّه ترجيح بــلا مرجّــح، ول الثالث؛ لأنّ 

أحدهمــا ل بعينــه ل وجود له. وعليه فلا يســقط الأمران، وهــذا يعني أنّ ما جاء 

بــه ل يحســب لأحدهمــا أصلاً، وهــذا نظير مــا إذا عقد علــى امــرأة وبنتها بعقد 

 ٍ
ّ

ٍ منهما؛ لأنّ دليــل الصحّة شــامل لكل
ّ

واحــد حيــث التزموا ببطــلان العقد لــكل

منهمــا ول يمكــن تخصيصــه بأحدهمــا المعيّــن؛ لأنّه ترجيح بــلا مرجّح.

وقد يحتمل التقسيط كما نقل عن بعض الأساطين.
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أقــول: أقــرب الحتمــالت هــو الأوّل؛ لمــا ذكــره الســيد الخوئي؟ق؟))) مــن أنّ 

 على طبيعي صــوم القضاء كما هــو المفروض، بــل على كونه 
ً
الأثــر ليس مترتّبــا

قضــاء الســنة الحاليّــة، وحينئــذٍ حتّــى يترتّــب هــذا الأثــر ل بــدّ من قصــد هذه 

الخصوصيّــة عندمــا يكــون الصــوم قابــلاً لأن يقــع عــن ذي الخصوصيّــة وعــن 

، بل ينطبــق الطبيعي   فــلا يقع عــن ذي الخصوصيّــة ول يترتّــب الأثر
ّ

إل غيــره، و

ٍ منهمــا بلحــاظ الآثــار المشــتركة، مثــل وقــوع أصــل القضاء 
ّ

المقصــود علــى كل

بمقــدار مــا جاء بــه وعلى غيــر ذي الخصوصيّــة بلحاظ الأثــر المترتّــب عليها.

)1( كمــا إذا نــذر الصــوم فــي أوّل خميــس من رجــب، ثمّ نــذر الصوم فــي اليوم 
الــذي يــرزق فيه بولــد، فاتّفــق أن ولد لــه مولود فــي أوّل خميس مــن رجب.

)2( فلا حاجة إلى تكرار الصوم.

)3( إذا قصــد الوفــاء بالنــذر عنــد الماتن؟ق؟؛ لأنّه يــرى اعتبار ذلك فــي امتثال 
النذري. الأمر 

؟ ل يبعــد ذلك   بعــدم قصــد الآخــر
ً
)4( لرتفــاع موضوعــه، وهــل يكــون عاصيــا

عنــد الماتــن؟ق؟؛ لمــا عرفــت مــن أنّ امتثــال الأمــر النــذري يتوقّف عنــده على 

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �26

مســألة 9: إذا نــذر صــوم يــوم خميــس معيّــن ونــذر صــوم يــوم معيّــن 

من شــهر معيّــن فاتّفق في ذلــك الخميــس المعيّن)1( يكفيــه صومه)2( 

إن قصد أحدهما  ثيــب عليهمــا، و
ُ
ويســقط النذران)3(، فــإن قصدهما أ

.)4( ثيــب عليه وســقط عنــه الآخر
ُ
أ
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يــن دون الآخــر يكــون قــد أطــاع  ، فــإذا قصــد أحــد الأمر قصــد الوفــاء بالنــذر

. أحدهمــا وعصــى الآخــر

والصحيح: عدم العصيان، لما عرفت.

)1( مــا ذكــره واضــح، نعــم ســقوط الآخــر إذا قصــد النــذر فقــط ل يكــون معــه 

 حســب الفــرض.
ً
عصيــان؛ لكونــه ندبيّــا

)2( لأنّ الماتــن؟ق؟ يــرى توقّــف امتثــال الأمر النــذري علــى قصد الوفــاء بالنذر 
إن ســقط الأمر لعــدم موضوعه،   و

ً
كمــا تقــدّم، فإذا لم يقصــد ذلك يكون عاصيا

. ولــذا ل يجــوز له أن يقصــد أيّام البيــض دون النذر

)3( ســقوط الأمــر بالنســبة إلــى البقيّــة فيمــا لــو قصــد البعــض إنّمــا هــو لعدم 
.
ً
كان مضيّقــا القــدرة، باعتبــار ارتفــاع الموضــوع إذا 

مســألة 10: إذا نذر صوم يــوم معيّن فاتّفــق ذلك اليوم فــي أيّام البيض 

إن  ثيــب عليهما، و
ُ
_ مثــاً _ فــإن قصد وفــاء النــذر وصوم أيّــام البيــض أ

أن  )1(، ولا يجــوز  الآخــر ثيــب عليــه فقــط وســقط 
ُ
أ النــذر فقــط  قصــد 

.)2( يقصــد أيّــام البيــض دون وفاء النــذر

مســألة 11: إذا تعــدّد في يوم واحــد جهات من الوجــوب أو جهات من 

إن  ثيــب علــى الجميــع، و
ُ
يــن فقصــد الجميــع أ الاســتحباب أو مــن الأمر

ثيــب علــى المنويّ وســقط الأمر بالنســبة 
ُ
قصــد البعــض دون البعــض أ

البقيّة)3(. إلــى 
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آخر وقت النيّة في الصوم الواجب المعيّن

)1( مــا ذكــره المصنّــف؟ق؟ فــي هــذه المســألة _ مــن أنّ آخــر وقــت النيّــة فــي 
الواجــب المعيّــن وغيــره عند طلــوع الفجر الصــادق _ هــو المشــهور والمعروف 
 إلى الســيد))) وابــن الجنيد))) كما ســيأتي. 

ّ
بينهــم، حيث لم ينســب الخــلاف إل

 فــي أنّ ذلــك هل هــو مقتضــى القاعــدة أو ل؟
ً
نعــم، يوجــد كلام طــرح أخيــرا

يظهــر مــن الســيد الحكيــم؟ق؟))) أنّــه إن قــام الإجمــاع على وجــوب وقوع  و

؛ 
ً
 فــإنّ مقتضــى الأصــل جــواز التأخير اختيــارا

ّ
إل ، و الصــوم بتمامــه عبــادة فهــو

لأنّ المعتبــر فــي الصــوم العزم على الإمســاك عــن المفطرات بداعــي الأمر على 

تقديــر وجــود المقتضــي لســتعمالها، فإذا لــم يقم دليــل على وجــوب العزم من 

البراءة. فالمرجــع  أوّله 

والظاهــر أنّ مــراده هــو أنّ الدليــل علــى اعتبــار القصــد هــو الإجمــاع؛ إذ ل 

يوجــد دليــل لفظي علــى عباديّة الصــوم، والإجمــاع دليل لبّي يقتصــر فيه على 

المتيقّــن وهــو العتبــار في الجملــة مقابل عــدم القصد فــي تمام المــدّة، وبهذا 

 إلى الــزوال، أو ما نســب 
ً
يكــون ما نســب إلى الســيد مــن جــواز التأخير عمــدا

إلــى ابــن الجنيد مــن جواز ذلــك إلى مــا قبل الغــروب علــى القاعــدة، وعليه ل 

بدّ لإثبــات قول المشــهور مــن دليل.

؛ لأنّ الصــوم الواجب  وفــي المقابــل قیــل: إنّ القاعدة تقتضــي قول المشــهور

)1) جمل العلم والعمل : �89

)2) مختلف الشيعة 3 : �365

)3) مستمسك العروة الوثقى 8 : �212

آخر وقت نيّة 
الصوم في 

الواجب المعيّن

مسألة 12: آخر وقت النيّة)1(
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عبــارة عن الإمســاك من طلــوع الفجر إلــى غروب الشــمس، وحيث إنّــه عبادة 

 يعتبر فــي الصوم 
ً
بة، وأيضــا فــلا بدّ من صــدوره في تمــام هذه المــدّة بنيّــة القر

يأتي، فــلا بدّ مــن قصده فــي تمــام المدّة  القصــد إلــى عنوانــه علــى مــا تقــدّم و

كان بعــض العمــل غيــر عبــادي أو غيــر مقصــود فيبطــل، فيبطــل   
ّ

إل ، و
ً
أيضــا

. إذن مقتضــى القاعدة لــزوم وقــوع النيّة من حيــن طلوع الفجــر الصادق 
ّ

الــكل

 إليه 
ً
ول يجــوز تأخيرهــا عنــه. نعم، يجــوز تقديمها على الفجــر مع بقائها ارتــكازا

وهــو معنــى الســتدامة الحكميّة، فيصــحّ الصوم حتّى مــع الغفلــة أو النوم حين 

. طلــوع الفجر

وناقش السيد الخوئي؟ق؟))) فيما أفاده السيد الحكيم؟ق؟ من وجهين:

 علــى أنّ 
ّ

 علــى عباديّــة الصــوم، وهــو مــا دل
ً
الأوّل: أنّنــا نملــك دليــلاً لفظيّــا

الإســلام بنــي علــى خمــس وعــدَّ منهــا الصــوم، فــإنّ الإســلام حســب الظهــور 

العرفــي ل يبنــى علــى أمــر غيــر عبادي.

أقــول: هــذه المناقشــة غيــر واضحــة؛ إذ ل يوجــد أيّ محــذور فــي افتــراض 

أنّ أحــد مباني الإســلام أمر غير عبــادي كالجهاد بنــاءً على عــدم اعتبار قصد 

بــة فــي امتثالــه، وكالولية فــإنّ الظاهر أنّهــا كذلك. القر

بة حتّى يقــال: ل دليل علــى اعتباره  الثانــي: أنّ الــكلام ليــس في قصــد القر

 الإجمــاع وهــو دليــل لبّي والمتيقّــن منه العتبار فــي الجملــة ل بالجملة، بل 
ّ

إل

الــكلام فــي قصد عنــوان الصــوم، ول يفرق فــي ذلك بيــن التعبّــدي والتوصّلي، 

 كما فــي ردّ الســلام، فإنّه 
ً
إن كان توصّليّا فمــا لم يقصــد لــم يتحقّــق الواجــب و

 أن يثبــت مــن الخــارج ترتّــب الغــرض علــى ذات 
ّ

متقــوّم بقصــد ردّ التحيّــة إل

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �37
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ف 
ّ
العمــل وعدم الحاجة إلى القصد كغســل الثوب. وعليه فــإذا لم يقصد المكل

الصــوم مــن أوّل وقته فمقتضــى القاعــدة البطــلان، والصحّة تحتاج إلــى دليل.

أقــول: _ بقطع النظــر عن أنّ المشــهور حينما ذهــب إلى أنّ آخر وقــت النيّة 

بــة أو قصــد عنــوان الصــوم،  عنــد طلــوع الفجــر هــل هــو ناظــر إلــى قصــد القر

وبقطــع النظر عمّا يفهم مــن كلامه من أنّ الأصــل في التوصّليّــات اعتبار قصد 

العنــوان؛ إذ ل دليــل علــى ذلــك _ يمكن الســتدلل على قــول المشــهور وعلى 

ين القصديّــة، فلا بدّ مــن قصده حتّى  موافقتــه للقاعــدة بــأنّ الصوم مــن العناو

 حكــم ببطلان 
ً
يتحقّــق الواجــب، فإذا لــم يقصده فــي جزء مــن الوقــت اختيارا

 عــدم كفاية 
ً
صومــه علــى القاعــدة؛ لأنّــه لــم يــأت بالواجب، وقــد تقــدّم ســابقا

بــة، كما إذا  إن قصد به القر الإمســاك عــن المفطــرات إذا لم يقصــد به الصــوم و

كانــت مضــرّة بــه فتركها امتثــالاً للنهــي عن ارتــكاب ما فيــه الضرر _ مثــلاً _ ولم 

يقصــد الصوم.

ثــمّ الظاهــر أنّ مــا ذكــره مــن مقتضــى القاعــدة جــارٍ في مطلــق الصــوم، فلا 

يفــرق فيــه بين صوم شــهر رمضان وغيــره، ول بيــن الواجــب المعيّن وغيــره، ول 

بيــن الواجــب والمنــدوب، ففــي جميــع هــذه المــوارد ل يجــوز تأخيــر النيّة عن 

 وتترتّب آثار عدم 
ً
، بمعنــى أنّ الصوم حينئــذٍ ل يقع صحيحــا

ً
أوّل الفجــر اختيــارا

 مــورد يحتاج إلــى إقامة 
ّ

الصحّــة، ومقتضــى ذلــك أنّ الحكــم بالصحّــة فــي كل

يــان مــا ذكر حتّــى في مــوارد النســيان، فــلا يختص  دليــل، كمــا أنّ الظاهــر جر

 حكم ببطــلان صومه على القاعدة.
ً
 وســهوا

ً
بحال العمد، فإذا أخّر النيّة نســيانا

 على جــواز تأخيــر النيّة عــن الفجر فــي بعض 
ّ

ول شــك فــي وجــود ما يــدل

إنّما الــكلام في وجــود ذلك في  المــوارد، وســيأتي التعــرّض لها فــي مواردهــا، و
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محــل الــكلام، أي: التأخير مــع العلــم والعمد في شــهر رمضان، فهــل يوجد ما 

نخــرج به عــن مقتضــى القاعدة؟

 علــى الصحّة فــي بعض المــوارد يمكن أن يســتدل به 
ّ

قــد يقــال: بــأنّ ما دل

 على أنّ المجنــب ليلاً إذا نام ولم يغتســل حتّى أصبح 
ّ

فــي المقام، مثل مــا دل

 على أنّ المســافر إذا رجــع إلى وطنه قبل 
ّ

يمكنــه أن ينوي الصــوم، ومثل ما دل

. الــزوال أمكنه نيّة الصوم إذا لم يســتعمل المفطر

ونلاحــظ: أنّ هــذه الروايــات حتّى إذا كانت شــاملة لمحل الــكلام بإطلاقها 

يض على ما قيل، فهــل يمكن إلغاء  لكنّهــا واردة في النائم والمســافر وكــذا المر

الخصوصيّــة والتعدّي إلــى العالم العامد في شــهر رمضان؟

يّــة حتّى  والصحیــح: أنّــه ل جــزم بذلــك؛ لأنّ هــذه المــوارد يجمعهــا المعذور

 مــن العــودة إلــى وطنــه قبــل الفجــر والإتيان 
ً
المســافر فإنّــه قــد يكــون متمكّنــا

، لكنّه ل يخلــو من الحــرج النوعي،  بالصــوم مــع القصــد من حين طلــوع الفجــر

كتفى منهم  يّة بشكل أو بآخر فا  الشــارع تســامح مع هؤلء لوجود المعذور
ّ

فلعل

 
ً
، فكيف نتعدّى إلى غير المعــذور كالعالم العامد؟ هذا مضافا بالنيّة بعــد الفجر

إلــى مــا عرفــت مــن أنّ الحكــم بالصحّة خــلاف مقتضــى القاعــدة فلا بــدّ من 

القتصــار فيها علــى موردها.

وقــد يقال: إنّه يمكن الســتدلل ببعض المطلقات الشــاملة بإطلاقها لمحل 

الــكلام، مثــل صحيحــة الحلبــي، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »قلــت لــه: إنّ 

، أيصوم؟ قــال: نعم«)))، وصحيحة هشــام بن  رجــلاً أراد أن يصوم ارتفــاع النهار

ســالم، عــن أبي عبــد الله؟ع؟ قــال: »قلت لــه: الرجل يصبــح ول ينــوي الصوم 

)1) وسائل الشيعة 10 : 10، ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �1
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فــإذا تعالــى النهــار حــدث لــه رأي في الصــوم، فقــال: إن هــو نوى الصــوم قبل 

إن نواه بعد الزوال حســب لــه من الوقت  أن تزول الشــمس حســب له يومــه، و

وغيرها. نــوى«)))  الذي 

الصــوم  هــو  الروايــات  هــذه  مــن   
ً
عرفــا المفهــوم  لأنّ  الإطــلاق؛  منــع  وفیــه: 

ينــة قوله  ، وذلــك بقر
ً
إمّــا لكونــه موسّــعا  و

ً
الــذي يجــوز تركــه إمّــا لكونــه مندوبــا

فــي صحيحــة الحلبــي: »أراد« أو قولــه فــي صحيحــة هشــام: »حدث لــه رأي 

فــي الصوم«، فــإنّ هــذا التعبير ل يناســب صوم شــهر رمضان وغيره مــن الصوم 

إن كان  المضيّــق؛ لظهوره فــي أنّ له أن يصوم وله أن يفطر وأنّــه اختار الصيام و

. الإفطار بإمكانــه 

 إلى صدر صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله؟ع؟ قال: »ســألته 
ً
هــذا مضافا

، قــال: هــو بالخيار ما  يد الصيــام ثمّ يبدو لــه فيفطر عــن الرجــل يصبح وهــو ير

؟ قــال: نعم، لأنّها حســنة  ، قلــت: هل يقضيــه إذا أفطر بينــه وبيــن نصــف النهار

، أيصوم؟  أراد أن يعملهــا فليتمّهــا، قلــت: فــإنّ رجلاً أراد أن يصــوم ارتفاع النهــار

يــز الإفطار قبــل الزوال  ينة تجو قــال: نعــم«))) الظاهر في الصيــام المنــدوب بقر

ينــة الأولى الصــوم المعيّن لعــدم جواز  ؛ إذ يخرج بالقر ينــة القضــاء إذا أفطــر وقر

 إلى 
ً
إفطــاره قبل الزوال، وبالثانية يخرج الموسّــع إذ ل معنى للقضــاء فيه، مضافا

ينــة على اختصاص ذيــل الرواية  التعبيــر عنــه بـ »الحســنة« يصلح أن يكون قر

 بــه فــي المقــام بالصــوم المنــدوب مــع وحــدة التعبيــر فيهمــا أو على 
ّ

المســتدل

إجماله علــى الأقل.

)1) وسائل الشيعة 10 : 12، ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �8

)2) وسائل الشيعة 10 : 19، ب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �13
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ى: أنّ الســؤال فــي الصــدر عــن رجــل أصبــح وقــد أراد الصــوم  وبعبــارة أخــر

، وظاهر الجــواب أنّ الإمــام؟ع؟ فهم منه غيــر الصوم  ونــواه ثمّ بــدا له أن يفطــر

المعيّــن ولــذا أجــاز لــه الإفطــار قبــل الــزوال، مع أنّــه قــد يقال بــأنّ قولــه: »بدا 

« وهو أعم مــن أنّه أراد ذلــك لكونه  « بمثابــة قولــه: »أراد أن يفطــر لــه أن يفطــر

 
ً
 فــي حقّــه _ كمــا في الصــوم المنــدوب والموسّــع _ أو أراد ذلــك عاصيا

ً
مشــروعا

مــع كونــه غيــر مشــروع كمــا فــي الصــوم المعيّــن، لكنّــه بالرغــم مــن ذلــك فهم 

منــه الإمــام؟ع؟ الأوّل كما عرفــت، وفي الســؤال الثاني اســتخدم الســائل نفس 

 يقــال: بأنّ 
ً
، فإنّــه أيضــا التعبيــر فســأل عــن رجــل أراد أن يصــوم ارتفــاع النهــار

 عليــه إرادة الصــوم ارتفــاع النهــار وهــو عــدم إرادتــه قبــل ذلك، 
ّ

غايــة مــا تــدل

وهــذا أعــم مــن أن يكون مــن جهة مشــروعيّة ذلك _ كمــا في الصــوم المندوب 

، لكنّــك عرفت أنّ 
ً
والموسّــع _ أو مــن جهة عــدم مشــروعيّته لكنّه تركــه عصيانا

ينــة على ظهور  الإمــام؟ع؟ فهــم من الســؤال الأوّل غيــر الصوم المعيّــن، وهذا قر

 لإجماله وعــدم إمكان 
ً
الســؤال الثانــي فــي ذلــك، أو علــى الأقــل يكــون موجبــا

بإطلاقه. التمســك 

وكــذا صحيحة هشــام، فإنّهــا ناظــرة إلى الثــواب وأنّه يعطــى له ثــواب اليوم 

يعطــى له ثــواب المقدار الــذي نواه إذا نــواه بعد  كامــلاً إذا نــوى قبل الــزوال، و

الــزوال، وهــذا التركيز على مســألة الثــواب يجعلها ظاهــرة في الصــوم المندوب.

وممّــا تقــدّم يظهــر الجواب عــن غيرهمــا مــن الروايات التــي قد يدّعــى فيها 

الإطلاق.
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 على 
ّ

)1( مــن أقســام الصوم المعيّــن؛ للقاعــدة المتقدّمة مع عدم وجود مــا يدل
الصحّــة فيه كما ظهــر ممّا تقدّم.

الليــل)))،  مــن  جــزء  أيّ  فــي  النيّــة  تبييــت  جــواز  فــي  إشــكال عندهــم  ل   )2(
عليــه: وا 

ّ
واســتدل

 ، أوّلاً: بــأنّ المعتبــر _ كمــا عرفــت _ القصد في الصــوم من حين طلــوع الفجر

؛ لعــدم العلــم بطلــوع الفجر 
ً
 _ إن لــم يكــن متعــذّرا

ً
لكــن لمّــا كان ذلــك متعسّــرا

 بعد الوقــوع _ فلأجل أن ل يقع بعده اجتزأ الشــارع بوقوعــه في الليل.
ّ

عــادةً إل

: بالســيرة القطعيّة للمتشــرعة علــى النوم مــن الليل إلى ما بعــد الفجر 
ً
وثانیــا

إذا بيّــت النيّــة قبــل ذلــك، ولــو اعتبــرت المقارنة كما نســب إلــى الســيد))) لما 

الســيرة. هذه  انعقدت 

، مثل  : بالروايــات التي يفهــم منها جواز النــوم إلى ما بعد طلــوع الفجر
ً
وثالثــا

 علــى أنّ المجنب إذا نام ولم يغتســل حتّى أصبح صــحّ صومه، وغيرها.
ّ

مــا دل

يفهم مــن كلامهم ومــن اتّفاقهم  وكيــف كان، ل ينبغــي الإشــكال فــي ذلــك، و

كتفــاء بتبييــت النيّة _ حتّى لــو غفل عن الصــوم حين طلــوع الفجر أو  علــى ال

)1) غنية النزوع : �136

)2) جواهــر الــكلام 16 : 192 )ولكــن فــي نســبة القــول إليــه كلام، راجــع: جمــل العلــم والعمــل : 89 / 

يف المرتضــى 2 : 355 _ 356)� ورســائل الشــر

جواز تبييت النيّة 
في أيّ جزء من 

الليل

الفجــر  طلــوع  عنــد  غيــره)1(  أو  كان  رمضانــاً  المعيّــن  الواجــب  فــي 

الصــادق، ويجــوز التقديــم فــي أيّ جــزء مــن أجــزاء ليلــة اليــوم الــذي 

صومــه)2( يــد  ير
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نــام حتّى أصبــح _ أنّ النيّة التفصيليّة الملتفت إليها ليســت معتبــرة في الصوم، 

يّــة التــي تجتمع مــع الغفلة والنــوم وغيرهمــا، وهي التي  بــل تكفي النيّــة الرتكاز

، وهو النيّــة التفصيليّة. يعبّر عنهــا بالداعي فــي مقابل الإخطــار

 صــوم الغد ولم 
ً
يا  ناو

ً
وهــل يجــوز تقديــم النيّة علــى الليل كما لــو نام عصــرا

؟ ظاهرهــم جواز ذلــك؛ لأنّ المهم أن يكــون الصوم من   بعــد الفجر
ّ

يســتيقظ إل

يّة، وهذا متحقّق ســواء نــواه في الليل   ولو بنيّة ارتكاز
ً
يّــا حيــن طلوع الفجر منو

، وقد صــرّح بذلك في مصبــاح الفقيه)))�
ً
 وارتــكازا

ً
أو قبلــه مع اســتمرارها حكما

وفصّــل الســيد الخوئــي؟ق؟))) بين ما إذا كان النوم في شــهر رمضــان وبين ما 

كان فــي غيــره، ففــي الثانــي _ كمــا لو نــوى في آخــر يوم مــن شــعبان أن يصوم 

 من رمضان فنــام إلى أن أصبح _ حكم بفســاد الصوم؛ لأنّه فــي زمان نيّته 
ً
غــدا

 بالصــوم لعدم حلول الشــهر الــذي هو زمــان تحقّــق الوجوب، 
ً
لــم يكــن مأمــورا

، وفي زمــان الأمر لــم يكن قابلاً  فــلا مجــال لنيّة المتثــال مع عــدم فعليّة الأمــر

 إذا قلنا 
ً
لــه؛ لأنّ النائــم ل يتوجّــه إليه التكليــف، وفي الأوّل حكم بالفســاد أيضــا

 يوم يحدث عند غــروب ليلته، وحكــم بالصحّة إذا قلنا 
ّ

بالنحــلال وأنّ أمــر كل

ه على نحو الواجــب التعليقي على 
ّ
بأنّــه يؤمر فــي الليلة الأولى بصيام الشــهر كل

يَصُمْهُ()))�
ْ
هْرَ فَل

َ
مُ الشّ

ُ
ما يقتضيه ظاهر قولــه تعالــى: )فَمَنْ شَهِدَ مِنْك

وفیه:

ــف في المثــال ل ينوي المتثال الفعلي حتّــى يقال: إنّه يتوقّف 
ّ
أوّلاً: أنّ المكل

)1) مصباح الفقيه 14 : �309

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �40

)3) سورة البقرة : �185

حكم تقديم النيّة 
على الليل
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 بعد وجــوده وفعليّته، 
ّ

؛ إذ ل يعقل قصــد امتثال الأمر فعــلاً إل علــى فعليّة الأمــر

 
ً
يكــون الأمر فعليّا ، و  على دخول الوقــت وطلوع الفجر

ً
قا

ّ
بــل ينوي المتثــال معل

فــي ذلــك الوقــت، والمصحّــح للصــوم ليــس تلــك النيّــة حيــن حدوثهــا بل هو 

يّة.  على مــا عرفت من كفايــة النيّــة الرتكاز
ً
بقــاء تلــك النيّة ارتــكازا

: الظاهــر أنّــه ل إشــكال فــي انحــلال الصــوم الواجــب وتعــدّده بعــدد 
ً
وثانیــا

ة وعصيان 
ّ
 يوم وجوب خاص بــه وتكون له إطاعة مســتقل

ّ
يكــون لكل الأيّــام، و

 يوم هل يحــدث عند غروب ليلتــه أو أنّه 
ّ

إنّما الــكلام في أنّ أمــر كل كذلــك، و

. وعليه فالصحيح جــواز تقديــم النيّة في  يحــدث دفعــة واحدة فــي أوّل الشــهر

.
ً
أيّ جــزء مــن الليل بل جــوازه قبل الليــل أيضا

)1( الــكلام فــي حكــم الناســي أو الجاهــل بالموضــوع فــي الواجــب المعيّــن، 
:  للصحّــة بأمــور

ّ
رمضــان أو غيــره، واســتدل

الأوّل: الإجمــاع المدّعــى في الغنية والخلاف))) على صحّة صوم الناســي إذا 

 عن العماني 
ّ

 إل
ً
يحــا جــدّد النيّــة قبل الزوال، بل قيــل: إنّ الخلاف لم ينقل صر

ابــن أبي عقيــل، حيث لم يفرّق بين العمد والنســيان في الحكــم بالبطلان)))�

ة على أنّ المســافر إذا رجع إلى وطنــه قبل الزوال ولم 
ّ
الثانــي: الروايات الدال

يــض إذا تعافى  يحســب له، وكــذا المر يتنــاول المفطــر أمكنــه أن ينوي الصوم و

)1) غنية النزوع : 136 / الخلاف 2 : �166

)2) مستمسك العروة الوثقى 8 : 214 / مختلف الشيعة 3 : 367. 

حكم الناسي 
والجاهل 

بالموضوع في 
الواجب المعيّن

ومــع النســيان أو الجهــل بكونــه رمضــان أو المعيّــن الآخــر يجــوز متــى 

، وأجزأه عن ذلــك اليوم)1( وال إذا لــم يأت بمفطــر تذكّــر إلى ما قبــل الز
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يّــة؛ وذلك لأنّ المســافر   على الصحّــة في المقــام بالأولو
ّ

قبــل الــزوال فإنّها تــدل

فيــن بالصوم مــن أوّل الأمــر وكان يجوز لهما اســتعمال 
ّ
يــض لــم يكونا مكل والمر

المفطــر غيــر أنّهمــا مــن بــاب التّفــاق لــم يســتعملاه، ومع ذلــك حكــم بصحّة 

إن   و
ً
ــف بالصوم واقعا

ّ
صومهمــا إذا جدّدا النيّة قبل الــزوال، فكيف بمن هو مكل

لــم يعمل به فعــلاً كالجاهل والناســي، فإنّ الحكــم ثابت فيهما مــن باب أولى.

الســيد  يــرات  تقر فــي  _ كمــا  بالجاهــل  يختــص  بجــواب  عنــه:  جیــب 
ُ
وأ

 علــى الإجزاء فــي موردها، 
ّ

الخوئــي؟ق؟))) _ بمــا حاصلــه: أنّ هذه الروايــات تدل

 ،) يض والمســافر  بالصوم من طلــوع الفجــر )أي: المر
ً
وهــو من لم يكــن مأمــورا

إن لــم يأت بــه لجهلــه ممّا  فكيــف نتعــدّى إلــى مــن هــو مأمور بــه مــن الأوّل و

يعنــي أنّ قطعــة مــن الزمــان خلــت عــن النيّة؟

والحاصــل: أنّ بعــض الصــوم الواجــب فاقــد للنيّــة فــي الجاهل؛ لأنّــه مأمور 

يــض، فإنّ وجوب الصــوم عليهما يبدأ  بالصــوم وليس كذلك في المســافر والمر

 الدليل علــى الجتزاء بصومهما 
ّ

من حيــن الحضور والبرء من المرض، فــإذا دل

واعتبــاره بمنزلــة الصوم مــن طلوع الفجر فلا مجــال للتعدّي إلــى مثل الجاهل.

يّــة بمــا تقــدّم مجــرّد اجتهاد منــه؟ق؟؛ لعــدم ذكره في  أقــول: إنّ تفســير الأولو

 بها كمــا في المــدارك)))، ولذا يمكــن تفســيرها بوجه آخر ل 
ّ

كلمــات من اســتدل

ترد عليه المناقشــة الســابقة.

وحاصله: أنّ الشــارع بمقتضى الروايات اكتفى بالصوم الناقص في المســافر 

، مع 
ً
يّتــه من جهــة كونه مســافرا مــن بــاب التفضّل والمســامحة باعتبــار معذور

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �42

)2) مدارك الأحكام 6 : �38
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، لكن حيث  ينوي الصــوم من الفجــر أنّ المســافر يمكنــه أن يعــود إلــى وطنــه و

، ومن الواضح   _ اكتفى منه بهذا المقــدار
ً
إنّ ذلــك ل يخلــو من حرج _ ولو نوعــا

يّــة ثابتــة فــي الناســي والجاهل بل همــا أولى بثبوت الإجــزاء؛ لعدم  أنّ المعذور

تمكّنهمــا من الإتيــان بالصــوم الكامل، كمــا ل يخفى.

إن   بالصــوم و
ً
فــا

ّ
وهــذا الوجــه كأنّــه مبنــيٌّ على كــون المســافر كالناســي مكل

 فــي تركــه، وأنّــه ل يوجــد عندنا نوعــان مــن الصوم: صــوم الحاضر 
ً
كان معــذورا

، وصوم المســافر الراجــع إلى بلده الــذي يبدأ من  الــذي يبــدأ من طلوع الفجــر

حيــن رجوعــه قبل الــزوال، بل الصوم نــوع واحد وهــو عبارة عن الإمســاك عن 

المفطــرات مــن الفجر إلى غروب الشــمس، وتوجــد فيه المصلحــة والملاك ول 

إنّمــا اكتفى  ــق بذلك بالنســبة إلــى الجميــع، و
ّ
توجــد في غيــره، والوجــوب يتعل

بالناقص من الناســي والجاهل والمســافر من باب الإرفــاق والتفضّل، ولذا فإنّ 

 يجــب عليه 
ً
المســافر إذا رجــع إلــى وطنــه قبــل الــزوال ولم ينــو الصــوم عصيانا

 من حيــن قدومه إلى الغــروب، وهذا 
ً
 ناقصا

ً
 كامــلاً قضاءً ل يومــا

ً
أن يصــوم يومــا

يعنــي أنّ المطلــوب منــه الفائت هو الصــوم الكامــل ذو الملاك.

وعليــه فــلا تــرد المناقشــة الســابقة؛ لأنّهــا مبنيّة على عــدم تكليف المســافر 

ــف بالصوم من حيــن رجوعه إلى 
ّ
إنّما يكل ، و ــف به الحاضــر

ّ
بالصــوم الذي يكل

بلــده قبل الــزوال، وقد عرفــت ما فيه.

إن  ف بالصوم كالناســي و
ّ
نعــم، أصل المبنــى غير واضح، فهل المســافر مكل

 فــي تركــه ولزمــه وجــود المــلاك فــي الصــوم بالنســبة إليــه، أو أنّــه 
ً
كان معــذورا

ف به أصــلاً لعدم الملاك بخلاف الناســي؟ الظاهر منهــم الثاني، ولذا 
ّ
غيــر مكل

جعــل الحضر من شــرائط الوجوب ولــم يجعل التذكّــر واللتفات من شــرائطه، 
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فيكــون حاله حــال الحائــض والنفســاء، وأمّا ما ذكــر من وجوب قضــاء الصوم 

الكامــل علــى المســافر التــارك للصــوم بعــد عودتــه فــلا بــدّ مــن توجيهــه ولــو 

ة.
ّ
باللتــزام بالتعبّد الشــرعي بمقتضــى الأدل

 إلــى أنّ التعــدّي يحتاج إلى الجــزم بأنّ الملاك في المســافر هو 
ً
هــذا مضافا

، وهو غير متيسّــر كما ل يخفى. وجود العــذر

الثالــث: مــا روي في بعــض كتــب الســتدلل كالمعتبر وغيــره مــن »أنّ ليلة 

يــة الهــلال، فأمــر النبــي؟ص؟  الشــك أصبــح النــاض، فجــاء أعرابــي فشــهد برؤ

كل فليمســك«)))، وروي في صحيح  كل فليصم ومــن أ  ينــادي من لم يــأ
ً
مناديــا

يب أنّ تجديــد النيّة قبــل الزوال إذا  البخــاري))) نحوه فــي صوم عاشــوراء، بتقر

ٍ منهما 
ّ

 مع النســيان، لكــون كل
ً
 أيضا

ً
 مــع الجهل بالموضوع كان جائزا

ً
كان جائــزا

، بل الناســي أولى بذلك من الجاهل البســيط الملتفــت والذي يحتمل 
ً
معــذورا

كون يوم الشــك مــن رمضان.

جیــب عنهــا: بضعــف الســند؛ لعــدم روايتهــا مــن طرقنــا مــع كونها مرســلة، 
ُ
وأ

وبــأنّ مضمونهــا غير قابــل للتصديق؛ لأنّ الهــلال ل يثبت بشــهادة واحد فضلاً 

عــن أعرابي مجهــول، وبــأنّ موردها الجاهــل، فكيف يتعــدّى إلى الناســي؟ وما 

يّة الناســي _ إنّما  يّة _ بــل أولو ذكــر مــن اشــتراك الجاهل والناســي فــي المعذور

يّــة، وأنّى لنا  ينفــع إذا أحرزنــا أنّ مــلاك الحكم بالصحّــة في الرواية هــو المعذور

 
ً
يكــون مؤثّرا بذلــك مع احتمال وجــود ملاك واقعي مجهــول مختص بالجاهل و

فــي الحكم.

)1) المعتبر في شرح المختصر 2 : 646 / منتهى المطلب 9 : 22 / مدارك الأحكام 6 : �21

)2) صحيح البخاري 2 : �705
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الرابــع: حديث الرفــع)))، بدعــوى أنّ ترك النيّة مــن الفجر إلى مــا قبل الزوال 

وقــع عــن جهــل أو نســيان فيرفــع الحديــث اعتبــار النيّة فــي ذلك المقــدار من 

.
ً
الزمــان، فــإذا نوى فــي الباقــي مــن الزمــان كان صحيحا

وبعبــارة أخــرى: ل يترتّــب الأثــر علــى الترك فــي حــال الجهل والنســيان كما 

التــرك العمدي. يترتّب علــى 

وأجــاب عنه الســيد الخوئــي؟ق؟))): بأنّ الرفــع بالإضافة إلى »مــا ل يعلمون« 

رفــع ظاهــري ل واقعــي، فالجاهل مأمــور بالصيام من طلــوع الفجر إلــى الغروب 

أنّــه تركــه، فكيــف يحكــم  ، والمفــروض  لــه الإفطــار إن جــاز  الواقــع و بحســب 

بالإجــزاء عنــد ارتفاع الجهل وانكشــاف الخــلاف؟ ومعلوم أنّ الحكــم الظاهري 

الإجزاء. يقتضــي  ل 

ويلاحــظ علیــه: أنّ الرفــع الظاهــري إنّمــا يلتــزم به في فقــرة »مــا ل يعلمون« 

ف جاهلاً 
ّ
فــي موارد الجهــل بالحكم وعــدم العلم به، كمــا إذا فرضنا هــذا المكل

، فهنــا يأتــي الكلام  بوجــوب النيّــة مــن الفجــر وتخيّــل كفايــة النيّــة فــي النهــار

 
ً
، أو ظاهرا

ً
 على رفــع التكليــف المشــكوك واقعــا

ّ
فــي أنّ حديــث الرفع هــل يــدل

فقــط؟ والمعــروف أنّــه ظاهــري، وأمّــا مــوارد الجهــل بالموضــوع كمــا فــي محل 

الــكلام _ بنــاءً على شــمول الحديث للشــبهات الموضوعيّة كما هــو الصحيح _ 

فالرفــع فيهــا رفــع واقعــي ل ظاهري؛ لمــا ذكر فــي محله مــن أنّ الرفع مســند إلى 

ف 
ّ
نفــس الفعــل، وذكــر أنّ الرفــع في مــوارد النســيان واقعي، فالناســي غيــر مكل

 عن 
ً
 لكن الحديــث إنّما يتكفّل رفــع التكليف واقعا

ً
بالصــوم حال النســيان واقعا

)1) وسائل الشيعة 15 : 369، ب 56 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه، ح �1

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �43
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إجزاء مــا يأتي به الناســي بعــد ارتفاع  الناســي، وليــس فيــه دللة علــى كفايــة و

نســيانه وعــدم لــزوم التــدارك؛ لأنّ مفاده رفــع التكليــف ل وضعه.

 فعــدم صحّــة 
ّ

إل هــذا إذا لــم نقــل بظهــور الحديــث فــي رفــع المؤاخــذة، و

الســتدلل بــه واضــح.

_ كمــا  مــوارد عديــدة  فــي  ــت 
ّ
دل المعتبــرة  الأخبــار  إنّ  يقــال:  أن  الخامــس: 

يســتفاد من  ســيأتي _ علــى كفاية النيّة قبــل الزوال وعــدم اعتبار تبييت النيّة، و

تعــدّد هــذه الموارد عــدم وجــود خصوصيّة لهــا، وأنّ الحكــم بصحّــة الصوم مع 

تجديــد النيّــة قبل الــزوال إنّما هــو باعتبار أنّ ماهيّــة الصوم تتحقّــق بذلك، ول 

، فيثبــت هذا الحكــم في جميع  يعتبــر فيهــا تحقّق النيّــة من حين طلــوع الفجر

المــوارد حتّى شــهر رمضان.

 إلــى أنّ لزم ما ذكر ثبــوت هذا الحكم حتّى فــي صورة العلم 
ً
وفیــه: _ مضافا

 _ أنّ المــوارد الخاصة لــم تبلغ من 
ً
والعمد، وهــو ممّــا لــم يلتــزم بــه أحــد ظاهــرا

إثبات الحكم لطبيعي   يســتفاد منهــا ما ذكر من إلغاء الخصوصيّــة و
ً
الكثرة حدّا

 وأنّ هــذه الموارد يجمعهــا العذر الشــرعي كالســفر والمرض، 
ً
الصــوم، خصوصــا

فــلا تشــمل صــورة النســيان والجهــل التي هــي محــل الكلام ممّــا يكــون العذر 

 على ثبــوت ذلك في القضــاء والمندوب 
ّ

، بل حتّى مــا دل
ً
 ل شــرعيّا

ً
فيــه عقليّــا

يدخــل في هــذا الباب، أي: أنّه من باب التوســعة في الوقت والمســامحة فيه، 

فــلا يُفهــم منهــا أنّ الحكــم ثابــت لطبيعــي الصــوم بل قــد يُفهــم منهــا العكس، 

فلاحظ.

 به علــى الصحّة فــي المقام حتّى 
ّ

وتبيّــن ممّــا تقدّم: عــدم تماميّة ما اســتدل

 إلــى احتمال 
ً
الإجمــاع المدّعــى مــن قبــل جماعــة على مــا تقــدّم، فإنّه مضافــا
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؛ وذلك لعــدم تعرّض 
ً
 قد يشــكك فــي تحقّقــه بنحو يكــون معتبــرا

ً
كونــه مدركيّــا

القدمــاء إلى هذه المســألة أو عدم اســتفادة التفصيل بين العمد والنســيان من 

كلماتهــم. نعــم، ل إشــكال فــي أنّ التفصيل هــو المشــهور بين الأصحــاب، ولذا 

ه.
ّ
فالحتيــاط بالقضاء فــي محل

)1( ل يخفــى أنّ الدليليــن الثالــث والرابــع ل يقتضيــان التفصيــل بيــن مــا قبــل 
ه في شــهر رمضان.

ّ
ن عليــه، هــذا كل

ّ
الــزوال ومــا بعــده. نعــم، الثانــي والأوّل يدل

وأمّــا الواجــب المعيّــن غيــر رمضــان فالظاهــر أنّ المشــهور يذهــب فيــه إلى 

التفصيــل الســابق كما في شــهر رمضــان، فالصحّــة مــع التأخير تختــص بحالة 

الجهل. أو  النســيان 

، ول 
ً
التأخيــر مطلقــا القاعــدة عــدم الصحّــة مــع  أقــول: عرفــت أنّ مقتضــى 

 إذا قــام الدليــل علــى خلافه فــي مــورد، ومن 
ّ

موجــب لرفــع اليــد عــن ذلــك إل

هنــا قد يدّعــى قيام الدليل فــي القضاء المضيّــق الذي هو من أقســام الواجب 

المعيّــن، والدليــل هــو عبــارة عــن صحيحتي عبــد الرحمن بــن الحجّــاج، عن 

يرتفــع النهــار فــي  أبــي الحســن؟ع؟: »فــي الرجــل يبــدو لــه بعــد مــا يصبــح و

صــوم ذلــك اليــوم ليقضيــه من شــهر رمضــان، ولم يكــن نــوى ذلك مــن الليل، 

«)))، وقال: »ســألت أبا 
ً
قــال: نعــم ليصمــه، وليعتدّ بــه إذا لم يكــن أحدث شــيئا

 ،
ً
الحســن موســى؟ع؟ عــن الرجل يصبــح ولم يطعــم ولم يشــرب ولم ينــو صوما

وكان عليــه يــوم مــن شــهر رمضــان، ألــه أن يصوم ذلــك اليــوم وقد ذهــب عامّة 

)1) وسائل الشيعة 10 : 10، ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �2

حكم التذكّر بعد 
الزوال

وال)1( يه إذا تذكّر بعد الز ولا يجز
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يعتــدّ بــه مــن شــهر رمضــان«))) الواردتيــن  ؟ فقــال: نعــم لــه أن يصومــه و النهــار

فــي القضــاء الشــاملتين للمقام بالإطــلاق؛ إذ ل يوجــد ما يوجــب اختصاصهما 

الموسّــع. بالقضاء 

نعــم، قد يقال: إنّ قوله: »يبــدو له« في الصحيحة الأولــى ظاهر في القضاء 

الموسّــع؛ لأنّ هذا التعبير يفهم منه أنّ لــه اختيار الصوم وعدمه.

ينــة _ أنّ التعبير   إلــى خلــوّ الصحيحــة الثانيــة مــن هــذه القر
ً
وفیــه: _ مضافــا

 
ً
يصــحّ أن يقال فــي مورد القضــاء المضيّق إذا فــرض البناء على العــدم عصيانا

ثــمّ تــاب وأراد أن يصــوم ذلــك اليــوم، وغايــة ما يفهــم منه هــو عــدم بنائه على 

الصــوم قبــل ذلــك، أمّــا أنّ ذلــك جائــز له فلا يــكاد يفهــم منــه، وعليــه ل يبعد 

تماميّــة الإطلاق فــي هــذه الروايات.

نعــم، مقتضــى الإطــلاق فيهــا الحكــم بالصحّة فــي صــورة العلم والعمــد؛ إذ 

ليــس فيها ما يوجب الختصاص بصورة النســيان والجهل، فهــل يمكن اللتزام 

بصحّة الصــوم القضائــي المعيّن مع التأخيــر العمدي؟

علــى  الخوئــي؟قهما؟)))  الســيد  وتبعــه  الهمدانــي  المحقّــق   
ّ

اســتدل وقــد  هــذا 

التفصيل المنســوب إلى المشــهور _ بيــن صورة العلم والعمــد فالبطلان، وصورة 

 علــى الصحّــة وكفايــة النيّــة قبــل الــزوال 
ّ

الجهــل والنســيان فالصحّــة _ بمــا دل

يّــة على ذلك   بالأولو
ّ

فــي الواجــب غيــر المعيّن كما ســيأتي؛ وذلــك لأنّهــا تــدل

فــي الواجــب المعيّــن، وذكر أنّ الصــوم الواجــب إذا كان له قســمان معيّن وغير 

معيّــن كالقضاء والنــذر ونحوهما وحكم الشــارع بالصحّة في غيــر المعيّن فإنّه 

)1) وسائل الشيعة 10 : 11، ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �6

)2) مصباح الفقيه 14 : 315 / المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �50
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يثبــت هذا الحكــم في المعيّن مــن باب أولى؛ لأنّ الشــارع إذا اكتفــى بالناقص 

ف من 
ّ
مــن بــاب الإرفاق فــي الصوم الذي له وقت واســع بحيــث يتمكّــن المكل

إتيــان الكامــل منه، فمن الأولــى أن يكتفي به فــي الصوم المضيّق الــذي يتعذّر 

؛ إذ ل يحتمل الصحّة والإجــزاء في الأوّل وعدمهــا في الثاني،  امتثالــه بفرد آخــر

يّة ل تجري في شــهر  يّــة قطعيّة. ثمّ ذكــر أنّ هــذه الأولو ومــن هنــا ذكــر أنّ الأولو

يّة   ول ينقســم إلى القســمين، فلا تجــري فيــه الأولو
ً
رمضــان؛ لأنّــه معيّــن دائمــا

المذكورة.

ويلاحظ علیه:

 علــى الصحّــة فــي الصــوم غيــر المعيّــن ل يختص بالناســي، 
ّ

أوّلاً: أنّ مــا دل

، وحينئذٍ 
ً
بــل يشــمل العالم العامد كما ســيأتي من جواز تأخيــر النيّة فيه عمــدا

يّــة القطعيّــة المدّعــاة فــلا بــدّ مــن اللتــزام بالصحّة فــي الصوم  إذا تمّــت الأولو

المعيّــن حتّــى في حالــة العلــم والعمد.

: أنّ تمثيلــه بصــوم العتكاف لما ينقســم إلى القســمين غير تــام؛ لأنّ 
ً
وثانیــا

إمّــا واجب   غيــر معيّن بــل هو إمّا مســتحب و
ً
صــوم العتــكاف ل يكــون واجبا

. معيّن

: أنّ هــذا الــكلام يمكــن إجــراؤه فــي الأداء والقضــاء بنــاءً علــى أنّهما 
ً
وثالثــا

خــرى في خارجه فتســمّى 
ُ
حقيقــة واحــدة تقــع تارةً فــي الوقــت فتســمّى أداءً وأ

قضــاءً كمــا هو ظاهــر قولهــم: »يقضــي رمضان«.

 الدليل 
ّ

وعلیــه يقال: إنّ صوم شــهر رمضان لــه صنفان أداء وقضاء، فــإذا دل

علــى الجتزاء فــي القضاء الموسّــع كان دالاً علــى الجتزاء فــي الأداء المضيّق، 

يترتّــب عليه اللتــزام بالجتزاء في شــهر رمضان. و
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ه مــع عدم إحــراز ملاك الحكــم بالصحّــة والجتزاء فــي الواجب غير 
ّ
هــذا كل

المعيّــن كالقضــاء الموسّــع بنحــو قطعــي حتّــى يتعــدّى إلــى القضــاء المضيّــق 

يّة. بالأولو

إلــى المشــهور فــي  إثبــات التفصيــل المنســوب   حــال، ل يصــحّ 
ّ

كل وعلــى 

يّــة. بهــذه الأولو المعيّــن  الواجــب 

 علــى الصحّــة والجتزاء فــي بعض أنــواع الصوم 
ّ

نعــم، قــد يدّعى أنّ مــا دل

كصــوم القضــاء وصــوم النــذر _ مثــلاً _ حتّــى مــع اختصاصه بغيــر المعيّــن منه 

 بحســب الفهم العرفي علــى ثبوت ذلك فــي المعيّن منــه؛ لأنّ العرف يرى 
ّ

يــدل

يلغي خصوصيّة  أنّ الجتــزاء والصحّة من خصوصيّات ذات الصــوم وحقيقته و

التعييــن وعدمه.

وقــد عرفــت أنّ مقتضــى إطلاق بعــض الروايــات المعتبرة الجتــزاء والصحّة 

فــي الواجب المعيّن حتّــى في حالة العلــم والعمد، ممّا يعني أنّــه مثل الواجب 

. غيــر المعيّــن وهو خلاف ما نســب إلى المشــهور

يظهــر مــن المحقّــق الهمدانــي؟ق؟ توجيــه التفصيــل المتقــدّم بمــا حاصله:  و

ة علــى الصحّة 
ّ
م إطلاق النصــوص الواردة فــي القضاء والنــذر والدال

ّ
بأنّنــا نســل

منا ورودها 
ّ
والإجــزاء للقضاء المضيّــق والنذر المعيّن كما تقدّم، بل حتّى لو ســل

فــي خصــوص غيــر المعيّن يمكــن أن يســتفاد منهــا حكــم المضيّــق بالفحوى 

م إطلاقها للواجــب المعيّن إذا تنجّــز التكليف به 
ّ
وتنقيــح المناط، لكنّنا ل نســل

 في تركــه، بــل هــي منصرفــة عنــه، أي: أنّ الظاهر 
ً
فــي الليــل ولــم يكــن معــذورا

 مع 
ً
منهــا هو المعــذور في تــرك تبييت النيّة فــي الليل ســواء كان الصــوم مضيّقا

، فلا تشــمل المضيّق والواجــب المعيّن في صورة 
ً
الجهل أو كان الصوم موسّــعا
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العلــم والعمــد. وعليــه يتّجــه التفصيــل فــي الواجــب المعيّــن بين صــورة العلم 

والعمــد فــلا دليل علــى الصحّة _ لعدم شــمول النصــوص لهذه الصــورة _ وبين 

صــورة النســيان أو الجهــل فيلتزم بالصحّة لشــمول النصــوص لها.

وقــد يقال: إنّ إعــراض العلماء عن مقتضــى إطلاق الروايات فــي المقام من 

امتــداد وقــت النيّة فــي القضــاء المعيّــن حتّى فــي حالــة العلم والعمــد يوجب 

اختــلال الإطــلاق؛ لأنّ عدم التزامهم بذلــك ل يرجع إلى حكم تعبّــدي يقيّد به 

 الإطلاق 
ّ

إطــلاق الكلام، بل يرجع إلى عدم اســتظهارهم الإطــلاق، ومعه يختل

حتّى بالنســبة إلى صورة النســيان؛ لأنّه كلام واحد ول دليــل آخر على المتداد 

في صورة النســيان.

وأقــرب الوجــوه: ما ذكره المحقّــق الهمداني؟ق؟ إذا لم يمكــن اللتزام بالمتداد 

فــي القضــاء المضيّق في صــورة العلــم والعمد، ولكن اســتفادته مــن النصوص 

، عن أبي عبــد الله؟ع؟: »عن الرجل   مثل موثقة عمّــار
ً
غيــر واضحــة، خصوصا

يــد أن ينــوي  يــد أن يقضيهــا متــى ير ير يكــون عليــه أيّــام مــن شــهر رمضــان و

الصيــام؟ قــال: هــو بالخيــار إلــى أن تــزول الشــمس، فــإذا زالــت الشــمس فإن 

، ســئل فــإن كان نوى  إن كان نــوى الإفطــار فليفطر كان نــوى الصــوم فليصــم، و

الإفطــار يســتقيم أن ينــوي الصوم بعد مــا زالت الشــمس؟ قــال: ل«))) التي وقع 

منا كونها مطلقة 
ّ
الســؤال فيهــا عن وقــت النيّة في قضاء شــهر رمضان، فــإذا ســل

 اختصاصهــا بمــا إذا كان 
ً
بالنســبة إلــى القضــاء المضيّــق فمــن الصعــب جــدّا

.
ً
 فــي تركها مــن الليــل بحيث ل تشــمل مــا إذا لم يكن معــذورا

ً
معــذورا

)1) وسائل الشيعة 10 : 13، ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �10
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القضــاء  وهــو  النصــوص  مــورد  فــي  الإطــلاق  بهــذا  العمــل  يتعيّــن  وعليــه 

 كما 
ً
المضيّــق، فيحكــم بصحّتــه وامتداد وقــت نيّته إلــى ما قبل الــزوال اختيــارا

هــو الحال في القضاء الموسّــع كما ســيأتي، والظاهر عدم تحقّــق الإجماع على 

، فإنّ 
ً
خــلاف ذلك فــي القضاء المضيّق بل يمكن أن يشــكك في الشــهرة أيضا

كلمــات معظــم المتقدّميــن ليس فيها إشــارة إلى القضــاء المضيّق بــل الموجود 

المضيّــق  للقضــاء  عــدم شــموله  يحتمــل  و المعيّــن«،  »الواجــب  عنــوان  فيهــا 

ف عن 
ّ
باعتبــار أنّ المراد به المعيّــن بالأصالة، مثل صوم اليوم الــذي نام المكل

إنّمــا يتعيّن  صــلاة عشــاء ليلتــه ومثــل النــذر المعيّــن، والقضــاء ليس كذلــك و

بســبب ضيــق الوقت.

 إلــى أنّ ظاهــر بعضهــم امتــداد وقــت النيّــة فــي الواجــب المضيّــق 
ً
مضافــا

يســتحب  ، مثــل ابــن الجنيد؟رح؟ فــإنّ كلامــه المنقول فــي المختلف: »و
ً
اختيــارا

يد بــه، وجائز أن   وغير فــرض أن يبيّت الصيــام من الليــل لما ير
ً
للصائــم فرضــا

يحتســب به مــن واجــب«))) ظاهر في  ، و يبتــدئ بالنيّــة وقــد بقي بعــض النهار

عــدم لــزوم تبييــت النيّة مــن الليل.

ومثــل الشــيخ الصــدوق؟رح؟ فإنّه قال فــي المقنــع: »إذا أصبــح الرجل وليس 

مــن نيّتــه أن يصــوم ثمّ بــدا له فلــه أن يصــوم«)))، فــإنّ العبارة تشــمل بإطلاقها 

الواجــب المعيّــن مع الختيــار والعمد.

ومثــل الســيد؟رح؟ فــي جمــل العلــم والعمــل فإنّــه قــال: »ووقــت النيّــة فــي 

الصيــام الواجب قبل طلوع الفجر إلى قبل زوال الشــمس، وفــي الصيام التطوّع 

)1) مختلف الشيعة 3 : �365

)2) المقنع : �201
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إلــى مــا بعــد الــزوال«))) فإنّ كلامــه يشــمل الواجــب المعيّــن، وظاهــره أنّ وقتها 

يــد تحديد وقــت النيّة  إن كان يحتمــل أن ير  و
ً
يمتــدّ إلــى الــزوال حتّــى اختيــارا

فين بالصــوم الواجب، فلا ينافي أن يكون وقتها بالنســبة 
ّ
بلحاظ مجمــوع المكل

، فتأمّل. إلــى العالــم العامــد منهم قبل طلــوع الفجــر

يجوز لمــن فاتته ليــلاً تجديدها إلى  ومثــل ابــن زهرة؟رح؟ فــي الغنية قــال: »و

. قبــل الزوال«))) وهي تشــمل بإطلاقها الواجــب المعيّن وحالة العمــد والختيار

يجوز تجديدها  ومثــل المحقّق؟رح؟ في المختصــر النافع قال: »ووقتها ليــلاً، و

فــي شــهر رمضان إلــى الــزوال، وكذا فــي القضــاء، ثــمّ يفــوت وقتهــا«))) وعبارته 

تشــمل الترك العمــدي، كما صرّح به في الشــرائع في شــهر رمضــان حيث قال: 

»لــو نــوى الإفطــار فــي يــوم من رمضــان ثــمّ جــدّد قبــل الــزوال، قيــل: ل ينعقد 

وعليــه القضــاء، ولو قيل بانعقــاده كان أشــبه«))). نعم، عبارته الأولــى ناظرة إلى 

 من 
ً
 كما هو المــراد حتما

ً
 ل تكليفــا

ً
الحكــم الوضعــي، أي: جــواز التجديــد وضعا

الثانية. عبارتــه 

الإجمــاع  عــن  فضــلاً  الشــهرة  تحقّــق  عــدم  والظاهــر  هــؤلء،  غيــر  وهكــذا 

 
ً
 إلــى أنّ القضــاء ل يتصــوّر كونــه معيّنا

ً
بالنســبة إلــى القضــاء المضيّــق، مضافــا

، بل يمتــدّ إلى ما بعد 
ً
بنــاءً علــى الــرأي القائل بأنّ القضــاء ل يتضيّق زمنه أبــدا

الســنة، غايتــه أنّــه مــع التأخيــر عنهــا ل بدّ مــن دفــع الفدية.

النــذر  وأمّــا الواجــب المعيّــن بالأصالــة ل مــن جهــة ضيــق الوقــت _ مثــل 

)1) جمل العلم والعمل : �89

)2) غنية النزوع 1 : �136

)3) المختصر النافع : �65

)4) شرائع الإسلام 1 : �169
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المعيّــن واليــوم الواجــب صومه علــى من نام عن صلاة عشــاء ليلتــه _ فالظاهر 

عــدم وجــود دليل يمكن الســتناد إليه في الخــروج عن مقتضــى القاعدة. نعم، 

، وهــي رواية صالــح بن عبــد الله، عن أبــي إبراهيم؟ع؟  وردت روايــة فــي النــذر

 فيصبح وهو ينــوي الصوم، 
ً
قــال: »قلت له: رجــل جعل لله عليــه الصيام شــهرا

يصبح وهــو ل ينوي الصــوم فيبدو لــه فيصوم، فقــال: هذا  ثــمّ يبــدو له فيفطــر و

، إلّ أنّ موردها 
ً
«))) الظاهرة في جــواز تأخير النيّــة عن الليــل اختيــارا ــه جائــز

ّ
كل

النــذر غيــر المعيّن، كما هــو واضح.

يــق بين القضــاء المضيّــق وبيــن الواجب المعيّــن ل من  وعليــه يمكــن التفر

يلتــزم بالصحّة والإجــزاء فــي الأوّل حتّى في حالــة العلم  جهــة ضيــق الوقــت، و

والعمــد عمــلاً بإطــلاق الروايــات المتقدّمــة، وبالبطــلان فــي الثانــي حتّــى فــي 

حالتــي النســيان والجهل عمــلاً بالقاعــدة المتقدّمة.

نعــم، إذا ثبــت ذهــاب المشــهور إلــى الصحّة فــي حالــة النســيان أو الجهل 

 على نحــو الحتياط 
ّ

 مــن اللتــزام بالبطــلان إل
ً
_ كمــا ادّعــي _ فقد يكــون مانعا

كمــا هــو الحــال فــي صــوم شــهر رمضــان على مــا تقــدّم، وهــو غيــر بعيــد، فإنّ 

المتيقّــن مــن كلماتهــم _ الظاهــرة فــي الصحّــة وجــواز التجديــد إلــى الــزوال إذا 

فاتتــه ليــلاً _ هــو صــورة النســيان والجهل.

 في القضاء المضيّق 
ً
والحاصــل: أنّ الصناعة تقتضي اللتزام بالصحّة مطلقــا

مــن  يمنــع  مــا  الأوّل ل يوجــد  وفــي  المعيّــن،  الواجــب  فــي  كذلــك  وبالبطــلان 

الفتــوى بذلــك، وأمّا فــي الثاني فــلا يبعد ذهاب المشــهور إلى الصحّــة فيه في 

حــال النســيان أو الجهــل، فلاحظ.

)1) وسائل الشيعة 10 : 11، ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �4
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آخر وقت النيّة في الصوم الواجب غير المعيّن

)1( ومثّلــوا لــه بالقضاء والنــذر غير المعيّــن والكفارة غيــر المعيّنة، والمنســوب 
، وفي مقابله قولن:

ً
إلى المشــهور))) جواز تأخيــر النيّة إلى ما بعد الفجر اختيــارا

. أحدهما: أنّ ذلك يختص بحالة العذر

: جوازه إلى العصر أو إلى الغروب)))� والآخر

 على 
ّ

، وقد اســتدل
ً
والــكلام يقــع فعــلاً في أصل جــواز تأخيــر النيّــة اختيــارا

ذلــك بعــدّة روايات ل بــدّ من اســتعراضها:

1_ صحيحــة الحلبي)))، وقــد تقدّم اســتظهار اختصاصها بالصــوم المندوب، 

 تكــون مجملــة، والمتيقّن منها ذلــك، فراجع.
ّ

إل و

2_ صحيحــة عبــد الرحمــن بــن الحجّــاج الأولــى)))، وقــد تقــدّم أنّهــا مطلقة 

تشــمل حتّــى القضــاء المضيّــق فضــلاً عن الموسّــع.

3_ صحيحته الثانية)))، وتقدّم أنّها كسابقتها، بل الإطلاق فيها أوضح.

يقين أو  يــت بطر  منهما رو
ٌّ

يظهر من الســيد الخوئــي؟ق؟))) أنّهما روايتــان كل و

)1) مرآة العقول 16 : �314

)2) مختلف الشيعة 3 : 365 نسبه إلى ابن الجنيد / ذخيرة المعاد 2 : �514

)3) وسائل الشيعة 10 : 10، ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �1

)4) وسائل الشيعة 10 : 10، ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �2

)5) وسائل الشيعة 10 : 11، ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �6

)6) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �46

آخر وقت نيّة 
الصوم في 

الواجب غير 
المعيّن

وأمّــا في الواجــب الغير المعيّــن فيمتدّ وقتهــا اختياراً مــن أوّل الليل إلى 

وال دون ما بعده علــى الأصحّ)1( الــز
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يهــا صفــوان عن عبــد الرحمن بــن الحجّاج  ، غايتــه أنّ الروايــة الأولــى يرو كثــر أ

 
ً
يها عن عبــد الرحمــن مقتصرا بشــكل موسّــع، فــي حيــن أنّ ابن أبــي عميــر يرو

علــى أحد الســؤالين الــذي هو محــل الكلام.

ين: يشهد لتعدّد الروايتين اختلافهما في أمر و

« في الأولى بخلاف الثانية.
ً
الأوّل: وجود قيد »إذا لم يكن أحدث شيئا

، فــي حيــن أنّــه فــي الثانيــة  الثانــي: أنّ الموضــوع فــي الأولــى ارتفــاع النهــار

، ومــع هــذا الختــلاف وتعــدّد الموضــوع يصعــب دعــوى  ذهــاب عامّــة النهــار

وحــدة الروايتيــن وأنّ الختــلاف نشــأ مــن النقــل بالمعنــى.

4_ روايــة صالــح بــن عبــد الله)))، وموردهــا الواجــب غيــر المعيّــن، ودللتهــا 

بعــض  فــي  عميــر  أبــي  ابــن  عنــه  روى  إن  و مجهــول  يهــا  راو أنّ   
ّ

إل واضحــة، 

بــن  هــارون  إلــى  الشــيخ  يــق  طر لأنّ  ؛ 
ً
تامّــا ليــس  الســند  أنّ  إلّ  الروايــات)))، 

مســلم صحيــح إلــى خصــوص رواياته عــن رجــال الصــادق؟ع؟ كمــا يظهر من 

، وهو ليــس من رجال  الفهرســت)))، وفــي هــذه الرواية يروي عن ابــن أبي عمير

الصــادق؟ع؟.

5_ صحيحــة هشــام بــن ســالم الأولــى، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »كان 

 صمــت، فإن 
ّ

إل أميــر المؤمنيــن؟ع؟ يدخــل إلــى أهلــه فيقــول: عندكــم شــيء و

 صــام«)))، ول يبعــد أن يكــون موردهــا الصوم 
ّ

إل كان عندهــم شــيء أتــوه بــه، و

)1) وسائل الشيعة 10 : 11، ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �4

)2) وسائل الشيعة 10 : 393، ب 17 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح �2

)3) الفهرست : 259، الرقم �785

)4) وسائل الشيعة 10 : 12، ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �7
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المنــدوب كمــا يظهــر مــن ســياقها؛ إذ يســتبعد أن يكــون عليــه قضــاء أو كفارة 

.  مــع التعبير بـ »كان« الظاهر في الســتمرار
ً
يقول هذا الــكلام خصوصا واجبــة و

بإطــلاق  الســتدلل  الخوئــي؟ق؟)))  الســيد  وعــن  الأخــرى)))،  6_ صحيحتــه 

إن نــواه بعــد الــزوال«  صــدر الروايــة »إن هــو نــوى الصــوم« وحمــل ذيلهــا »و

 على 
ّ

علــى النافلــة؛ لأنّ الحتســاب مــن الوقت الــذي نوى يختــص بها، فتــدل

مشــروعيّة النيّــة بعــد الــزوال وأنّــه يثــاب عليهــا مــن غيــر أن يكــون ذلــك مــن 

الصــوم الحقيقــي؛ لعــدم معهوديّــة صــوم نصــف اليــوم أو ثلثــه.

 على نحو من الســتخدام بــأن يراد 
ً
؛ لكونه مبنيّــا وفیــه: أنّه خــلاف الظاهــر

إن نواه«  يكــون الضمير فــي قولــه: »و مــن الصوم فــي الصدر مطلــق الصــوم، و

 إلــى بعض أفــراد الصوم، أي: خصــوص النافلــة، وهو خلاف 
ً
فــي الذيــل راجعا

ينــة عليــه فــي الرواية. ينــة، ول قر  بقر
ّ

الأصــل ل يصــار إليــه إل

ينةً علــى إرادتها  والصحیــح: أن نجعــل وضوح اختصــاص الذيــل بالنافلة قر

يكون التفصيل بلحــاظ الثواب، وأنّه: إن نــوى الصوم قبل الزوال  ، و فــي الصدر

 كان لــه ثواب مقدار مــا نوى فقط.
ّ

إل كان لــه ثــواب صوم يوم كامــل، و
7_ مرســلة البزنطــي، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »قلت لــه: الرجــل يكون 
، أيجوز أن يجعله  كل إلى العصــر يصبح فلا يأ عليه القضاء من شــهر رمضــان و
قضــاءً مــن شــهر رمضــان؟ قــال: نعــم«))) وموردهــا القضــاء الواجــب، وتشــمل 
 على امتــداد وقت 

ّ
المقــام بالإطــلاق إن لــم يكــن هــو الظاهــر منها. نعــم، تــدل

، وســيأتي التعــرّض لذلك. النيّــة إلــى العصر

)1) وسائل الشيعة 10 : 12، ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �8

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �49

)3) وسائل الشيعة 10 : 12، ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �9
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8_ روايــة عيســى قــال: »مــن بــات وهو ينــوي الصيــام مــن غد لزمــه ذلك، 

فــإن أفطــر فعليــه قضــاؤه، ومن أصبــح ولم ينــو الصيــام من الليــل فهــو بالخيار 

، فإذا زالت الشــمس ولم  إن شــاء أفطــر إلى أن تزول الشــمس، إن شــاء صام و

كل فليتــمّ الصوم إلى الليــل«)))، وهي ظاهرة فــي امتداد وقت النيّــة إلى زوال  يــأ

.
ً
الشــمس، لكن الكلام فــي اعتبار ســندها أوّلاً وفي صحّة الســتدلل بهــا ثانيا

أمّا الأوّل فقد يستشكل في اعتبارها من جهتين:

الجهة الأولى: أنّ عيسى مجهول، ل يعلم المراد به.

ينــة رواية إبراهيم  وفیــه: الظاهر أنّه عيســى بــن أبي منصور شــلقان الثقة بقر

 إلى أنّه روى عنه روايــات عديدة لم يعرف 
ً
ابــن عبــد الحميد عنه، فإنّه مضافــا

رواية إبراهيم عن شــخص آخر يســمّى بعيسى غير هذا.

الجهــة الثانیــة: أنّ الروايــة موقوفــة وليســت متّصلــة بالإمــام؟ع؟ فــلا يمكن 

العتمــاد عليهــا؛ لعــدم ثبــوت كونها صــادرة من الإمــام؟ع؟ واحتمــال أن تكون 

 بعيســى نتيجــة الجمع بيــن الروايــات المتعارضــة الواصلــة إليه عن 
ً
 خاصــا

ً
رأيــا

الإمــام؟ع؟، أو تقديــم روايــة علــى أخرى بحســب مــا يراه.

 بــه فالظاهــر أنّه يمنع مــن العتماد 
ً
أقــول: إنّ هــذا الحتمــال إذا كان معتــدّا

. عليها

وأمّــا الثانــي فقد يستشــكل في ذلــك من جهة عــدم وضوح شــمولها لمحل 

الــكلام، لظهورهــا في لزوم الصوم لمــن بيّت النيّة في الليل وأنّــه إذا أفطر فعليه 

قضــاؤه، وهذا ل يناســب الواجب غيــر المعيّن كما يفهم مــن صحيحة جميل))) 

)1) وسائل الشيعة 10 : 19، ب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �12

)2) وسائل الشيعة 10 : 16، ب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �4



144............................................................................................ كتاب الصوم / ج 1

إنّمــا يناســب الصــوم الواجــب المعيّــن ولكــن ذيلهــا ل يناســب ذلك، كمــا أنّ  و

قولــه: »فليتمّ الصــوم إلى الليل« ل يناســب الواجب غيــر المعيّن.

9_ موثقــة عمّار الســاباطي)))، وهي ظاهرة فــي القضاء الموسّــع، لظهورها في 

أنّ لــه أن ل ينــوي الصوم، وهو ل يناســب القضاء المضيّق.

 إلى الزوال في الواجب غير المعيّن�
ً
وتبيّن ممّا تقدّم: امتداد وقت النيّة اختيارا

)1( لإطــلاق قولــه فــي بعضها: »ولم يكــن نوى ذلــك« ونحــوه؛ إذ يصدق ذلك 
علــى المتــردّد كما يصدق علــى العازم علــى العدم.

آخر وقت النيّة في الصوم المندوب

يمكن الســتدلل  ، و  في جواز تأخير نيّته عن طلوع الفجر
ً
)2( ل خــلاف ظاهرا

ة 
ّ
 وبالمطلقــات الدال

ً
يبــا عليــه بموثقــة أبي بصيــر وموثقــة ابن بكيــر الآتيتيــن قر

ذلك. على 

ثــمّ يقــع الــكلام في تحديــد آخــر وقت امتــداد النيّــة في المــوارد التــي ثبت 

المتداد. فيهــا 

 مــورد مورد ممّا 
ّ

والصحیــح: أنّــه ل بدّ من البحــث عن ذلك بالنســبة إلى كل

ثبــت فيه امتداد وقــت النيّة، وقبل ذلــك ل بدّ من تحديد مقتضــى القاعدة في 

)1) وسائل الشيعة 10 : 13، ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �10

آخر وقت نيّة 
الصوم في 
المندوب

ق فــي ذلــك بيــن ســبق التــردّد أو العــزم علــى العــدم)1(، وأمّا في  ولا فــر

وب زمــان يمكــن تجديدها فيه  المنــدوب فيمتــدّ إلــى أن يبقــى من الغــر

الأقــوى)2(. على 
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المقــام، وحاصلــه: لــزوم التحديــد بالزوال عند الشــك وعــدم قيــام الدليل على 

 فيما خالف مقتضــى القاعدة المتقدّمة على 
ً
تحديــد آخر وقت المتداد اقتصارا

المتيقّن.

إذا عرفــت ذلــك نقــول: أمّا صوم شــهر رمضان بنــاءً على القــول بامتداد وقت 

نيّتــه فــي حالــة النســيان أو الجهل إلــى ما بعد طلــوع الفجــر _ كما ذهــب إليه 

 بــه علــى 
ّ

المشــهور))) _ فالظاهــر أنّ تحديــد النهايــة يرتبــط بالدليــل المســتدل

الصحّة.

ة 
ّ
يــض الدال ــة الصحّــة فــي المســافر والمر

ّ
فــإن كان الدليــل الإجمــاع أو أدل

يّة _ كمــا قيل _ فالمتــداد يكون إلــى الــزوال؛ لأنّ ذلك هو  علــى الصحّــة بالأولو

الثابــت في الإجمــاع وذلــك الدليل.

إن كان الدليــل حديــث الرفــع فالمتــداد إلى ما بعــد الــزوال؛ إذ ل فرق في  و

يانــه بين ما قبــل الزوال ومــا بعده. جر

وأمّــا إن كان الدليــل روايــة الأعرابــي))) المتقدّمــة فالمتيقّــن منها قبــل الزوال 

ينــة قولــه: »أصبح«. بقر

وأمّــا الصــوم الواجــب المعيّــن غيــر رمضــان وغيــر القضــاء المضيّــق الــذي 

كان هــو الإجمــاع  كذلــك، بمعنــى أنّ الدليــل إن  ســيأتي الــكلام عنــه فالأمــر 

ــة الصحّة فــي الواجب غير 
ّ
إن كان الدليــل هــو أدل فهــو يحــدّد النيّــة بالــزوال، و

يّة فالتحديــد هنا يعتمد علــى المختار  المعيّــن والقضــاء الموسّــع بدعــوى الأولو

فــي ذلك المــورد، وســيأتي.

)1) جواهر الكلام 16 : �197

)2) المعتبر في شرح المختصر 2 : �646
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ــة علــى أصــل المتــداد مطلقة تشــمل القضاء 
ّ
وأمّــا القضــاء فالروايــات الدال

المضيّــق والموسّــع، لكن هــذه الروايات مختلفة فــي تحديد النهايــة، فهي على 

طائفتين:

 علــى التحديد بالــزوال، مثل موثقــة عمّــار المتقدّمة)))، 
ّ

الطائفــة الأولــى: تدل

 علــى التحديد. 
ّ

وأمّــا صحيحة ابــن الحجّــاج الأولى))) فــلا مفهوم لها، فــلا تدل

 علــى الصحّة مــع النيّة قبــل الزوال.
ّ

نعــم، تدل

 على امتــداده إلى مــا بعد الــزوال، مثــل صحيحة ابن 
ّ

الطائفــة الثانیــة: تــدل

 علــى المتداد إلــى ما بعد 
ّ

« تدل ينــة »عامّة النهــار الحجّــاج الثانيــة، فإنّهــا بقر

يتحقّــق ذهابــه بعــد الــزوال،  كثــره و الــزوال؛ لأنّ المــراد بعامّــة النهــار معظمــه وأ

ومثل مرســلة البزنطــي)))، وعليــه يقع التعــارض بيــن الطائفتين.

وقد يقال: بتقديم الأولى لشهرة الفتوى بذلك.

واعتــرض علیه: بأنّ الشــهرة الفتوائيّة ليســت من مرجّحات بــاب التعارض، 

لكــن يمكــن أن يكــون المقصــود هــو أنّ ذلــك يحقّــق إعــراض المشــهور عــن 

، فلاحظ. روايــات الطائفــة الثانيــة الموجب لســقوطها عــن العتبــار

 أو أظهــر فــي مدلولهــا مــن 
ً
ويمكــن أن يقــال: بتقديــم الأولــى باعتبارهــا نصّــا

، بــل يحتمــل فــي صحيحــة ابــن الحجّاج  يــد علــى الظهــور الثانيــة، فإنّهــا ل تز

الثانيــة ذهــاب عامّة النهــار بلحاظ أنّ مبــدأه الفجر ل طلوع الشــمس فيصدق 

كثــر مــن الوقــت مــن  ذهابــه عنــد الــزوال؛ لأنّ الوقــت مــن الفجــر إلــى الــزوال أ

)1) وسائل الشيعة 10 : 13، ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �10

)2) وسائل الشيعة 10 : 10، ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �2

)3) وسائل الشيعة 10 : 12، ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �9
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الــزوال إلــى الغــروب كمــا ذكــره فــي المختلــف)))، كمــا أنّ الشــيخ))) احتمــل في 

، أي: وقتــه وهو الــزوال، بل  مرســلة البزنطــي أن يــراد مــن العصر صــلاة العصــر

 ،  فصرفه إلى القضــاء عند العصر
ً
 مطلقــا

ً
مة))) على مــن نوى صوما

ّ
حملهــا العلا

يحة في تحديــد النهايــة بالزوال، فتقــدّم وتحمل  فــي حيــن أنّ موثقة عمّــار صر

يحة، كمــا تقدّم. الثانيــة علــى مــا ل ينافــي الروايــات الصر

 فهي أظهر من روايــات الطائفة 
ً
والحاصــل: أنّ موثقــة عمّــار إن لم تكن نصّــا

فلاحظ.  ،
ً
حتمــا الثانية 

، فموثقــة ابن بكير قال: 
ً
وأمّا الصــوم المندوب فالروايات فيــه متعارضة أيضا

»ســألت أبــا عبــد الله؟ع؟ عــن الرجــل يجنــب ثــمّ ينــام حتّــى يصبــح، أيصــوم 

«))) ظاهرها  ؟ فقال: أليــس هو بالخيار مــا بينه ونصف النهــار
ً
ذلــك اليــوم تطوّعا

خرى، عــن أبي عبد الله ؟ع؟ 
ُ
التحديــد بالــزوال، وكذا إطــلاق رواية ابن بكير الأ

قــال: »سُــئل عن رجــل طلعت عليه الشــمس وهو جنــب، ثــمّ أراد الصيام بعد 

، قال: يصوم إن شــاء، وهــو بالخيار إلى  ما اغتســل، ومضى مــا مضى من النهار

�(((» النهار نصف 

 على امتــداد وقت النيّة إلى ما بعــد الزوال، مثل 
ّ

وفــي المقابــل يوجد ما يدل

ع تعرض  موثقــة أبــي بصير قال: »ســألت أبا عبــد الله؟ع؟ عــن الصائم المتطــوِّ

)1) مختلف الشيعة 3 : �369

)2) الستبصار 2 : 119، ح �385

)3) مختلف الشيعة 3 : �369

)4) وسائل الشيعة 10 : 68، ب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2

)5) وسائل الشيعة 10 : 68، ب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �3
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إن مكث حتّــى العصر  ، و لــه الحاجــة، قال: هــو بالخيــار ما بينــه وبيــن العصــر

إن لــم يكــن نــوى ذلــك فلــه أن يصــوم ذلك اليــوم إن  ثــمّ بــدا لــه أن يصــوم، و

يب أنّهــا محمولة على  شــاء«)))، ومثــل صحيحة هشــام بن ســالم الأولــى))) بتقر

الصــوم المندوب؛ لســتبعاد أن يكون على الإمام؟ع؟ صوم واجــب ل يبادر إلى 

 على 
ّ

، وحينئــذٍ تدل  مــع التعبير بـــ »كان« الظاهر في الســتمرار
ً
فعلــه، خصوصــا

؛ لأنّه  المتــداد إلــى مــا بعد الــزوال ببيــان أنّ المــراد الدخــول بعد صــلاة الظهــر

الوقــت المعهود لدخــول الرجل إلى أهلــه لتناول الطعام، ومثل صحيحة هشــام 

ابــن ســالم، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »قلــت لــه: الرجــل يصبــح ول ينــوي 

الصــوم، فإذا تعالى النهــار حدث له رأي فــي الصوم، فقال: إن هــو نوى الصوم 

إن نــواه بعد الــزوال حســب له من  قبــل أن تزول الشــمس حســب لــه يومــه، و

ينة الحتســاب بالمقــدار الذي نوى  الوقــت الــذي نــوى«))) باعتبار ظهورهــا بقر

_ إذا نــوى بعد الــزوال _ في أنّها في مقــام بيان الثواب والجــزاء، وأنّ مرتبة الصوم 

إذا نــواه بعــد الــزوال أدنى من مرتبتــه إذا نــواه قبل الــزوال وثوابه أقــل، وليس لها 

ظهــور فــي أنّهــا لبيــان فســاد الصــوم وعــدم صحّتــه، فتكــون ظاهــرة فــي الصــوم 

 علــى صحّة الصــوم وامتداد وقــت نيّته إلــى ما بعــد الزوال�
ّ

المنــدوب وتــدل

وعليه يقع التعارض بين موثقة ابن بكير وبين روايات الطائفة الثانية.

والصحيــح فــي مقام الجمــع ما أشــار إليــه جماعة مــن الفقهــاء))) من حمل 

)1) وسائل الشيعة 10 : 14، ب 3 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �1

)2) وسائل الشيعة 10 : 12، ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �7

)3) وسائل الشيعة 10 : 12، ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �8

)4) مستمســك العــروة الوثقــى 8 : 218 / المســتند فــي شــرح العــروة الوثقــى )موســوعة الإمــام الخوئــي( 

�56 : 21
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الموثقــة علــى أنّ التحديــد فيها بالــزوال إنّما هو لبيــان أعلى مراتــب الفضل في 

يشــهد  الصــوم المنــدوب ل لبيان الصحّة وعدم الفســاد وأنّــه محدود بالزوال، و

أمران: له 

الأوّل: صحيحة هشام الثانية بالتفسير المتقدّم.

الثانــي: أنّ الإمــام؟ع؟ فــي الموثقــة ليــس فــي مقــام بيــان التحديــد بالزوال 

ابتــداءً، بــل الظاهــر مــن قولــه؟ع؟: »أليــس هــو بالخيــار مــا بينه وبيــن نصف 

« أنّه في مقام الإشــارة إلى التحديــد بالزوال المعهود عند الســائل وغيره،  النهــار

 عنــد 
ً
 لنيّــة الصــوم المنــدوب بالــزوال معهــودا

ً
وهــذا معنــاه أنّ هنــاك تحديــدا

الســائل وغيره، والإمام؟ع؟ أشــار ولفت نظر الســائل إليه، والظاهــر أنّ التحديد 

بالــزوال المعهود فــي الصوم المندوب ليــس بلحاظ ذات الصــوم المندوب، بل 

بلحــاظ مرتبتــه التامّــة، فلاحظ.

وعليــه تبقــى روايــات الطائفــة الثانيــة علــى ظاهرها من جــواز تجديــد النيّة 

الــزوال وصحّــة الصوم. بعد 

فالصحیــح: امتــداد وقــت النيّة فــي الصــوم المندوب إلــى ما بعد الــزوال بل 

إلــى أن يبقــى مــن النهــار مــا يمكن فيــه تجديــد النيّــة، وهــو الموافــق لجماعة 

مــن الفقهاء كالصــدوق فــي الفقيه، والشــيخ، والإســكافي، وابني زهــرة، وحمزه، 

مة، والشــهيدين؟رحهم؟، بــل في الخلاف والســرائر دعوى الإجماع 
ّ

ي، والعلا
ّ
والحل

عليــه على مــا حكي)))�

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : �217
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العدول عن نيّة الصوم ثمّ الرجوع إليها قبل إتيان المفطر

)1( الظاهــر أنّ موضوع هذه المســألة هو من نوى الصيام حتّــى أصبح ثمّ نوى 
، فهــل تصحّ  الإفطــار ولكنّــه نــوى الصــوم بعد ذلــك وقبــل أن يســتعمل المفطر

يصــحّ منــه الصــوم أو ل؟ ومنــه يظهــر  منــه نيّــة الصيــام إذا كانــت قبــل الــزوال و

الفــرق بينهــا وبيــن المســألة الســابقة حيــث إنّ موضوعهــا مــن لــم ينــو الصــوم 

 على عــدم الصوم _ أي: 
ً
أصــلاً ثمّ بدا لــه أن يصوم قبل الزوال ســواء كان عازما

 فــي ذلك، كمــا تقدّم.
ً
الإفطــار _ أو كان متــردّدا

إذا عرفــت ذلــك نقــول: إنّ الــكلام في هــذه المســألة إنّمــا يصحّ فــي الموارد 

، كما فــي الصوم الواجب 
ً
التــي حكم فيها بجــواز تأخير النيّة إلى الــزوال اختيارا

بنــاه، فإنّــه حينئــذٍ يمكن افتــراض أنّ   علــى ما قرّ
ً
غيــر المعيّــن والقضــاء مطلقــا

 بعــد نيّة الصيــام ثمّ ينــوي الصيام قبــل الزوال، 
ً
ــف ينــوي الإفطــار اختيارا

ّ
المكل

ــة الصحّــة هــل تشــمل ذلــك أو تختــص بمــن لــم ينو 
ّ
يقــع الــكلام فــي أنّ أدل و

ف فيهــا تأخيــر النيّة عن 
ّ
الصيــام أصــلاً؟ وأمّــا في المــوارد التــي ل يجــوز للمكل

 كصــوم شــهر رمضــان والصــوم الواجب المعيّــن فلا يجــري فيها 
ً
الفجــر اختيــارا

هــذا الــكلام؛ إذ ل يحتمــل صحّــة الصــوم حينئــذٍ حتّــى إذا نــواه قبــل الــزوال؛ 

لختصــاص دليل الصحّــة بصورة التأخير عــن عذر بناءً على فتــوى الماتن؟ق؟ 

بــل المشــهور كمــا تقــدّم، والمفــروض فــي هــذه المســألة أنّ التأخيــر عــن علم 

وعمــد؛ لأنّه نــوى الإفطــار كذلك.

العدول عن نيّة 
الصوم ثمّ الرجوع 
إليها قبل إتيان 

المفطر

مســألة 13: لــو نــوى الصــوم ليــاً ثــمّ نــوى الإفطــار ثــمّ بــدا لــه الصوم 

وال فنــوى وصــام قبــل أن يأتــي بمفطر صــحّ على الأقــوى)1( قبــل الــز
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والحاصــل: أنّ الــكلام هنــا ينحصــر فــي إمــكان تصحيــح الصوم فــي فرض 

ة الصحّة، وهــذا يقتضي أن يكون دليل الصحّــة قابلاً لذلك، وأمّا 
ّ
المســألة بأدل

إذا كان غيــر قابــل لذلك _ لختصاصــه بالتأخير عن عذر كالجهل والنســيان _ 

فــلا مجال لهــذا الــكلام، كمــا ل يخفى.

ومــن هنا يمكن أن يقــال: إنّ الكلام في هذه المســألة ليس مــن جهة اعتبار 

اســتمرار النيّــة واســتدامتها وأنّ نيّة الإفطــار المعبّر عنها بنيّة القطــع تنافي ذلك 

وتوجــب البطــلان أو ل؟ وهــي التي أشــار إليها المحقّق فــي الشــرائع بقوله: »لو 

 ،(((»
ً
عقــد نيّــة الصوم ثــمّ نوى الإفطــار ولم يفطــر ثمّ جــدّد النيّــة كان صحيحــا

لوضــوح أنّ الــكلام في هذه الجهــة ل يختص بالواجب غيــر المعيّن بل يجري 

حتّــى فــي صوم شــهر رمضان، كما أنّــه ل يختص بما قبــل الزوال، ولــذا لم يذكر 

فــي كلماتهــم فــي تلك المســألة كمــا فــي عبــارة المحقّــق المتقدّمة، ومنــه يظهر 

الخلــط بين المســألتين في كلمات البعــض، لحظ المستمســك))) وغيره.

ثــمّ إنّ دعــوى عــدم صحّة الصــوم في فرض المســألة ل بــدّ أن يســتند إلى 

 للصــوم أصــلاً وعــدم 
ً
يــا دعــوى اختصــاص دليــل الصحّــة بمــن لــم يكــن ناو

شــمولها للمقام، فتشــمله القاعــدة المتقدّمة المقتضية للفســاد، وهــذه الدعوى 

يمكــن بيانهــا بوجهين:

نــوى  إذا  ــف 
ّ
فالمكل المفطــرات،  مــن  الإفطــار  نيّــة  أنّ  الوجــه الأوّل: دعــوى 

كل أو شــرب، فــلا يشــمله دليــل الصحّة؛  الإفطــار يكــون ممّــن أفطــر كمــا إذا أ

. لختصاصــه بمــن لــم يســتعمل المفطــر

)1) شرائع الإسلام 1 : �169

)2) مستمسك العروة الوثقى 8 : �218
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وجوابــه: أنّ نيّــة الإفطــار إنّمــا تكــون مفطرة فــي الواجــب المعيّــن ل في غير 

المعيّــن الــذي هو محــل الكلام.

الوجــه الثانــي: دعوى أنّ مــورد جميع روايــات الصحّة هو من لــم ينو الصوم 

أصــلاً كما يظهــر بملاحظة هذه الروايــات، فتختص به ول يشــمل المقام.

وأجیب عن ذلك بأمور:

أوّلاً: أنّ بعــض روايــات البــاب ليســت كذلــك مثــل روايــة صالــح بــن عبــد 

الله)))، فــإنّ موضوعهــا مــن نــوى الصــوم ليلاً ثــمّ بدا لــه فنــوى الإفطار ثــمّ أراد 

الصيــام وهــو محــل الكلام، ومثــل موثقــة عمّــار الســاباطي)))؛ إذ لــم يؤخذ في 

موضوعهــا مــا إذا لــم ينــو الصوم أصــلاً، بل الســؤال فيها عــن وقت النيّــة وكان 

الجــواب هــو امتــداد وقتهــا إلــى الــزوال، وهــذا يشــمل بإطلاقه محــل الكلام.

 عــن 
ً
 أنّ الســؤال ظاهــرا

ّ
إن كان موضوعهــا مــا ذكــر إل أقــول: روايــة صالــح و

جــواز الإفطــار في الصــوم المنذور بعد عقد نيّتــه، ل عن صحّة الصــوم بعد نيّة 

الإفطــار حتّى يســتدل بهــا على الصحّــة في المقام، مــع أنّ ســندها ل يخلو من 

إشــكال من جهــة صالح بن عبــد الله لكونه مجهــولاً. نعم، موثقة عمّــار ل يبعد 

كونهــا مطلقة، لكن الســتدلل بها يتوقّف علــى أن ل يكون للروايــات المختصة 

 تعيّــن تقييــد الإطلاق به.
ّ

إل مفهــوم، و

: دعــوى شــمول الأخبــار المختصة بمــن لم ينــو الصوم أصــلاً لمحل 
ً
وثانیــا

ــف بنيّتــه الإفطــار يكــون قــد رفــع اليــد عمّــا نــواه من 
ّ
الــكلام باعتبــار أنّ المكل

 للصــوم فعلاً، فيشــمله إطــلاق هذه 
ً
يــا الصــوم أوّلاً، فيرجــع إلــى عــدم كونــه ناو

)1) وسائل الشيعة 10 : 11، ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �4

)2) وسائل الشيعة 10 : 13، ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �10
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ة على جــواز تجديد النيّة لمــن لم ينو الصوم إلى الــزوال؛ لوضوح 
ّ
الأخبــار الدال

يد على عدمها، فلا تمنع من شــمول الأخبار  أنّ نيّة الصوم الســابقة الزائلــة ل تز

 مــن حيث فقــد نيّة الصــوم، والمفــروض أنّ 
ّ

لهــا، وأمّــا نيّــة الإفطار فــلا تضر إل

غيــر الناوي ما لــم يســتعمل المفطر محكــوم بجــواز التجديد.

أقــول: هــذا الــكلام كأنّــه خلــف الفــرض؛ لأنّ مرجعــه إلــى دعــوى إطــلاق 

 ثمّ عــدل عنه، 
ً
إن نــواه ســابقا الروايــات وشــمولها لمطلــق مــن لــم ينو الصــوم و

والمفــروض اختصــاص الروايــات بمــن لــم ينــو الصــوم أصلاً.

والحاصــل: أنّ مــا ذكــر يرجع إلى دعــوى إطــلاق الروايات، وجوابــه ما تقدّم 

مــن أنّ مــورد جميــع الروايــات من لــم ينــو الصوم أصــلاً باســتثناء موثقــة عمّار 

علــى مــا تقــدّم، ومــن الواضح أنّ عنــوان »من لــم ينــو الصوم أصلاً« ل يشــمل 

إن رفع يــده عنه. مــن نــواه و
: دعوى شــمولها للمقــام باعتبار إلغــاء خصوصيّة المورد على أســاض 

ً
وثالثــا

أنّ المســتفاد مــن الروايــات أنّهــا مســوقة لبيــان امتــداد وقــت النيّة إلــى الزوال، 
وأنّــه يكفــي فــي تحقّق الصــوم وصحّتــه النيّــة قبــل الــزوال، ول يضــرّ أن تكون 
إن كان  مــن الفجر مــن دون دخــل لخصوصيّة عدم ســبق نيّــة الصوم أصــلاً و

 فــي كلام الســائل، لكنّــه ليس محــطّ النظر فــي الجواب.
ً
مذكــورا

أقــول: العمــدة فــي إثبــات الصحّــة التمســك بإطــلاق موثقــة عمّــار على ما 
تقــدّم، بــل قد يقــال: _ كما فــي مصباح الفقيــه))) _ إنّ المســتفاد مــن قوله؟ع؟: 
»هــو بالخيار إلى أن تــزول الشــمس« إرادة التخيير الســتمراري وجواز العدول 
 _ إلى أن تزول الشــمس، وبعــده ينقطع 

ً
 كان أو إفطــارا

ً
 _ صومــا

ً
عمّــا نواه مطلقــا

 إلــى ما ذكر في الجــواب الثالث من إلغــاء الخصوصيّة.
ً
، فتأمّــل. مضافا الخيــار

)1) مصباح الفقيه 14 : �322
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ياء ل بنيّــة الإفطار وأراد تجديد  )1( فرض المســألة مــا إذا صام وأبطل صومه بالر
يســتفاد من كلمات شــرّاح العروة عدّة وجوه لهذا الســتثناء: النيّة قبل الزوال، و

كلمــات الســيد الحكيــم؟ق؟ فــي المستمســك))) مــن  الأوّل: مــا يســتفاد مــن 

ياء في كونه بنفســه  أنّ الســتثناء يبتنــي علــى دعوى ظهور نصــوص حرمــة الر

مبطــلاً للعمل العبــادي بحيث يكون من مفســدات العبادة ومبطلاتهــا، باعتبار 

. وعليه يكون 
ً
بــا  امتنــع أن يكــون مقرّ

ً
يــاءً إذا كان مبعّــدا أنّ الفعــل المأتــيّ بــه ر

 لبطلانه، فــلا يكون 
ً
 مــن صحّة الصــوم وموجبــا

ً
يــاء مــن قبيــل المفطــر مانعا الر

ــة الصحّــة؛ لأنّ موضوعهــا مــن لــم يحــدث فيــه مــا ينافــي الصــوم 
ّ
مشــمولاً لأدل

كل والشــرب. كالأ

يــاء للعبــادة مــن جهــة منافاتــه للتقــرّب المعتبر في  نعــم، إذا كان إبطــال الر

بة فــي جزءٍ  يــاء من حيث اســتلزامه عــدم تحقّق قصــد القر يكــون الر العبــادة و

يوجب   لبطــلان العبــادة، ل أنّه بنفســه من موانــع العبــادة، و
ً
مــن الوقت موجبــا

حــزازة فيها تــؤدّي إلى فســادها فلا يوجــب البطلان فــي المقام إذا جــدّد النيّة 

، ولعــدم اعتبــار التقرّب 
ً
بة رأســا يد علــى ترك النيّــة والقر قبــل الــزوال؛ لأنّــه ل يز

فــي الإمســاك الخارجي.

يــرات الســيد الخوئــي؟ق؟))) وحاصلــه: دعوى أنّ  الثانــي: ما يســتفاد من تقر

يــل غير الصائم من جهــة فقد النيّــة منزلة الصائم،  المســتفاد مــن النصوص تنز

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : �219

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �59

يــه لــو أراد التجديد قبل  يــاء ونحــوه فإنّه لا يجز إلّا أن يفســد صومــه بر

الأحوط)1(. علــى  وال  الز
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 إلــى الآن إذا جــدّد النيّة قبل الــزوال فهو بمنزلــة الناوي 
ً
يا وأنّ مــن لــم يكــن ناو

يــل الصائــم علــى الوجــه  ، فيفــرض كأنّــه نــوى مــن الأوّل، وأمّــا تنز مــن الفجــر

ل فهــو بحاجة إلى 
َّ
يــاء ونحــوه _ منزلــة الصائــم علــى الوجــه المحل المحــرّم _ لر

مؤونــة زائــدة ودليل خاص، وهذه النصــوص غير وافية بإثبــات ذلك بوجه، ول 

.
ً
 على انقــلاب ما وقــع حراما

ّ
تــكاد تــدل

أقول:

أمّــا الوجــه الثاني فالظاهر أنّ تصحيح الصوم علــى تقدير القول به ل يحتاج 

ياءً ل ينقلــب عمّا وقــع عليه، بل  إلــى النقــلاب حتّــى يقــال: إنّ العمل الواقــع ر

يــاء منزلة الوقت  يل الوقت الناقــص الذي وقعت فيــه النيّة بلا ر يكفــي فيــه تنز

ة 
ّ
الكامــل بــلا حاجة إلــى النقــلاب. فالعمدة فــي كلامه دعــوى أنّ مفــاد الأدل

يــل غيــر الصائم من جهة فقــد النيّة منزلة الصائم الناوي مــن الفجر إذا نواه  تنز

ياء ل مــن جهة فقد  ف في الفــرض غير صائم مــن جهة الر
ّ
قبــل الــزوال، والمكل

النيّة.

يــاء مبطــلاً للعمل بنفســه أو  وهــذا الوجــه إذا تــمّ ل يفــرق فيــه بين كــون الر

يــن ل يصــحّ  مــن جهــة منافاتــه للتقــرّب المعتبــر فــي العمــل؛ إذ علــى التقدير

ياء ل مــن جهة فقــد النيّة، فلا تشــمله النصــوص، كما أنّه  الصــوم من جهــة الر

 ما يوجــب بطلان العمل من غيــر جهة النيّة.
ّ

ياء بل يشــمل كل ل يختــص بالر

ياء  وأمّــا الوجــه الأوّل فهــو جيّــد، لكنّــه يتوقّــف علــى ملاحظــة نصــوص الر

إن  واســتظهار كونه مبطلاً للعبادة بنفســه، وهــذا ما ل يمكننا البنــاء عليه فعلاً و

.
ً
يبا قر كان 

ياء مبطلاً  والصحیــح: أنّــه ل يمكن تصحيــح الصوم في المقــام إمّا لكــون الر
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كل  يكــون مثل الأ للعبــادة بنفســه، بحيث يوجب حزازة ومفســدة فــي العبادة و

دة بما إذا لم يحدث  والشرب وسائر المفطرات فلا تشــمله النصوص؛ لأنّها مقيَّ

يــل غير الصائم من جهة  إمّا لأنّ المســتفاد من النصوص تنز مــا ينافي الصوم، و

فقــد النيّة _ إمّا لعدم النيّة أصلاً أو لإبطالها بنيّــة الإفطار _ منزلة الصائم الناوي 

إمّــا لأنّ عدم الصحّة هو مقتضــى القاعدة على  مــن الفجر فلا تشــمل المقام، و

إنّمــا خرجنا عنــه بهذه النصــوص وهي ل تشــمل ما إذا نــوى الصوم  مــا تقــدّم و

 من الشــك فــي ذلك، فــلا دليــل على الخــروج عن 
ّ

علــى نحــو محــرّم، ول أقــل

القاعدة. مقتضى 

 فــي المستمســك))) عليه بعــدم منافاته للنيّــة ول للمنوي، ومــراده أنّ 
ّ

)1( اســتدل
كل، فإنّه  يّة وهي موجــودة بعد الأ المعتبــر هو النيّة بمعنــى الداعي والنيّة الرتكاز

كل   _ حتّى بعد الأ
ً
 ارتــكازا

ً
إذا أخطــر النيّــة ليلاً كان الداعي الناشــئ عنه موجودا

كل  ونحــوه من المفطــرات إذا لم ينو الإفطــار كما هو المفروض _ فــلا يضرّ بها الأ

ونحــوه، كمــا أنّه ل يضرّ بالمنوي؛ لأنّه الإمســاك من طلوع الفجر ل الإمســاك بعد 

 على الأوّل دون الثانــي، ومن الواضح أنّ 
ّ

النيّــة ولو حصلت ليلاً؛ لأنّ الدليــل دل

كل بعــد النيّة الحاصلة ليلاً ل يضرّ بالإمســاك مــن طلوع الفجر� الأ

نعم، نســب إلى الشــهيد؟رح؟ في البيــان المنع من ذلك))) وأنّه لــو أتى به لزمه 

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : �220

)2) المصدر السابق.

لو نوى الصوم 
ليلاً فأفطر بعده 
قبل الفجر مع 
بقاء العزم على 

الصوم

تيــان بالمفطر بعــده قبل  مســألة 14: إذا نــوى الصــوم ليــاً لا يضــرّه الإ

الفجــر مع بقــاء العــزم على الصــوم)1(.
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إن كان تــردّد فــي الجماع ومــا يبطل الغُســل من أنّــه مؤثّر في  تجديــد النيّــة، و

يل حكــم النيّــة، ومن حصول الشــرط  ــف غيــر قابــل للصــوم فيز
ّ
صيــرورة المكل

وزوال المانع بالغُســل.

شــكل عليــه بأنّــه ل دليل على ذلــك بل الدليــل على خلافــه، باعتبار 
ُ
وقد أ

، فــلا مدخليّة لأجــزاء الليل التــي يقع فيها  أنّ الصــوم المنــوي مــن طلــوع الفجر

المفطــر كما فــي الجواهــر)))، بل قيل: لــم يظهر لــه أيّ وجه)))�

يحتمــل علــى ما ذكــره بعضهــم أنّ النيّــة المعتبرة عنــده بمعنــى الإخطار ل  و

إنّمــا اكتفــي بالداعــي فــي الصــوم لقيــام الإجمــاع على صحّــة صوم  الداعــي، و

النائــم والغافــل إذا ســبقت منهمــا النيّة، وحيــث إنّ الإجمــاع دليل لبّــي يقتصر 

فيــه علــى المتيقّــن، وهــو مــا إذا لــم يــأت بالمفطــر بعــد النيّــة، فلا دليــل على 

كل والداعــي الناشــئ منه. كفايــة الإخطــار الســابق علــى الأ

كفاية نيّة واحدة لشهر رمضان كلّه

والمشــهور  فقهائنــا،  مــن  المتقدّميــن  كلمــات  فــي  محــرّرة  المســألة  هــذه   )1(

)1) جواهر الكلام 16 : �192

)2) مدارك الأحكام 6 : �26

كفاية نيّة واحدة 
ه

ّ
لشهر رمضان كل

مســألة 15: يجوز في شــهر رمضــان أن ينوي لكلّ يوم نيّــة على حدة، 

والأولــى أن ينــوي صوم الشــهر جملة ويجــدّد النيّــة لكلّ يــوم، ويقوى 

الاجتــزاء بنيّــة واحــدة للشــهر كلّــه، لكــن لا يتــرك الاحتيــاط بتجديدها 

)1 لكلّ يوم)
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بينهــم)))، بــل لــم ينقل الخــلاف عــن واحد منهــم، بل ادّعــى جماعة كالســيد، 

ه.
ّ
والشــيخ، وابن البرّاج، وابن زهــرة))) الإجماع على كفاية نيّة واحدة للشــهر كل

 يــوم نيّــة 
ّ

نعــم، المعــروف عــن العامّــة ذهابهــم إلــى اعتبــار أن ينــوي لــكل

علــى حدة، وأوّل مــن خالف مــا ذهب إليــه المتقدّمون مــن أصحابنــا المحقّق 

 
ً
ــي؟رح؟، فإنّــه نســب في الشــرائع والمختصــر))) الكفايــة إلى »القيل« مشــعرا

ّ
الحل

 به علــى الكفاية وشــكّك 
ّ

يضــه، ولكنّــه فــي المعتبــر))) ناقــش فيما اســتدل بتمر

فــي الإجمــاع المدّعــى من قبل الســيد والشــيخ؟رحهما؟، ثمّ ذكــر أنّ الأولــى تجديد 

مة؟رح؟ في بعض كتبــه))) وكذا غيــره)))، بل قيل))) 
ّ

 يوم، ثمّ تبعــه العلا
ّ

النيّــة لــكل

يــن اســتقرّت على عــدم الكفاية. أنّ الشــهرة بيــن المتأخر
 حال، ففــي المستمســك))) أنّ هذا الخــلاف مبنيٌّ علــى أنّ النيّة 

ّ
وعلــى كل

، وحينئــذٍ يقــع الــكلام فــي أنّ الإخطار هــل يجب أن  المعتبــرة بمعنــى الإخطــار
، وأمّا بنــاءً على أنّ   يوم يــوم أو يكفي الإخطــار الواحد لتمام الشــهر

ّ
يكــون لكل

؛ لأنّه إن فــرض وجوده  النيّــة عبــارة عــن الداعي فلا مجــال للخــلاف المذكــور
 لــم يُجْدِ الإخطــار في 

ّ
إل ، و إن فــرض حدوثــه قبــل أشــهر حــال الصــوم صــحّ و

. الليــل فضلاً عن أوّل الشــهر

)1) غنائم الأيّام 5 : �43

)2) النتصار : 182 / الخلاف 2 : 164 / غنية النزوع : �138

)3) شرائع الإسلام 1 : 168 / المختصر النافع : �65

)4) المعتبر في شرح المختصر 2 : �649

)5) مختلف الشيعة 3 : 373 / منتهى المطلب 9 : �37

)6) جامع المقاصد 3 : �59

)7) الحدائق الناضرة 13 : �27

)8) مستمسك العروة الوثقى 8 : �221
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 ينبغي اللتفــات إليها هنا حتّــى ل تختلط 
ً
يمكــن أن يقــال: إنّ هناك أمــورا و

: الأمور

الأمــر الأوّل: أنّ القول بالإخطار ل يعنــي عدم الحاجة إلى الداعي، بل الظاهر 

إنّمــا يختلفون في   يتّفــق على لــزوم وجود الداعــي في جميــع الأيّام، و
ّ

أنّ الــكل

 يــوم أو ل يعتبر ذلــك، بل يكفي 
ّ

يادةً علــى ذلك الإخطــار لكل أنّــه هــل يعتبر ز

الإخطــار في أوّل ليلة من الشــهر مثلاً؟

، أي: يكــون 
ً
بيّــا والوجــه فــي ذلــك: أنّ العمــل العبــادي ل بــدّ أن يكــون قر

الداعــي لفعلــه هو الأمر الشــرعي وامتثالــه، وهذا أمــر ل بدّ منــه ول يختلف فيه 

اثنان.

 اعتبــار الإخطار عند 
ً
الأمــر الثانــي: أنّ القائليــن بالإخطــار ل يقصدون قطعــا

إن كانوا قــد يعتبرون  الشــروع فــي العمل ومــن حين طلــوع الفجر فــي المقــام و

ذلــك في العبــادات الأخــرى؛ وذلــك لأنّهــم يتّفقون علــى صحّة صوم مــن نواه 

ليــلاً ثــمّ نام حتّــى أصبــح مع عــدم عدوله عــن نيّتــه، مع وضــوح عــدم تحقّق 

، وهذا يعني أنّ الداعي ل بدّ منه عند الشــروع فــي العمل وأنّ الإخطار  الإخطــار

ل يعتبــر حينــذاك، وهــذا أمر ل بــدّ أن يتّفق عليــه الجميع فــي المقام.

الأمــر الثالــث: أنّ المــراد مــن الداعي هــو الداعي الشــأني ل الداعــي الفعلي 

بنفــس الدليــل الســابق، أي: صحّــة صــوم النائــم، فــإنّ الداعــي إلى الإمســاك 

إلــى النائم.  بالنســبة 
ً
ليس فعليّــا

نعــم، لــو أفــاق مــن النــوم والتفــت يتحقّــق منــه الداعــي إلــى الإمســاك وهو 

معنــى الداعــي الشــأني.

والحاصــل: أنّ النيّــة المعتبــرة فــي العبــادات ل بــدّ أن تكــون مقارنــة للفعــل 
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العبــادي، بمعنــى أنّ العمــل حين صــدوره ل بدّ أن يكــون عن نيّــة، وحيث إنّ 

النيّــة التفصيليّــة الملتفــت إليهــا التي تســمّى بالإخطــار ل يعتبر مقارنتهــا للفعل 

فــي بــاب الصــوم _ لقيــام الدليــل علــى صحّــة صــوم النائــم والغافــل إذا نــوى 

الصــوم ليــلاً مع عــدم عدوله عــن نيّتــه _ فلا بدّ مــن القــول بكفاية تقــدّم النيّة 

 ،
ً
 وارتكازا

ً
بمعنــى الإخطــار على أوّل وقــت الواجب مع بقائها واســتدامتها حكمــا

 إليه حين دخــول الوقت، 
ً
إن لم يكــن ملتفتا بحيــث يبقــى على عزمه وقصــده و

 فإنّــه 
ً
لكنّهــا موجــودة فــي ل شــعوره، ولــذا لــو خــرج عــن الغفلــة وصــار ملتفتــا

يســتحضر النيّة، وهو المســمّى بالداعي في مقابل أن يعدل عــن نيّته وقصده، 

فإنّــه حينئــذٍ ل اســتدامة حكميّــة للنيّة.

بــي معتبــرة فــي  وعلیــه فالصحیــح: أنّ النيّــة بمعنــى قصــد الصــوم بنحــو قر

 ل بدّ مــن مقارنتها لأوّل الواجــب، لكن ل يعتبر اســتحضارها في 
ً
الصــوم، وأيضــا

، أي:  الذهــن عند دخول الوقت، بل يكفي وجودها الرتكازي غير المســتحضر

ن للعمــل يحصل إذا اســتحضر  المغفــول عنــه، وهــذا الوجود الرتــكازي المقــار

النيّــة تفصيلاً في وقت ســابق ونوى الصوم ثــمّ بقي على عزمــه وقصده، وترتفع 

. إذا عــزم على عــدم الصوم وقصــد الإفطار

ومنــه يظهــر أنّ الوقــت الســابق الذي تســتحضر فيــه النيّة ل يفــرق فيه بين 

 كمــا إذا نــوى صــوم اليــوم فــي ليلتــه، وقــد 
ً
، فقــد يكــون قصيــرا الطــول والقصــر

يــلاً كما إذا نواه قبل شــهر _ مثــلاً _ وبقي على عزمــه ونيّته إلى حين  يكــون طو

اليوم. ذلــك  دخول 

 هــل يعتبر 
ً
نعــم، يبقــى الكلام فــي أنّ النيّــة المســتحضرة المســتديمة حكما
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 يــوم نيّة على حــدة، أو يكفــي نيّة واحدة 
ّ

تعدّدهــا بعــدد الأيّام بــأن يكون لكل

ه؟ 
ّ
كل للشهر 

الظاهــر عــدم اعتبــار التعــدّد؛ لعــدم الدليــل عليــه بــل لقيــام الدليــل علــى 

عدمــه، وهــو ما عرفــت مــن أنّ المهــم فــي عباديّــة الصــوم وصحّته هــو مقارنة 

كانــت النيّــة المســتحضرة  يّــة، فــإذا  كانــت ارتكاز القصــد والنيّــة لــه حتّــى إذا 

 كفى ذلك 
ً
 يــوم ارتــكازا

ّ
الواحــدة في بداية الشــهر كافيــة لحصول نيّــة صوم كل

فــي صحّة الصــوم بــلا حاجــة إلــى التعدّد.

 ،
ً
ثــمّ إنّ الســيد الخوئــي؟ق؟))) اختــار القــول بكفاية نيّــة واحدة للجميــع أيضا

 يوم من 
ّ

قة بصــوم كل
ّ
 على القــول بأنّ الأوامــر النحلاليّــة _ المتعل

ً
وجعلــه مبنيّــا

شــهر رمضــان _ حاصلة دفعةً واحــدةً، بمعنى أنّــه يؤمر في الليلــة الأولى بصيام 

ــه علــى نحو الواجــب التعليقــي على مــا يقتضيه قولــه تعالــى: )فَمَنْ 
ّ
الشــهر كل

يَصُمْهُ()))، فإنّــه حينئــذٍ يمكنــه أن يقصــد صــوم الجميــع 
ْ
هْرَ فَل

َ
مُ الشّ

ُ
شَهِدَ مِنْك

 يــوم نيّة خاصــة به؛ لكــون الأمر 
ّ

لتحقّــق الأمــر بهــا كمــا يمكنــه أن يجعل لــكل

 يــوم أمر خاص بــه، فيمكنه قصده 
ّ

، فيكــون لكل
ً
بصوم شــهر رمضــان انحلاليّا

بخصوصــه في ليلــة صومه.

 الشــهر 
ّ

إن كان يثبت كفايــة النيّة الواحدة لكل ونلاحــظ علیــه: أنّ ما ذكــره و

 أنّ ذلــك ل يتوقّف على 
ّ

 يــوم بنيّة علــى حــدة، إل
ّ

 إمــكان أن يخــصّ كل
ً
وأيضــا

يجيّتهــا؛ وذلــك لأنّنا حتّى  ما ذكــره من دفعيّــة حصــول الأوامر النحلاليّــة وتدر

يجيّة بأن يحــدث الأمر بصوم  إذا فرضنــا عــدم الدفعيّة _ بأن كانــت الأوامر تدر

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �61

)2) سورة البقرة : �185
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 الشــهر بــأن يأتي بها 
ّ

 يــوم فــي ليلته _ ولكــن الظاهــر كفاية نيّــة واحدة لكل
ّ

كل

؛ لأنّ المهــم _ كما عرفت _ أن يقــع الصوم في وقته  ــف في ليلة أوّل الشــهر
ّ
المكل

يّــة المقارنة،  كتفــاء بالنيّــة الرتكاز ، وتقــدّم ال
ً
عــن نيّــة بالنحــو المطلوب شــرعا

وهــي كما تتحقّــق بافتــراض النيّة الملتفــت إليها فــي الليل وبافتراضهــا في أوّل 

الشــهر _ بنــاءً علــى الدفعيّــة بالمعنى الســابق _ كذلــك تتحقّــق بافتراضها قبل 

ذلــك، بــأن ينوي صــوم شــهر رمضان امتثــالاً لأمــره تعالى الــذي ســيتحقّق بعد 

يــة الهــلال ل الأمــر الفعلي، فإنّــه إذا بقــي على نيّتــه ولم ينــو خلافها ودخل  رؤ

، وأمّا إذا نــام عند طلوعه  شــهر رمضان فإن نــواه ليلاً أو عنــد طلوع الفجر فهــو

.
ً
كفــاه ذلك؛ لأنّــه قاصدٌ للصــوم في ذلــك الوقت ارتــكازا

)1( ادّعــي الإجمــاع علــى ذلــك كمــا عــن الــدروض)))، ولكــن يصعــب تحصيل 
؛ لأنّــه حتّــى إذا فــرض ذهــاب العلماء إلــى ذلك  إجمــاع تعبّــدي علــى مــا ذكر

 أنّ الظاهــر أنّ منشــأ ذلــك هــو تطبيــق القواعــد وملاحظــة ســيرة المتشــرعة 
ّ

إل

ونحو ذلــك.

نعــم، يمكــن دعــوى أنّ اتّفــاق القدمــاء علــى كفايــة نيّــة واحــدة _ علــى ما 

تقدّم _ ل يشــمل المقــام؛ لأنّ ظاهــر كلماتهــم الختصاص بشــهر رمضان، لكن 

هــذا ل يعنــي ذهابهــم إلــى عــدم الكفاية فــي المقــام، فلاحظ.

ــة تقتضــي 
ّ
 حــال، فقــد عرفــت أنّ القاعــدة المســتفادة مــن الأدل

ّ
وعلــى كل

)1) الدروض 1 : �267

عدم الجتزاء 
بنيّة واحدة في 
غير صوم شهر 

رمضان

وأمّــا فــي غيــر شــهر رمضــان مــن الصــوم المعيّن فــل بدّ مــن نيّتــه لكلّ 

.)1( يــوم إذا كان عليــه أيّــام كشــهر أو أقــل أو أكثــر
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يّة، فــإن فُرض وجودهــا في صوم  اعتبــار مقارنــة النيّــة للعمل ولــو كانــت ارتكاز

 فــي الليل 
ً
غيــر شــهر رمضان كانت كافية ســواء كان أساســها ومنشــؤها موجودا

 
ً
يّا أو قبــل أيّــام، فإنّ المعتبر فــي الصحّة أن يكون الصوم حين دخــول وقته منو

إن فــرض عــدم وجودهــا ل ينفع فــي صحّــة الصــوم وجودُها في  ، و
ً
ولــو ارتــكازا

الليــل، بل ل يصــحّ الصوم ســواء نــواه ليلاً أو قبــل أيّام.

والحاصــل: أنّ اللتــزام بكفايــة نيّــة واحــدة فــي شــهر رمضــان ليــس لدليــل 

خاص على خــلاف القاعدة حتّى يدّعــى القتصار عليه فيمــا خالف القاعدة، 

بــل لكونــه مقتضى القاعــدة، ول فــرق فيــه بين صوم شــهر رمضــان وغيره.

صوم يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان

)1( هناك فروع كثيرة ترتبط بيوم الشك، يبدأ الماتن؟ق؟ بها في هذه المسألة: 
مثل: جواز ومشروعيّة صومه.

.
ً
ومثل: ما هي نيّة الصوم إذا كان مشروعا

ومثل: أنّه إذا بان أنّه من رمضان فهل يجزي ... الخ.

والظاهــر أنّــه ل إشــكال فــي عــدم وجــوب صومــه بعنــوان رمضان بــل عدم 

 إلى بعــض الروايــات الخاصة 
ً
يع محــرّم، مضافــا جــوازه بنيّــة رمضان؛ لأنّه تشــر

؟ع؟: »فــي الرجــل يصــوم  مثــل صحيحــة محمد بــن مســلم، عــن أبــي جعفــر

إن كان كذلــك«)))  اليــوم الــذي يشــك فيه مــن رمضــان، فقــال: عليــه قضــاؤه و

 إلى 
ً
ية فــي الروايــات، مضافا بــل ل وجه لذلــك؛ لأنّ وجوب الصــوم منوط بالرؤ

)1) وسائل الشيعة 10 : 25، ب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �1

صوم يوم الشك 
في أنّه من 

شعبان أو رمضان

مســألة 16: يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان)1(
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إنّمــا الــكلام فــي مشــروعيّة صومــه  اســتصحاب عــدم دخــول شــهر رمضــان، و

وجــوازه إذا لــم ينــو كونه مــن رمضان.

والظاهر أنّ منشــأ الكلام عن المشــروعيّة هو وجود بعــض الروايات الظاهرة 

 إلى ذهــاب العامّة إلى المنــع على ما قيل.
ً
فــي المنع، مضافا

وعليــه فالمهــم هنا اســتعراض الروايــات المرتبطة بهــذه المســألة، وهي على 

طائفتين:

، وهي عديدة:  على الجواز
ّ

الطائفة الأولى: ما دل

يــة بن وهــب قــال: »قلت لأبــي عبــد الله؟ع؟: الرجل  منهــا: صحيحــة معاو

يصــوم اليوم الذي يشــك فيه من شــهر رمضــان فيكون كذلك، فقال: هو شــيء 

وُفّــق له«)))�

ومنهــا: صحيحــة الكاهلــي قــال: »ســألت أبا عبــد الله؟ع؟ عن اليــوم الذي 

 مــن شــعبان أحــبُّ إلــيّ من أن 
ً
يشــك فيــه مــن شــعبان، قــال: لأن أصــوم يومــا

 من شــهر رمضــان«)))�
ً
أفطر يومــا

ومنهــا: موثقــة ســماعة قــال: »ســألته عــن اليــوم الذي يشــك فيه من شــهر 

رمضــان، ل يــدري أهو من شــعبان أو من شــهر رمضــان فصامه فكان من شــهر 

رمضــان، قــال: هو يــوم وفّق لــه، ل قضــاء عليــه«))) ول يضرّ الإضمــار فيها.

ومنهــا: صحيحة ســعيد الأعرج قال: »قلــت لأبي عبــد الله؟ع؟: إنّي صمت 

اليــوم الــذي يشــك فيه، فــكان مــن شــهر رمضــان، أفأقضيه؟ قــال: ل، هــو يوم 

)1) وسائل الشيعة 10 : 22، ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �5

)2) وسائل الشيعة 10 : 20، ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �1

)3) وسائل الشيعة 10 : 22، ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �6
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وُفّقــت لــه«))) فإنّ محمــد بن أبــي الصهبان هــو محمد بــن عبد الجبــار الثقة.

 
ً
د، عــن أبي الحســن؟ع؟ قــال: »كنت جالســا

ّ
ومنهــا: روايــة معمّــر بن خــلا

دنُ، 
ُ
، فأتــوه بمائــدة، فقــال: أ

ً
عنــده آخر يــوم من شــعبان، ولــم يكن هــو صائما

، فقلت لــه: جعلت فداك صمــت اليوم، فقال لــي: ولِمَ؟  وكان ذلــك بعــد العصر

قلــت: جــاء عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ فــي اليــوم الــذي يشــك فيه أنّــه قــال: يوم 

وُفّــق لــه، قال: أليس تــدرون أنّمــا ذلــك إذا كان ل يعلم أهو من شــعبان أم من 

 وُفّــق لــه، فأمّا 
ً
شــهر رمضــان فصــام الرجــل فــكان مــن شــهر رمضــان كان يومــا

؛ 
ً
ة ول شــبهة فــلا، فقلــت: أفطــر الآن؟ فقــال: ل«)))، وهي تامّة ســندا

ّ
وليــس عل

يقيــن   أنّــه ذكــر طر
ّ

إن لــم يذكــر فــي المشــيخة إل يــق الشــيخ؟رح؟ إليــه و لأنّ طر

، وهــو »ابن أبي جيــد، عن ابن  فــي الفهرســت))) إلــى كتابــه، والثاني منهما تــامٌّ

، عنــه«، وابن أبــي جيد هو علــي بن أحمد بــن محمد بن  الوليــد، عــن الصفّار

. أبي جيــد، وهو ثقــةٌ علــى الظاهر

وغير ذلك من الروايات.

:
ً
 على المنع، وهي عديدة أيضا

ّ
الطائفة الثانیة: ما دل

ق 
ّ
منهــا: صحيحــة محمــد بــن مســلم))) بنــاءً علــى أنّ »مــن رمضــان« متعل

بـ »الشــك فيــه« فيكون مفادها الحكم بفســاد صوم يوم الشــك وعــدم إجزائه.

وفیــه: أنّ الروايــة أجنبيّة عن محل الكلام، أي: صوم يوم الشــك ل بنيّة شــهر 

)1) وسائل الشيعة 10 : 20، ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �2

)2) وسائل الشيعة 10 : 24، ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �12

)3) الفهرست : 252، الرقم �764

)4) وسائل الشيعة 10 : 25، ب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �1
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إن كان  ينة قولــه: »و ــق الجار والمجــرور بـ »يصــوم« بقر
ّ
رمضــان؛ لأنّ الظاهــر تعل

 
ً
كذلــك«، فــإنّ الظاهر منــه أنّ الحكم بالفســاد ثابت حتّــى إذا كان الواقــع مطابقا

 من احتمــال ذلك فــي الروايــة، وهذا يســتلزم أن يكــون صومه 
ّ

لمــا نــواه، ول أقــل

ة الجــواز الأظهر 
ّ
 بينهــا وبيــن أدل

ً
بنيّــة رمضــان، فتحمــل الرواية علــى ذلك جمعــا

 تقديــر ل يصــحّ الســتدلل بها علــى المنع في محــل الكلام�
ّ

منهــا. وعلــى كل

ومنهــا: موثقة هشــام بن ســالم، عــن أبي عبــد الله؟ع؟ قال في يوم الشــك: 

إن كان كذلك، يعني مــن صامه أنّه من شــهر رمضان بغير  »مــن صامــه قضــاه و

 مــن شــهر رمضــان، لأنّ الســنّة جــاءت فــي صيامه 
ً
إن كان يومــا يــة قضــاه و رؤ

؛ لأنّ 
ً
على أنّه من شــعبان، ومــن خالفها كان عليــه القضاء«)))، وهي تامّة ســندا

يق الشــيخ؟رح؟ إلــى الزراري صحيــح؛ لأنّه يروي عنه بواســطة الشــيخ المفيد  طر

هم ثقــات، وأحمد 
ّ
، وكل والغضائــري وأحمــد بن عبــدون المعــروف بابــن حاشــر

باح القلا الســواق، وهو  ابــن محمد هو أحمد بن محمد بــن علي بن عمر بن ر

، وعبد الله بن أحمد 
ً
إن كان واقفيّــا ثقة، نصَّ على ذلك النجاشــي والشــيخ))) و

هو ابن نهيــك وهو ثقة.

والســتدلل بهــا موقــوف علــى أن يكــون التفســير فيهــا مــن كلام الــراوي أو 

 عن فهمــه واجتهاده فلا 
ً
، فيكــون معبّرا غيــره من نقلة الحديث كمــا هو الظاهر

 
ً
يكــون حجــة، ل من كلام الإمــام؟ع؟ حتّى يكون حجــة وبالتالي يكــون أجنبيّا

 على فســاد صوم يوم 
ّ

عــن محل الــكلام. وعليه يقــال: إنّ أصــل الحديــث دال

الشــك وعدم ترتّب أثــر عليه.

)1) وسائل الشيعة 10 : 27، ب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �5

)2) رجال النجاشي : 92، الرقم 229 / رجال الشيخ الطوسي : 416، الرقم �6014
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ة 
ّ
والصحیــح: أنّ هــذه الروايــة وكذا صحيحة ابن مســلم قبلها ليســتا مــن أدل

ة 
ّ
إنّمــا هي من أدل المنــع عن صوم يوم الشــك بنيّة شــعبان أو القضاء ونحوه، و

إن  المنــع عن صــوم يوم الشــك بنيّــة رمضان؛ وذلــك باعتبــار أنّ قولــه؟ع؟: »و

ينة على  إن كان الأمر كما نــواه، فيكــون قر كان كذلــك« الــوارد فيهمــا يــراد بــه و

رمضان. بنيّــة  صومه 

ومنهــا: معتبــرة الأعشــى قــال: »قــال أبــو عبــد الله؟ع؟: نهى رســول الله؟ص؟ 

يق، واليوم الــذي يشــك فيه من  عــن صــوم ســتة أيّــام: العيديــن، وأيّــام التشــر

إن لــم يُنص على وثاقته لكــن رواية ابن  شــهر رمضان«)))، فــإنّ جعفر الأزدي و

أبــي عميــر عنه وكونــه راوي كتابــه يكفي فــي وثاقته.

يــم بن عمــرو قــال: »قلت لأبــي عبــد الله؟ع؟: إنّي  ومنهــا: موثقــة عبــد الكر

جعلــت علــى نفســي أن أصــوم حتّــى يقــوم القائــم، فقــال: صــم، ول تصــم فــي 

يق ول اليــوم الــذي يشــكّ فيــه«)))، رواهــا  أيّــام التشــر الســفر ول العيديــن ول 

؛ لأنّ 
ً
المشــايخ الثلاثة))) بأســانيد صحيحة، وهــي موثقة ل صحيحــة اصطلاحا

 من الكشــي والشــيخ والنجاشــي؟رحهم؟)))، 
ٌّ

يــم واقفيٌّ نصَّ على ذلك كل عبــد الكر

كثــر الرواية  وفــي كتــاب النجاشــي: »كان ثقــة ثقــة«، وروى عنــه البزنطــي بــل أ

عنــه كما في تعليقــة الوحيد؟ق؟، وهو ممّن عدّهم الشــيخ المفيد؟رح؟ في رســالته 

)1) وسائل الشيعة 10 : 25، ب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �2

)2) وسائل الشيعة 10 : 26، ب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �3

)3) الكافي 4 : 141، ح 1 / من ل يحضره الفقيه 2 : 127، ح 1925 / تهذيب الأحكام 4 : 183، ح �11

)4) رجــال الكشــي : 459، الرقــم 351 / رجــال الشــيخ الطوســي : 339، الرقــم 5051 / رجــال النجاشــي 

: 245، الرقــم 645. 
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الذيــن ل  الفقهــاء والرؤســاء المأخــوذ عنهــم الحــلال والحــرام  العدديّــة))) مــن 

يــق لــذمّ أحدهــم. نعــم، قــال عنه الشــيخ فــي رجالــه))):  مطعــن عليهــم ول طر

 فــي الأموال، 
ً
»واقفــي خبيــث«، وعدّه في الغيبــة من الذين قالــوا بالوقف طمعا

.
ً
ولكــن ذلــك ل ينافــي الوثاقــة ظاهرا

نعــم، فــي ســند الكلينــي؟رح؟ يــروي ابــن أبــي عميــر عــن كــرّام مباشــرةً، وفي 

ســند الشــيخ يــروي عنه بواســطة حفص بــن البختــري وغيــره، ول مشــكلة في 

 حــال.
ّ

ذلــك؛ لأنّ الروايــة تامّــة علــى كل

وهذه الرواية ظاهرة في النهي عن صوم يوم الشك.

؟ع؟ قــال: »قال رســول  ومنهــا: روايــة أبــي خالــد الواســطي، عن أبــي جعفر

 مــن غيره فليــس بمؤمن بــالله ول بي«)))، 
ً
الله؟ص؟: مــن ألحق فــي رمضان يوما

البــاب الســادض عشــر مــن أحــكام شــهر  وقــد رواهــا صاحــب الوســائل فــي 

ية الهــلال ل ينافي كونه يوم شــك  رمضــان))) بدعــوى أنّ عدم مجــيء بيّنــة لرؤ

كمــا هو واضــح، وقــد نهى الإمــام؟ع؟ عــن صومه.

ينــة الذيل هو صوم يوم الشــك بنيّة رمضان فهو  لكــن الظاهــر من الرواية بقر

 على 
ّ

 بذلك فــلا تدل
ّ

المنهــيّ عنــه؛ لأنّ الإلحــاق بمعنــاه الحقيقي ل يتحقّــق إل

يد به الإلحاق المســامحي _ الــذي يتحقّق بوصل  ر
ُ
المنــع فــي المقام. نعم، لــو أ

صيــام رمضان بصيام غيره _ لصحّ الســتدلل بهــا على المنع فــي المقام، ولكن 

، فلاحظ.
ً
يا  من احتمــال ما ذكرناه احتمالاً مســاو

ّ
، ول أقل ذلــك خلاف الظاهــر

)1) الردّ على أصحاب العدد : �42

)2) رجال الشيخ الطوسي : 339، الرقم �5051

)3) وسائل الشيعة 10 : 27، ب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �6

)4) وسائل الشيعة 10 : �298
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« فإنّ  ؛ لأنّنــا حتّــى إذا قبلنــا »نصــر
ً
 إلــى عــدم تماميّــة الروايــة ســندا

ً
مضافــا

المــراد بــه نصــر بــن مزاحــم المنقــري المــؤرّخ المعــروف صاحب كتــاب صفين 

ينــة روايته عــن أبي خالد الواســطي الــذي ذكر النجاشــي وغيــره أنّه  وغيــره بقر

يقــة  كتــاب الواســطي)))، وقــد مدحــه النجاشــي))) بقولــه: »مســتقيم الطر راوي 

 أنّ ابنــه الحســين »الحســن« مجهــول.
ّ

صالــح الأمــر ... كتبــه حســان«، إل

ومنهــا: روايــة محمــد بــن الفضيــل، عــن أبي الحســن الرضــا؟ع؟ فــي اليوم 

الــذي يشــكّ فيــه، إلــى أن قــال: »ل يعجبني أن يتقــدّم أحــدٌ بصيام يومــه«)))، 

وفــي ســند الروايــة محمد بــن عبــد الحميد بن ســالم العطّــار وهو محــل كلام، 

 علــى وثاقتــه بقول النجاشــي فــي ترجمتــه: »محمــد بن عبــد الحميد 
ّ

واســتدل

، روى عبد الحميد، عن أبي الحســن موســى، وكان  ابن ســالم العطّار أبو جعفر

«))) بدعــوى أنّ التوثيــق راجع  ثقــة مــن أصحابنــا الكوفييــن، لــه كتــاب النــوادر

إليــه؛ لأنّــه المقصــود في الترجمــة، وتكــون جملــة »روى عبد الحميــد عن أبي 

الحســن موســى؟ع؟« جملة معترضــة وباقــي الجمل تعــود إلــى المترجم.

يارات)))�  بوقوعه في أسناد كامل الز
ً
 أيضا

ّ
واستدل

أقول:

يه  أمّــا الثانــي فهو غيــر تــام؛ لأنّ التوثيق يختصّ بمــن يروي عنهم ابــن قولو

مباشــرةً، وهــو ليس كذلــك، فراجع.

)1) رجال النجاشي : 288، الرقم �771

)2) رجال النجاشي : 427، الرقم �1148

)3) وسائل الشيعة 10 : 27، ب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �7

)4) رجال النجاشي : 339، الرقم �906

يارات : 59، ب 17، ح �2 )5) كامل الز

بحث رجالي في 
توثيق محمد بن 
عبد الحميد بن 

سالم العطّار
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وأمّــا الأوّل فقــد ادّعــي رجــوع التوثيــق إلــى الأب )عبــد الحميــد( كمــا فهمه 

مــة على مــا هو ظاهــر الخلاصة، وصــرّح به الشــهيد))) في حاشــيته عليها 
ّ

العلا

وآخــرون)))؛ وذلــك لأنّ الرجــوع إلــى البــن ل يتلائــم مــع العطــف بالــواو »وكان 

 جملة »روى عبــد الحميد عن أبي 
ّ

ثقــة«؛ إذ لــم يذكر جملة تامّة قبل ذلــك إل

الحســن موســى؟ع؟«، فــلا بــدّ أن يكــون المعطــوف عليــه تلــك الجملــة ل مــا 

 فالمناســب أن يقــول: »كان ثقــة« بدون الـــ »واو«.
ّ

إل قبلهــا، و

يقة النجاشــي فيما يرتبط  يّــده ما أشــار إليه بعض المحقّقيــن من أنّ طر يؤ و

ــق بهــم مــن دون 
ّ
يــن المذكــورة فــي كلامــه أن يذكــر مــا يتعل بأصحــاب العناو

»كان« فيقــول: »ثقــة« و »عين« وهكــذا، فلــو كان المقصود بالتوثيــق المترجم 

لقــال: »ثقة مــن أصحابنا«.

 حــال، ل ظهــور فــي العبــارة فــي رجوعهــا إلــى محمــد بــن عبــد 
ّ

وعلــى كل

الحميــد.

أبــي عميــر عنــه بســند  ابــن  بروايــة  وثاقتــه  نعــم، يمكــن الســتدلل علــى 

صحيح ومحمــد بــن عبد الحميــد فيهــا)))، وكذا فــي روايتنا بتصرّف إلــى العطار 

. المذكور

وفــي ســند الروايــة محمد بــن الفضيــل بــن كثيــر الأزدي الذي تعــارض فيه 

التوثيــق والتضعيف، فقد عدّه المفيد في رســالته العدديّة من الفقهاء والرؤســاء 

)1) حاشــية الشــهيد الثانــي علــى خلاصــة الأقــوال : 202، الرقــم 313 / موســوعة الشــهيد الثانــي 4 : 

331، الرقــم �155

)2) الفوائد الرجاليّة )للسيد بحر العلوم( 3 : �283

)3) لحظ: وسائل الشيعة 9 : 358، ب 14 من أبواب زكاة الفطرة، ح �3

بحث رجالي في 
توثيق محمد بن 
الفضيل بن كثير 

الأزدي



فصل ا النيّة.................................................................................................. 171

المأخــوذ منهم الحلال والحرام ... الخ، وروى عنه البزنطي بأســانيد صحيحة))) 

وذكــر فــي جامــع الــرواة أنّــه متّحــد مع محمــد بــن القاســم بــن الفضيــل الثقة؛ 

يان عنــه، ولكن  لتعاصرهمــا واشــتراكهما فــي عــدد من الــرواة عنهمــا وممّــن يرو

الشــيخ ضعّفــه عندمــا ذكره مــن أصحــاب الكاظم؟ع؟ فــي رجالــه، والظاهر أنّ 

تضعيــف الشــيخ ليــس من جهــة رميــه بالغلو، هــذا من حيث الســند.

وأمّــا من حيث الدللة فالظاهــر أنّ الرواية ل دللة فيها علــى المنع في محل 

إمّــا باعتبــار  يــم، و الــكلام إمّــا باعتبــار أنّ قولــه: »ل يعجبنــي« ل يناســب التحر

، فهو قد   على أنّ شــهر رمضان ل يتميّز عن ســائر الشــهور
ّ

أنّ صدر الرواية يدل

ية، فلا  ، وأنّــه يجب أن يكون الصوم والإفطــار للرؤ
ً
 وقد يكون ناقصا

ً
يكــون تامّــا

 أن يصام شــهر رمضان قبــل وقته 
ً
يجــوز بادّعــاء أنّ شــهر شــعبان ناقص دائمــا

ينة علــى أنّ المــراد هــو النهي عن  يــة، ومــن الواضــح أنّ ذلــك قر ومــن دون رؤ

صومــه بنيّة شــهر رمضــان ل بنيّة شــعبان، كمــا ل يخفى.

 
ً
ومنها: مرســلة الصدوق قــال: »كان أمير المؤمنين؟ع؟ يقــول: لأن أفطر يوما

يده في شــهر   مــن شــعبان أز
ً
مــن شــهر رمضــان أحــبُّ إلــيّ مــن أن أصــوم يومــا

يادة في شــهر رمضان ل تصــدق إلّ بصوم يوم  رمضــان«)))، ولكــن الظاهر أنّ الز

يــادة في شــهر رمضان. الشــك بنيّة رمضــان، فــإنّ صومه بنيّة شــعبان ليس ز

هــذه عمــدة الروايــات التــي يســتدل بهــا علــى المنــع، وقــد عرفــت أنّ هــذه 

عبــد  وموثقــة  الأعشــى  معتبــرة  عــدا  المنــع  علــى  دللــة  فيهــا  ليــس  الروايــات 

 حتّى 
ً
يم بــن عمــرو، فإنّهما ظاهرتــان في المنع من صــوم يوم الشــك مطلقا الكر

يقه إلى أبي حمزة الثمالي / ولحظ: الكافي 1 : 132، ح �6 )1) لحظ: مشيخة الفقيه في طر

)2) وسائل الشيعة 10 : 28، ب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �8
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ــة الجــواز المتقدّمة؟
ّ
بنيّــة شــعبان، وحينئذٍ كيــف يمكن الجمــع بينهــا وبين أدل

ذكرت عدّة وجوه للجمع، وهي:

الوجــه الأوّل: حمــل روايــات المنع علــى الكراهــة باعتبــار أنّ روايــات الجواز 

 _ مــن روايات المنع في الحرمــة، فلا بدّ من حمل 
ً
فيــه أقــوى _ إن لم تكن نصّا

الظاهــر على الأظهــر أو النص، ومقتضاه حمــل روايات المنع علــى الكراهة.

واعترض علیه: بأنّ روايات المنع تأبى هذا الحمل:

 
ً
 لــكان واجبا

ً
يم فلأنّ صــوم يوم الشــك لــو كان مكروها أمّــا موثقــة عبــد الكر

ــة 
ّ
، والكراهــة ل تنافــي ذلــك؛ لأنّ المــراد بهــا فــي العبــادات قل بمقتضــى النــذر

الثــواب ل مرجوحيّــة العمــل. وعليــه ل وجــه للنهــي عــن صومــه وجعلــه مثــل 

صــوم العيديــن.

وأمّا معتبرة الأعشى فباعتبار أنّ الحمل على الكراهة مناف للسياق.

 علــى 
ّ

وأمّــا صحيحــة محمــد بــن مســلم وموثقــة هشــام بــن ســالم ممّــا دل

 
ً
لــزوم القضــاء _ علــى القــول بدللتهــا _ فــلأنّ صوم يــوم الشــك لــو كان مكروها

 ولــم يكن باطــلاً، ومقتضى صحّته الإجــزاء وعدم لــزوم القضاء، 
ً
لــكان صحيحا

فالحكــم بلزومــه ل ينســجم مــع كراهــة الصوم.

 على 
ّ

؛ لأنّ أخبــار المنع تدل الوجــه الثاني: تقييــد أخبار المنع بأخبــار الجواز

 فتشــمل صومــه بنيّة رمضــان وصومــه بنيّة شــعبان، فــي حين أنّ 
ً
المنــع مطلقــا

 علــى ذلك فيمــا إذا لــم يكــن بنيّــة رمضــان، أي: كان بنيّة 
ّ

أخبــار الجــواز تــدل

شــعبان؛ لمــا تقــدّم مــن أنّ مقتضــى اســتصحاب بقــاء شــعبان وعــدم دخــول 

يع محــرّم. وعليــه تكــون  رمضــان عــدم جــواز صومــه بنيّــة رمضــان؛ لأنّــه تشــر
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 فتخصّص أخبــار المنع وتختصّ هــذه بصومه بنيّة 
ً
أخبــار الجواز أخــصّ مطلقا

رمضان.

؛ لأنّ صوم يوم  واعتــرض عليه بأنّه يســتلزم حمل المطلق علــى الفرد النــادر

 ول يصــدر مــن الملتفت، بل 
ً
الشــك بنيّــة رمضــان على نحــو الجزم نــادرٌ جــدّا

بــة المطلقة أو  الــذي يصــدر منــه عــادةً هــو صومــه بنيّــة شــعبان أو بقصــد القر

بقصد رمضــان رجــاءً وهكذا.

الوجــه الثالــث: حمــل أخبــار المنع علــى التقيّــة؛ لذهــاب بعــض العامّة إلى 

ذلك.

الوجــه الرابــع: حمــل أخبــار المنــع علــى صومه بنيّــة رمضــان وأخبــار الجواز 

علــى صومــه بعنوان شــعبان ســواء كان بنيّــة النــدب أو بنيّــة القضــاء أو الوفاء 

بالنــذر أو غيــر ذلك ممّــا يصحّ أن يقع في شــعبان، والشــاهد على هــذا الحمل 

الزهــري)))  وروايــة  ســماعة)))  موثقــة  مثــل  الحالتيــن،  بيــن  لــة  المفصِّ الروايــات 

يحتيــن فــي التفصيــل، ومثل مرســلة الصدوق عــن عبد الله بن ســنان)))،  الصر

يّــده التفســير المذكــور فــي ذيــل صحيحة هشــام بن ســالم)))� يؤ و

وعليــه ل وجــه لحمــل الأخبــار المانعــة علــى الكراهــة ول التقيّــة؛ لأنّ هــذه 

ــرة للمــراد من الطائفتيــن المتعارضتين وأنّ موضوعهمــا متعدّد، فلا  الأخبار مفسِّ

تعــارض بينهما أصلاً، ومعه ل مجال للتصرّف فــي أحدهما بحمله على خلاف 

)1) وسائل الشيعة 10 : 21، ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �4

)2) وسائل الشيعة 10 : 22، ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �8

)3) وسائل الشيعة 10 : 23، ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �10

)4) وسائل الشيعة 10 : 27، ب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �5
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ظاهــره كالكراهــة أو التقيّــة. وهــذا الجمع يرجــع إلى الجمــع الثانــي المتقدّم في 

 له.
ً
يّدا ، ومؤ

ً
لــة شــاهدا الحقيقــة، وتكــون هذه الأخبــار المفصِّ

بنيّــة شــعبان،   مختصــة بصومــه 
ً
أساســا الجــواز  أخبــار  أنّ  ى:  وبعبــارة أخــر

لــة؛ لأنّهــا بدللتها  ــد بهذه الأخبــار وبالأخبــار المفصِّ وأخبــار المنــع المطلقــة تقيَّ

 أخــصّ مــن مطلقــات المنــع.
ً
علــى الجــواز بنيّــة شــعبان تكــون أيضــا

 
ً
وأمّــا إشــكال لزوم حمــل المطلقــات على الفــرد النادر ففيــه: منع كونــه نادرا

 مع وجــود رأيٍ في زمان الروايات يرى أنّ شــعبان 
ً
بالحــدّ المســتهجن، خصوصا

 عليــه بعــض الروايات، فيمكــن فرض من 
ّ

 عكس رمضــان، وتدل
ً
ناقــص دائمــا

 إذا عمّمنا 
ً
ســمع ذلك أن يصــوم يوم الشــك بنيّة رمضــان، فلاحــظ. وخصوصــا

المنــع لمــا إذا صامه برجــاء كونه من شــهر رمضان، كما ســيأتي.

ــة المانعة على صومه 
ّ
وقــد يعترض على هذا الجمع بــأنّ مقتضاه حمل الأدل

يــم، وهــذا قــد يتــمّ في ســائر  بنيّــة رمضــان مــع إبقائهــا علــى ظهورهــا فــي التحر

يــم المتقدّمــة؛ لأنّ المفروض  روايــات المنــع، ولكنّــه ل يتمّ فــي موثقة عبــد الكر

، والإمام؟ع؟ نهاه عن صــوم أيّام معيّنة 
ً
فيهــا أنّه جعل على نفســه الصوم دائمــا

بعنــوان الوفــاء بالنــذر ومنها يــوم الشــك، فصومه بهــذا العنــوان ل بنيّــة رمضان 

منهــيٌّ عنــه، ول مجــال لحمله علــى صومه بنيّــة رمضان.

وهــذا العتــراض أشــار إليــه فــي المستمســك)))، وظاهــره العتراف بــه، ولم 

يســتبعد حملــه علــى الكراهة مــع تخصيصه بمــورده.

وأمّــا الســيد الخوئــي؟ق؟))) فأجــاب عنه بمــا حاصلــه: أنّ مــورد الرواية ليس 

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : �222

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �66
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؛ إذ 
ً
، بل مجــرّد الجعــل على النفــس واللتــزام بالصوم خارجــا

ً
هــو النذر ظاهــرا

لــو أراد النــذر لقــال: »جعلــت لله علــى نفســي«، إذن هــو جعــل علــى النفس، 

 مجعولاً في نفســه وبقطــع النظر 
ً
ــق هــذا الجعل ل معنــى لأن يكــون واجبا

ّ
ومتعل

عــن هــذا الجعــل؛ لأنّه غيــر محتــاج إلــى الجعــل حينئــذٍ، إذن ل بــدّ أن يكون 

 في نفســه. وعليــه فالنهي الــوارد فيها قابل 
ً
قــه الصوم الــذي ل يكون واجبا

ّ
متعل

للحمــل علــى الصــوم بعنــوان رمضــان؛ لأنّ الجعــل يشــمل صــوم يــوم الشــك؛ 

 في نفســه، وحيــث إنّ صوم يوم الشــك مظنة لصومــه بعنوان 
ً
لأنّــه ليــس واجبا

رمضــان نهــاه عــن ذلــك، فتكــون الروايــة قابلــة لحملها علــى النهي عــن صومه 

. خــرى كالوفــاء بالنذر
ُ
 علــى النهي عــن صومه بنيّــة أ

ّ
بنيّــة رمضــان ول تــدل

وفیه:

، وليــس لــه ظهــور فــي مجــرّد  أوّلاً: أنّ الجعــل علــى النفــس يشــمل النــذر

« كذلك، أي: ليــس له ظهور  الجعــل على النفــس، بل الظاهــر أنّ لفظ »النــذر

في النذر الشــرعي، ولــذا ورد في بعض الروايات أنّ الإمام؟ع؟ يســأل الناذر أنّه 

هــل قلــت: »لله علــيَّ كــذا« أو ل، فلاحظ.

: أنّ مــا يظهــر منه من عــدم انعقــاد النذر فــي الواجبات غيــر واضح، 
ً
وثانیــا

 أن يكون طاعةً لله ســبحانه بل صرّحوا 
ّ

ــق النذر إل
ّ
فإنّهم لم يشــترطوا في متعل

بأنّ مــن الطاعة فعــل واجب أو تــرك حرام.

يــد أن يصل إليه،  : أنّ الأمــور المذكــورة في كلامــه ل يتوقّف عليهــا ما ير
ً
وثالثــا

وهــو أنّ هــذه الروايــة ل تأبــى عــن الحمــل علــى صوم يــوم الشــك بنيّــة رمضان، 

 من أنّ صوم 
ً
يكفــي لإثبات ذلك _ حســب دعواه _ القتصــار على ما ذكره أخيــرا و

يوم الشــك لمّــا كان مظنّة قصــد رمضان والوجــوب منعه من الصوم بهــذا القصد�
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وهــذا هــو الصحيــح، بمعنى أنّــه يمكن فــرض النــاذر ممّن ســمع أنّ رمضان 

 
ً
 مــن الــرواة أو مــن غيرهــم، وحينئــذٍ تأثّــرا

ً
 وأنّ شــعبان ناقــص دائمــا

ً
تــام دائمــا

أوّل  هــو  مــن شــعبان  ين  والعشــر التاســع  بعــد  اليــوم  أنّ  يعتقــد  بذلــك ســوف 

رمضــان، فيصومــه بهــذه النيّــة، والإمام؟ع؟ نهــاه عن ذلــك، إذن الروايــة يمكن 

؛  حملهــا على الصوم بنيّــة رمضان بل يمكن دعوى إســقاط الرواية عن العتبار

ة على صحّــة الصوم بنيّة شــعبان والمدّعــى بلوغها حدّ 
ّ
لوجــود النصــوص الدال

، ومعــه يُطمــأن بعــدم صحّة هــذه الرواية. التواتــر

 بصومه بنيّــة رمضان؛ 
ً
وأمّــا معتبــرة الأعشــى))) فلا يبعــد اختصاصهــا أساســا

وذلــك لقولــه؟ع؟: »واليــوم الذي يشــك فيه مــن شــهر رمضان«.

يترتّب عليه  يــة«)))، و ية وأفطر للرؤ )1( للاســتصحاب، ولقولهم؟عهم؟: »صــم للرؤ
جــواز صومه من شــعبان وعــدم وجوب صومه بعنــوان رمضان.

)2( لأنّ صومــه مــن شــعبان كما فــي الروايــات يمكن أن يكــون بنيّــة القضاء أو 
ة مشــروعيّة 

ّ
 إلــى إطــلاق أدل

ً
النــذر كمــا يمكــن أن يكــون بنيّــة النــدب، مضافا

يــان اســتصحاب بقاء شــعبان يجوز صومــه قضاءً  هــذه الأقســام، فإنّــه بعد جر

بمقتضــى إطــلاق دليــل مشــروعيّته وهكــذا، بل بنــاءً على عــدم جــواز التطوّع 

بالصــوم لمن عليــه صوم واجب ل يشــرع له التطــوّع إذا كان عليه قضــاء. نعم، 

)1) وسائل الشيعة 10 : 25، ب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �2

)2) وسائل الشيعة 10 : 257، ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح �19

إن صام ينويــه ندباً  يبنــى على أنّه من شــعبان فــل يجب صومــه)1(، و

أو قضــاءً أو غيرهما)2(
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قــد يفهــم مــن روايــة بشــير النبّــال، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »ســألته عن 

إن يك من  ، و
ً
صــوم يوم الشــك، فقال: صمه، فــإن يك من شــعبان كان تطوّعــا

شــهر رمضــان فيوم وُفّقــت له«))) اختصــاص جواز صومــه بالتطــوّع، ولكنّها غير 

 ل يصحّ 
ً
ظاهــرة فــي الختصاص، بــل التطوّع مــورد لها؛ لأنّ فــرض كونه تطوّعــا

 من جهة 
ً
 لمــن ليــس عليه صــوم واجب فلاحــظ، على أنّها غيــر تامّة ســندا

ّ
إل

الإمام؟ع؟. عــن  الراوي 

 
ّ

 مســتفيض النقــل كما عــن المستمســك))). وتدل
ً
)1( بــلا خــلاف، بــل إجماعا

عليــه النصــوص المســتفيضة الــواردة بلســان أنّــه يــوم وُفّــق لــه وبغيــره، مثــل 

ســماعة)))  وموثقــة  وهــب،  بــن  يــة  معاو الأعــرج، وصحيحــة  ســعيد  صحيحــة 

وغيرها.

؛ لإطلاق هــذه الروايات 
ً
والظاهــر أنّ الإجــزاء ل يختص بمــا إذا صامه تطوّعا

.
ً
 ول وضعا

ً
مــن حيث التطــوّع وعدمه، فلا تختــص بالتطوّع ل تكليفــا

 إلــى أنّ الإجــزاء هــو مقتضــى القاعــدة بنــاءً علــى ما تقــدّم من 
ً
هــذا مضافــا

عــدم اعتبــار قصــد العنــوان فــي صــوم شــهر رمضــان بــل يكفــي فيــه تحقّــق 

إن  بــي، والمفروض فــي المقام تحقّــق ذلك و الإمســاك عن المفطــرات بنحو قر

كان ل يعلــم بــه، فيكــون قــد جــاء بالواجــب فــلا يجــب عليــه القضاء.

بــل يفهــم مــن بعــض روايــات الإجــزاء _ مثــل قولــه؟ع؟: »لأنّ الفــرض إنّما 

)1) وسائل الشيعة 10 : 21، ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �3

)2) مستمسك العروة الوثقى 8 : �222

)3) وسائل الشيعة 10 : 20، ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح 2 و ح5 و ح�6

ولو بــان بعد ذلك أنّه من رمضان أجزأ عنه)1(
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وقــع على اليــوم بعينــه« فــي روايــة الزهــري))) _ أنّ الإجزاء علــى القاعــدة. نعم، 
في موثقة ســماعة ورد قوله؟ع؟: »فإن كان من شــهر رمضان أجــزأ عنه بتفضّل 
مــن الله وبما قد وسّــع علــى عبــاده«))) وقد يفهم منــه العكس. لكــن يمكن أن 
يقــال: ل ملازمــة بيــن كون الإجــزاء من جهــة المتنــان وبين كونــه على خلاف 
القاعــدة؛ لإمــكان أن يكــون المتنان ليــس في الحكــم بالإجزاء بل في توســعة 
بــي علــى مــا تقــدّم، فيكون  ــق التكليــف وجعلــه مجــرّد الإمســاك بنحــو قر

ّ
متعل

الإجــزاء علــى القاعدة.
نعــم، إذا اعتبرنــا قصــد العنوان فــي صحّة صومــه كان الإجــزاء على خلاف 

القاعــدة؛ لعــدم تحقّق الواجــب؛ لعدم قصــد العنوان.
ــة على عــدم الإجزاء 

ّ
ثــمّ إنّــه في مقابــل ذلك قــد يقــال: بوجود روايــات دال

؟ع؟: »في الرجــل يصوم اليوم  مثــل صحيحة محمد بن مســلم، عن أبــي جعفر
إن كان كذلــك«)))، وموثقة  الــذي يشــك فيه من رمضــان، فقال: عليه قضــاؤه و
هشــام بن ســالم، عن أبي عبد الله؟ع؟ قال في يوم الشــك: »مــن صامه قضاه 
ية قضاه  إن كان كذلــك، يعنــي: مــن صامه على أنّه من شــهر رمضان بغيــر رؤ و
 مــن شــهر رمضــان، لأنّ الســنّة جاءت فــي صيامه علــى أنّه من 

ً
إن كان يومــا و

شــعبان، ومــن خالفهــا كان عليه القضــاء«)))، ومثــل الروايات الناهيــة عن صوم 
 علــى عــدم الإجــزاء؛ لأنّ الحرمــة في 

ّ
يــوم الشــك))) الظاهــرة فــي حرمتــه فتــدل

الفســاد. العبادات تقتضي 

)1) وسائل الشيعة 10 : 22، ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �8

)2) وسائل الشيعة 10 : 21، ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �4

)3) وسائل الشيعة 10 : 25، ب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �1

)4) وسائل الشيعة 10 : 27، ب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �5

)5) وسائل الشيعة 10 : 25، ب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح 2 وح �3
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أقــول: أمّــا الصحيحة فــإنّ دللتهــا على عــدم الإجــزاء تبتني علــى أن يكون 

ــق بـ »يشــك« ل بـ »يصــوم« باعتبــاره الأقــرب، لكــن 
ّ
»مــن رمضــان« فيهــا متعل

ينة  إن كان الأمــر كما نــواه، فيكــون قر إن كان كذلــك« يــراد بــه و قولــه؟ع؟: »و

علــى صومــه بنيّــة رمضــان، فتكــون الروايــة ظاهــرة فــي عــدم الإجزاء فــي هذه 

 به، فلا 
ً
 مــن احتمال ذلــك احتمالاً معتــدّا

ّ
الصــورة ل فــي محل الــكلام، ول أقل

يكــون لهــا ظهور فــي عــدم الإجزاء فــي محــل الكلام.

إن لم   إلى أنّ التفســير في ذيلهــا و
ً
ونفــس الــكلام يقال فــي الموثقة، مضافــا

 أنّه ل يخلــو من تأييد لمــا ذكرناه.
ّ

، إل
ً
يكــن من كلام الإمــام؟ع؟ ظاهــرا

يــم بن عمرو  وأمّــا الروايــات الناهيــة _ مثل معتبرة الأعشــى وموثقــة عبد الكر

 على الجواز المدّعــى تواتره، فإن 
ّ

المتقدّمتيــن _ فقــد تقدّم أنّها معارضة بمــا دل

 تعيّــن حملها علــى صومه 
ّ

إل تــمّ ذلــك ســقطت هــذه الروايــات عــن العتبــار و

 على الجواز علــى ما تقــدّم، فراجع.
ّ

 بينهــا وبين مــا دل
ً
بنيّــة رمضان جمعــا

يثبت الإجــزاء بلا  )1( أمّــا لــو بــان بعد انتهــاء النهار فــلا معنــى لتجديد النيّــة و
ة الإجــزاء الســابقة، فالــكلام فيمــا إذا بان في 

ّ
إشــكال؛ لكونــه المتيقّــن مــن أدل

 في لــزوم تجديد النيّــة وعدمه.
ً
يقع أوّلاً في أصــل الإجــزاء وثانيا ، و أثنــاء النهــار

أمّــا أصــل الإجــزاء فالظاهر أنّه ممّــا ل خلاف فيــه بينهم بل بين المســلمين 

كمــا ادّعــي بــل ادّعــي الإجمــاع عليــه))). نعــم، وقــع خــلاف فــي الدليــل عليه، 

)1) جواهر الكلام 16 : �211

بعــد  كان  ولــو  النهــار  أثنــاء  فــي  بــان  إن  النيّــة  تجديــد  عليــه  ووجــب 

وال)1( الــز
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فظاهــر الجواهــر))) دعــوى إطلاق نصــوص الإجزاء وأنّها تشــمل مــا إذا بان في 

الأثنــاء، ومنــع من ذلك في المستمســك وادّعى قصورها عن ذلك، وكذا الســيد 

الخوئي؟قهم؟)))�

والصحیــح: عــدم الشــمول؛ لأنّ موضوعهــا صوم يوم الشــك وهــو ظاهر فيما 

إذا بقــي الشــك إلــى الليل دون مــا إذا ظهــر حاله في الأثنــاء. وعليــه فلا دللة 

لهــا على الإجــزاء في محــل الكلام.

نعــم، يمكــن الســتدلل عليــه ببعــض أخبــار الإجــزاء مثــل موثقــة ســماعة 

 ول يــدري أمن شــهر رمضان 
ً
قــال: »قلــت لأبي عبــد الله؟ع؟: رجــل صام يومــا

هــو أو مــن غيــره، فجــاء قوم فشــهدوا أنّــه كان من شــهر رمضــان، فقــال بعض 

النــاض عندنــا: ل يعتــدّ بــه، فقــال: بلــى، فقلــت: إنّهــم قالــوا: صمــت وأنــت ل 

تــدري أمــن شــهر رمضان هــذا أم مــن غيــره؟ فقــال: بلــى، فاعتــدّ بــه فإنّما هو 

شــيء وفّقــك الله لــه، إنّمــا يصام يوم الشــك مــن شــعبان، ول تصومه من شــهر 

إنّما ينوي  رمضــان، لأنّــه قــد نُهي أن ينفــرد الإنســان بالصيام في يــوم الشــك، و

مــن الليلة أنّــه يصوم من شــعبان، فإن كان من شــهر رمضان أجــزأ عنه بتفضّل 

 وبما قد وسّــع علــى عباده، ولــول ذلك لهلــك النــاض«))) باعتبار 
ّ

الله عــزّ وجــل

 اختصاصه بمــا إذا بان 
ً
أنّ قولــه؟ع؟: »أجــزأ عنه بتفضّــل الله« ل يحتمل عرفــا

، ونحوها رواية الزهري قال: »ســمعت علي بن الحســين؟ع؟  بعــد انتهاء النهــار

مرنــا أن يصومه الإنســان على 
ُ
مرنــا بصيامــه، ونُهينــا عنــه، أ

ُ
يقــول: يــوم الشــك أ

)1) جواهر الكلام 16 : �211

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �69

)3) وسائل الشيعة 10 : 21، ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �4
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أنّــه مــن شــعبان، ونُهينا عــن أن يصومــه على أنّــه من شــهر رمضان وهــو لم ير 

الهلال«)))�

يّــة العرفيّــة، باعتبــار أنّ الإجــزاء فــي مورد   بالأولو
ً
يمكــن الســتدلل أيضــا و

 الإجــزاء فيما إذا 
ً
 بنيّة شعبان يســتلزم عرفا

ً
يّا الروايــات مــع كون تمام العمــل منو

 إلــى اتّفاقهم علــى الإجزاء، كمــا عرفت.
ً
نــوى بعضه كذلــك. مضافــا

؟ق؟ إلــى عــدم اللزوم؛  وأمّــا لــزوم تجديــد النيّــة فقــد ذهــب صاحــب الجواهر

 
ّ

لإطــلاق نصــوص الإجــزاء الشــاملة _ حســب مــا يــراه _ لمحــل الــكلام، فتدل

إن لــم يجــدّد النيّة. علــى الإجــزاء و

 على 
ّ

وفیــه: أنّ الإطــلاق إذا تــمّ ولــو فــي بعضها فلا بــدّ مــن تقييده بمــا دل

لــزوم تجديــد النيّــة، وهــو أنّ البقــاء علــى النيّــة الســابقة بعــد انكشــاف الحال 

 ممّــا يعلم بعدم جــوازه؛ لأنّ صومه 
ً
با ــن أنّــه مأمور بصوم شــهر رمضان وجو وتبيُّ

بنيّــة الأمر الندبي _ مثلاً _ مع العلم بعدمه وأنّه مشــمول للأمــر في قوله تعالى: 

، فلا بدّ من تجديد 
ً
 محرّمــا

ً
يعا يَصُمْهُ( يكــون تشــر

ْ
هْرَ فَل

َ
مُ الشّ

ُ
)فَمَنْ شَهِدَ مِنْك

النيّــة بمعنــى عــدم البقــاء علــى النيّــة الســابقة ل بمعنى نيّــة كونه مــن رمضان 

بنــاءً علــى أنّ الإجزاء على طبق القاعــدة، باعتبار أنّ صحّة صوم شــهر رمضان 

يد من الإمســاك بنحــو قربي، وهو متحقّق قبل النكشــاف، وأمّا  ل يعتبــر فيها أز

إن كان ل يلزمه قصد كونــه من رمضان. بعــده فلا يجــوز البقاء علــى الســابقة و

بــل يمكن أن يقــال: إنّ تجديد النيّة بمعنــى عدم البقاء على النيّة الســابقة 

 بعد انكشــاف الحــال. نعم، بنــاءً علــى اعتبار قصــد التعيين 
ً
أمــر حاصــل قهــرا

 على 
ّ

إنّمــا يلتــزم به للدليــل وهو يــدل وكــون الإجــزاء على خــلاف القاعــدة _ و

)1) وسائل الشيعة 10 : 26، ب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �4
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 أنّ الشــارع 
ّ

 للواجب إل
ً
إن لم يكــن مطابقــا  وأنّ مــا صدر منــه و

ً
الإجــزاء تعبّــدا

اكتفــى بــه للجهل وعدم العلــم _ فلا يبعد لــزوم تجديد النيّة بمعنــى قصد كونه 

مــن رمضان بعد النكشــاف.

 لما نسب إلى الإســكافي والعماني))) 
ً
)1( وهو المنســوب إلى المشــهور)))، خلافا

والشيخ؟رحهم؟)))�

 للمشــهور بالنصوص الناهية عن صومه بنيّة رمضــان؛ لكون الحرمة 
ّ

اســتدل

في العبادة موجبة للفســاد، مثل موثقة ســماعة))) ورواية الزهري)))، وبالنصوص 

ــة على أنّ مــن صامه قضاه، مثــل صحيحة محمد بن مســلم))) وصحيحة 
ّ
الدال

بناه _  هشــام بــن ســالم)))؛ لأنّ موردهمــا إن كان صومــه بنيّــة رمضــان _ كمــا قرّ

 
ً
 فهي محمولة علــى ذلك جمعا

ّ
إل ــت على عدم الإجــزاء في محل الــكلام، و

ّ
دل

 على الإجزاء إذا صامه بنيّة شــعبان، علــى ما تقدّم. 
ّ

بينهــا وبين مــا دل

وقــد يســتدل للإجــزاء بموثقة ســماعة الأخرى قال: »ســألته عن اليــوم الذي 

يشــك فيه من شهر رمضان، ل يدري أهو من شــعبان أو من شهر رمضان فصامه 

)1) جواهر الكلام 16 : 207 / مستمسك العروة الوثقى 8 : �223

)2) مختلف الشيعة 3 : �380

)3) الخلاف 2 : 180، المسألة �23

)4) وسائل الشيعة 10 : 21، ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �4

)5) وسائل الشيعة 10 : 26، ب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �4

)6) وسائل الشيعة 10 : 25، ب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �1

)7) وسائل الشيعة 10 : 27، ب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �5

إن صادف الواقع)1(. ولو صامه بنيّــة أنّه من رمضان لم يصحّ و
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فــكان من شــهر رمضــان، قــال: هو يــوم وُفّــق لــه، ل قضــاء عليــه«)))، وصحيحة 

ية بــن وهــب قــال: »قلــت لأبــي عبــد الله؟ع؟: الرجل يصــوم اليــوم الذي  معاو

يشــك فيــه من شــهر رمضان فيكــون كذلــك، فقال: هو شــيء وُفّق لــه«))). 

وفیــه: أنّ الموجود فــي الكافي المطبوع))) وفي الوســائل الناقــل عن الكافي 

والتهذيــب هــو: »فصامــه فــكان مــن شــهر رمضــان« وعليــه ل تكــون واردة في 

محــل الــكلام، بــل تكــون مثــل صحيحتي محمد بن مســلم وهشــام بن ســالم 

المتقدّمتيــن. نعم، فــي التهذيب المطبــوع))) _ نقلاً عن الكافــي _ ورد: »فصامه 

من شــهر رمضان«، وهذا يعني تعدّد النســخ، ومعه ل يمكن الســتدلل بالرواية 

على الإجــزاء في محــل الكلام.

وأمّــا الصحيحــة فــإنّ قوله: »من شــهر رمضــان« يحتمــل رجوعه إلــى قوله: 

 إلى لزوم 
ً
بيّته، مضافــا ه الأظهــر لأقر

ّ
»يشــك فيــه« ل إلى قولــه: »يصوم« بــل لعل

ة 
ّ
 بينها وبيــن غيرها من النصــوص الدال

ً
حملهــا علــى صومه بنيّة شــعبان جمعــا

على عــدم الإجزاء فــي المقام.

لو نوى القضاء أو الوفاء بالنذر أو الكفارة في يوم الشك

ين: تتمة يقع فیها الكلام في أمر

الأمــر الأوّل: فــي تعميم الحكــم بالإجزاء لمــا إذا صامه بنيّة القضــاء أو الوفاء 

بالنــذر أو الكفــارة ل بنيّة التطوّع.

)1) وسائل الشيعة 10 : 22، ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �6

)2) وسائل الشيعة 10 : 22، ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �5

)3) الكافي 4 : 81، ح �2

)4) تهذيب الأحكام 4 : 181، ح �4

لو نوى القضاء 
أو الوفاء بالنذر 

أو الكفارة في يوم 
الشك
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ل ينبغــي الإشــكال فــي جــواز ذلــك؛ لأنّ يــوم الشــك بحكــم الســتصحاب 

يــة الهــلال محكــوم بكونــه من شــعبان وهــو يصلــح أن تقع فيــه هذه  وعــدم رؤ

إنّمــا الــكلام فــي الإجزاء عــن شــهر رمضــان وعدمه. الأقســام مــن الصــوم، و

وقــد يستشــكل في إطــلاق روايات الإجزاء بنحو تشــمل محل الــكلام؛ لأنّ 

الــوارد فيهــا: »إنّمــا يصــام يــوم الشــك مــن شــعبان« ونحــوه، وهو ينصــرف إلى 

 باعتبــار أنّ ذلــك هــو حكم صوم شــعبان، ولــذا لو قيــل: »فلانٌ 
ً
صومــه تطوّعــا

صــام شــعبان« فهم منــه التطوّع.

وفیــه: أنّ النصــراف قــد يكون لــه وجه فــي المثال الأخيــر ونحــوه، وأمّا في 

مثــل: »إنّــي صمت اليوم الذي يشــك فيــه« ومثل: »صــوم يوم الشــك« ومثل: 

»إنّمــا يصــام يــوم الشــك من شــعبان« ونحــوه ممّــا ورد فــي الروايات فــلا وجه 

 مع 
ً
 خصوصــا

ً
؛ لأنّ ذلــك يصــدق فــي محــل الــكلام أيضــا للانصــراف المذكــور

مقابلتــه بصومــه بنيّة رمضــان أو مــن رمضان.

والحاصــل: أنّ دعــوى النصــراف في مثل صحيحة ســعيد الأعــرج))) وموثقة 

، وهــذا يكفي لإثبات 
ً
ســماعة الأولى))) والثانيــة))) والثالثة))) ونحوهــا بعيدة جدّا

الشــمول لمحــل الــكلام حتّــى إذا فــرض اختصــاص الروايات الأخــرى بصومه 

يّــده التعليل في  يؤ ؛ لعــدم المفهوم لهــا حتّى تمنــع من الإطلاق فــي الباقــي، و
ً
تطوّعــا

ذيــل روايــة الزهــري: »لأنّ الفــرض إنّما وقع علــى اليوم بعينــه« فإنّ مقتضــاه العموم�

)1) وسائل الشيعة 10 : 20، ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �2

)2) وسائل الشيعة 10 : 21، ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �4

)3) وسائل الشيعة 10 : 22، ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �6

)4) وسائل الشيعة 10 : 24، ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �11
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واستشــكل فــي المستمســك))) الســتدلل بــه بــأنّ مقتضــاه الإجــزاء ولو مع 

العلــم، مــع أنّه فيهــا قد نفــى الإجــزاء معه.

 بأنّــه من رمضــان ونوى صوم 
ً
 مــراده من العلــم مــا إذا كان عالما

ّ
أقــول: لعــل

إنّما الموجــود فيها:  ، لكــن هذا لم يُنْــفَ الإجزاء عنــه في الروايــة، و
ً
غيــره عمدا

»ونهينــا أن يصومــه علــى أنّــه مــن رمضــان« ومفــاده نفــي الإجــزاء عــن صومــه 

 حــال، فــإنّ مقتضــى التعليل الإجــزاء في 
ّ

بنيّــة رمضــان ل مــع العلــم. وعلــى كل

الصورتيــن ول يلتزمون به مع أنّ الرواية نفســها نفت الإجــزاء عن الصورة الثانية.
والجــواب عنــه: هــو إمــكان اللتــزام بالتخصيص فــي المــوارد التــي ل يمكن 
يبقــى التعليــل  اللتــزام فيهــا بالإجــزاء، فتكــون خارجــة عــن عمــوم التعليــل، و

شــاملاً لغيرهــا، ومنــه محــل الكلام.

نعــم، اللتــزام بالتخصيــص في الصــورة التــي نُفِيَ الإجــزاءُ عنهــا _ في نفس 

ينــة على عدم العموم فــي التعليل   بل يمكــن جعل ذلك قر
ً
الروايــة _ ليــس تامّا

 قوله فــي ذيــل موثقة 
ً
يّــده أيضــا يؤ ممّــا يمنــع من الســتدلل بــه فــي المقــام، و

ســماعة: »فــإن كان مــن شــهر رمضــان أجــزأ عنــه بتفضّــل الله وبما وسّــع على 

عبــاده، ولــول ذلــك لهلــك النــاض«)))، فــإنّ أســباب الإجــزاء المذكــورة عامّة ل 

.
ً
تختــص بمــا إذا صامــه تطوّعا

وفــي مقابــل ذلك قــد يدّعى ظهــور روايــة بشــير النبّــال))) فــي الختصاص 
علــى مــا تقدّم، وتقــدّم أنّهــا غير تامّــة فراجــع. وعليــه فالظاهر تماميّــة الإطلاق 

فــي نصــوص الإجــزاء أو فــي بعضها علــى الأقل.

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : �223

)2) وسائل الشيعة 10 : 21، ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �4

)3) وسائل الشيعة 10 : 21، ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �3
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ً
ثــمّ على تقدير عــدم الإطلاق واختصــاص النصــوص بما إذا صامــه تطوّعا

فهــل يمكــن التعــدّي إلــى محــل الــكلام أو ل؟ قــد يدّعــى ذلــك؛ لعــدم القائل 

يّــة، أو لإلغــاء خصوصيّــة التطــوّع، ولكنّها غيــر واضحة. بالفصــل، أو للأولو

أمّــا الأوّل فلأنّــه يتوقّــف على إحــراز الإجماع علــى عدم الفصــل وليس في 

كلماتهــم مــا يشــير إلى ذلــك، بل بعضهــم ذكر الإجــزاء في صــورة مــا إذا صامه 

 ولم يلحــق به غيره كما في الشــرائع))). نعم، بعضهم ذكــر الإلحاق ولكنّه 
ً
تطوّعــا

الإجماع. يحقّــق  ل 

 مراده كون صوم 
ّ

يّة فقد ادّعاها الشــهيد؟رح؟ في الدروض)))، ولعــل وأمّــا الأولو

القضــاء والكفــارة والنــذر يشــترك مع صــوم رمضان فــي الوجوب بخــلاف صوم 

التطــوّع، فإذا ثبت الإجــزاء في الأخير مع الختلاف ثبت مع الشــتراك من باب 

يّة  أولــى، ول يخفــى عدم نهوض ذلــك لإثبات الحكم الشــرعي؛ لأنّ هــذه الأولو

علــى أفضل التقادير ظنيّــة ل اعتبار بها.

وأمّــا الأخير فهو بحاجة إلى الجــزم بعدم الخصوصيّة أو اســتظهار ذلك من 

نفــس الدليــل، وكلاهما غير ثابت فــي المقام.

ة 
ّ
الأمــر الثانــي: في أنّه هل يفــرق في الإجزاء بيــن ما إذا صامه مــع وجود عل

 وليــس هناك شــبهة 
ً
أو شــبهة فيلتــزم بالإجــزاء وبيــن مــا إذا كان الجــو صاحيــا

؟ ومنشــأ 
ً
فيلتــزم بعــدم الإجــزاء، أو ل يفــرق بينهمــا بــل يحكــم بالإجــزاء مطلقــا

، مثل  ذلــك وجــود بعــض الروايــات التي قــد يســتظهر منهــا التفصيــل المذكــور

د المتقدّمــة)))، وروايــة هــارون بــن خارجــة قــال: »قال 
ّ

معتبــرة معمّــر بــن خــلا

)1) شرائع الإسلام 1 : �169

)2) الدروض 1 : �268

)3) وسائل الشيعة 10 : 24، ب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �12
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، فإن كانت متغيّمة فأصبح 
ً
ين يوما أبو عبد الله؟ع؟: عدّ شــعبان تســعة وعشــر

«)))، وروايــة 
ً
 فأصبــح مفطــرا

ً
إن كان مصحيّــة وتبصّرتــه ولــم تــر شــيئا ، و

ً
صائمــا

 
ً
د، عن أبي عبد الله؟ع؟ قال: »إذا رأيت هلال شــعبان فعدّ تســعا

ّ
بيــع بن ول الر

إن تغيّمت فصــم«)))� ين ليلــة، فــإن صحّت ولــم تره فــلا تصــم و وعشــر

وقــد يفهم مــن المعتبرة _ كما يظهــر من صاحب الحدائــق))) _ التفصيل بين 

صــورة الشــك فــي كونه مــن رمضــان أو من شــعبان وبيــن صــورة القطــع بكونه 

ــه باعتبــار أنّ انتفاء 
ّ
يثبت الإجــزاء في الأولــى دون الثانيــة، ولعل مــن شــعبان، و

 مع قولــه: »إذا كان 
ً
ــة والشــبهة يلازم القطع عــادةً بأنّه من شــعبان خصوصا

ّ
العل

ل يعلــم أنّــه من شــعبان أم من شــهر رمضان«، فــإنّ مقابله ما إذا علــم بأنّه من 

شــعبان أو مــن رمضــان. وعليه ل يثبــت الأمر بالصــوم ول الإجزاء فيمــا إذا صام 

يــوم الثلاثيــن من شــعبان مــع القطــع بكونه كذلــك حتّــى إذا فــرض تبيّن خطأ 

القطــع وكونه مــن رمضان.

وهــذا التفصيــل قد يفهــم من نصــوص الإجــزاء المتقدّمــة؛ لأنّ الحكــم فيها 

 مــع افتــراض ما يوجب الشــك 
ّ

ــق علــى صــوم يوم الشــك وهــو ل يكــون إل
ّ
معل

والشــبهة، وأمّــا مــع القطــع بأنّــه من شــعبان فــلا يكون يوم شــك.

إذا قیــل: إنّ »يــوم الشــك« فــي نصــوص الإجــزاء ل يــراد بــه اليــوم الــذي  و

يشــك فــي كونــه مــن رمضــان أو مــن شــعبان، بــل المــراد بــه يــوم الثلاثين من 

إن لــم يحتمل كونــه من رمضان وقطــع بكونه من شــعبان، بدعوى أنّ  شــعبان و

)1) وسائل الشيعة 10 : 299، ب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح �4

)2) وسائل الشيعة 10 : 298، ب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح �2

)3) الحدائق الناضرة 13 : �41
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الشــك فيه تجــرّد عــن معناه وصــار مجــرّد اصطلاح.

ــرة للمــراد بيــوم الشــك؛ لأنّ  د تكــون مفسِّ
ّ

قلنــا: إنّ معتبــرة معمّر  بــن خــلا

فــي  الشــك  بيــوم  المــراد  أنّ  بهــا  يثبــت  و  ، والتفســير الحكومــة  لســان  لســانها 

.
ً
نصــوص الإجــزاء اليــوم الــذي يشــك فيــه ل الثلاثــون مــن شــعبان مطلقــا

لكــن قد يقال: إنّ التفصيل المتقدّم ل يســتفاد من المعتبرة؛ إذ ل ســبيل إلى 

ــة ول شــبهة؛ لأنّ احتمال 
ّ
القطــع بكــون اليوم من شــعبان لمجــرّد عدم وجود عل

كالغيــم ونحــوه وانتفــاء   موجــود ول ينتفــي بانتفــاء المانــع 
ً
كــون الشــهر ناقصــا

. وعليــه تكون 
ً
يــة، مــع أنّ الشــبهة ل تشــمل هــذا الحتمــال ظاهــرا دعــوى الرؤ

ة أو شــبهة وبين عــدم وجود ذلك، 
ّ
المعتبــرة ظاهــرة في التفصيــل بين وجود عل

ل التفصيــل بين الشــك والقطع.

ة والشــبهة هــو القطــع بكونه من 
ّ
والحاصــل: أنّ غايــة مــا يثبــت بانتفــاء العل

، وهو ل ينافــي صدق يوم الشــك حقيقةً، بل هــذا القطع يحصل 
ً
شــعبان تعبّــدا

. وعليــه فالإجــزاء ل يثبت مع 
ً
باســتصحاب بقــاء شــعبان الــذي ل ينافيــه حتمــا

إن لــم يحصــل القطع بكونه من شــعبان بــأن كان  ة ول شــبهة و
ّ
عــدم وجــود عل

 فــي ذلك مــن جهة احتمــال النقصــان فيه.
ً
كّا شــا

يد من الشــك في الحكم  لكــن الظاهر مــن كلمات الفقهــاء عدم اشــتراط أز

بالإجــزاء، ســواء مــن عبّــر بيوم الشــك كالســيد؟رح؟ فــي جمــل العلم والعمــل)))، 

والشــيخ؟رح؟ في النهاية والمبســوط)))، وابن البــرّاج؟رح؟ في المهــذّب، وغيرهم)))، 

)1) جمل العلم والعمل : �89

)2) النهاية : 151 / المبسوط 1 : �268

)3) المهذّب 1 : 190 / الكافي في الفقه : �181
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أو مــن عبّــر بـــ »إذا شــككت« كمــا فــي فقــه الرضــا)))، أو »إن شــك« كمــا فــي 

الوســيلة)))، ونحوه كما في الشــرائع)))، فإنّ الظاهر من ذلــك أنّ الحكم بالإجزاء 

ــة كالغيــم ونحوه، أو شــبهة 
ّ
 من وجــود عل

ً
ل يعتبــر فيــه أن يكــون الشــك ناشــئا

 في 
ً
كا ف شــا

ّ
، بل يكفــي أن يكــون المكل

ً
يــة مع عــدم ثبوتهــا شــرعا كادّعــاء الرؤ

يصــدق على اليــوم أنّــه يــوم شــك حتّــى إذا كان ذلك من  كونــه مــن رمضــان و

كلماتهــم ل  جهــة احتمــال النقصــان فــي شــعبان. نعــم، الحكــم بالإجــزاء فــي 

يحتمل  يشــمل صــورة القطــع بكونه مــن شــعبان إذا تبيّــن الخطأ بعــد ذلــك، و

 ما يوجب 
ّ

أن يكــون هــذا هــو المــراد بالرواية بأن تحمــل الشــبهة فيها علــى كل

. الشــك ولــو كان احتمــال النقصــان في الشــهر

ة أو شــبهة، كما 
ّ
 حال، ل ينبغي الإشــكال فــي الإجزاء مع وجود عل

ّ
وعلــى كل

أنّــه ل ينبغي الإشــكال في عدم شــمول الروايــات وكلمات الفقهاء لصــورة القطع 

إنّمــا الإشــكال فــي صــورة الشــك الناشــئ مــن احتمــال  بكونــه مــن شــعبان، و

ة أو شــبهة، فــإنّ ظاهر كلمــات الفقهــاء الحكم 
ّ
نقصــان الشــهر ل من وجــود عل

ــرة لســائر نصــوص الإجــزاء فدللتهــا علــى  بالإجــزاء فيهــا، وأمّــا المعتبــرة المفسِّ

 ما يوجب الشــك 
ّ

الإجــزاء في هذه الصورة مبنيّة على أن يراد بالشــبهة فيها كل

. ولــو كان احتمال نقصان الشــهر

قــد يقــال: بــأنّ الإجزاء هــو مقتضــى القاعدة في صوم شــهر رمضــان على ما 

تقــدّم، ومعــه يحكــم بالإجــزاء في هــذه الصورة بــل وفي صــورة القطــع بأنّه من 

 عليــه النصوص.
ّ

إن لم تــدل شــعبان و

)1) فقه الرضا؟ع؟ : �209

)2) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : �140

)3) شرائع الإسلام 1 : �169
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ّ

إل  المعتبــرة علــى عــدم الإجــزاء فيهــا، و
ّ

قلنــا: هــذا إنّمــا يصــحّ إذا لــم تــدل

تعيّــن العمــل بهــا والخــروج عــن مقتضــى القاعــدة.

والصحیــح: أنّها ظاهرة في عدم الإجــزاء باعتبار أنّ المســتفاد منها التفصيل 

ــة أو الشــبهة وبيــن غيرهــا وأنّ الإجــزاء يختــص بالأولى 
ّ
بيــن صــورة وجــود العل

فلاحظ. الثانيــة،  دون 

مــا ذكــره  وتبيّــن صحّــة  والثانــي  الأوّل  الوجــه  الــكلام مفصّــلاً عــن  تقــدّم   )1(
إجزائــه عــن شــهر  الماتــن؟ق؟ مــن جــواز الصــوم علــى الوجــه الأوّل وصحّتــه و

القــول  المفيــد؟رح؟)))  إلــى  نســب  نعــم،  الثانــي.  الوجــه  علــى  وبطلانــه  رمضــان 

جهــة  مــن  ذلــك  أنّ  بعضهــم)))  واحتمــل  الأوّل،  الوجــه  علــى  الصــوم  بكراهــة 

 علــى الجواز 
ّ

 بينهــا وبيــن مــا دل
ً
حمــل الروايــات الناهيــة علــى الكراهــة جمعــا

كمــا تقــدّم، لكنّك عرفــت هنــاك أنّ الصحيــح حملها على مــا إذا نواه من شــهر 

رمضــان وحمــل المجــوّزة على مــا إذا صامه من شــعبان مــع إبقــاء الناهية على 

)1) جواهر الكلام 16 : �208

)2) مستمسك العروة الوثقى 8 : �222

وجوه في صوم 
يوم الشك

مســألة 17: صوم يوم الشك يتصوّر على وجوه:

الأوّل: أن يصــوم علــى أنّه من شــعبان، وهذا لا إشــكال فيه ســواء نواه 

ندبــاً أو بنيّــة مــا عليــه من القضــاء أو النــذر أو نحــو ذلك، ولو انكشــف 

بعــد ذلــك أنّــه كان من رمضــان أجــزأ عنه وحســب كذلك.

إن  و بطلنــه  والأقــوى  رمضــان،  مــن  أنّــه  بنيّــة  يصومــه  أن  الثانــي: 

الواقــع)1(. صــادف 
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يحتمل أن يكون مســتنده معتبــرة معمّر  بن  يــم فلا كراهــة. و ظاهرهــا في التحر

د)))؛ إذ يســتفاد منها 
ّ

بيع بن ول د)))، ورواية هارون بن خارجــة)))، ورواية الر
ّ

خــلا

 وأنّ المنســوب إليه 
ً
، خصوصا

ً
مرجوحيّــة صوم يوم الشــك إذا كان الجو صاحيا

الكراهــة مــع الصحو وهــو المناســب لهــذه الروايات.

لكــن يمكــن أن يقــال: إنّ المســتفاد مــن هــذه الروايــات أنّ المــراد بيــان أنّ 

كونــه مــن رمضــان _ الــذي يقتضــي الإتيــان بــه مــن بــاب  العتنــاء باحتمــال 

، والمراد  ة والشــبهة ل فــي حالة الصحــو
ّ
الحتيــاط _ مختــص بحالــة وجود العل

مــن النهــي عن صومــه مع الصحو فــي هذه الروايــات بيان عدم وجــود ما يدعو 

 ول يــراد بــه المنع مــن صومه، فهــو يشــبه النهي فــي مقام 
ً
إلــى صومــه احتياطــا

 الترخيــص وأنّــه مع الصحــو كســائر الأيّام.
ّ

توهّــم اللــزوم، فــلا يفيــد إل

 حــال، فالكراهــة ل تعنــي البطــلان وبالتالــي عــدم الإجــزاء؛ لأنّ 
ّ

كل وعلــى 

. كثــر المــراد بهــا فــي العبــادات مجــرّد أقليّــة الثــواب ل أ

يــس،  إدر وابــن  كتبــه،  بعــض  فــي  الشــيخ؟رح؟  إلــى  منســوب)))  البطــلان   )1(
: بأمــور عليــه   

ّ
واســتدل يــن؟رحهم؟،  المتأخر كثــر  وأ والمحقّــق، 

)1) وسائل الشيعة 10 : 24، ب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �12

)2) وسائل الشيعة 10 : 299، ب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح �4

)3) وسائل الشيعة 10 : 298، ب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح �2

)4) جواهر الكلام 16 : �212

الثالــث: أن يصومــه علــى أنّــه إن كان مــن شــعبان كان ندبــاً أو قضــاءً 

إن كان مــن رمضــان كان واجبــاً، والأقــوى بطلنــه أيضــاً)1(. _ مثــاً _ و
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الأوّل: موثقــة ســماعة))) ونحوها؛ إذ يســتفاد منهــا أنّ صوم هــذا اليوم ينحصر 

بصومــه من شــعبان، فيكون فعله على خــلاف ذلك ل يتحقّق بــه المتثال.

جیــب عنــه: بــأنّ الحصــر فيهــا إضافــي، والمقصــود نفــي الصــوم بعنــوان 
ُ
وأ

رمضــان ل حصــر الصــوم المشــروع بعنــوان شــعبان، وهــذا يســتفاد مــن الجــزم 

بعــدم خصوصيّــة لشــعبان أو من المقابلــة في الموثقــة »إنّما يصام يوم الشــك 

ينة علــى أنّ الحصر بلحاظ  من شــعبان ول يصومه من شــهر رمضان«، فإنّها قر

النهــي عــن صومه مــن رمضــان، فلاحظ.

الثانــي: معتبــرة قتيبــة الأعشــى المتقدّمة قال: »قــال أبو عبــد الله؟ع؟: نهى 

يق، واليــوم الذي  رســول الله؟ص؟ عــن صــوم ســتة أيّــام: العيديــن، وأيّــام التشــر

يشــك فيه من شــهر رمضان«)))، فــإنّ مقتضى إطلاق النهي عــن صومه الحكم 

بعــدم الصحّة بــأيّ نحو كان، والخــارج عن هــذا الإطلاق صومه بنيّة شــعبان؛ 

ة على جوازه بهــذه النيّة، فيبقــى الباقي داخلاً في 
ّ
لمــا تقــدّم من الروايــات الدال

الإطــلاق ومنه محــل الكلام.

وفیــه: منــع الإطــلاق فــي هــذه الروايــة ونحوهــا؛ لمــا عرفت مــن أنّها كســائر 

ينــة الروايــات المفصّلة  الروايــات الناهيــة محمولة علــى صومه بنيّــة رمضان بقر

علــى مــا تقدّم، ومعــه ل إطلاق فــي الروايــة حتّى يتمســك به لإثبــات المنع في 

المقام.

الثالــث: أنّ مقتضــى اشــتراط الجزم فــي النيّة مــع الإمكان عــدم الصحّة في 

المقــام؛ لتمكّنــه من الجزم بــأن يصومه من شــعبان.

)1) وسائل الشيعة 10 : 21، ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �4

)2) وسائل الشيعة 10 : 25، ب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �2
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إلــى الفعــل مــع  بــة فــي المقــام عبــارة عــن القصــد  النيّــة المطلو وفیــه: أنّ 

التقــرّب، ومــن الواضــح أنّ الجــزم بذلــك حاصل فــي المقــام وليس فيــه تردّد. 

نعــم، التــردّد إنّمــا هــو فــي قصــد الوجــه، ول دليــل علــى اعتبــاره حتّــى يكــون 

فيــه مبطلاً. التــردّد 

 علــى البطلان 
ّ

يرات الســيد الخوئي؟ق؟))) فإنّه اســتدل الرابــع: مــا ورد فــي تقر

_ بعــد إرجاع هــذا الوجه إلــى المتثــال الحتمالي، بمعنــى أنّ الباعــث له على 

الصــوم إنّمــا هــو احتمــال كونــه مــن رمضــان _ بالروايــات الناهيــة عــن صومــه 

يبين: بتقر

بعنــوان  الشــك  يــوم  صــوم  عــن  الناهيــة  الروايــات  إطــلاق  الأوّل:  يــب  التقر

ســبيل  علــى  كان  ولــو  العنــوان  بهــذا  صومــه  بطــلان  يقتضــي  فإنّــه  رمضــان، 

والرجــاء. الحتمــال 

 
ً
يــب الثانــي: ل يبعــد كونهــا ناظرة إلى هــذه الصــورة؛ إذ من البعيــد جدّا التقر

، وهــو الصوم بعنــوان رمضان 
ً
 أو نــادر الوقــوع جدّا

ً
الهتمــام بأمــر ل يقــع خارجا

 ل ســيّما عند 
ً
يعيّة، فتكون ناظرة إلى مــا هو المتعارف خارجا بنيّــة جزميّة تشــر

العوام مــن الصيام في يوم الشــك بعنــوان الحتيــاط والرجاء.

ونلاحظ علیه:

أوّلاً: أنّ إرجــاع هــذا الوجــه إلــى المتثــال الحتمالــي غيــر تــام؛ لأنّــه وجــه 

مســتقل في غير المتثــال الحتمالي، والفــارق هو أنّ الأخير يعنــي وجود قصد 

واحــد مــن دون ترديد وهــو قصد صوم يــوم الشــك؛ لحتمال كونه مــن رمضان 

، وأمّا على 
ً
بــي الرمضاني علــى تقدير تحقّقــه واقعــا فيقصــد امتثــال الأمــر الوجو

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �76
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إن كان يعني  ، وأمّا الوجــه الثالث فهــو و
ً
تقديــر عــدم تحقّقه فهو ل ينــوي شــيئا

 
ً
بــي علــى تقديــر تحقّقــه، ولكنّــه يقصــد أيضا وجــود قصــد امتثــال الأمــر الوجو

امتثــال الأمر الندبي على تقديــر عدم تحقّق الأوّل. نعم، ل يبعد اشــتراكهما في 

كما ســيأتي. الحكــم، 

: منــع إطــلاق هــذه الروايــات؛ لظهورها فــي صومــه بنيّة رمضــان على 
ً
وثانیــا

 مــن انصرافها إلى ذلــك، فلا إطلاق 
ّ

نحــو الجــزم ل الرجــاء والحتمال، ول أقــل

فيهــا حتّــى يتمســك به فــي المقــام، لحــظ قوله؟ع؟ فــي موثقــة ســماعة: »ول 

تصومــه من شــهر رمضان«، وقولــه في رواية الواســطي: »من ألحــق في رمضان 

 من غيــره فليس بمؤمــن بالله ول بــي«)))�
ً
يومــا

: مــا ذكره مــن ندرة صــورة صومه مــع الجزم بنيّــة رمضان غيــر واضح؛ 
ً
وثالثــا

 وأنّ 
ً
امتثالهــا جزمــا بنيّــة   

ّ
إل العبــادة  إجــزاء  البنــاء علــى عــدم  لإمــكان فــرض 

 بذلــك، أو فــرض البنــاء علــى أنّ شــهر شــعبان ناقــص 
ّ

الحتيــاط ل يكــون إل

، فإنّ مقتضــى ذلك البنــاء على أنّ 
ً
 بخلاف شــهر رمضان فإنّــه تام دائمــا

ً
دائمــا

يوم الشــك من شــهر رمضان فيجزم بالنيّة، وهذه الفروض ليســت نــادرة بالحدّ 

الــذي يمتنع حمــل الروايــات الناهيــة عليها.

 به على البطلان في المقام.
ّ

ومنه يظهر عدم تماميّة ما استدل

ويمكن الاستدلال على الصحّة بأمور:

الأوّل: أنّهــا مقتضــى القاعــدة؛ لأنّ المعتبــر فــي صحّــة صــوم رمضــان قصــد 

الإمســاك عــن المفطــرات بنحــو قربي علــى ما تقــدّم وهــو حاصل فــي المقام، 

 وهــو غير معتبر على 
ً
إنّما هو ينافــي قصد الوجه جزما والترديــد ل ينافــي ذلك و

)1) وسائل الشيعة 10 : 27، ب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �6
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ه، فــلا ضير فــي الترديد مــع تحقّــق ما هــو المعتبر فــي صحّة 
ّ
مــا ذكــر فــي محل

. مه صو

الثانــي: أنّ الحالــة المتعارفــة لصوم يوم الشــك هو صومه على نحــو الترديد 

 مــن كونــه أحــد الحــالت المتعارفــة لصومه 
ّ

المذكــور فــي هــذا الوجــه، ول أقل

فــي مقابل صومــه بنيّة رمضان علــى نحو الجــزم أو صومه بنيّة شــعبان كذلك، 

وحيــث إنّ صــورة الترديــد ل تدخــل فــي الروايــات الناهيــة _ لمــا عرفــت مــن 

ــة الإجزاء؛ 
ّ
ظهورهــا فــي صومه بنيّــة رمضان على نحــو الجــزم _ فتدخل في أدل

ين: لأنّهــا علــى نحو

أحدهمــا: مــا كان موضــوع الإجزاء فيــه »يوم الشــك« مثل صحيحة ســعيد 

ية بن وهــب)))، وهذه تشــمل هذه الصــورة بالإطلاق  الأعــرج))) وصحيحــة معاو

مــع كونها حالــة متعارفة.

، كمــا في موثقــة ســماعة: »إنّما يصــام يوم  ثانيهمــا: مــا كان بلســان الحصــر

 لوجهين:
ً
الشــك من شــعبان«)))، وهــذه تشــملها أيضــا

الوجــه الأوّل: مــا تقــدّم مــن أنّ الحصــر فيهــا إضافــي وأنّ المقصــود بــه نفــي 

الصــوم بعنــوان رمضــان ل حصــره بعنــوان شــعبان، فيشــمل المقــام.

الوجــه الثانــي: مــا عرفت مــن أنّ صومــه بنيّة شــعبان علــى نحو الجــزم نادرٌ 

 وأنّــه يمكــن 
ً
إلــى الســتصحاب وحجيّتــه شــرعا ؛ لأنّ العامــي ل يلتفــت 

ً
أيضــا

الســتناد إليــه فــي صومــه بنيّــة شــعبان، فتحمــل علــى هــذه الصــورة أو نقــول 

لها. الشــامل  بإطلاقهــا 

)1) وسائل الشيعة 10 : 20، ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �2

)2) وسائل الشيعة 10 : 22، ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �5

)3) وسائل الشيعة 10 : 21، ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح �4
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 لمن تقدّم ذكــره وغيره _ عــدم بطلان الصوم مــع الترديد 
ً
فالصحیــح: _ وفاقــا

فــي المنــوي. ومنه يظهــر الحال فــي المتثال الحتمالــي، بل ل ينبغي الإشــكال 

فــي صحّــة الصــوم معــه كما هــو الحــال فــي ســائر العبــادات حتّــى مــع تمكّن 

ــف مــن المتثال الجزمــي بنيّة شــعبان مثلاً.
ّ
المكل

)1( المــراد قصــد الأمــر الفعلي الجزمــي المتوجّه إليــه بدون تقييــده بخصوصيّة 
ــق الأمــر بصــوم هــذا اليــوم، غايتــه أنّ 

ّ
 بتعل

ً
الوجــوب والنــدب باعتبــاره قاطعــا

خصوصيّــة الأمــر مــردّدة بيــن الوجــوب والندب.

ــة النهــي عن صومــه بنيّــة رمضــان حتّى لو 
ّ
وهــذا الوجــه ليــس مشــمولاً لأدل

قلنــا بــأنّ صــورة الترديد مشــمولة لــه؛ لوضــوح أنّه لــم ينو صومــه بنيّــة رمضان 

يد من  حتّــى علــى نحــو الترديد، وقــد عرفــت أنّ صــوم رمضــان ل يعتبر فيــه أز

قصــد الإمســاك على نحــو قربي، وهــو حاصل هنا علــى نحو الجــزم ل الترديد، 

فالصحّــة علــى القاعدة.

نعم، في المستمســك))) ذكــر أنّ الفرق بين هذا الوجه ومــا قبله غير واضح؛ 

يــد بهــذا الوجــه قصد امتثــال الأمــر الجامع بيــن الأمر بصوم شــعبان  ر
ُ
لأنّــه إن أ

والأمــر بصــوم رمضان فهو غيــر كاف؛ لعتبــار ملاحظة الخصوصيّــات من الأمر 

يد به قصــد امتثال  ر
ُ
إن أ والمأمــور به فــي العبــادات؛ لتوقّف الإطاعــة عليهــا، و

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : �227

الرابــع: أن يصومــه بنيّــة القربة المطلقــة بقصد ما فــي الذمّة وكان في 

ذهنــه أنّــه إمّا مــن رمضــان أو غيــره، بــأن يكــون الترديــد في المنــويّ لا 

إن كان الأحــوط خلفه)1(. فــي نيّته، فالأقــوى صحّتــه و
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الأمــر الخاص وموضوعــه الخاص بواقعهما مــع الترديد فــي خصوصيّاتهما بنظر 

 أو 
ً
با ــف _ بــأن يقصد الصــوم الخاص عن أمــره الذي هو إمّا رمضــان وجو

ّ
المكل

 _ فهــو راجع إلى الوجــه الثالث.
ً
شــعبان ندبا

وفیــه: أنّ الفــرق هــو أنّــه فــي هذا الوجــه يقصــد امتثــال الأمــر الواقعي على 

نحــو الجزم بــلا ترديد في النيّة والقصــد، وفي الوجه الثالث يقصــد امتثال الأمر 

. بــي على تقدير والأمر الندبــي على تقدير آخر الوجو

وهــو  الجــزم،  نحــو  واحــد علــى  يوجــد قصــد  الوجــه  هــذا  فــي  والحاصــل: 

قصــد امتثال الأمــر الفعلــي المتوجّه إليــه، غايته أنّه مــردّد عنده بيــن الوجوبي 

 ،  واحد منهمــا على تقدير
ّ

والندبــي، وأمّا فــي الوجه الثالــث فيوجد قصــدان كل

فلاحــظ. نعــم، ل فــرق بينهمــا مــن ناحيــة الحكم كمــا عرفت.

)1( بلا إشكال، لبطلان الصوم.

)2( ذكــر جماعة عــدم وجود دليــل واضح على هــذا الوجوب ســوى الإجماع، 
 فلا يبقــى دليل عليه، فهــل الأمر كذلك؟ 

ً
يّا  أو كبرو

ً
يّــا إذا نوقــش فيــه صغرو و

 على الوجوب بوجوه:
ّ

أقول: استدل

كل  الوجــه الأوّل: روايــة الأعرابــي المتقدّمــة)))، حيــث ورد فيهــا: »مــن لــم يــأ

تــرد مــن طرقنــا فــلا يمكــن  لــم  كل فليمســك«، لكــن الروايــة  فليصــم، ومــن أ

)1) المعتبر في شرح المختصر 2 : �646

لو أصبح يوم 
الشك بنيّة 

الإفطار ثمّ بان 
أنّه من الشهر

مســألة 18: لــو أصبــح يــوم الشــك بنيّــة الإفطــار ثــمّ بــان لــه أنّــه مــن 

بقيّــة  وأمســك  القضــاء)1(  عليــه  وجــب  المفطــر  تنــاول  فــإن   ، الشــهر

تأدّبــاً)2( وجوبــاً  النهــار 
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إن تمســك بهــا العامّة علــى ما قيــل، وذكرها بعــض فقهائنا في  الســتناد إليهــا و

الســتدلليّة)))� كتبهــم 

الوجــه الثانــي: الروايات المتفرقة التي يســتفاد منها أنّ بطــلان الصوم ل يرفع 

:
ً
وجوب الإمســاك تأدّبا

مثل: ما ورد فيمن تناول المفطر بعد الفجر من دون مراعاة)))�

 حتّى أصبح)))�
ً
ومثل: ما ورد فيمن نام جنبا

ومثل: ما ورد فيمن تعمّد البقاء على الجنابة)))�

ومثل: ما ورد فيمن ظنّ كذب المخبر بدخول النهار)))�

 علــى خبر المخبر مع 
ً
ومثــل: مــا ورد فيمن تناول المفطــر بعد الفجر اعتمادا

تبيّــن خطئه)))، وغيــر ذلك ممّا يســتفاد منهــا أنّ مجرّد بطلان الصــوم ووجوب 

، بل ل بدّ من الإمســاك 
ً
القضــاء ل يبيــح تنــاول المفطر بحجــة أنّه ليس صائمــا

.
ً
وتأدّبا  

ً
احتراما

نعــم، ورد التعبيــر بالصوم في معظــم هذه الروايــات، والمراد به الإمســاك مع 

بــة أو بدونــه كما ســتأتي الإشــارة إليــه، ول يراد بــه الصــوم المأمور به  قصــد القر

.
ً
في شــهر رمضــان حتما

)1) منتهى المطلب 9 : 22 / مدارك الأحكام 6 : 38 / مسالك الأفهام 2 : �14

)2) وسائل الشيعة 10 : 115، ب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1 وح 3 وح �4

)3) وسائل الشيعة 10 : 61، ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2 وح 3 وح 4 وح �5

)4) وسائل الشيعة 10 : 63، ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1 وح �4

)5) وسائل الشيعة 10 : 118، ب 47 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)6) وسائل الشيعة 10 : 118، ب 46 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1
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الوجــه الثالــث: مــا أشــار إليــه صاحــب الجواهــر والشــيخ الأعظــم؟قهما؟))) مــن 

يــب أنّ الواجــب عليه الإمســاك مع النيّــة، فإذا  التمســك بقاعــدة الميســور بتقر

فاتــت لــم يفت الإمســاك.

وفیــه: أنّ القاعدة علــى تقدير تماميّتهــا إنّما تجري في المــوارد التي يتحقّق 

فيهــا الأمر بالمركب ثمّ يحصل العجز عن بعضه، فيقال: إنّ الميســور ل يســقط 

؛ لنكشــاف   من أوّل الأمر
ً
، والمفــروض في المقــام أنّ الأمر ليس ثابتا بالمعســور

الأمر في أثناء النهار بحســب الفرض.

العمــل  الحكــم بصحّــة  الميســور  قاعــدة  يــان  أنّ مقتضــى جر إلــى   
ً
مضافــا

يانهــا كالصلاة مــن جلوض مــع العجز  وســقوط القضــاء كما في ســائر مــوارد جر

عــن القيــام، أو مــع عدم الســاتر عنــد العجز عنــه، وكالمســح على المــرارة عند 

العجــز عن المباشــرة المعتبرة في المســح في الوضــوء، مع أنّه ل يمكــن اللتزام 

بالصحّــة في المقــام، كمــا ل يخفى.

الوجــه الرابــع: مــا ذكره الســيد الخوئــي؟ق؟))) مــن التمســك بالروايــات الواردة 

يــب أنّ الكفــارة فيها من  ــة على ترتّــب الكفــارة عليه، بتقر
ّ
فــي الجمــاع))) والدال

بة فتكشــف عــن حرمة الفعل، وليســت من بــاب الجبــران كالكفارة  بــاب العقو

المترتّبــة علــى إفطار الشــيخ والشــيخة، وحيــث إنّ موضــوع هــذا الحكم ليس 

هــو الصائــم حتّــى تختــص الحرمــة بــه بــل عنــوان »مــن جامــع« أو »مــن أتى 

يجب الإمســاك  أهلــه« فيعــمّ الحكــم بالحرمــة غيــر الصائــم، فيحــرم الجمــاع و

)1) جواهر الكلام 16 : 216 / كتاب الصوم )للشيخ الأنصاري( : �122

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �80

)3) لحظ: وسائل الشيعة 10 : 39، ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
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إذا ثبــت ذلــك فــي الجمــاع   أو ل، و
ً
عنــه فــي شــهر رمضــان ســواء كان صائمــا

ثبــت في ســائر المفطــرات بعدم القــول بالفصــل القطعي. نعم، خــرج عن ذلك 

يــض والشــيخ والشــيخة، وأمّــا غير ذلــك ومنه  بالدليــل القطعــي المســافر والمر

محــل الــكلام فهــو داخل فــي إطــلاق تلــك الروايات.

وفیه:

 بهــا إن كان مفادهــا ترتّــب الكفــارة فقــط علــى 
ّ

أوّلاً: أنّ الروايــات المســتدل

الجمــاع، مثل صحيحــة عبد الله بن ســنان، عن أبي عبــد الله؟ع؟: »في رجل 

 ،
ً
وقــع علــى أهله في شــهر رمضان فلــم يجد ما يتصدّق به على ســتين مســكينا

قــال: يتصدّق بقدر مايطيــق«))) وغيرها كان لما ذكره وجه، وأمّــا إذا كان مفادها 

ترتّــب الكفــارة والقضــاء مثل موثقة ســماعة قــال: »ســألته عن رجل أتــى أهله 

، أو 
ً
، قــال: عليه عتق رقبــة، أو إطعام ســتين مســكينا

ً
فــي شــهر رمضان متعمّــدا

ين متتابعيــن، وقضــاء ذلك اليــوم، ومن أين لــه مثل ذلــك اليوم«)))  صــوم شــهر

فــلا يتمّ مــا ذكره؛ لأنّ ترتّــب الكفارة والقضــاء على الجماع _ الــذي يعني انتفاء 

 فــي الصائم، وأمّــا غيره كما فــي المقام 
ّ

ٍ منهمــا إذا لــم يجامــع _ ل يصــدق إل
ّ

كل

فــلا يصــدق فيــه ذلــك؛ إذ ل يصــحّ أن يقــال: إنّ مــن لــم يجامــع فــي المقام ل 

قضــاء عليــه؛ لوضــوح وجــوب القضــاء على مــن تنــاول المفطــر في صــوم يوم 

الشــك ثمّ تبيّــن كونه من شــهر رمضان.

نعــم، إذا فــرض أنّ القضاء في هــذه الرواية ونحوهــا يترتّب علــى العزم على 

كمــا ســيأتي وأنّ الكفــارة  الجمــاع _ بنــاءً علــى أنّ نيّــة القاطــع مبطلــة للصــوم 

)1) وسائل الشيعة 10 : 46، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �3

)2) وسائل الشيعة 10 : 49، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �13
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تترتّــب علــى الفعــل _ أمكــن تصحيح الســتدلل، بــأن يقــال: إنّ الكفــارة فقط 

مترتّبــة علــى الفعل وأنّهــا تنتفي عنــد انتفائــه، وهذا يمكــن اللتزام بــه في حق 

يثبــت المطلوب. الصائــم وغيــره، فلا يختــص موضوعــه بالصائــم و

: عــدم تماميّــة الإطــلاق فــي هــذه الروايــات؛ لأنّهــا ليســت فــي مقــام 
ً
وثانیــا

إنّمــا هي فــي مقــام بيان مــا يترتّــب علــى الجماع  البيــان مــن ناحيــة الحرمــة و

المفــروغ عن حرمته في شــهر رمضان، فإذا احتملنا اختصــاص الحرمة بالصائم 

إثبات الشــمول لغير الصائــم. نعم، يمكن  فــلا يصحّ التمســك بالإطلاق لنفيه و

التمســك بالإطــلاق لنفــي احتمــال اختصــاص الكفــارة ببعــض أقســام الصائم 

بعــد فــرض الحرمــة؛ لأنّه في مقــام البيــان من هــذه الجهة.
والحاصــل: أنّ الســؤال فــي الروايــات ليــس عــن جــواز الفعل وعدمــه حتّى 
يكــون الجــواب في مقام بيان ذلك ولو بلســان ترتّــب الكفارة، بل الســؤال عمّا 
يترتّــب علــى الفعل المفــروغ عن حرمته، فلا إطــلاق له من جهــة الحرمة حتّى 

يتمســك بــه لإثبــات الحرمة حتّى فــي حق من تنــاول المفطر وبطــل صومه.
: الظاهر اختصــاص الروايات بالصائم دون غيره كمــا يظهر من التأمّل 

ً
وثالثــا

 من دعوى انصرافها عــن غير الصائم.
ّ

فيهــا، ول أقل
مة 

ّ
الوجــه الخامــس: الإجمــاع، فقد ادّعاه الشــيخ في الخلاف)))، وعــن العلا

فــي المنتهــى والتذكــرة))) نســبة الخــلاف إلى أحمــد وعطــاء وأنّه لم يقــل بعدم 
القــول  أنّ الوجــوب هــو  وجــوب الإمســاك غيرهمــا علــى مــا حكــي، والظاهــر 
المعــروف والمشــهور بيننا، ولــم ينقل الخلاف عــن واحد من علمائنــا، ول يبعد 
كفايــة ذلــك مع مــا تقدّم فــي الدليــل الثاني لإثبــات هــذا الحكــم، والله العالم.

)1) الخلاف 2 : �203

)2) منتهى المطلب 9 : 49 / تذكرة الفقهاء 6 : �20
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ثــمّ إنّ الشــهيد؟ق؟ في المســالك بعــد أن حكــم بوجوب الإمســاك في محل 

الــكلام قــال: »ولــو أفطره وجــب عليه الكفــارة، إذ ل منافــاة بيــن وجوبها وعدم 

صحّــة الصوم، بمعنى إســقاطه القضاء«)))، وفي المستمســك قــال: »إنّ حكمه 

«)))، أي: أنّ ترتّــب الكفارة  فــي الكفارة حكم من اســتعمل المفطــر بعد الإفطــار

فــي المقــام يبتني علــى أنّ موضوع الكفارة، هــل هو الإفطار أو مطلق اســتعمال 

؛ لأنّــه فرع الصوم  المفطــرات؟ فعلــى الأوّل ل تجب الكفارة لعــدم صدق الإفطار

، وعلــى الثاني تجب عليــه؛ لأنّه اســتعمل المفطر 
ً
والمفــروض عدم كونــه صائما

 يعتبر 
ً
 شــرعيّا

ً
في شــهر رمضــان، لكن هذا مبنــيٌّ على عدم كون الإمســاك صوما

 كمــا 
ً
إن كان ل يســقط القضــاء، ول يتــمّ بنــاءً علــى كونــه صومــا فيــه التقــرّب و

هــو ظاهــر الشــهيد؛ إذ حينئذٍ تجــب عليه الكفــارة حتّــى إذا قلنــا أنّ موضوعها 

. الإفطار

أنّ  _ كمــا ســيأتي _  الموجــب  بتكــرّر  الكفــارة  تكــرّر  فــي مســألة  والصحيــح 

، فلا  موضــوع الكفــارة هــو الإفطــار ل اســتعمال المفطــر ولو لــم يصدق الإفطــار

تكــرّر للكفــارة بتعــدّد الموجــب.

، أمّا على  كما أنّ الصحيــح في المقام عدم ترتّب الكفارة على تنــاول المفطر

، وأمّا   فواضــح؛ لعــدم تحقّــق موضوعهــا، أي: الإفطــار
ً
القــول بعــدم كونه صومــا

ر   فــلأنّ اللتــزام بترتّــب الكفــارة يســتلزم اللتــزام بتكرّ
ً
علــى القــول بكونــه صومــا

، فإذا شــرب الماء عشــر مرّات  الكفارة في اليوم الواحد بتكرّر اســتعمال المفطر

 ول أثر 
ً
وجــب عليــه عشــر كفــارات، وهــو كمــا تــرى ل يمكــن اللتــزام بــه فقهيّــا

)1) مسالك الأفهام 2 : �14

)2) مستمسك العروة الوثقى 8 : �228
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 لبــان ووصــل إلينا؛ لأنّــه محــل البتلاء 
ً
لــه فــي الروايــات، مع أنّــه لــو كان ثابتــا

 من أبطــل صومه في شــهر رمضان عــن عذر أو 
ّ

 وأنّ الــكلام يعــمّ كل
ً
خصوصــا

فلاحظ. بدونــه، 

)1( أمّــا وجــوب القضــاء فــلأنّ امتــداد وقــت النيّــة _ علــى القــول بــه _ ينتهــي 
، وأمّا  بالــزوال علــى مــا تقــدّم، فــلا ينعقــد الصــوم بعــده مــع ســبق نيّــة الإفطــار

وجــوب الإمســاك فلمــا تقــدّم.

)2( تقــدّم فــي المســألة )12( أنّ مــا ذهــب إليــه الماتــن؟ق؟ بــل المشــهور _ من 
 _ محل إشــكال بل منــع. نعم، لمّــا كان القول 

ً
يا جــواز تجديــد النيّة وكونــه مجز

بالصحّــة مــع تجديــد النيّة هو المشــهور فــي صــورة الجهل والنســيان قلنــا: إنّ 

، فراجع.
ً
بــا القضــاء هو الأحــوط وجو

 ل يضــرّ بالصــوم بجميع 
ً
)3( الإجــزاء هنــا مبنــيٌّ علــى أنّ تنــاول المفطر نســيانا

أقســامه، وأمّــا إذا قلنا باختصــاص ذلك بصوم شــهر رمضان فالإجــزاء في هذه 

 ،
ً
المســألة مشــكل؛ لبطــلان الصــوم الندبــي أو القضائــي كمــا لــو تنــاول عمــدا

لو صام يوم 
الشك بنيّة أنّه 

من شعبان

وال ولم  إن كان قبل الــز وال)1(، و وكــذا لو لــم يتناوله ولكــن كان بعــد الــز

يتنــاول المفطر جــدّد النيّة وأجــزأ عنه)2(.

مســألة 19: لو صــام يوم الشــك بنيّة أنّــه من شــعبان ندبــاً أو قضاءً أو 

نحوهمــا ثــمّ تنــاول المفطــر نســياناً وتبيّــن بعده أنّــه من رمضــان أجزأ 

عنــه أيضــاً، ولا يضــرّه تناول المفطــر نســياناً كما لو لــم يتبيّــن، وكما لو 

تنــاول المفطر نســياناً بعــد التبيّن)3(.
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ودليــل الإجزاء مختص بما إذا صام يوم الشــك ولو إلى حين التبيّن ول يشــمل 

مــا إذا كان الصــوم باطلاً.

يــاء ونحوه ثمّ بدا له  )1( تقدّم في المســألة )13( أنّ الصائم إذا أفســد صومه بر
الصــوم قبل الــزوال فلا يجزئه ذلك، وتقــدّم أنّ عدم الإجزاء هــو الصحيح حتّى 

فــي المــوارد التي ثبــت فيها جــواز تجديد النيّــة كالصوم الندبــي والقضاء فضلاً 

عــن النــذر المعيّن وصــوم رمضان، وفي تلك المســألة كان البحــث عن الإجزاء 

يــاء، وفي هــذه المســألة البحث  بالنســبة إلــى نفــس الصــوم الــذي أفســده بالر

عــن الإجــزاء بالنســبة إلــى غيــره؛ إذ فــرض أنّــه أفســد صومــه الندبي فــي يوم 

ياء والبحــث عن أنّه لو جــدّد النيّة قبل الــزوال إذا تبيّن لــه أنّه من  الشــك بالر

 أو ل؟
ً
يــا يكون مجز رمضــان، فهــل يصحّ عن رمضــان و

 علــى الإجــزاء بصــوم يــوم 
ّ

 عــدم الإجــزاء؛ لأنّ مــا دل
ً
والصحيــح هنــا أيضــا

الشــك بنيّــة شــعبان _ إذا جدّد النيّــة قبل الزوال بعــد التبيّن _ مختــص بما إذا 

يــاء ونحوه،  صــام يــوم الشــك ولو إلــى حيــن التبيّن ول يشــمل مــا إذا أبطلــه بر

بــل ل تشــمل مــا إذا أبطلــه بنيّــة الإفطــار كمــا ســيأتي. ول نعلــم لمــاذا احتــاط 

الماتــن؟ق؟ فــي تلــك المســألة واختــار عــدم الإجــزاء مــن دون احتيــاط هنا مع 

أنّهمــا من بــاب واحــد، بل قــد يقــال: إنّ الأولى العكس؛ لوجود شــبهة شــمول 

ــة الإجــزاء بصــوم يوم الشــك للمقــام دونــه هناك.
ّ
أدل

يــاء ونحــوه لم  مســألة 20: لــو صــام بنيّــة شــعبان ثــمّ أفســد صومــه بر

وال)1(. إن تبيّــن لــه كونــه منه قبــل الــز يجــزه عــن رمضــان و
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 للمشــهور مــن امتداد وقت 
ً
)1( الحكــم بالصحّة مبنــيٌّ على رأي الماتن؟ق؟ تبعا

نيّــة صــوم شــهر رمضــان إلــى الــزوال فــي حالــة الجهــل والنســيان، وحيــث إنّ 

ــف فــي المقــام تَــرَكَ نيّــة صــوم رمضــان عن جهــل جاز لــه تجديــد النيّة 
ّ
المكل

يصــحّ صومه، ول يرد عليــه أنّه هنا تــرك النيّة عن عمــد لأنّه نوى  قبــل الــزوال و

 بحســب الفرض؛ وذلــك لأنّ العبرة بالصوم الــذي يراد تصحيحه 
ً
الإفطار عامدا

كُه نيّة صوم رمضــان في المقام كان  وهــو صــوم رمضان ل الصوم الذي نــواه، وتَرْ

إن تَــرَكَ نيّة صوم شــعبان عــن عمدٍ. عــن جهل بلا إشــكال و

وأمّــا بنــاءً علــى ما هــو الصحيح من عــدم امتداد وقــت النيّة في صوم شــهر 

 _ حتّى مع النســيان أو الجهــل _ فلا وجه للحكــم بالصحّة.
ً
رمضــان مطلقــا

)2( عــدم انعقــاد الصــوم باعتبــار أنّ نيّــة الإفطــار تنافي فيــه الصــوم فيكون قد 
 حتّــى لو جــدّد النيّــة قبــل الــزوال؛ لما 

ً
 بــه عــن عمــدٍ، فلا يقــع صحيحــا

َّ
أخــل

عرفــت مــن عدم امتــداد وقــت النيّــة مــع التأخيــر العمــدي بالتّفاق.

)3( الحكــم بعــدم الصحّــة هنا مــع الحكــم بالصحّة فــي الفــرع الأوّل ل وجه له 

مســألة 21: إذا صــام يــوم الشــك بنيّة شــعبان ثمّ نــوى الإفطــار وتبيّن 

وال قبــل أن يفطر فنوى صــحّ صومه)1( وأمّا  كونــه من رمضان قبــل الز

إن نــوى الإفطــار فــي يوم مــن شــهر رمضــان عصياناً، ثــمّ تــاب فجدّد 

وال لــم ينعقد صومــه)2(، وكذا لو صام يوم الشــك بقصد  النيّــة قبل الز

واجــب معيّــن ثمّ نــوى الإفطــار عصياناً ثــمّ تاب فجــدّد النيّة بعــد تبيّن 

وال)3(. كونه مــن رمضان قبل الــز
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يّة فــي نيّــة الإفطار  ؛ لأنّــه إن بنينــا علــى امتــداد وقــت النيّــة مــع المعذور
ً
ظاهــرا

 للمشــهور _ فلا بدّ مــن الحكم بالصحّــة فيهما؛ لأنّه 
ً
_ كمــا عليه الماتــن؟ق؟ تبعا

ٍ منهما، 
ّ

معــذور فــي تأخير النيّــة من جهة شــهر رمضان؛ لعــدم علمه به فــي كل

يّــة مــن جهــة  يّــة الموجبــة للامتــداد إنّمــا هــي المعذور مــع وضــوح أنّ المعذور

 حتّــى يقال بمانعيّــة الإفطار هنــا؛ لعدم 
ً
الصــوم الــذي يــراد تصحيحــه، ل مطلقا

إن بنينا علــى عدم  يّتــه فــي نيّــة الإفطــار مــن جهــة الواجــب المعيّــن، و معذور

.
ً
 _ كما هو الصحيــح _ فلا بدّ مــن الحكم بالبطــلان فيهما أيضا

ً
المتــداد مطلقــا

نيّة القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن

)1( الظاهــر أنّ المــراد بنيّة القطع ما يســاوق البناء على عدم الصــوم فيرفع اليد 
يــد به مــا يقابل قصد  ر

ُ
يمكــن أن يعبّــر عنه بقصــد الإفطــار إذا أ عــن قصــده، و

. المفطر تناول 

 بقصد رفع اليــد عنه؛ 
ّ

والظاهــر أنّ رفــع اليــد عن قصــد الصــوم ل يتحقّــق إل

لأنّ القصــد يختلــف عــن الفعــل الخارجــي؛ إذ يكفــي فــي رفــع اليد عــن الفعل 

 ول يتوقّــف علــى قصــد ذلــك، وأمّــا قصد الشــيء فلا 
ً
عــدم الإتيــان بــه خارجــا

 بقصد عدم الشــيء؛ لســتحالة أن يخلو الإنســان الملتفت عن 
ّ

يعقــل عدمه إل

أحــد القصديــن. نعــم، يمكــن تصــوّر ذلــك فــي الغافل لكنّــه خارج عــن محل 

الــكلام، بــل الأمر كذلــك حتّى فــي الغافــل في محــل الكلام بنــاءً علــى كفاية 

القصــد الرتــكازي فــي نيّــة الصــوم كمــا تقــدّم، فإنّــه ل يرتفــع بالغفلــة ونحوها، 

نيّة القطع أو 
القاطع في الصوم 
الواجب المعيّن

مســألة 22: لو نــوى القطع أو القاطع فــي الصوم الواجــب المعيّن بطل 

صومه ســواء نواهمــا من حينــه أو فيما يأتي)1(
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إنّمــا يرفعــه قصــد عدمه ورفــع اليد عنــه، فتأمّــل. وأمّا نيّــة القاطع فالمــراد بها  و

.
ً
نيّــة وقصــد ارتكاب مــا يكــون مفطرا

ثــمّ الظاهــر أنّ نيّــة القطــع تجتمــع مــع نيّــة القاطــع ومــع عدمهــا؛ لأنّ الناوي 

للقطــع قد ل ينــوي ارتكاب المفطر بل قــد ينوي عدم ارتكابه والإمســاك عنه ل 

 بــه، وأمّا نيّــة القاطع فهــي تجتمع مــع نيّة القطع 
ً
ا بــي كمــا إذا كان مضرّ بنحــو قر

 عليه مع 
ً
 الصــوم وبانيــا

ً
كمــا عرفــت، وهل تجتمــع مع عدمهــا بأن يكــون قاصدا

؟ المفطر ارتــكاب  قصد 

قصــد  مــا  يّــة  بمفطر الجهــل  حالــة  فــي   
ّ

إل يجتمعــان  ل  أنّهمــا  والصحیــح: 

ارتكابــه، وأمّــا مــع العلــم بذلــك فــلا يعقــل اجتماعهمــا؛ للتنافــي الواضــح بيــن 

كل _ مثــلاً _ مع العلم بكونه مــن المفطرات.  قصــد الصوم وبين قصد تنــاول الأ

.
ً
وعليــه ففــي حالــة العلم نيّــة القاطــع تســتبطن نيّــة القطــع دائما

ثمّ إنّ الأقوال في المسألة ثلاثة:

ين)))� ، واختاره جماعة من المتأخر
ً
القول الأوّل: البطلان مطلقا

كثر)))� ، وهو المنسوب إلى الأ
ً
القول الثاني: الصحّة مطلقا

القول الثالث: التفصيل، وفيه أقوال:

أحدها: التفصيل بين نيّة القطع فالبطلان وبين نيّة القاطع فالصحّة.

ثانيهــا: التفصيــل فــي نيّــة القاطع بيــن نيّــة الإتيان بــه فعلاً فالبطــلان وبين 

مة؟رح؟ فــي التذكرة)))�
ّ

نيّــة الإتيان به فيما بعــد فالصحّة، وهو المنقــول عن العلا

)1) مستند الشيعة 10 : �219

)2) مصباح الفقيه 16 : �355

)3) تذكرة الفقهاء 6 : �38
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ثالثهــا: مــا يظهر مــن الجواهر))) مــن التفصيــل بين نيّــة القطع بمعنى إنشــاء 

رفــع اليــد عن الصــوم فالبطــلان وبين نيّــة القطــع بمعنى قصد إنشــاء رفــع اليد 

فيمــا بعد ونيّــة القاطــع فالصحّة.

 للقول بالصحّة بوجوه:
ّ

وكيف كان، فقد استدل

الوجه الأوّل: استصحاب الصحّة المتيقّنة قبل نيّة القطع أو القاطع.

وفیه:

 بعــد إبطــال مــا يســتدل بــه 
ّ

إلــى الســتصحاب إل بــة ل تصــل  أوّلاً: أنّ النو

يخفــى. ل  كمــا  بالبطــلان،  القائلــون 

: أنّ الصحّــة المتيقّنــة هــي صحّــة الأجــزاء الســابقة قبــل النيّــة، وأمّــا 
ً
وثانیــا

بعدهــا فــلا يقيــن بصحّتهــا بل صحّتهــا مشــكوكة فعلاً، فــلا يســتطيع أن يقول: 

أنــا علــى يقين مــن صحّــة الأجــزاء الســابقة. نعم، هــو علــى يقين مــن صحّتها 

علــى تقديــر انضمــام ســائر مــا يعتبــر فــي الصــوم، لكــن ذلــك ل ينفــع لإجــراء 

. الســتصحاب؛ لعــدم العلــم بذلــك التقدير

الوجــه الثانــي: مــا ورد مــن أنّ الصائــم ل يضــرّه مــا صنــع إذا اجتنــب ثلاث 

؟ع؟  بــع، مثل صحيحــة محمد بن مســلم قال: »ســمعت أبا جعفر خصــال أو أر

يقــول: ل يضــرّ الصائــم ما صنــع إذا اجتنــب ثلاث خصــال: الطعام، والشــراب، 

والنســاء، والرتمــاض فــي المــاء«))) وليس فــي الخصال نيّــة القطــع أو القاطع، 

ومقتضــى الحصــر أنّ هــذه النيّــة ل توجب الإخــلال بالصوم.

وفیــه: أنّ مرجــع مــا ذكــر إلــى التمســك بعمــوم »ل يضــرّ الصائــم ... الــخ« 

)1) جواهر الكلام 16 : �215

)2) وسائل الشيعة 10 : 31، ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1
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لنفــي احتمــال التخصيــص بنيّــة القطــع أو القاطــع، وهــو غيــر تــام؛ لأنّ العمــوم 

إنّمــا يتمســك بــه عند الشــك فــي التخصيــص الزائــد، وفــي المقام ل شــك في 

التخصيــص الزائــد؛ وذلك لأنّنا نقطــع بأنّه يعتبر فــي الصوم القصــد بنحو قربي 

وأنّ الإخــلال به يوجــب الإخلال بالصوم، وهذا يعني أنّ مــا يضرّ الصائم ليس 

 ، الخصــال المذكــورة فقط بــل ل بدّ أن يضــاف إليها الإخــلال بالقصــد المذكور

، ومــن الواضــح أنّ البحث فــي المقام إنّما هــو في أنّ 
ً
فإنّــه يضــرّ بالصــوم قطعا

نيّــة القطــع أو القاطع هل تســتلزم الإخلال بقصــد الصوم المعتبــر والذي يكون 

ص، ول يجــوز الرجوع فيها   أو ل؟ فتكون الشــبهة مصداقيّــة للمخصِّ
ً
ا تركــه مضرّ

العموم. إلــى 

 بالصوم 
ً
ا  علــى الحصر ناظــر إلى مــا يكون مضــرّ

ّ
 إلــى أنّ ما دل

ً
هــذا مضافــا

 بتحقّق 
ً
ا كل والشــرب، وليس لــه نظر إلى ما يكون مضــرّ بعــد فرض تحقّقه كالأ

أصــل الصــوم على تقدير كونــه كذلك كما فــي المقام، فلا يصحّ الســتدلل به.

كل والشــرب  الوجــه الثالــث: أنّ لزم كــون نيّــة القاطــع مبطلــة أن ل يكون الأ

كل والشــرب. ؛ لتحقّق البطــلان قبله بنيّة الأ
ً
الواقــع بعدها مبطــلاً وناقضــا

وأجیــب عنــه: بــأنّ كــون الشــيء مبطلاً يــراد به كونــه كذلــك إذا لــم يتقدّمه 

كل في   كالنوم في الوضــوء، وهــذا المعنى يصدق علــى الأ
ً
مبطــل آخــر ل مطلقــا

. المقــام حتّــى إذا تقدّمــه مبطل آخر

وفیــه: أنّ هــذا قــد يصــحّ في مثــل النوم بالنســبة إلــى الوضوء حيــث يمكن 

فــرض عــدم تقــدّم مبطل آخــر عليــه، فيكــون مبطــلاً بالفعل فــي هــذا الفرض 

إن لــم يكــن كذلــك في فــرض تقــدّم غيــره عليه، وأمّــا فــي المقام فــلا يصحّ؛  و

، فــإذا كان قصدها 
ً
كل والشــرب وســائر المفطرات مســبوقة بالقصد دائما لأنّ الأ
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مبطــلاً لــزم عــدم كونهــا مبطلة فــي جميع المــوارد، فــلا معنــى حينئــذٍ لعتبارها 

مبطلــة حتّــى بالمعنــى المتقدّم.

مــن  تعــدُّ  ونحوهــا  والشــرب  كل  الأ بــأنّ  يلتــزم  أن  الجــواب:  فــي  والصحیــح 

 الكفــارة، بخلاف نيّة القطــع أو القاطع 
ً
المفطــرات ولذا يترتّب علــى فعلها عمدا

إنّما هــي مبطلة للصوم  فإنّها ليســت مــن المفطرات فلا تترتّــب عليها الكفارة، و

إذا قلنــا بذلــك. وعليــه فإذا نوى القاطع فســد صومــه وعليه القضاء فقــط، وأمّا 

يّــة مــن جعــل  ، فــلا تلــزم اللغو
ً
إذا ارتكــب المفطــر ترتّبــت عليــه الكفــارة أيضــا

كل والشــرب _ مثــلاً _ مــن المفطرات. الأ

 لهما 
ً
الوجــه الرابــع: أنّ قصد الصــوم يجتمع مع النــوم والغفلة ول يكــون منافيا

علــى مــا تقــدّم مع أنّــه ل نيّــة للصوم أصــلاً معهمــا، وهــذا يعنــي أنّ المعتبر من 

قصــد الصوم معنــىً ل ينافيه النوم والغفلــة. وعليه فنيّة القطــع والقاطع ل تتنافى 

مع نيّــة الصوم من بــاب أولى.

وفیــه: أنّ نيّــة الصــوم موجــودة مع النــوم والغفلــة؛ لما تقــدّم من كفايــة النيّة 

، فصحّة صــوم النائــم والغافل ليس  يّــة والداعــي وعدم اعتبــار الخطور الرتكاز

مــن جهــة أنّ المعتبــر فــي نيّة الصــوم معنى يتلائــم مع عــدم النيّة حتّــى يقال: 

إنّ صحّــة الصــوم فــي المقــام تثبت مــن باب أولــى، بل مــن جهة تحقّــق النيّة 

يّــة إذا نــوى القطــع أو القاطــع؛ لعدم  والقصــد المعتبــر حالهمــا. وعليــه فــلا أولو

.
ً
تحقّــق قصــد الصوم معــه حتّى ارتــكازا

 بها على الصحّة.
ّ

ومنه يظهر عدم تماميّة هذه الوجوه المستدل

 بــأنّ المعتبــر فــي الصــوم الشــرعي قصد 
ً
بــل يســتدل علــى البطــلان مطلقــا

الإمســاك مــن الفجر إلى الغــروب على نحو قربي، فلا بدّ مــن قصده كذلك في 
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جميــع أجزاء هذا الوقــت الممتدّ مــن الفجر حتّــى الغروب، والإخــلال العمدي 

بذلــك يوجــب البطــلان لعــدم الإتيــان بالواجب، فــإذا نــوى القطــع الآن أو بعد 

مــدّة أو نــوى القاطــع كذلــك كان ذلك إخلالاً بمــا هــو المعتبر في الصــوم؛ لأنّه 

لم ينــو الصــوم في تمــام المدّة.

ومنــه يعــرف عــدم تماميّــة القــول بالتفصيــل بتمــام أنحائــه المتقدّمــة، مع أنّــه يرد 

علــى الأوّل منهــا ما تقدّم من اســتلزام نيّــة القاطع لنيّــة القطع في حال العلــم بكون ما 

 ومبطــلاً فيكــون مبطــلاً، ول وجه لإطــلاق عدم البطــلان في نيّــة القاطع�
ً
نــواه قاطعــا

 هــو الأقــرب، وذهاب المشــهور إلــى الصحّة 
ً
ومنــه يظهــر أنّ البطــلان مطلقا

_ كمــا قيــل _ ل يمنــع مــن اللتزام بــه بعد دللــة الدليــل عليه.

، وقــد عرفــت أنّ 
ً
)1( لأنّ المتــردّد غيــر نــاوٍ للصــوم حــال تــردّده حتّــى ارتــكازا

المعتبــر هــو نيّة الصوم. نعــم، لو كان الثابــت مبطليّة نيّة الإفطــار فقط ل يكون 

. التــردّد مبطــلاً؛ لأنّ المتــردّد ل ينــوي الإفطار

)2( كأنّ الترديــد هنــا ليــس باختيــاره بــل هــو قهري؛ لأنّ من يشــك فــي صحّة 
صومــه وفســاده من جهــة الجهــل بالحكم الشــرعي يتــردّد في صومــه ل محالة 

 له، بخلاف الترديد فيما ســبق، فإنّه راجع إلــى فعله الختياري 
ً
يــا ول يكــون ناو

من حيث الإمســاك وعدمه، لكــن الظاهر أنّ مجرّد كون الترديــد ليس باختياره 

 حال لم ينو الصــوم ولم يأت بالواجب 
ّ

ل يكفــي للحكم بالصحّة؛ لأنّــه على كل

 في ذلك.
ً
كان معــذورا إن  و

وكــذا لو تــردّد)1( نعم، لو كان تردّده من جهة الشــك فــي بطلن صومه 

إن اســتمرّ ذلك إلى أن يســأل)2( وض عارض لم يبطل و وعدمــه لعر
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فالصحیح أن يقال: إنّ الشك في صحّة صومه وبطلانه:

تارةً: يستتبع الترديد في البقاء على الصوم وعدمه فعلاً قبل تبيّن الحال.

 علــى الصوم على تقديــر الصحّة، 
ً
وأخــرى: ل يســتتبع ذلك بل يكــون عازما

 
ً
وهــذا التعليق إنّما هو من جهة الشــك في الحكم الشــرعي، ولــوله لكان عازما

على الصــوم بدون تعليق علــى الصحّة.

إن  ففــي الأولــى يحكــم بالبطــلان؛ لمــا تقــدّم مــن أنّــه لــم يــأت بالواجــب و

، وفــي الثانيــة يحكــم بالصحّة؛ لأنّــه عازم علــى الصوم علــى تقدير 
ً
كان معــذورا

 كمــا هــو الحــال فــي 
ً
 واقعــا

ً
الصحّــة، فــإذا ثبتــت الصحّــة كان الصــوم مقصــودا

.
ً
 علــى تقديــر الثبــوت واقعا

ً
قــا

ّ
العبــادات الحتياطيّــة، فــإنّ قصدهــا يكــون معل

)1( أمّــا بعــد الــزوال فواضــح، وأمّــا قبله فلما تقــدّم من عــدم امتداد وقــت النيّة 
فــي الواجب المعيّــن _ الذي هو محل الــكلام _ في حالة التأخيــر العمدي بلا 

خلاف.

كتفاء  كتفــاء بالنيّــة قبــل الزوال فيــه، ومقتضــى إطلاقــه ال  علــى ال
ّ

)2( لمــا دل
حتّــى في محــل الــكلام؛ إذ ل موجــب لختصاصه بما إذا لم تســبق منــه النيّة 

أصــلاً بل يشــمل ما إذا ســبقت منه ثــمّ أبطلها بنيّة القطــع أو القاطــع أو التردّد.

ق فــي البطلن بنيّــة القطع أو القاطــع أو التردّد بيــن أن يرجع إلى  ولا فر

وال أم لا )1(، وأمّا في غيــر الواجب المعيّــن فيصحّ  نيّــة الصوم قبــل الــز

وال)2(. الز لو رجع قبــل 
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 منشــأ احتمال الوجوب هو أنّــه يعتبر في الصحّة قصــد الصوم المأمور 
ّ

)1( لعــل
بــه فــلا بــدّ مــن تشــخيص المأمور بــه وأنّــه مجــرّد التــرك أو كــفّ النفــس عن 
ــف إنّما يقصد واقــع الصوم 

ّ
المفطــرات، لكــن الظاهر عــدم الوجــوب؛ لأنّ المكل

وحقيقتــه ســواء كان مجرّد التــرك أو الكــف، وهذا يكفــي في الإتيــان بالواجب، 
، بمعنــى أنّ من يقصد تــرك المفطرات يكون 

ً
 وأنّهمــا متلازمــان خارجا

ً
خصوصــا

ين.  نفســه عنهــا وبالعكــس، فيتحقّــق كلا الأمر
ً
كافّا

عدم جواز العدول من صوم لآخر في الأثناء

 الســيد 
ّ

قين على العروة أو شــرّاحها في ذلك إل
ّ
)2( لم يستشــكل أحدٌ من المعل

الحكيــم؟ق؟، فإنّــه استشــكل فــي إطــلاق عــدم الجــواز وأنّــه يختــص بمــا بعد 
انعقاده. زمــان 

توضیــح ذلــك: أنّ الدليــل علــى عدم الجــواز هو كــون العــدول على خلاف 
القاعــدة فيحتــاج إلــى دليــل، ول دليــل عليــه فــي المقام، لكــن العــدول يمكن 

بوجوه: تفســيره 
أحدهــا: العــدول مــن صــوم إلــى صــوم مــع ضــمّ المقــدار الــذي صامــه قبل 
يــد صومــه بعــده، واعتبــار الجميــع مــن الصــوم  العــدول إلــى المقــدار الــذي ير

المعــدول إليــه.

عدم اشتراط 
معرفة مفهوم 

الصوم وحقيقته 
التفصيليّة

عدم جواز 
العدول من صوم 
إلى صوم آخر في 

الأثناء

مســألة 23: لا يجــب معرفــة كــون الصوم هــو تــرك المفطرات مــع النيّة 

النفــس عنهــا معها)1(. أو كفّ 

أو  كانــا  واجبيــن  صــوم  إلــى  صــوم  مــن  العــدول  يجــوز  لا   :24 مســألة 

مختلفيــن)2( أو  مســتحبين 
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ثانیهــا: العدول المســتلزم للتلفيق بأن يبقى صومه قبــل العدول على عنوانه 

كتفاء بهذا عن الصــوم المعدول إليه. يقصد ال وكــذا الصوم بعد العــدول، و

كتفاء فــي الصوم  ثالثهــا: العــدول بمعنــى إلغــاء مــا صامــه قبــل العــدول وال

المعــدول إليــه بالمقــدار الــذي يصومــه بعــد العدول.

أقــول: مــن الواضــح أنّ العــدول بــأيّ واحــد مــن هــذه الوجوه علــى خلاف 

 بالإمســاك بعنوان خاص 
ّ

القاعــدة؛ لأنّ الأمــر بالصوم المعــدول إليه ل يمتثل إل

كالكفــارة مــن الفجــر إلــى الغــروب، وهــذا لــم يتحقّق فــي جميــع هــذه الوجوه، 

فلا يحكــم بجــوازه مــن دون دليــل. نعــم، على الوجــه الثالــث ل بدّ مــن تقييد 

الحكــم بعــدم الجــواز بما بعــد زمــان انعقاده كمــا في المستمســك)))، فــإذا كان 

المعــدول إليــه صــوم الكفــارة _ مثــلاً _ والمفــروض علــى ما تقــدّم امتــداد وقت 

يصحّ  انعقــاد نيّتــه إلــى الزوال فــلا مانع حينئــذٍ من العــدول إليــه قبل الــزوال، و

 على امتداد وقــت نيّة صومه 
ّ

منــه بعنــوان صوم الكفــارة؛ لكونه داخلاً فيمــا دل

إلــى الــزوال كما عرفــت، وأمّا بعــد الزوال فــلا يجوز العــدول؛ لعــدم الدليل على 

امتــداد وقــت انعقاده إلــى ما بعــد الزوال.

وأمّــا علــى الوجهيــن الأوّلين كان لإطــلاق الحكم بعــدم الجــواز _ حتّى قبل 

ــة امتداد 
ّ
 علــى الصحّة مــن أدل

ّ
الــزوال فــي المثــال _ وجــه؛ لختصــاص مــا دل

وقــت انعقــاده إلــى الــزوال بمــا إذا صــام المقــدار الباقــي بعــد العــدول بعنــوان 

الكفــارة _ مثــلاً _ مــن دون احتســاب المقدار الســابق مــن الصوم، بــل بإلغائه 

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : �232
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ــة الصحّة، 
ّ
وعــدم احتســابه حتّــى كأنّــه لــم ينو الصــوم أصلاً حتّــى تشــمله أدل

وهــذا غيــر متحقّــق على هذيــن الوجهيــن، كمــا ل يخفى.

ومنه يظهر أنّ الإشكال في الإطلاق مبنيٌّ على تفسير العدول بالمعنى الثالث�

)1( دفــع دخــل مقــدّر حاصلــه: أنّ العــدول يتحقّــق فــي مســألة تجديــد النيّــة 
بالنســبة إلــى مــن صام يوم الشــك بنيّة شــعبان ثــمّ تبيّن لــه في النهــار أنّه من 

شــهر رمضــان، وحاصــل الدفــع أنّ هــذا ليس من بــاب العــدول، بل مــن جهة 

التوســعة فــي وقــت نيّــة صــوم رمضــان بالنســبة إلــى الجاهل بــه إلى الــزوال.

 بالزوال بل يمتدّ إلى 
ً
وفیــه: أنّ تجديد النية في تلك المســألة ليس محــدودا

، وهــذا ليس مــن باب التوســعة في وقــت النيّة 
ً
الغــروب بل إلــى ما بعــده أيضا

إنّما هو  كمــا ذكــره، بل تقدّم عدم ثبوت التوســعة حتّى بالنســبة إلى الجاهــل، و

مــن باب الحتســاب القهــري بمعنــى أنّه يحتســب له مــن رمضان ســواء تبيّن 

 ،
ً
يّا يكون العــدول قهر كونــه مــن رمضان بعد خــروج النهــار أو تبيّن في أثنائــه، و

إذن ليــس هــو مــن بــاب التوســعة ول مــن بــاب العــدول الختيــاري حتّــى يرد 

. المذكور End Of Frame2الدخل 

وتجديــد نيّــة رمضــان إذا صام يوم الشــك بنيّة شــعبان ليــس من باب 

وال)1(. العــدول، بــل من جهــة أنّ وقتها موسّــع لغيــر العالم به إلــى الز





  فصلفصل

 فيما يجب الإمساك عنه في الصوم فيما يجب الإمساك عنه في الصوم
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وهي أمور:

وب  ق في المأكول والمشــر كل والشــرب، مــن غير فــر الأوّل والثانــي: الأ

والحصــى  كالتــراب  وغيــره  ونحوهمــا  والمــاء  كالخبــز  المعتــاد  بيــن 

ونحوهــا)1( الأشــجار  وعصــارة 

الأوّل والثاني: 
تعمّد الأكل 

والشرب

الأوّل والثاني: تعمّد الأكل والشرب

يقين بل  كل والشــرب فــي الجملــة مــورد اتّفــاق الفر يّــة الأ )1( الظاهــر أنّ مفطر
يســتفاد مــن الكتــاب والســنّة المتواترة. يّــات الدين، و ــه مــن ضرور

ّ
لعل

يّة الأكل والشرب بغير المعتاد في مفطر

نعم، وقع الكلام في جهتين:

كل والشــرب حتّى  الجهــة الأولــى: فــي أنّ المفطــر منهمــا هل هــو مطلــق الأ

كل  كل الحصــى والرمل، أو أنّــه خصوص أ  لغيــر المعتــاد كأ
ً
با كلاً وشــر إذا كان أ

به؟ كله وشــر وشــرب ما يتعــارف أ

المعــروف والمشــهور هــو الأوّل، وعن الخــلاف، والغنية، والســرائر))) الإجماع 

)1) الخلاف 2 : 212 / غنية النزوع 1 : 138 / السرائر 1 : �377

يّة  في مفطر
كل والشرب  الأ

بغير المعتاد

 فصل
فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
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يقيــن عليــه إلّ الشــاذّ  يّــات))) اتّفــاق الفر عليــه، بــل عــن الســيد؟رح؟ فــي الناصر

مــة فــي المختلــف))) الثانــي إلــى الســيد المرتضى 
ّ

منهــم. نعــم، قــد نســب العلا

ين  وكــذا إلــى ابــن الجنيد، وقــد يظهر الميــل إليــه أو التردّد مــن بعــض المتأخر

مثل صاحــب المــدارك وصاحــب الحدائــق))) وغيرهم.

:  للقول المشهور بأمور
ّ

 حال، فقد استدل
ّ

وعلى كل

 
ّ

الأمــر الأوّل: الإجمــاع، وقد عرفت من ادّعاه، ولم ينقــل الخلاف عن أحد إل

عــن الســيد في جمــل العلــم والعمل))) وعــن ابن الجنيــد، لكن مخالفة الســيد 

ليســت واضحــة؛ لأنّ عبارتــه في ذلــك الكتاب مجملــة على ما قيــل، ومخالفة 

ابن الجنيــد _ على تقديرها _ ليســت ضارّة.

يّــد ذلــك: أنّ كلمــات الفقهــاء مــن الشــيخ المفيــد؟رح؟ ومــا بعــده متّفقــة  يؤ و

يمكــن معرفة رأي الطبقــات المتقدّمة فــي الجملة من  ، و
ً
يّــة مطلقا علــى المفطر

دعــوى الإجمــاع مــن قبــل الســيد والشــيخ؟رحهما؟ وغيرهما، فلاحــظ. نعــم، يبقى 

 علــى المبطليّة أو 
ّ

احتمــال المدركيّــة بأن يســتند المجمعــون إلى إطلاق مــا دل

إلــى غيــره ممّا يســتدل بــه على هــذا القــول، كما ســيأتي.

الأمر الثاني: الروايات، وهي طائفتان:

يّــة الغبــار إذا دخــل الجوف، مثــل رواية   علــى مفطر
ّ

الطائفــة الأولــى: مــا دل

ســليمان بــن جعفــر المــروزي قــال: »ســمعته يقــول: إذا تمضمــض الصائم في 

 فدخل 
ً
، أو شــم رائحة غليظة، أو كنــس بيتا

ً
شــهر رمضان، أو استنشــق متعمّدا

يّات : 294، المسألة �129 )1) المسائل الناصر

)2) مختلف الشيعة 3 : �388

)3) مدارك الأحكام 6 : 43 / الحدائق الناضرة 13 : �57

)4) جمل العلم والعمل : �90
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ين متتابعيــن، فــإنّ ذلــك مفطــر مثل  فــي أنفــه وحلقــه غبــار فعليــه صــوم شــهر

كل التــراب مــن بــاب  يّــة أ  علــى مفطر
ّ

كل والشــرب والنــكاح«)))، فإنّهــا تــدل الأ

يّة الغبــار إذا دخل   بل يحتمــل أن تكون مفطر
ً
أولــى؛ لأنّه يدخل الجــوف أيضا

كل  يّــة أ  حينئذٍ علــى مفطر
ّ

كل علــى ذلــك، فتــدل الجــوف مــن بــاب صــدق الأ

يّة. بالأولو التــراب 

واستشكلوا فيها من جهات:

الأولى: ضعف الســند؛ لأنّ ســليمان لم تثبــت وثاقته، بل هو معــروف بتفرّده 

بنقــل أمور على خلاف المشــهور كمــا يظهر من نفس هــذه الرواية.

الثانية: إضمار الرواية.

يّــة المضمضــة  الثالثــة: اشــتمالها علــى مــا ل يلتــزم بــه الفقهــاء، مثــل مفطر

الكفــارة عليهــا معيّنــةً. وترتّــب  الغليظــة،  الرائحــة  والستنشــاق وشــمّ 

الرابعــة: معارضتهــا بموثقــة عمــرو بن ســعيد، عــن الرضــا؟ع؟ قال: »ســألته 

عــن الصائــم يتدخّــن بعــود أو بغيــر ذلــك فتدخــل الدُخنــة فــي حلقــه، فقال: 

جائــز ل بــأض بــه، قال: وســألته عــن الصائم يدخــل الغبــار في حلقــه، قال: ل 

ــة علــى عــدم البــأض بدخــول الغبار فــي الحلق.
ّ
بــأض«))) الدال

، إمّا لثبــوت وثاقة 
ً
أمّــا الضعف الســندي فقد التــزم جماعــة باعتبارها ســندا

. إمّــا لنجبارها بعمل المشــهور يــارات))) و ســليمان لوقوعــه في أســناد كامل الز

؛ إذ ل يعلم عمل 
ً
يّــا  وصغرو

ً
يّــا  والثانــي كبرو

ً
يّا وفیــه: عــدم تماميّــة الأوّل كبرو

)1) وسائل الشيعة 10 : 69، ب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)2) وسائل الشيعة 10 : 70، ب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2

يارات : 209، ح �7 )3) كامل الز
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 مــع مخالفة الصدوق والســيد؟رحهما؟ 
ً
المشــهور بالروايــة واســتنادهم إليهــا خصوصا

يّة فلا يعلم اســتناده  يّة على مــا حكي)))، ومــن أفتــى بالمفطر فــي أصــل المفطر

إليهــا بــل قد تذكر قرائن على عدم الســتناد مثل اشــتمالها على ترتّــب الكفارة، 

خــصّ  المشــهور  أنّ  ومثــل  يّــة،  بالمفطر أفتــى  إن  و ذلــك  يــرى  ل  والمشــهور 

يّــة بالغليــظ مع خلــو الرواية عــن ذلك. المفطر

 فدخــل في أنفه« 
ً
 أن يقــال: إنّ قولــه؟ع؟ في الروايــة: »أو كنس بيتا

ّ
اللهــم إلا

، بــل للغبار الذي يحصــل عند كنس  ظاهــر فــي أنّ الحكم ليــس لمطلق الغبار

« من دون   كان المناســب أن يقال: »أو دخل في أنفــه وحلقه غبار
ّ

إل البيــت، و

ذكــر الكنــس، ومــن الواضــح أنّ الغبار الــذي يحصل عنــد كنس البيــت يكون 

، فتأمّل.
ً
من الغليظ غالبــا

وأمّــا الإضمــار فهــو غيــر قــادح بعــد تصــدّي العلمــاء مــن أصحــاب الكتب 

ينهــا فــي كتبهــم المعــدّة لنقــل أحاديــث المعصوميــن؟عهم؟ دون  الحديثيّــة لتدو

غيرهــم، مثــل الشــيخ الطوســي والصفّــار الــذي ينقــل الشــيخ هــذه الرواية عن 

يقــة الشــيخ)))� كتابــه، كمــا هــو واضح مــن طر

الأخبــار  تقطيــع  جهــة  مــن  يكــن  لــم  إذا  الإضمــار  إنّ  يقــال:  أن  يمكــن  بــل 

يــن الحديــث _ فلا  يبهــا _ الــذي حصــل فــي فتــرة متأخــرة عــن زمــان تدو وتبو

يبعــد انصــراف الضمير فــي المضمــرات إلى الإمام؟ع؟ في وســط الجــو العلمي 

يعة. الشــيعي باعتبــاره الــذي يُســأل عــن أحــكام الشــر

وأمّــا اشــتمال الروايــة علــى مــا ل يلتــزم بــه الفقهــاء فقــد أجــاب عنه الســيد 

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �151

)2) تهذيب الأحكام 4 : 214، ح �621
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الخوئــي؟ق؟))) بإمــكان التبعيــض فــي الحجيّــة، فالأمــر بالكفــارة )فعليــه صــوم 

ين( يبقــى علــى ظاهره فــي الوجوب الكاشــف عــن البطلان بالنســبة إلى  شــهر

يحمــل على خلاف ظاهره _ أي: الســتحباب _ بالنســبة إلــى الباقي؛  ، و الغبــار

اللتــزام  إمــكان  أنّ عــدم  الواضــح  بالظهــور فيهــا، ومــن  اللتــزام  إمــكان  لعــدم 

بوجوب الكفارة بالنســبة إلى غيــر الغبار ل يوجب عدم اللتزام به بالنســبة إلى 

يّة  الغبــار بعــد تماميّــة الظهور وعــدم المانع، وســيأتي التعــرّض في بحــث مفطر

الغبــار الغليــظ لإمكان إجــراء التبعيــض في الحجيّة فــي هذه الرواية وســيتّضح 

.
ً
عــدم إمكان ذلــك فيهــا وبالتالــي يكون هــذا الإشــكال تامّا

وأمّــا معارضــة الرواية بموثقة عمرو بن ســعيد فقد ذكروا إمــكان الجمع بينهما 

. يّة الغبار بوجوه يأتــي التعرّض لها في البحث عــن مفطر

 _ ولو 
ً
كل مطلقــا يّة الأ  حــال، فالســتدلل بهــذه الرواية علــى مفطر

ّ
وعلــى كل

لغيــر المعتــاد _ غير تام؛ لضعفها الســندي على الأقل. نعم قد يقــال: إذا التزمنا 

 بدليــلٍ آخر غير هذه الرواية أمكن الســتدلل 
ً
يّــة الغبــار الغليظ أو مطلقا بمفطر

.
ً
 أنّه ســيأتي عــدم تماميّة هذا الــكلام أيضا

ّ
بذلــك الدليل في المقام، إل

كتحــال، حيــث ورد فــي   علــى منــع الصائــم مــن ال
ّ

الطائفــة الثانیــة: مــا دل

بعــض الروايــات _ كمــا ذكــره الســيد الخوئــي؟ق؟))) _ تعليــل المنــع بكونــه مظنّة 

كول والمشــروب، فيعلم  الدخــول فــي الحلق، فــإنّ الكحل ليــس من ســنخ المأ

يق الحلق ســواء  مــن ذلــك أنّ العتبــار في المنــع الدخول إلى الجــوف عن طر

يشــرب أو ل. كان الداخــل ممّــا يؤكل و

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �154

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �96
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ه يشــير إلــى صحيحة الحلبــي))) حيث قال؟ع؟: »إنّــي أتخوّف أن 
ّ
أقول: لعل

ه فهم مــن دخول الرأض 
ّ
يدخل رأســه« بعد أن سُــئل عن الكحــل للصائم، ولعل

الكنايــة عن نفــوذ الكحل حتّى يصــل إلى الحلق.

كتحال ممّــا يعني أنّ هــذه الروايــة وأمثالها إمّا  يّــة ال لكــن ســيأتي عدم مفطر

 حال، 
ّ

غيــر تامّة دللــةً أو معارضة بما يوجب ســقوطها عن الحجيّــة. وعلى كل

ل يصحّ الســتدلل بها فــي المقام.

كل والشــرب الشــامل  يّة الأ  على مفطر
ّ

الأمر الثالث: التمســك بإطلاق ما دل

كل وشــرب ما يعتاد وغيره. لأ

ونوقش بوجهين:

 
ّ

كل وشــرب ما يعتــاد، فلا تدل أحدهمــا: دعوى انصــراف هذا الإطلاق إلى أ

كل وشــرب مــا ل يعتــاد، والظاهــر أنّ المقصــود انصــراف لفــظ  يّــة أ علــى مفطر

كل والشــرب إلى  ق الأ
ّ
كل وشــرب ما يعتاد ل انصراف متعل كل والشــرب إلى أ الأ

ة بــل وردا 
ّ
كل والشــرب فــي الأدل ق للأ

ّ
المعتــاد منــه؛ لوضــوح عــدم ذكــر المتعل

ق.
ّ
بــلا متعل

كل  جيــب عــن هــذه الدعــوى بأنّه ل وجــه لهذا النصــراف بعد صــدق الأ
ُ
وأ

كلــه  أ يعتــاد  ل  مــا  وشــرب  كل  أ علــى  والعرفــي  اللغــوي  بمفهومهمــا  والشــرب 

 واحــد منهما بلا عناية 
ّ

كل وشــرب غيره، ولذا يســتعمل في كل كصدقهما على أ

كل الطين«. « تقــول: »أ كل الخبــز أصــلاً، فكمــا تقــول: »أ

كل والشــرب  ثانیهمــا: أنّ الإطــلاق فــي المقــام مبنــيٌّ علــى تخيّــل ورود الأ

ــة المقــام مــع أنّه لم يــرد ذلــك فيها، بل الــوارد لفــظ الطعام، فــلا مجال 
ّ
فــي أدل

)1) وسائل الشيعة 10 : 76، ب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �9
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كل والشــرب كمــا ل مجــال لدعــوى النصراف؛  لدعــوى الإطــلاق فــي لفــظ الأ

 ذلــك مبنــيٌّ علــى فــرضٍ ل واقــع لــه.
ّ

لأنّ كل

)))، لكنّــه ل  كل ناســياً كل فــي مقــام نفــي القضــاء عمّــن أ نعــم، ورد لفــظ الأ

كل حتّى يتمســك بإطلاقه، بل في  يّــة الأ ينفــع؛ لأنّه ليــس في مقام بيــان مفطر

 إذا صدر عن نســيان فهو ل يضرّ 
ً
كل المفــروغ عن كونه مفطــرا مقــام بيــان أنّ الأ

الصائم.

مُ())) فإنّهــا 
ُ

ك
َ
نَ ل وا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّ

ُ
ل

ُ
يفة )وَك وكــذا الحــال فــي الآيــة الشــر

كل  كل، بــل لبيان تحديد وقت الإمســاك عن الأ يّة الأ ليســت واردة لبيــان مفطر

والشــرب المفــروض كونهما مــن المفطرات.

، مثــل ما في 
ً
كل والشــرب فــي بعــض الروايات الضعيفة ســندا أقــول: ورد الأ

رســالة المحكــم والمتشــابه نقلاً مــن تفســير النعماني، بإســناده عــن علي؟ع؟ 

كل والشــرب، والثاني  بعة حدود: أوّلها اجتناب الأ قــال: »وأمّا حدود الصــوم فأر

، والرابع اجتنــاب الغتماض 
ً
اجتنــاب النــكاح، والثالث اجتنــاب القيء متعمّــدا

ها«)))، ومثــل مرفوعة 
ّ
فــي الماء، ومــا يتصل بها ومــا يجري مجراهــا، والســنن كل

يّة فــي الخصال رفعــه إلى أبي عبد الله؟ع؟ قال: »خمســة أشــياء  البرقــي المرو

كل، والشــرب، والجماع، والرتماض في المــاء، والكذب على  تفطــر الصائم: الأ

الله وعلى رســوله وعلى الأئمّــة«))) ونحوهما.

)1) وســائل الشــيعة 10 : 50، ب 9 مــن أبــواب مــا يمســك عنــه الصائــم، ح 1، وح 5، وح 6، وح 8، 

وح 9، وح �10

)2) سورة البقرة : �187

)3) وسائل الشيعة 10 : 32، ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �3

)4) وسائل الشيعة 10 : 34، ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �6
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كمــا ورد في الروايات المعتبرة الطعام والشــراب، ول مجــال لدعوى الإطلاق 

فيهما؛ لوضوح عدم شــمولهما لغير المعتاد، كما ســيأتي.

يــد بالطعــام والشــراب فــي هــذه الروايــات المعنــى المصــدري ل  ر
ُ
نعــم، إذا أ

كل والشــرب، وحيــث إنّ هــذه الروايــات  كانــا بمعنــى الأ المطعــوم والمشــروب 

كل وشــرب غيــر المعتاد،  يّــة أمكــن التمســك بإطلاقها لأ مســوقة لبيــان المفطر

ينة عليــه، والظاهر  ولكــن إرادة المعنــى المصــدري منهما خــلاف الظاهــر ول قر

كل الطعام   على أنّ المفطــر أ
ّ

إرادة مــا يطعم وما يشــرب. وعليــه فالروايات تــدل

وشــرب الشراب فتختص بالمعتاد؛ لأنّ الطعام والشــراب ل يشمل غير المعتاد، 

، وعليــه فالظاهــر 
ً
 وعصــارة الأشــجار ل تســمّى شــرابا

ً
فالتــراب ل يســمّى طعامــا

تماميّــة هــذا الوجه من المناقشــة.

ة من أنّ ظاهــر الفقهاء 
ّ
 أن يستكشــف وجود هــذا العنوان فــي الأدل

ّ
هــم إل

ّ
الل

كل والشــرب، فإنّ المشــهور القائل  يّة هــو الأ التســالم علــى أنّ موضــوع المفطر

كل  يّة بأ كل والشــرب، والقائل باختصــاص المفطر بالتعميم يســتدل بإطلاق الأ

 مــن الإطــلاق والنصراف فــرع وجود 
ٌّ

المعتــاد يســتدل بالنصــراف ونحــوه، وكل

كل والشــرب  يشــهد لذلك ورود الأ يّة، و هــذا العنــوان كموضوعٍ للحكــم بالمفطر

يفة وبعــض الروايــات حتّــى إذا ناقشــنا فــي إمــكان التمســك  فــي الآيــة الشــر

كمــا تقدّم. بإطلاقهمــا، 

:  به على القول الآخر فهو أمور
ّ

وأمّا ما استدل

، مثــل صحيحــة محمــد بن مســلم)))، فــإنّ مفهوم  الأمــر الأوّل: روايــة الحصــر

)1) وسائل الشيعة 10 : 31، ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1
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كل التــراب مثلاً؛  الحصــر عــدم مبطليّــة غير ما ذكــر فيها مــن الخصال، ومنــه أ

إذ ل يصــدق عليه شــيء من الخصــال المذكورة حتّى »الطعــام«؛ لوضوح عدم 

كل والشــرب لــو كانت موجودة. دة لمطلقات الأ ، وبذلك تكون مقيِّ
ً
كونــه طعاما

جيب عنه بوجوه:
ُ
وأ

لغيــر  والشــراب  الطعــام  شــمول  دعــوى  مــن  المختلــف)))  عــن  مــا  أحدهــا: 

الصائــم. تضــرّ  التــي  الخصــال  فــي  المقــام  فيدخــل  المعتــاد، 

يشــهد لــه روايــة مســعدة بــن صدقــة، عن أبــي عبد  وفیــه: منــع الشــمول، و

؟ع؟ سُــئل عــن الذبــاب يدخــل فــي حلــق 
ً
الله؟ع؟ عــن آبائــه؟عهم؟: »أنّ عليّــا

الصائــم، قــال: ليــس عليــه قضــاء، لأنّــه ليــس بطعــام«)))، لظهورهــا فــي عــدم 

إن كان مثــل الذباب،   مــا يدخل فــي حلــق الصائــم و
ّ

صــدق الطعــام علــى كل

كتحــال، مثــل صحيحــة محمــد بــن مســلم، عــن أبــي  ونحوهــا مــا ورد فــي ال

؟ع؟: »في الصائم يكتحل، قال: ل بأض به، ليس بطعامٍ ول شــرابٍ«)))،  جعفــر

ومعتبــرة ابــن أبــي يعفور قــال: »ســألت أبا عبــد الله؟ع؟ عــن الكحــل للصائم، 

إن  فقــال: ل بــأض بــه، إنّه ليــس بطعــام يــؤكل«)))، لظهورهمــا فــي أنّ الكحل و

دخــل الحلــق ل يضــرّ الصائــم؛ لأنّه ليــس بطعــام يؤكل.

ثانیهــا: ما ذكره الســيد الخوئي؟ق؟))) من احتمال أن يــراد المعنى المصدري، 

)1) مختلف الشيعة 3 : �388

)2) وسائل الشيعة 10 : 109، ب 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2

)3) وسائل الشيعة 10 : 74، ب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)4) وسائل الشيعة 10 : 75، ب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �6

)5) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �96
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كل والشــرب التــي ادّعي  كل والشــرب، فتكــون مثــل مطلقات الأ أي: نفــس الأ

الإطلاق. فيها 

.
ً
 من أنّ ذلك خلاف الظاهر جدّا

ً
يبا وفیه: ما تقدّم قر

ثالثهــا: ما أشــار إليــه في الجواهــر))) وذكره غيره مــن أنّ ظاهــر الرواية الحصر 

الإضافــي، أي: لوحــظ الحصر فــي الأنواع المذكــورة بالإضافة إلى ســائر الأنواع 

 نــوع من 
ّ

الأخــرى التــي قــد يتوهّــم كونهــا مفطــرة، وليســت ناظــرة إلى أفــراد كل

كانــت خصوصيّــة الطعــام والشــراب ملحوظــة فــي الحصــر  كمــا إذا  الخصــال، 

كل.  علــى حصر المفطــر في خصــوص الطعــام من أفــراد الأ
ّ

بحيــث تــدل

وفیــه: أنّه مبنــيٌّ على افتــراض أنّ الطعام يشــمل غير المعتــاد بحيث يكون 

مــن أفــراده، فإنّــه حينئــذٍ يمكــن دعــوى أنّ الحصــر بلحــاظ الأنــواع ل بلحاظ 

أفــراد النــوع الواحــد، لكنّك عرفت عــدم صحّة ذلــك وأنّ الطعام ل يشــمل غير 

المعتــاد فــلا يكون مــن أفراده، بــل هو نوع فــي مقابله كســائر الأنــواع الأخرى.

كلــه  إن كان يختــص بالمعتــاد ومــا يتعــارف أ والأحســن أن يقــال: إنّ الطعــام و

كل ل لخصوصيّتــه، والحصر  ولكنّــه ذكر فــي الروايــة باعتباره الفــرد الغالب مــن الأ

كل غيره  لوحــظ فيــه ذلــك ولــم تلحظ فيــه خصوصيّــة الطعــام بحيــث ل يكــون أ

يكــون المراد حصــر المفطر في  . وعليــه يمكن إبقاء الحصــر على ظاهره، و
ً
ا مضــرّ

كل� الطعــام لكن ل باعتبار خصوصيّتــه، بل باعتباره الفرد الشــايع والغالب من الأ

يشــهد لذلك أنّ »النســاء« ذكرت في الخصال، والمراد وطء النساء، فهل  و

يلتــزم بدللة الرواية على حصــر المفطر بذلك بحيث ل يكــون وطء الحيوان أو 

؟ الجواب هو النفي؛ لأنّ المســتفاد مــن الرواية النظــر إلى الغالب، 
ً
الذكــر مفطــرا

)1) جواهر الكلام 16 : �219
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يّــة بوطئهن، بــل باعتبار أنّ  فيكــون ذكر النســاء ليس لأجــل اختصاص المفطر

يّة   الروايــة على عدم مفطر
ّ

وطأهــنّ هو الفرد الغالب في الــوطء. وعليه فلا تدل

يّــة وطء غير النســاء،   على عــدم مفطر
ّ

كل وشــرب غيــر المعتــاد، كمــا ل تــدل أ

كل وذلك الــوطء؛ لأنّه  يّــة ذلــك الأ  علــى مفطر
ّ

بــل الصحيــح حينئــذٍ أنّها تــدل

يكون  يّــة، و بعــد الحمــل على الغالــب ل تكــون الخصوصيّة دخيلــة في المفطر

كل ومطلق الــوطء، فلاحظ. موضوعها مطلــق الأ

، بل يمكــن اعتباره من   علــى القول الآخر
ّ

ومنــه يظهر أنّ هــذا الدليل ل يدل

، كما ل يخفى. ة القول المشــهور
ّ
أدل

الأمــر الثاني: رواية مســعدة بن صدقــة))) لظهورها فــي أنّ المفطر هو الطعام، 

.
ً
 لعــدم كونه طعاما

ً
كله ل يكون مفطرا وأنّ مثــل الذباب ممّا ل يعتــاد أ

إن كان ما ذكــر إلّ أنّ الأخذ  جيــب عنــه))) بما حاصلــه: أنّ ظاهر الروايــة و
ُ
وأ

كل مقــدار كبير من الذبــاب، مع أنّــه ل يقول  يّــة أ بــه يســتلزم القول بعــدم مفطر

كلاً  بــه أحــد، فلا بــدّ من رفــع اليد عــن الظاهر وحمــل الروايــة على أنّــه ليس أ

يّــة مــورد الروايــة باعتبار  ، فيكــون الحكم بعــدم مفطر فــي فرض عــدم الختيــار

، وتكــون بذلك أجنبيّــة عن محــل الكلام. عــدم الختيــار

كلاً«. « أو »ليس أ
ً
ول يخفى أنّ المناسب لذلك أن يقال: »إنّه ليس مفطرا

يّــة دخول الذباب إلى الحلــق من دون اختيار  ى: أنّ عدم مفطر وبعبــارة أخر

كمــا يحتمــل أن يكــون مــن جهــة عــدم الختيــار كذلك يحتمــل أن يكــون من 

، والســتدلل مبنيٌّ علــى الثاني.
ً
كــولاً متعارفــا ، أي: مأ

ً
جهــة عــدم كونه طعامــا

)1) وسائل الشيعة 10 : 109، ب 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2

)2) مصباح الفقيه 14 : �367
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والثانــي فيــه المحــذور الســابق، والأوّل فيــه مخالفــة ظاهــر قولــه: »ليــس 

بطعــام«، كمــا عرفــت.

؛ إذ يمكــن اللتزام بحرمــة الكثير 
ً
ويمكــن أن يقــال: إنّ مــا ذكر ليــس محذورا

مــن غيــر المعتاد وعدم حرمــة القليل منه على أســاض أنّ المســتفاد من بعض 

يع الصــوم أن يذوق الصائم مسّ الجــوع وألمه ليرقّ  ــة أنّ الغرض من تشــر
ّ
الأدل

 من 
ً
 كبيــرا

ً
كل مقــدارا يرحــم الجائــع، ومــن الواضــح أنّ من يــأ علــى الضعيــف و

كل القليــل منــه وبيــن  الذبــاب ل يــذوق ألــم الجــوع، فــلا ملازمــة بيــن جــواز أ

 . كل الكثير جــواز أ

نعــم، قــد يقال: بوجــود محــذور آخر وهــو أنّ الأخــذ بظاهــر الرواية يســتلزم 

 ، يّــة المقــدار القليــل مــن المعتــاد إذا دخل الحلــق بــدون اختيار القــول بمفطر

يّته. ؛ للاتّفاق علــى عــدم مفطر
ً
وهــو ممّــا ل يمكــن اللتــزام بــه فقهيّــا

بیــان الاســتلزام: أنّ ظاهــر الروايــة أنّ مــا فرض في الســؤال »دخــول الذباب 

يســتفاد منه أنّه لو  ؛ لأنّه ليــس بطعام، و
ً
« ليس مفطرا فــي الحلق بدون اختيــار

، ول يمكن اللتــزام به.
ً
 لــكان مفطــرا

ً
كان طعامــا

ين: ثمّ إنّه بعد تعذّر الأخذ بظاهر الرواية يدور الأمر بين أمر

كل _  أحدهمــا: حمــل الطعــام فــي الرواية علــى المعنــى المصــدري _ أي: الأ

كلاً؛ إذ يعتبر فيــه الختيار  يّــة في موردهــا لعدم كونــه أ  علــى عدم المفطر
ّ

فتــدل

، ول تكون  والمفــروض عدمــه، وحينئذٍ ل يصحّ الســتدلل بها على القــول الآخر

. منافية لقول المشــهور

كل قبــل الطعــام مــع إبقائــه علــى ظاهــره، أي: خصوص  ثانیهمــا: تقديــر الأ

يفهــم  و لطعــام«،  كلاً  أ ليــس  »لأنّــه  هكــذا:  التعليــل  فيكــون  كلــه،  أ يعتــاد  مــا 
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كل المشــروط بالختيــار والتعمّــد والطعــام الظاهــر في   مــن الأ
ّ

منهــا اعتبــار كل

كل  يّة كما في الأ  الأوّل فــلا مفطر
ّ

يّة، فإذا اختل خصــوص المتعارف فــي المفطر

 كما في 
ً
يّة أيضا  الثاني فــلا مفطر

ّ
إذا اختل ، و

ً
بغيــر اختيــار حتّى إذا كان معتــادا

كل غيــر المعتــاد ولو مــع التعمّد. أ

يــن، فــلا يفهــم منهــا أنّ الحكــم بعــدم  كلا الأمر  
ّ

وفــي مــورد الروايــة يختــل

 حتّــى يصحّ الســتدلل 
ً
 معتــادا

ً
يّــة هــل هو مــن جهة عــدم كونــه طعاما المفطر

بهــا علــى القــول الثانــي، أو مــن جهــة عــدم الختيــار حتّــى تكــون أجنبيّة عن 

المقام.

 
ّ

إن كانــت مجملــة مــن هــذه الناحيــة إل لكــن يمكــن أن يقــال: إنّ الروايــة و

 _ بقطــع النظــر 
ً
 _ أي: معتــادا

ً
كــول طعامــا  علــى اعتبــار أن يكــون المأ

ّ
أنّهــا تــدل

كلاً  عــن التطبيــق؛ لمــا عرفت مــن أنّ التعليــل إذا رجع إلــى قوله: »لأنّــه ليس أ

يّة، فــإذا لم يكن  كل والطعــام فــي المفطر  مــن الأ
ّ

لطعــام« يفهــم منــه اعتبار كل

. ــة على القــول الآخر
ّ
يّــة، وبذلك تكــون دال  فــلا مفطر

ً
كــول طعامــا المأ

والصحیــح: عــدم تماميّــة الســتدلل بهــذه الرواية حتّــى إذا فــرض وجود ما 

 بمســعدة بــن صدقة 
ً
يرجّــح الحمــل الثانــي علــى الأوّل؛ وذلــك لضعفهــا ســندا

يقيهــا وهو لــم يوثّق. الموجــود فــي كلا طر

كتحــال الــوارد فيهــا تعليــل عــدم المنع بأنّــه ليس  الأمــر الثالــث: روايــات ال

بطعــام ونحــوه، مثل صحيحــة محمد بــن مســلم))) وصحيحة عبــد الله بن أبي 

يعفــور)))، فــإنّ المفهــوم منهــا أنّ المفطر هو الطعــام والشــراب وأنّ الكحل ليس 

)1) وسائل الشيعة 10 : 74، ب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)2) وسائل الشيعة 10 : 75، ب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �6
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، ومــن الواضح اختصاص الطعام والشــراب 
ً
 ول شــرابا

ً
؛ لعــدم كونه طعاما

ً
مفطــرا

.
ً
بالمعتــاد فــلا يكون غيــره مفطرا

كتحــال ليس  جیــب عنــه: _ كمــا في مصبــاح الفقيــه))) _ بــأنّ المــراد أنّ ال
ُ
وأ

فهم منه فســاد الصوم فيما 
َ
 ل

ّ
إل كول، و كلاً، ل أنّ الكحــل ليس مــن جنس المأ أ

لــو اكتحل بدقيــق ونحوه ممّــا يؤكل مــع أنّه ل يفهــم منه ذلك.

 يفتــرض أنّ اســم »ليــس« فــي الأولــى هــو الكحــل، 
ّ

كأنّ المســتدل أقــول: 

والمعنــى »ليــس الكحــل بطعــام ول شــراب« ولــذا ل يكــون دخوله فــي الحلق 

كول   بالطعــام، أي: المأ
ً
يُفهــم مــن ذلــك اختصــاص مــا يكــون مفطــرا ، و

ً
مفطــرا

المعتــاد بإدخالــه فــي الجــوف أو دخولــه فــي الحلــق. لكــن يــرد عليــه النقض 

كتحــال، فيكــون المعنى »ليس  الســابق، في حيــن أنّ المجيب يفتــرض أنّه ال

يناســب  مــا  بالطعــام  يــراد  أن  يتعيّــن  ول شــراب«، وحينئــذٍ  بطعــام  كتحــال  ال

كتحــال ليــس  كــول؛ إذ ل يصــحّ أن يقــال: »إنّ ال كل ل المأ كتحــال وهــو الأ ال

.»
ً
معتــادا كولاً  مأ

؛ لأنّ مفادهــا حينئــذٍ  وعليــه ل يصــحّ الســتدلل بالروايــة علــى القــول الآخــر

كلاً، بــل يفهم منهــا أنّ المفطر هو  كتحال ليس أ يّــة باعتبــار أنّ ال عــدم المفطر

كل غير المعتاد، لكن هذا ل يصحّ في الرواية الثانية؛ لأنّ  كل، وهو أعم مــن أ الأ

كل مــن الطعــام حينئذٍ،  الــوارد فيهــا: »ليس بطعــام يــؤكل«، ول معنــى لإرادة الأ

 إلــى الكحــل ل 
ً
كــول ونحــوه، ومعــه يكــون الضميــر راجعــا بــل يتعيّــن إرادة المأ

يكون المعنــى: »أنّ الكحل ليــس الطعام الذي يــؤكل«، فتختص  كتحــال، و ال

ينــة علــى أنّ اســم  بالمعتــاد بنــاءً علــى اختصــاص الطعــام بــه. وقــد تجعــل قر

)1) مصباح الفقيه 14 : �367
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يكون مفادهــا: »إنّ الكحل ليس من  »ليــس« في الروايــة الأولى هو الكحــل، و

 حينئذٍ على 
ّ

كــولت المعتادة، وتــدل المطعــوم والمشــروب«، أي: ليس مــن المأ

أنّ المفطر هو الطعام والشــراب.

نعم، يرد حينئذٍ النقض بما إذا اكتحل بدقيق ونحوه، كما تقدّم.

كــول المعتــاد؛ لأنّــه ما   أخــص مــن المأ
ً
كمــا يلاحــظ عليــه أنّ الطعــام عرفــا

يقابــل الأدام، فــلا يطلق على الملــح والبقل ونحوهمــا ممّا ل يؤتــدم به، وحيث 

يّة لهــذه الأمور  إنّــه ل إشــكال فــي عــدم اختصاص المفطــر بــه وشــمول المفطر

فلا بــدّ من إلغــاء خصوصيّة الطعام والشــراب في هذه الروايــات، وحملها على 

.
ً
إن لم يكــن معتادا كــول والمشــروب و مطلــق المأ

 أنّــه ل يوجــد فــي قبــال الإطــلاق الــذي يســتدل بــه علــى 
ً
وعرفــت ســابقا

 
ّ

التعميم ســوى دعــوى النصــراف ودعــوى التخصيــص بالروايات التي اســتدل

بهــا علــى الختصــاص بالمعتــاد.

ة وعــدم العتياد، 
ّ
 مــن مجــرّد القل

ً
أمّــا النصــراف فلا وجه لــه إن كان ناشــئا

وهــو ل يوجب النصراف عن النــادر وغير المعتاد؛ لأنّ اللفــظ موضوع للطبيعي 

. الشــامل للنادر وغيــره، ول موجــب لتخصيصه بالمتعــارف والكثير

ــة وعــدم العتيــاد ل تــلازم النصــراف، فقــد توجــب 
ّ
ى: أنّ القل وبعبــارة أخــر

النصــراف وقــد ل توجبــه، والميــزان الإثباتــي لذلــك هــو اســتهجان الســتثناء 

وعدمــه، فــإنّ اســتهجان اســتثناء النــادر _ كمــا في دعــوى انصراف لفــظ الماء 

 أن يقال: 
ً
يت أو لفظ الحيوان عن الإنســان، فإنّه يســتهجن عرفا عن مــاء الكبر

يت« وهكذا _ كاشــف عن النصــراف وعدم   مــاء الكبر
ّ

»المــاء طاهــر ومطهّر إل

 
ً
يّة الســتثناء؛ لأنّ المســتثنى غير داخل أساســا الشــمول، ولذا يــرى العرف لغو
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فــي الإطــلاق والعمــوم حتّــى يحتــاج إخراجــه إلــى اســتثناء، وفــي مثلــه ل يــرد 

عليــه ما تقدّم مــن أنّ اللفظ موضوع للطبيعــي؛ لأنّ مدّعي النصــراف في موارد 

تحقّقــه ل ينكر مــا ذكر ول يدّعي عدم شــمول الظهور الســتعمالي للنــادر حتّى 

م 
ّ
إنّما يدّعــي عــدم حجيّــة هــذا الظهــور وأنّ المتكل ، و يعتــرض عليــه بمــا ذكــر

ل يقصــد تفهيــم الفــرد النــادر باللفــظ، فــلا يكــون حجــة فيــه ل أنّ اللفــظ لــم 

فيه. يســتعمل 

 عن عدم النصراف وشــمول 
ً
وفــي المقابل يكون عدم اســتهجان الســتثناء كاشــفا

، ولــذا يحتــاج إخراجــه إلــى اســتثناء كمــا فــي مثــل »أعتــق 
ً
اللفــظ للمســتثنى أساســا

، فلا موجــب لنصرافــه عنها�
ً
 عرفــا

ً
رقبــةً«، فــإن اســتثناء الكافــرة ليس مســتهجنا

إنّمــا ذلــك  و فــلا يمكــن تحديــده بشــكل واضــح،  النصــراف  وأمّــا مــلاك 

يختلــف باختــلاف المــوارد والقرائــن المكتنفــة بالــكلام، ولــذا نجــد أنّ اللفــظ 

، مثــل الدّم  الواحــد يصــحّ دعــوى انصرافــه فــي دليــلٍ ول يصحّ فــي دليــلٍ آخر

فإنّــه ل مجــال لدعوى انصرافــه في مثل »الــدم نجس« عن الدم فــي البيضة، 

 الــدّم في البيضــة«، لكن 
ّ

ولــذا ل يســتهجن اســتثناؤه، فيقــال: »الدم نجــس إل

 عن 
ً
« جوابا

ً
 أن تجد في منقــاره دمــا

ّ
يمكــن دعــوى انصرافه عنه فــي مثــل »إل

، وأنّــه ل بــأض بــه، ولــذا  الســؤال عــن حكــم المــاء الــذي يشــرب منــه الطائــر

كمــا ل يخفــى. يســتهجن الســتثناء، 

يكشــف عن عدم   حــال، ل موجب للانصراف في محل الكلام، و
ّ

وعلى كل

كل الطين«.  أ
ّ

كل مفطر إل النصراف عدم اســتهجان الســتثناء بأن يقال: »الأ

نعــم، قد يدّعى النصــراف باللتفات إلى ما ورد فــي الروايات من أنّ حكمة 

يذوق طعمــه، وأن يبتعد عن  يع الصــوم هو أن يعانــي الصائم ألم الجــوع و تشــر
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يّة  كل فــي دليل المفطر حالــة المتلاء والشــبع، فإنّ هذا قــد يوجب انصراف الأ

كل مثل الحصــى والتراب؛ لأنّه ل يمنــع من أن يعاني الصائــم ألم الجوع،  عــن أ

 ممّــا يمنع 
ّ

كل إذا كان مــا تقدّم فهــو ل يمنــع إل فــإنّ الغــرض مــن المنــع عــن الأ

 ما يوجب الشــبع 
ّ

كل كل كلــه أو أ كل مــا يعتاد أ مــن تحقّــق هذا الغــرض، وهو أ

كل التــراب والحصى، ولذا قد يكون  وعدم الإحســاض بطعم الجوع دون مثل أ

 بعــد اللتفــات إلى مــا ذكرناه ووضــوح الهدف مــن الصوم، 
ً
الســتثناء مســتهجنا

، فلاحظ.
ً
 عرفا

ً
كل الطيــن والحصى مســتهجنا فإنّــه حينئذٍ يكون اســتثناء أ

 ، كل لإثبــات القــول المشــهور يّــة الأ وعليــه يصعــب التمســك بإطــلاق مفطر

كل التــراب والحصى، هــذا إذا فرض وجود   حتّــى لمثــل أ
ً
يّــة مطلقــا أي: المفطر

 فالأمر أشــكل.
ّ

إل مطلقــات، و

 إلى ما 
ً
نعــم، شــهرة القــول بالتعميــم شــهرة عظيمة _ علــى ما تقــدّم _ مضافــا

.
ً
يّــة مطلقا ذكرنــاه تمنع مــن اللتــزام بالختصاص، فالأحــوط اللتــزام بالمفطر

يّة الأكل أو الشرب ولو كان قليلاً في مفطر

)1( الجهــة الثانیــة: الكلام يقع تــارةً مع فرض عدم الســتهلاك وأخرى مع فرض 
الستهلاك.

يّة  في مفطر
كل أو الشرب  الأ

ولو كان قليلاً

أو  المــاء  أو عُشــر قطــرة مــن  القليــل كعُشــر حبّــة الحنطــة  و  الكثيــر  بيــن  ولا 

يقه أو غيــره ثمّ ردّه  غيرهــا مــن المائعات، حتّــى أنّه لو بــلّ الخيّاط الخيــط بر

إلــى الفــم وابتلــع مــا عليه مــن الرطوبــة بطــل صومــه إلّا إذا اســتهلك مــا كان 

يقه علــى وجــه لا يصــدق عليــه الرطوبــة الخارجيّة)1( عليــه مــن الرطوبــة بر
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: يّة القليل بأمور  على مفطر
ّ

أمّا الأوّل فقد استدل

الأمر الأوّل: الإطلاق، وقد تمسك به جماعة.

وقد يستشكل فيه:

كل والشرب على ما ذكره الماتن؟ق؟ من أمثلة. أوّلاً: بمنع صدق الأ

كل، كما يشــهد  : منــع شــمول المطلقات لذلك حتّى مــع فرض صدق الأ
ً
وثانیــا

كل في مــدّة معيّنة� يــض عن الأ بــه وضوح عدم الشــمول في منــع الطبيب المر

أقول:

كل على إدخال عُشــر حبة حنطة في  أمّا الأوّل فهو غير بعيد فلا يصدق الأ

الجــوف ول الشــرب علــى إدخــال عُشــر قطرة مــاء فيــه، ول أقل من التشــكيك 

فــي الصدق.

وأمّــا الثانــي فلا بــدّ أن يكون لأجــل دعوى النصــراف، وهو غيــر واضح مع 

يّة  كل والشــرب، ولذا ل يكون اســتثناء المقدار القليل من مفطر فرض صدق الأ

«، وأمّا 
ً
 إذا كان قليلاً جدّا

ّ
كل الطعام مفطــر إل ، فيقال: »أ

ً
 عرفــا

ً
كل مســتهجنا الأ

كل والشــرب ل يمكن أن تقــاض الأوامر  مثــال منع الطبيب فمــع فرض صدق الأ

والنواهــي الشــرعيّة به؛ إذ قد يلحظ الشــارع بعــض الأمور الدخيلــة في الحكم 

يّــة المقدار القليــل والتي ل يدركها عقل الإنســان. بمفطر

الأمر الثاني: الروايات الخاصة، وهي عديدة:

منهــا: مــا ورد فــي المضمضة، مثــل صحيحة حمّــاد، عن أبــي عبد الله؟ع؟ 

»فــي الصائم يتوضأ للصــلاة فيدخل الماء حلقه، فقــال: إن كان وضوؤه لصلاة 

إن كان وضوؤه لصــلاة نافلــة فعليه القضــاء«)))،  يضــة فليــس عليــه شــيء، و فر

)1) وسائل الشيعة 10 : 70، ب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1
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وموثقة ســماعة قال: »ســألته عــن رجل عبث بالماء يتمضمــض به من عطش 

إن كان فــي وضوء فلا بــأض بــه«)))، فإنّ  فدخــل حلقــه، قــال: عليــه قضــاؤه، و

المقــدار الــذي يدخل الجوف مــن الماء أثناء الوضــوء مع عدم تعمّــد الإدخال 

، ومع ذلــك حكم 
ً
_ كمــا هــو مفــروض الســؤال فيهــا _ يكون قليــلاً عــادةً وغالبــا

يّتــه بالرغم مــن أنّ دخولــه غير اختيــاري، كما عرفت. الإمــام؟ع؟ بمفطر

ومنهــا: مــا ورد في مــصّ النــواة من منــع الصائم منــه، مثل روايــة يونس بن 

يعقــوب قــال: »ســمعت أبــا عبــد الله؟ع؟ يقــول: الخاتــم في فــم الصائــم ليس 

بــه بــأض، فأمّــا النواة فــلا«)))، ومعتبــرة منصــور بن حــازم أنّه قــال: »قلت لأبي 

عبــد الله؟ع؟: الرجــل يجعــل النواة في فيه وهــو صايم؟ قــال: ل، قلت: فيجعل 

الخاتــم قــال: نعــم«)))، إلّ أنّ الأصحــاب حملوها علــى الكراهة ولــم يلتزم أحد 

يّة مــصّ النواة؛ لوضوح عدم اســتلزامه دخول شــيء منها إلى  فيمــا يبدو بمفطر

القليل. الجوف حتّــى 

ومنهــا: روايــات ذوق المــرق لمعرفــة طعمــه، مثــل صحيحــة ســعيد الأعــرج 

قــال: »ســألت أبــا عبــد الله؟ع؟ عــن الصائــم أيــذوق الشــيء ول يبلعــه؟ قال: 

ل«)))، فــإنّ النهــي عنــه مع فــرض عدم بلعــه ل بدّ أن يكــون من جهــة أنّ ذلك 

يســتلزم دخــول ذرات صغيــرة مــن الطعــام إلــى الجوف.

يحــة في الجــواز وعدم  لكــن جميــع روايــات البــاب )37( عدا مــا تقدّم صر

)1) وسائل الشيعة 10 : 71، ب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �4

)2) وسائل الشيعة 10 : 110، ب 40 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2

)3) وسائل الشيعة 10 : 110، ب 40 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �3

)4) وسائل الشيعة 10 : 106، ب 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2
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، مــع أنّ اســتلزامه 
ً
يّــة، ولذلــك حملــت الصحيحــة علــى الكراهــة جمعــا المفطر

كل، ول بــدّ أن  يّتــه من جهــة صــدق الأ الدخــول غيــر واضــح، فلا وجــه لمفطر

، ولــم يلتزم بذلــك أحد.
ً
 صرفــا

ً
يكــون تعبّــدا

 علــى المنــع مــن صــبّ الدهــن فــي الأذن إذا دخــل الحلــق، 
ّ

ومنهــا: مــا دل

؟ع؟ قال: »ســألته عن  ، عن أخيه موســى بــن جعفر مثــل رواية علي بــن جعفر

ذنه الدهــن؟ قــال: إذا لم يدخــل حلقه 
ُ
الصائــم هــل يصلــح لــه أن يصبّ فــي أ

، بل هــي ظاهرة 
ً
فــلا بــأض«))) فــإنّ المقــدار الــذي يدخــل الحلــق قليــل جــدّا

يّة هو الدخــول في الحلق ولو بهــذا المقدار  بوضــوح فــي أنّ الميزان فــي المفطر

مــن الدهن.

ــة علــى الجــواز ل تنافــي هــذه 
ّ
ومنــه يظهــر أنّ روايــات البــاب الأخــرى الدال

الروايــة؛ لأنّهــا محمولة على ما إذا لــم يدخل حلقه كما هي العــادة، لكن الرواية 

يق معتبــر لصاحب الوســائل  ل تخلــو من خدشــة في الســند؛ لعــدم وجــود طر

 إلى مــا قيل مــن عــدم وجود مســلك بين 
ً
، مضافــا إلــى كتــاب علي بــن جعفــر

الأذن والحلــق يدخــل الدهــن إليــه مــن خلالــه، ولــذا حملــت علــى الكراهــة 

باعتبــار وجــود طعــم الدهــن فــي الحلق كمــا ذكر فــي روايــات الكحل.

 
ّ

يّــة القليــل، مثل مــا دل وفــي مقابــل ذلــك يوجــد ما يظهــر منــه عــدم مفطر

علــى جواز مــص الصائــم لســان زوجتــه وبالعكــس، لحــظ البــاب )34( ففيه 

د))) 
ّ

، بــل في صحيحــة أبــي ول  على الجــواز
ّ

 تــدل
ً
ثــلاث روايــات معتبــرة ســندا

يــق الغير فــي جــوف الصائــم، فلاحظ. منهــا صــرّح بدخــول ر

)1) وسائل الشيعة 10 : 73، ب 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �5

)2) وسائل الشيعة 10 : 102، ب 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1
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 على جواز السواك بالمسواك الرطب)))�
ّ

ومثل: ما دل

 علــى جــواز اِزدراد ما يخــرج بالقلس مــن الطعــام، كصحيحة 
ّ

ومثــل: مــا دل

عبــد الله بــن ســنان قال: »سُــئل أبــو عبــد الله؟ع؟ عن الرجــل الصائــم يقلس 

فيخــرج منه الشــيء مــن الطعــام، أيفطر ذلــك؟ قال: ل، قلــت: فــإن اِزدرده بعد 

أن صــار علــى لســانه، قــال: ل يفطر ذلــك«)))�

لكــن يلاحظ: على الأخيــر بإمكان أن يراد بالزدراد فيها مــا كان بغير اختيار 

يكــون نظير مــا ورد فــي موثقة عمّــار من قولــه: »ثمّ  وهــو غيــر محل الــكلام، و

يشــهد لــه اســتبعاد  يرجــع إلــى جوفــه«)))، فإنّــه ظاهــر فــي الرجــوع القهــري، و

.
ً
الزدراد الختيــاري باعتبــار تنفّــر الطبــع منه وعــدم كونه مستســاغا

وباحتمــال  الجــواز  عــدم  علــى   
ّ

دل بمــا  معارضــة  بأنّهــا  الثانــي  وعلــى 

�(( ( ك ســتهلا ل ا

يشــهد  ، و وعلــى الثالث بإمــكان حملها علــى الزدراد القهــري وبدون اختيار

لــه اســتبعاد الزدراد الختيــاري لما يخــرج بالقلس لكونــه ممّا ينفر منــه الطبع، 

.
ً
 مــن احتمــال ذلك فيهــا احتمــالاً عرفيّا

ّ
ول أقــل

يّــة ما يدخــل الجوف   على مفطر
ّ

وقــد تبيّــن ممّــا تقــدّم تماميّة دللــة مــا دل

ة على جــواز مص لســان الزوجة والصبي 
ّ
عنــد المضمضــة، وكذا الروايــات الدال

يّــة، فيقع التعــارض بينهما.  علــى عدم المفطر
ّ

ممّــا دل

)1) وسائل الشيعة 10 : 82، ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3 وح 4 وح 11 وح �15

)2) وسائل الشيعة 10 : 88، ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �9

)3) وسائل الشيعة 10 : 90، ب 30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2

)4) وسائل الشيعة 10 : 82، ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 7 وح 8 وح 10 وح �12
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يحــة فــي الجــواز بــل صُــرّح فــي بعضها  يمكــن ترجيــح الأخيــرة لكونهــا صر

يد  ، في حيــن أنّ الأولــى ل تز يــق الغيــر في جــوف الصائم وأنّــه جائز بدخــول ر

علــى الظهــور في عدم الجواز بل قد يســتظهر منها أنّ موردها المــاء الكثير وأنّ 

 على عدم جــواز القليــل كما يظهــر من مثل 
ّ

عــدم الجــواز من جهتــه، فلا تــدل

موثقــة ســماعة)))، فإنّهــا تفتــرض دخــول نفــس المــاء الــذي تمضمــض به في 

حلقــه وكذا غيرهــا، فلاحظ.

نعــم، قــد يستشــكل فــي الأخيرة بــأنّ الجــواز فيها مــن جهة الســتهلاك فلا 

 علــى الجــواز مع فــرض عدمه كمــا هو محــل الكلام.
ّ

تــدل

يق الغير الــذي يدخل إلى الجــوف عادةً ليس  وفیــه: منــع ذلك فيها، فــإنّ ر

 له.
ً
يا  فيه إن لم يكن مســاو

ً
يق الصائم على نحــو يكون مســتهلكا أقــل مــن ر

 لمطلقات المنع 
ً
ــدا يّــة يكون مقيِّ  على عدم المفطر

ّ
وعليــه بعد تقديم مــا دل

إن تــمّ الإطلاق فيها.

 بل 
ً
يّة القليل ممّــا يكون كثيــره مفطرا والنتیجــة: عــدم قيــام دليل علــى مفطر

يّته. قيــام الدليل على عــدم مفطر

يّــة المقــدار القليل  وأمّــا المقــام الثانــي فــإنّ الماتــن؟ق؟ بعد أن حكــم بمفطر

يقه قال:  ه بر
ّ
يق الموجــود على خيط الخيّــاط إذا بل حتّــى ذلــك المقدار من الر

يقــه علــى وجه ل تصــدق عليه  بــة بر  إذا اســتهلك مــا كان عليــه مــن الرطو
ّ

»إل

الخارجيّة«. بــة  الرطو

ين: يظهر من المستمسك))) العتراض عليه بأمر و

)1) وسائل الشيعة 10 : 71، ب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �4

)2) مستمسك العروة الوثقى 8 : �235
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بــة الداخليّــة ول يكفــي فيه عدم  الأوّل: أنّــه يعتبــر فــي الجــواز صــدق الرطو

بــة الخارجيّة كما يظهــر من الماتــن؟ق؟، وتظهر الثمرة فــي الممتزج  صــدق الرطو

مــا ذكــره  فإنّــه علــى   منهمــا، 
ٌّ

كل بتيــن علــى نحــو ل يصــدق عليــه  الرطو مــن 

بــة الخارجيّة، وأمّــا على ما   لعدم صــدق الرطو
ً
الماتــن؟ق؟ يكــون ابتلاعــه جائزا

بــة الداخليّــة عليه،  ؛ لعدم صــدق الرطو
ً
ذكــره فــي المستمســك ل يكــون جائــزا

بــل هو شــيء ثالــث ملفّــق منهما.

ه 
ّ
الثاني: أنّ تحقّق الســتهلاك مــع اتّحاد الجنس ل يخلو عن إشــكال، ولعل

مــن جهــة أنّ الســتهلاك إنّمــا يتصور فــي غيــر المتجانســين كالبول فــي الماء 

 
ّ

والخمــر فــي الخــل ونحوهــا، وأمّا فــي المتجانســين فــإنّ المتــزاج ل يوجب إل

ٍ منهمــا بــلا زوال وانعدام.
ّ

يــادةً فــي الكميّة مع بقــاء كل ز

ــة، فإن فُهــم منها 
ّ
أقــول: أمّــا العتــراض الأوّل فهــو يرتبــط بما يفهــم من الأدل

بــة الداخليّــة صــحّ مــا في   إذا كان مــا يدخــل فــي الجــوف مــن الرطو
ّ

المنــع إل

 فلا يجوز 
ّ

إل بة الداخليّــة و  إذا صــدق الرطو
ّ

المستمســك، فــلا يثبت الجــواز إل

 مــع 
ّ

ــة الجــواز إل
ّ
بــة الخارجيّــة، وأمّــا إذا فُهــم مــن الأدل إن لــم تصــدق الرطو و

بــة الخارجيّة صحّ ما ذكــره الماتن؟ق؟، إذن يكفي فــي الجواز عدم  صــدق الرطو

بــة الداخليّة. إن لم تصــدق الرطو بــة الخارجيّــة و صــدق الرطو

ول يبعد صحّة الثاني.

وأمّــا العتــراض الثاني: فقــد أجاب عنه الســيد الخوئــي؟ق؟))) بأنّــه إنّما يتمّ 

يــج، فــلا يعقــل الســتهلاك بملاحظــة نفــس الممتزجين  بالنظــر إلــى ذات المز

 
ً
المتّحديــن فــي الجنــس، وأمّــا بالنظــر إلــى الوصــف العنوانــي الواقــع موضوعــا

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �99
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للأثــر الشــرعي _ مثــل مــاء البئــر إذا فرض عــدم جــواز الوضــوء به _ فــلا مانع 

مــن تحقّق الســتهلاك، فإذا مــزج بماء النهــر فإنّ الســتهلاك بالنظــر إلى ذات 

؛ إذ ل معنــى لســتهلاك الماء فــي المــاء، لكنّه بالنســبة إلى  المــاء غيــر متصــور

« فهو ضــروري، فإنّ هــذه الإضافة غير باقيــة بعد هذا  الخصوصيّــة »مــاء البئــر

يــق مــادام فــي الفــم يجــوز  المتــزاج، ومــا نحــن فيــه مــن هــذا القبيــل، فــإنّ الر

، فهنــاك صنفــان محكومــان بحكميــن، فــإذا  إذا خــرج عنــه ل يجــوز ابتلاعــه و

امتزجــت الخارجيّة القليلــة بالداخليّة الكثيــرة تحقّق الســتهلاك بالإضافة إلى 

الخارجيّة. بــة  الرطو

ــة 
ّ
قل الســتهلاك  لتحقّــق  يعتبــر  فإنّــه   

ً
تامّــا كان  لــو  حتّــى  الجــواب  وهــذا 

 فــلا يتحقّــق الســتهلاك. وقــد 
ّ

إل المســتهلك بالنســبة إلــى المســتهلك فيــه، و

يــق الغيــر الممتزج مع  ؛ لأنّ ر تقــدّم منــع تحقّقــه فــي روايات مــصّ لســان الغيــر

 فيه، بل 
ً
يــق الصائــم نفســه ليس قليلاً بالنســبة إليــه بحيث يكــون مســتهلكا ر

يــق الصائم، ولــذا جعلنا هــذه الروايات   مع ر
ً
يق الغيــر ممتزجــا الظاهــر وجــود ر

دليــلاً على جــواز ابتــلاع المقدار القليــل مع عدم الســتهلاك. نعــم، قد يفرض 

تحقّقــه فــي مثــال خيــط الخيّاط.

 حال، إذا فرض اســتهلاك المقدار القليل فلا ينبغي الإشــكال في 
ّ

وعلــى كل

عــدم المبطليّــة حتّــى إذا قلنــا بالمبطليّــة مع عــدم الســتهلاك؛ لمــا عرفت من 

يــق الغير بعد فــرض الســتهلاك، وعرفت  بة الخارجيّــة أو ر عــدم صــدق الرطو

. أنّ هــذا يكفي فــي الجواز

 ،  للمشــهور
ً
نعــم، مــع عــدم الســتهلاك فالقــول بالمبطليّة هــو الأحــوط وفاقا

ة.
ّ
إن كان عــدم المبطليّــة هــو مقتضــى صناعــة الأدل و
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يجــري فيما ذكره  )1( تقــدّم ذكــر الروايــات المرتبطة بالســواك والتعليــق عليها، و
الماتــن؟ق؟ هنــا ما ذكــر في مثال خيــط الخيّــاط، فراجع.

 لأبي حنيفة فلــم يوجبه«)))، وعن 
ً
 عندنا، خلافا

ً
: »قولاً واحــدا )2( فــي الجواهر

الحدائــق))) المناقشــة فــي ذلــك بمــا ورد فــي صحيحة ابــن ســنان المتقدّمة))) 

يــراد  أن  احتمــال  تقــدّم  لكــن  بالقلــس،  يخــرج  مــا  اِزدراد  جــواز  علــى  ــة 
ّ
الدال

 
ً
يّتــه والــكلام فــي الختيــاري، مضافــا الزدراد القهــري، ول كلام فــي عــدم مفطر

إلــى مــا ذكروه مــن إمــكان إلحاقه بما يخــرج من الصــدر في الحكــم، فلا يصحّ 

الســتدلل به فــي المقام.

 حال، ل ينبغي الإشــكال فــي المبطليّة إذا كان ما يخــرج من بقايا 
ّ

وعلــى كل

كل فيشــمله إطلاق ما   ولو كان قليلاً؛ لصدق الأ
ً
الطعــام من بين أســنانه متميّزا

، وأمّا إذا لــم يكن كذلك جرى فيه الكلام الســابق.  علــى أنّــه مفطر
ّ

دل

)1) جواهر الكلام 16 : �294

)2) الحدائق الناضرة 13 : �79

)3) وسائل الشيعة 10 : 88، ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �9

حكم ابتلاع 
ما يخرج من 

بقايا الطعام بين 
الأسنان

وكــذا لو اســتاك وأخــرج المســواك من فمــه وكان عليــه رطوبة ثــمّ ردّه 

إلــى الفــم، فإنّــه لو ابتلــع مــا عليه بطــل صومه إلّا مــع الاســتهلك على 

)1( المذكور الوجــه 

وكذا يبطل بابتلع ما يخرج من بقايا الطعام بين أســنانه)2(.
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يد الصوم؟ هل يجب التخليل لمن ير

)1( الكلام يقع مع الحتمال تارةً، ومع العلم أخرى، فهناك بحثان:
أمّــا الأوّل: فالصحيــح عــدم المبطليّــة؛ لعــدم وجــود مــا يوجــب المبطليّــة؛ 

، ومجــرّد احتمال  لأنّ المفــروض أنّ الدخــول إذا حــدث بعــد ذلك فهو ســهويٌّ

كل العمــدي علــى  أن يــؤدّي تــرك التخليــل إلــى الدخــول ل يوجــب صــدق الأ

بعــد ذلك. الدخــول 

كل ليس فيــه ما يوجــب اختصاصه  يّــة الأ نعــم، قــد يقــال))): إنّ دليل مفطر

كل غير  يّــة الأ ــت بعــض الروايات علــى عــدم مفطر
ّ
إنّمــا دل كل العمــدي، و بــالأ

يــط  الختيــاري، وحيــث إنّ هــذه الروايــات مختصــة بمــا إذا لــم يكــن فيــه تفر

أصــلاً فلا تشــمل المقام، لفــرض اللتفــات إلى احتمــال حــدوث الدخول بعد 

يّة في المقــام، وحينئذٍ  ، فــلا يصحّ الســتدلل بها على عــدم المفطر
ً
ذلك ســهوا

كل. يّــة الأ ة مفطر
ّ
يدخل فــي أدل

كل  كل بــالأ يّــة الأ ــة مفطر
ّ
وفیــه: علــى تقديــر تســليم عــدم اختصــاص أدل

كل الســهوي  ة الأ
ّ
العمــدي أنّ ما ذكر إنّما يتمّ إذا لم نحرز عدم الإطلاق في أدل

)1) مسمتسك العروة الوثقى 8 : �236

هل يجب 
التخليل لمن 
يد الصوم؟ ير

إن احتمل  يــد الصــوم و كل لمن ير مســألة 1: لا يجــب التخليــل بعــد الأ

أنّ تركــه يــؤدّي إلــى دخــول البقايا بين الأســنان فــي حلقــه، ولا يبطل 

صومــه لــو دخــل بعــد ذلــك ســهواً. نعــم، لــو علــم أنّ تركــه يــؤدّي إلــى 

ذلــك وجــب عليــه، وبطــل صومــه على فــرض الدخــول)1(.
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وعــدم شــموله للمقــام، وهــو ممنــوع؛ لأنّ المفــروض فــي المقــام دخــول الطعام 

، ومجــرّد احتمــال أنّ تــرك التخليــل يــؤدّي إلــى ذلــك ل يوجــب صــدق 
ً
ســهوا

لعمد. ا

يّة؛ لصدق  أمّــا الثانــي: فلا يبعد صحّــة ما ذهب إليــه الماتن؟ق؟ مــن المفطر

كل  الأ يكــون  أن  فيــه  يضــرّ  ل  العمــدي  الإفطــار  لأنّ  حينئــذٍ؛  العمــدي  كل  الأ

 في 
ً
 فــي حينه، بــل لو فعل مــا يوجــب العلم بصدور مــا يكون مفطــرا

ً
يّــا اختيار

 لصدق الإفطــار العمــدي عليه.
ً
 يكون ذلــك موجبــا

ً
المســتقبل ســهوا

 حين 
ً
يّا  ل يتوقّف على أن يكــون اختيار

ً
يّــا والحاصــل: أنّ كــون الفعل اختيار

إن لم يكن  يّــة مقدماته مــع العلــم بأدائها إليــه و صــدوره، بــل يكفــي فيه اختيار

 معــه فســوف 
ً
 حيــن صــدوره، كمــا إذا علــم أنّ المــاء مــادام موجــودا

ً
يّــا اختيار

 يصــدق عليــه الإفطــار 
ً
 وغفلــةً، فإنّــه إذا شــرب منــه ســهوا

ً
يشــرب منــه ســهوا

يّة حتّى مع عدم الشــرب بعد ذلك؛ لختلال  العمدي بل الظاهر تحقّق المفطر

النيّــة المعتبــرة في الصوم، أي: قصد الإمســاك عــن المفطرات فــي تمام الوقت 

بــي، ومن الواضــح أنّ عــدم التخليل مــع العلــم بأنّه ســيؤدّي إلى  علــى نحــو قر

 ينافي النيّة المعتبرة؛ لأنّــه والحال هذه لم ينو 
ً
اســتعمال المفطر بعد ذلك ســهوا

إن  ، بــل ل يبعد تحقّــق نيّة القطــع منه و
ً
الإمســاك علــى النحــو المطلوب شــرعا

لــم ينــو القاطع، وهــي مبطلة للصــوم على مــا تقدّم.

 بــأنّ تــرك التخليل 
ً
نعــم، يختــص هــذا بالعالــم بالحكــم، بــأن يكــون عالمــا

 بــأنّ ذلــك يكــون مبطلاً 
ً
يــؤدّي إلــى دخــول بقايــا الطعــام إلــى الجــوف وعالما

 بــأنّ الدخــول غيــر مبطــل 
ً
للصــوم، وأمّــا إذا كان جاهــلاً بالمبطليّــة أو معتقــدا

 فالظاهــر عــدم المبطليّــة بمجــرّد تــرك التخليــل مــن دون فرض 
ً
يّا لكونــه ســهو
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يكــون  بالمبطليّــة  الجاهــل  لأنّ  بالنيّــة؛  الإخــلال  لعــدم  ذلــك؛  بعــد  الدخــول 

إن علــم أنّ ترك التخليل يــؤدّي إلى الدخول؛   و
ً
 الإمســاك المعتبر شــرعا

ً
قاصدا

. ، فيتأتّــى منه قصــد الصــوم المعتبر
ً
لأنّــه بحســب الفــرض ل يــرى ذلــك مفطــرا

وعليــه فمــا يظهــر مــن الماتن؟ق؟ مــن توقّــف الحكــم بالمبطليّة علــى تحقّق 

. نعم، تحقّــق الدخــول تترتّب عليه 
ً
 ل وجه له ظاهــرا

ً
الدخــول بعــد ذلك ســهوا

الكفــارة؛ لمــا تقدّم من صــدق الإفطــار العمدي.

حكم ابتلع البصاق

 عليه:
ّ

يدل )1( الظاهر أنّ هذا الحكم في الجملة ممّا ل ينبغي الإشكال فيه، و
كل والشــرب عنه؛ لما ســيأتي مــن أنّ المراد  يّــة الأ ــة مفطر

ّ
أوّلاً: انصــراف أدل

 عن 
ً
يــق الفم، فتختــص بما يكــون خارجا بهمــا ما يدخــل إلى الجــوف عن طر

 من 
ّ

الجســد، فلا تشــمل مــا يتكــوّن من الجســد نفســه مثل البصــاق، ول أقــل

ة فــي الشــمول للمقــام، فيرجــع عند الشــك إلى 
ّ
دعــوى عــدم ظهــور هــذه الأدل

البراءة.

 الســيد الخوئــي؟ق؟))) بالنصــراف فــي المقــام، لكنّــه منع 
ّ

هــذا، وقــد اســتدل

كل على ابتــلاع ما وصل  منــه فــي المســألة القادمة وقــال: »ل يبعــد صــدق الأ

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �104

حكم ابتلاع 
البصاق

إن كان  إن كان كثيــراً مجتمعاً، بــل و مســألة 2: لا بــأس ببلــع البُصــاق و

اجتماعــه بفعــل مــا يوجبه كتذكّــر الحامــض مثاً)1(
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 منهما 
ّ

إلــى فضاء الفــم ممّا خرج مــن الصدر أو نــزل من الــرأض«)))، مــع أنّ كلًا

يتكوّن من جســد الإنســان ل مــن خارجه.

: قيام سيرة المتشرعة على عدم الجتناب عنه.
ً
وثانیا

يّــة البصــاق تحتــاج إلــى دليــل خــاص؛ لعمــوم البتــلاء به  : أنّ مفطر
ً
وثالثــا

بة عنه   ممّا يســتدعي أن تكثر الأســئلة والأجو
ً
 نوعا

ً
وكون الجتناب عنه حرجيّا

يّته  وأن يصــل إلينــا شــيء منها، فيستكشــف من عدم وصــول دليل علــى مفطر

 للســؤال _ ول 
ً
عــدم كونــه كذلك، بــل يمكن أن يســتظهر من عــدم وقوعه موردا

 عنه بين المتشــرعة.
ً
 ومفروغــا

ً
يّا  ارتكاز

ً
يّتــه أمــرا فــي رواية _ كــون عدم مفطر

يــد الشــحّام، عن أبــي عبد الله؟ع؟ فــي الصائــم يتمضمض  : روايــة ز
ً
ورابعــا

 علــى محل الكلام 
ّ

يقه حتّى يبــزق ثلاث مــرّات«)))، وهي تدل قــال: »ل يبلــع ر

يــق بعد البــزق ثلاث مــرّات،  يــب أنّــه يفهــم منهــا عــدم المانــع من بلــع الر بتقر

إنّمــا أمره أن يبزق ثــلاث مرّات  يــق بنفســه ل إشــكال فيه، و أي: أنّ ابتــلاع الر

 أنّ الإشــكال فيهــا من جهة 
ّ

لوجــود مــاء المضمضة لكيلا يدخــل في جوفه، إل

الســند؛ لأنّ فيــه أبــا جميلة المفضّــل بن صالــح المضعّف.

ــة الســابقة لهذه الحــالت، لكن 
ّ
ــه مــن جهة احتمــال عدم شــمول الأدل

ّ
)1( لعل

 مــن الدليــل الأوّل والثانــي، فلاحظ.
ّ

الظاهــر الشــمول ول أقل

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �107

)2) وسائل الشيعة 10 : 91، ب 31 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصاً مع تعمّد الســبب)1(.
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ل من الرأس حكم ابتلع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينز

 أو عدمها كذلك أو التفصيل 
ً
)1( الظاهــر أنّ الحكــم بالمبطليّة في المقام مطلقــا

يّة في   للحكــم بالمفطر
ً
كل والشــرب الواقعيــن موضوعا يرتبــط بتحديد معنى الأ

يــق الفم  ــة بحســب الفــرض، فهــل يتقــوّم صدقهمــا علــى الدخــول من طر
ّ
الأدل

إن لــم يدخــل من  يــق الحلــق و إلــى الجــوف، أو يكفــي الدخــول إليــه مــن طر

يــق الفــم، أو ل يعتبر شــيء منهما؟ طر

كل  ظاهر الســيدين الحكيم والخوئي؟قهما؟))) الثانــي، وأنّ المعيار في صدق الأ

يق الحلق ســواء وصــل إليه من  والشــرب علــى وصول الشــيء للجوف مــن طر

يق الفم أو الأنــف أو غيرهما. طر

يّة الدهن الــذي يصبّ في الأذن   على مفطر
ّ

وقد يســتدل على ذلك بمــا دل

؟عهما؟  ، عن أخيه موســى بن جعفر إذا دخــل الحلــق، مثــل رواية علي بن جعفــر

ذنه الدهن؟ قــال: إذا 
ُ
قــال: »ســألته عن الصائــم هل يصلح لــه أن يصبّ فــي أ

يّــة الكحــل إذا وجــد له   علــى مفطر
ّ

لــم يدخــل حلقــه فــلا بــأض«)))، وبمــا دل

)1) مستمســك العــروة الوثقــى 8 : 239 / المســتند فــي شــرح العــروة الوثقــى )موســوعة الإمــام الخوئــي( 

�109 : 21

)2) وسائل الشيعة 10 : 73، ب 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �5

حكم ابتلاع ما 
يخرج من الصدر 
من الخلط وما 
ينزل من الرأض

ل  مســألة 3: لا بــأس بابتلع مــا يخرج من الصــدر من الخلــط وما ينز

مــن الــرأس ما لــم يصــل إلــى فضــاء الفم، بــل الأقــوى جــواز الجــرّ من 

إن كان الأحــوط تركــه، وأمّــا مــا وصل منهمــا إلى  الــرأس إلــى الحلــق و

فضــاء الفــم فل يتــرك الاحتيــاط فيــه بترك الابتــلع)1(.
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طعــم في الحلــق، مثل صحيحة محمد بن مســلم، عن أحدهما؟عهما؟ أنّه سُــئل 

 
ً
عــن المــرأة تكتحــل وهــي صائمــة، فقــال: »إذا لــم يكــن كحــلاً تجد لــه طعما

فــي حلقها فــلا بــأض«)))، وموثقة ســماعة بن مهران قال: »ســألته عــن الكحل 

للصائــم، فقــال: إذا كان كحــلاً ليــس فيــه مســك وليــس لــه طعــم فــي الحلــق 

يّة  فــلا بــأض بــه«)))، فإنّــه بعــد اســتبعاد أن تكون هــذه الأمــور موجبــة للمفطر

 مــا يدخل إلى الجوف 
ّ

كل والشــرب إلى كل ينهــا الخاصة يتعيّن تعميم الأ بعناو

يــق الفم. إن وصل إليــه من غير طر يق الحلــق و مــن طر

ويلاحظ على ذلك:
 ما يدخل إلى الجوف 

ّ
كل والشــرب إلى كل أوّلاً: أنّ مقتضــى ما ذكر تعميم الأ

يّــة الحتقــان بالمائع،   علــى مفطر
ّ

يــق الحلق، بشــهادة مــا دل ولــو عــن غير طر
مثــل صحيحــة البزنطي، عن أبي الحســن؟ع؟: »أنّه ســأله عــن الرجل يحتقن 
ــة في شــهر رمضــان، فقــال: الصائــم ل يجوز لــه أن يحتقــن«)))، 

ّ
تكــون بــه العل

يّة   أن يدّعــى إمكان اللتــزام بمفطر
ّ

هم إل
ّ
فيثبــت الحتمال الثالــث المتقــدّم. الل

الحتقــان بالمائع بعنوانــه الخاص.
يّة في  : أنّ مــا ذكر إنّمــا يتــمّ إذا عملنا بهذه الروايــات والتزمنــا بالمفطر

ً
وثانیــا

.
ً
 أنّ ذلــك ليــس واضحا

ّ
مواردهــا، إل

ين: أمّا الأوّل فلأمر

يــق صاحــب  ؛ لجهالــة أو ضعــف طر
ً
أحدهمــا: عــدم تماميّــة الروايــة ســندا

الوســائل إلــى كتــاب علــي بــن جعفــر كمــا حقّقنــاه فــي علــم الرجال.

)1) وسائل الشيعة 10 : 75، ب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �5

)2) وسائل الشيعة 10 : 74، ب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2

)3) وسائل الشيعة 10 : 42، ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �4
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 بحيث 
ً
وثانیهمــا: ما تقــدّم من عدم وجود مســلك بين الأذن والحلــق ظاهرا

يقــه من الأذن إلى الحلق، ولذا اضطر الســيد الخوئي؟ق؟  يدخــل الدهن عن طر

إلــى حمل الرواية علــى ما إذا كانــت الأذن معيبة بثقب فيهــا، وهو كما ترى.

والأصــحّ حملهــا علــى دخــول أثــر الدهــن _ أي: طعمــه _ كمــا فــي روايــات 

يتعيّــن حينئــذٍ حملها علــى الكراهــة؛ للاتّفــاق على أنّ مجــرّد وصول  الكحــل و

يــر عــدم الدخول،  ، أو تحمــل على تقر
ً
طعــم الشــيء إلــى الحلــق ليــس مفطــرا

أي: ل بــأض بــه لأنّــه ل يدخــل إلــى الحلــق، ل تعليــق عــدم البأض علــى عدم 

الدخول.

إن كان هــو مقتضــى الجمع بين  وأمّــا الثانــي فــلأنّ العمــل بهــذه الروايــات و

 أنّ اللتــزام بحرمــة الكحــل إذا كان 
ّ

الروايــات المتعارضــة فــي بــاب الكحــل إل

لــه طعــم فــي الحلــق ممّــا لم يعــرف اللتــزام بــه من أحــد، بــل ادّعــي الإجماع 

، ولذا حملــت الروايات 
ً
يّة باســتعمال الكحل مطلقــا  على عــدم المفطر

ً
يحــا صر

الناهيــة علــى الكراهــة واشــتدادها فيمــا إذا كان لــه طعم فــي حلقه.

كل والشــرب   على حمل الأ
ً
 حال، فهذه الروايات ل تصلح شــاهدا

ّ
وعلــى كل

علــى المعنــى الثانــي بــل يمكــن ذكــر شــواهد علــى خــلاف ذلــك، مثــل موثقة 

غياث بــن إبراهيــم، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »ل بــأض أن يــزدرد الصائــم 

ــة علــى جــواز اِزدراد النخامــة، ومثــل صحيحــة عبــد الله بــن 
ّ
نخامتــه«))) الدال

إن وصــل إلى اللســان. ــة علــى جــواز ما يخــرج بالقلــس و
ّ
ســنان))) الدال

كل والشــرب، والظاهــر منه المعنــى الأوّل، فإنّ  فالمهــم هــو تحديد معنــى الأ

)1) وسائل الشيعة 10 : 108، ب 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)2) وسائل الشيعة 10 : 88، ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �9
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يــق الفم مــن الطعام   هــو مــا يدخــل إلى الجــوف عــن طر
ً
المفهــوم منهمــا عرفــا

والشــراب ســواء دخل إليه من الخارج مباشــرةً أو دخل إليه منه بتوسط الأنف 

يق الفــم. فلا يقــال لمن أدخــل الماء  مثــلاً، فالمهــم أن يدخــل الحلــق مــن طر

يــق الفم: إنّه   عن غير طر
ً
يق الأنف مباشــرةً أو أدخل طعاما إلــى حلقه عــن طر

.
ً
كل عرفا شــرب أو أ

 مــا يتحقّــق بــه التغذية 
ّ

يّــة إلــى كل نعــم، قــد يقــال بتعميــم الحكــم بالمفطر

كل والشــرب، كمــا إذا أدخل الغذاء  والشــبع التــي هي الغرض مــن المنع عن الأ

يــق الحلق. وهــذا التعميم  يــق الفم بــل حتّى ل عــن طر إلــى المعــدة ل عن طر

كل والشــرب، بــل لأجل فهــم أنّ  علــى القــول به ليــس لأجل صــدق مفهــوم الأ

 وأن ل يدخل 
ً
كل والشــرب هــو أن يبقى جائعــا الهــدف مــن منع الصائــم من الأ

كل  إلــى معدته ما يتغــذّى به، ولذا ل يُعــدّ من يفعل ذلك ممتثــلاً للنهي عن الأ

 لمــا ذكر مــع وضوح عــدم صدق 
ّ

 لــه، ومــا ذلــك إل
ً
والشــرب، بــل يُعــدّ عاصيــا

كل والشــرب فــي بعض هــذه الحالت. الأ

_ الطعــام  لهمــا  بالعــارض  ولــو  منفــذ  فــرض  لــو  »نعــم   : الجواهــر فــي  قــال 

 إن كان ممّا يصل بــه الغذاء، أمّــا لو كان 
ً
والشــراب _ فــي البــدن أفطر بــه قطعــا

فــي مــكان ل يتغــذّى بالوصــول منه لســفله عــن المعدة ففيــه وجهــان: أقواهما 

�(((» عــدم الإفطــار

كل والشــرب أو كان مثله في الأثــر والغرض كان  وعليــه فما صــدق عليــه الأ

 إذا 
ّ

 إل
ً
 بنــاءً على التعميــم المتقدّم، ومــا لم يكن كذلــك فهو ليس مفطــرا

ً
مفطــرا

يّته.  دليــل خاص علــى مفطر
ّ

دل

)1) جواهر الكلام 16 : �297



252........................................................................................... كتاب الصوم / ج 1

إذا عرفــت مــا تقــدّم نقــول فــي هــذه المســألة: إنّ مــا يخــرج مــن الصــدر أو 

ينــزل مــن الــرأض إن لــم يصــل إلى فضــاء الفــم فــلا ينبغي الإشــكال فــي عدم 

يّته.  علــى مفطر
ّ

كل والشــرب وعــدم وجــود ما يــدل يّتــه؛ لعــدم صــدق الأ مفطر

يّة.  وأمّــا إذا وصــل إلى فضــاء الفم فالمشــهور _ على مــا قيل _ عــدم المفطر

 له:
ّ

يستدل و

 ول 
ً
كل والشــرب؛ لعــدم كون ما يدخــل الجــوف طعاما أوّلاً: بعــدم صــدق الأ

.
ً
شرابا

 
ً
: بموثقــة غياث بــن إبراهيم المتقدّمة، فــإنّ الزدراد إن لــم يكن ظاهرا

ً
وثانیــا

 من عمومه لــه؛ إذ ل يحتمــل اختصاصه 
ّ

فــي الوصــول إلى فضــاء الفم فلا أقــل

بمــا إذا لم يصل.

: بصحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة.
ً
وثالثا

أقــول: أمّــا الصحيحــة فيظهــر مــن الشــيخ؟رح؟))) عــدم عملــه بظاهرهــا؛ لأنّــه 

يّــده اســتبعاد الزدراد الختيــاري؛ لتنفّر الطبع  يؤ ، و
ً
حملهــا على الزدراد نســيانا

منــه، وهــذا ل يمنــع مــن العمــل بالصحيحــة إذا لــم يتحقّــق إعــراض المشــهور 

.
ً
عنهــا الموجــب لســقوطها عــن الحجيّــة، وهو غيــر متحقّــق ظاهرا

وأمّــا الموثقــة فقــد نوقــش فيهــا بإجمــال النخامــة؛ إذ ل يعلــم أنّها مــا يخرج 

. مــن الصــدر كمــا عــن بعضٍ أو مــا ينــزل من الــرأض كما عــن آخر

لكنّــك خبيــر بــأنّ الإجمــال إنّمــا يضــرّ إذا قلنــا: إنّ القاعدة المســتفادة من 

صة  كل أو الشــرب، وتكون الموثقــة مخصِّ يّة؛ لصــدق الأ ــة تقتضــي المفطر
ّ
الأدل

بالنحــو  مجملــة  كانــت  فــإذا  النخامــة،  يّــة  مفطر عــدم  علــى   
ّ

تــدل لأنّهــا  لهــا؛ 

)1) تهذيب الأحكام 4 : 265، ح �796
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ين  يّة أحــد الأمر  من التمســك بهــا لإثبات عــدم مفطر
ً
المذكــور كان ذلــك مانعا

، وهــو منجّــز لمعلومه،  بخصوصــه؛ للعلــم الإجمالــي بــأنّ أحدهما حــرام ومفطر

كل والشــرب  يّة لعدم صدق الأ وأمّــا إذا قلنا بــأنّ القاعــدة تقتضي عــدم المفطر

 _ كما هــو الصحيــح _ فالموثقة تكون 
ً
 ول شــرابا

ً
ولــو لعدم كون مــا يبتلعه طعاما

موافقــة للقاعــدة، فــلا يضــرّ إجمالها، كمــا ل يخفى.

إدخال الطعام والشراب إلى الجوف بنحو غير متعارف

)1( ل إشــكال أنّ عــدم التعــارف والندرة لوحدها ل توجب انصــراف الدليل عن 
 إذا كانــت النــدرة بالغة إلــى درجة بحيث يكون اســتثناؤه فــي الدليل 

ّ
النــادر إل

كما تقدّم.  ،
ً
 عرفا

ً
مســتهجنا

منهــم  فظاهــر جماعــة  والشــرب،  كل  الأ مفهــوم  تحديــد  فــي  الــكلام  لكــن 

يق  الماتــن؟ق؟ أنّهمــا متقوّمــان بدخــول الطعــام والشــراب إلــى الجــوف مــن طر

.
ً
الحلــق، وتقــدّم أنّ هــذا مختــار الســيدين الحكيــم والخوئــي؟قهما؟))) أيضــا

يق الفــم إلى الجوف  لكنّــك عرفــت أنّه يعتبر فــي صدقهما الدخول مــن طر

)1) مستمســك العــروة الوثقــى 8 : 239 / المســتند فــي شــرح العــروة الوثقــى )موســوعة الإمــام الخوئــي( 

�109 : 21

إدخال الطعام 
والشراب إلى 

الجوف بنحو غير 
متعارف

الغيــر  بالنحــو  كان  إن  و والشــرب  كل  الأ صــدق  المــدار   :4 مســألة 

كل  المتعــارف، فــل يضــرّ مجــرّد الوصول إلــى الجــوف إذا لم يصــدق الأ

ذنــه أو إحليله 
ُ
أو الشــرب، كمــا إذا صــبّ دواءً في جرحــه أو شــيئاً في أ

فوصــل إلــى جوفــه)1(
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الفــم، والفــرد  إليــه مــن  لــم يصــل  إذا  يــق الحلــق  ول يكفــي الدخــول مــن طر

كل والشــرب بهذا المعنــى هو ما يصــل إلى الفم مــن الخارج  المتعــارف مــن الأ

يــق الحلق، وغيــر المتعــارف فيه هو مــا يصل إلى  يصــل إلى الجــوف عن طر و

يــق الحلــق، كمــا إذا  الفــم مــن الأنــف _ مثــلاً _ ثــمّ ينــزل إلــى الجــوف عــن طر

كل  استنشــق المــاء فنــزل إلــى فضــاء فمــه، وتبيّــن أنّــه ل موجــب لنصــراف الأ

والشــرب عن هــذا الفــرد غيــر المتعــارف. وأمّــا الأمثلة المذكــورة فــي المتن فلا 

.
ً
كل والشــرب ظاهرا يصــدق عليهــا الأ

 حــال، ل ينبغي الإشــكال في عــدم صدقهما على مجــرّد الدخول 
ّ

وعلــى كل

. إلــى الجــوف، ل إلى المعــدة كالأمثلة المذكــورة في المتن عــدا الأخير

 
ّ

 علــى مبطليّة كل
ّ

 علــى مبطليّة الحتقــان بالمائع يــدل
ّ

وقــد يقــال: إنّ ما دل

إن لــم يصل إلــى المعدة. مــا يدخــل إلى الجــوف و

يّة الحتقان من جهة إدخال شــيء في الجوف؛  وفیــه: أنّه لم يعلــم أنّ مفطر

يّــة، بل ظاهــر جــواز الحتقان  لحتمــال وجــود خصوصيّــة فيــه توجــب المفطر

يّــة فــي المائع ليس من تلــك الجهة؛ لتحقّقهــا في الحتقان  بالجامــد أنّ المفطر

.
ً
بالجامــد أيضا

ة هو المنــع من إدخال الطعام والشــراب 
ّ
والحاصــل: أنّ ما يســتفاد مــن الأدل

يــق الفــم والحلــق. وعليــه فمــا يدخل إلــى المعــدة ل عن  إلــى المعــدة مــن طر

 ،
ً
با كلاً وشــر يــق الفم _ كمــا إذا دخــل إليها من الأنــف والحلــق _ فهو ليس أ طر

كل والشــرب في حكمــة المنع  يّتــه علــى دعــوى اشــتراكه مــع الأ وتتوقّــف مفطر

يــق الحلق  علــى مــا تقــدّم. وأمّــا ما يدخــل إلــى المعدة مــن الغــذاء ل عــن طر
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كلاً  _ كمــا إذا فرض إحداث منفــذ بعد الحلق إلى المعدة _ فهو كســابقه ليس أ

.
ً
با ول شــر

ة المنــع، وأمّا 
ّ
يّتــه على أســاض اشــتراكه معهما فــي عل نعــم، قد يقــال بمفطر

 
ّ

 إل
ً
 بل ل مفطــرا

ً
با كلاً ول شــر مــا يدخــل إلى الجــوف ل إلــى المعدة فهو ليــس أ

يــد، فالحتياط فيــه ل يترك. يــق بالور يــق التزر مــا يغذّي الجســم عن طر

كل  يــق الحلق، وهو كاف عنده فــي صدق الأ )1( لأنّــه يصل إلــى جوفه من طر
إن لم يدخل فضاء الفم. والشــرب و

)2( اتّضح عدم البطلان ممّا تقدّم.

الثالث: الجماع

فــي  وســيأتي  الجملــة،  فــي  الجمــاع  يّــة  مفطر فــي  خــلاف  ول  إشــكال  ل   )3(
ــة علــى ذلــك.

ّ
البحــوث القادمــة ذكــر كثيــر مــن الروايــات الدال

يّة الجمــاع، مثل صحيحة   علــى مفطر
ّ

 ما يدل
ّ

 عليــه كل
ّ

)4( بــلا إشــكال، وتدل
عبــد الرحمــن بــن الحجّــاج الأولى قــال: »ســألت أبا عبــد الله؟ع؟ عــن الرجل 

يــق أنفــه فالظاهر أنّــه موجــب للبطــلن إن كان  نعــم إذا وصــل مــن طر

كل والشــرب حينئــذٍ)1(. متعمّــداً لصــدق الأ

مســألة 5: لا يبطل الصــوم بإنفاذ الرمح أو الســكّين أو نحوهما بحيث 

إن كان متعمّداً)2(. يصل إلى الجــوف و

ل)4( إن لم ينز الثالث: الجماعالثالث: الجماع)3( و
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يعبــث بأهلــه فــي شــهر رمضــان حتّــى يمنــي، قــال: عليه مــن الكفــارة مثــل ما 

علــى الذي يجامــع«)))، والثانية عــن أبي عبــد الله؟ع؟ قال: »ســألته عن رجل 

يعبــث بامرأتــه حتّــى يمني وهــو مُحرم مــن غير جمــاع، أو يفعل ذلك في شــهر 

 الكفــارة مثــل مــا علــى الــذي يجامــع«)))، 
ً
رمضــان، فقــال؟ع؟: عليهمــا جميعــا

 ،
ً
وموثقــة ســماعة قــال: »ســألته عــن رجل أتــى أهله فــي شــهر رمضــان متعمّدا

ين متتابعيــن   أو صــوم شــهر
ً
قــال: عليــه عتــق رقبــة أو إطعــام ســتين مســكينا

وقضــاء ذلــك اليــوم، ومــن أين لــه مثل ذلــك اليــوم«))) وغيرهــا، مع وضــوح أنّ 

الجمــاع يصــدق بمجــرّد الإدخــال ول يتوقّف علــى الإنزال.

 لبطلان صــوم الواطــئ والموطوءة من 
ً
)1( بلا إشــكال، بــل كون الجمــاع موجبا

مات التي ل يشــك فيها.
ّ
المســل

 عليه 
ّ

)2( أمّــا مــع الإنــزال فواضــح؛ لأنّ الإنــزال مفطرٌ فــي حدّ نفســه، كما تــدل
صحيحتــا عبــد الرحمــن المتقدّمتــان، وموثقة ســماعة الثانية قال: »ســألته عن 

 مســكين«)))، 
ّ

، مدٌّ لكل
ً
رجل لزق بأهله فأنزل، قال: عليه إطعام ســتين مســكينا

يته  ومرســلة حفــص، عن أبــي عبــد الله؟ع؟: »في الرجــل يلاعب أهلــه أو جار

وهــو فــي قضاء شــهر رمضان فيســبقه الماء فينزل، قــال: عليه مــن الكفارة مثل 

)1) وسائل الشيعة 10 : 39، ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)2) وسائل الشيعة 10 : 40، ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �3

)3) وسائل الشيعة 10 : 49، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �13

)4) وسائل الشيعة 10 : 40، ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �4

يّة وطء  في مفطر
الدبر مع الإنزال

للذكر والأنثى)1(، قباً أو دبراً)2(
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مــا علــى الــذي جامع فــي شــهر رمضــان«)))، ومعتبــرة أبي بصيــر قال: »ســألت 

أبــا عبــد الله؟ع؟ عــن رجــل وضــع يــده على شــيء مــن جســد امرأتــه فأدفق، 

 أو يعتــق 
ً
ين متتابعيــن أو يطعــم ســتين مســكينا فقــال: كفارتــه أن يصــوم شــهر

يــلازم  الإنــزال، وهــو  الكفــارة علــى  ترتّــب   علــى 
ّ

تــدل رقبــةً«))) وغيرهــا، فإنّهــا 

 إذا 
ً
يّــة والفســاد؛ لوضوح أنّ الصــوم الصحيح ليــس فيه كفــارة خصوصا المفطر

بعنوانها. ورد 

 عليــه صحيحــة الحلبي، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟: »أنّه سُــئل عن 
ّ

كمــا يــدل

 أيفســد ذلــك صومــه أو ينقضــه؟ فقــال: إنّ ذلك 
ً
رجــل يمــس مــن المرأة شــيئا

ليكره للرجل الشــاب مخافة أن يســبقه المني«)))، وصحيحــة منصور بن حازم 

يــة والمرأة؟  قــال: »قلــت لأبي عبــد الله؟ع؟: مــا تقول فــي الصائــم يقبّــل الجار

فقــال: أمّا الشــيخ الكبير مثلــي ومثلك فلا بأض، وأمّا الشــاب الشــبق فلا، لأنّه 

ية  ل يؤمــن، والقُبلــة إحدى الشــهوتين، قلت: فما ترى في مثلي يكــون له الجار

فيلاعبهــا فقــال لــي: إنّك لشــبق يــا أبــا حــازم«)))، فــإنّ تعليــل الكراهــة والمنع 

بخــوف الإنــزال أو عــدم الأمن منــه ظاهرٌ فــي بطلان الصــوم معه.

ه 
ّ
 بهــذه الروايات أمــر بالتأمّل، ولعل

ّ
هذا، وفي المستمســك))) بعد أن اســتدل

باعتبــار أنّ المدّعــى في المقام بطلان صوم الواطئ والموطــوءة، وهذه الروايات 

 على بطلان صــوم من ينزل ل بطــلان صوم غيره.
ّ

إنّمــا تدل  عليه و
ّ

ل تــدل

)1) وسائل الشيعة 10 : 39، ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2

)2) وسائل الشيعة 10 : 40، ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �5

)3) وسائل الشيعة 10 : 97، ب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)4) وسائل الشيعة 10 : 97، ب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �3

)5) مستمسك العروة الوثقى 8 : �239
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نعــم، صحيحــة عبــد الرحمن بــن الحجّــاج الثانيــة قد يدّعــى دللتهــا على 

 
ً
بطــلان صومهمــا بنــاءً علــى أنّ ضميــر التثنيــة فــي قولــه؟ع؟: »عليهمــا جميعا

الكفــارة« يعــود إلــى الرجــل والمــرأة ل إلــى المُحــرم والصائــم، لكنّــه بعيــد؛ لأنّ 

، ول  الســؤال فــي الروايــة عــن الرجــل العابــث بزوجته ل عــن الواطــئ في الدبــر

 بطــلان 
ّ

وجــه لبطــلان صــوم الزوجــة فــي فــرض الســؤال، فــلا يســتفاد منهــا إل

صــوم الواطــئ دون الموطــوءة.

يّة وطء الدبر مع عدم الإنزال في مفطر

وأمّــا مــع عــدم الإنزال: فالــكلام تــارةً يقع فــي وطء المــرأة، وأخــرى في وطء 

والبهيمة. الغــلام 

أمّا الأوّل فالمشــهور شــهرة عظيمة أنّه مفطر بل ادّعــي عليه الإجماع)))، وقد 

:  على ذلك بأمور
ّ

استدل

هُنَّ  مْ 
ُ

نِسَائِك ى 
َ
إِل فَثُ  الرَّ يَامِ  الصِّ ةَ 

َ
يْل

َ
ل مْ 

ُ
ك

َ
ل حِلَّ 

ُ
)أ تعالــى:  قولــه  الأوّل:  الأمــر 

فَتَابَ  مْ 
ُ

نْفُسَك
َ
أ تَخْتَانُونَ  كُنْتُمْ  مْ 

ُ
ك

َ
نّ

َ
أ هُ  اللَّ عَلِمَ  هُنَّ 

َ
ل لِبَاسٌ  نْتُمْ 

َ
وَأ مْ 

ُ
ك

َ
ل لِبَاسٌ 

وَاشْرَبُوا  وا 
ُ
ل

ُ
وَك مْ 

ُ
ك

َ
ل هُ  اللَّ كَتَبَ  مَا  وَابْتَغُوا  وهُنَّ  بَاشِرُ آنَ 

ْ
فَال مْ 

ُ
عَنْك وَعَفَا  مْ 

ُ
يْك

َ
عَل

ى 
َ
يَامَ إِل وا الصِّ تِمُّ

َ
فَجْرِ ثُمَّ أ

ْ
سْوَدِ مِنَ ال

َ
أ

ْ
خَيْطِ ال

ْ
بْيَضُ مِنَ ال

َ
أ

ْ
خَيْطُ ال

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
نَ ل حَتَّى يَتَبَيَّ

يم مطلق الرفث والمباشــرة الشــاملة بالإطلاق  يْلِ()))، فــإنّ ظاهــر الآيــة تحر
َّ
الل

. الدبر فــي  للوطء 

وفیه:

 حتّــى يكــون المأذون 
ً
يّــة الــوطء فــي الدبر تكليفــا

ّ
أوّلاً: أنّــه مبنــيٌّ علــى حل

)1) جواهر الكلام 16 : 220 / الحدائق الناضرة 13 : �106

)2) سورة البقرة : �187

يّة وطء  في مفطر
الدبر مع عدم 

الإنزال
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، والمنع 
ً
بــه قبــل الفجر هــو مطلق الــوطء، والممنــوع منه بعــده هو ذلــك أيضــا

يقتضــي الفســاد، ول يتــمّ هــذا بنــاءً علــى حرمتــه، كمــا ل يخفــى.

مْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ 
ُ

ك
َ
نّ

َ
هُ أ  قوله: )عَلِمَ اللَّ

ً
: أنّ الظاهر من الآية خصوصا

ً
وثانیــا

مْ( ومــن بعض الروايات المفسّــرة لها مثل مرفوعة إبراهيم بن هاشــم))) 
ُ

نْفُسَك
َ
أ

يهــا ولده فــي تفســيره _ أنّ حرمــة المباشــرة للصائم كانت قبــل نزول  _ التــي يرو

، وأنّ الله ســبحانه علم أنّهم كانــوا يخالفون  الآيــة ثابتة حتّــى قبل طلوع الفجــر

. وعليــه فالآية ليســت واردة لبيان حرمة المباشــرة  ــه لهم قبــل الفجر
ّ
ذلــك فأحل

يّته بل هي في مقــام تخصيص الحكم الثابت مــن حيث الزمان  والرفــث ومفطر

، ومــن الواضح أنّه يصعب  وبيان عدم شــموله أو نســخه في فتــرة ما قبل الفجر

يّته. حينئــذٍ التمســك بإطلاق الآية لإثبــات حرمة الوطء في الدبــر ومفطر

الرفــث  شــمول  إحــراز  علــى  مبنــيٌّ  يفة  الشــر بالآيــة  الســتدلل  أنّ   :
ً
وثالثــا

والمباشــرة للــوطء فــي الدبــر حتّــى يصــحّ التمســك بإطلاقهــا عند الشــك في 

ثبــوت الحكــم له، وأمّا مع الشــك في الشــمول فلا يصــحّ؛ لعدم إحــراز موضوع 

الحكــم وتكون الشــبهة موضوعيّــة، ومن الواضح عــدم جواز التمســك بالدليل 

. فيها

والحاصــل: أنّ التمســك بالإطــلاق إنّما يكون عند الشــك فــي التقييد، أي: 

عند الشــك في شــمول الحكم لبعض أفراد موضوعه أو حالته مع إحراز شمول 

 فلا شــك فــي التقييد بــل في التقيّــد والخــروج الموضوعي، 
ّ

إل الموضــوع لها، و

وفــي مثله ل يجــري الإطلاق.

)1) وسائل الشيعة 10 : 114، ب 43 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �5
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يّة الجماع:  على مفطر
ّ

الأمر الثاني: ما دل

مثــل: صحيحة عبــد الرحمن بــن الحجّــاج الأولــى)))، وصحيحتــه الثانية)))، 

ومرســلة حفــص المتقدّمــة)))، وروايــة الهــروي قــال: »قلــت للرضــا؟ع؟: يــا ابن 

رســول الله قــد روي عن آبائــك؟عهم؟ فيمن جامع في شــهر رمضــان أو أفطر فيه 

 كفارة واحدة، فبــأيّ الحديثيــن نأخذ؟ قال: 
ً
ثــلاث كفــارات، وروي عنهم أيضــا

 أو أفطر علــى حــرامٍ في شــهر رمضان 
ً
، متــى جامــع الرجــل حرامــا

ً
بهمــا جميعــا

إطعام ســتين  ين متتابعيــن، و فعليــه ثــلاث كفــارات: عتــق رقبــة، وصيــام شــهر

إن كان نكح حــلالاً أو أفطر على حــلالٍ فعليه  ، وقضــاء ذلــك اليــوم، و
ً
مســكينا

يّة إتيان   علــى مفطر
ّ

 فلا شــيء عليه«)))، ومــا دل
ً
إن كان ناســيا كفــارة واحــدة، و

، عن  الأهــل مثل موثقة ســماعة)))، أو نــكاح الزوجة مثــل رواية علي بــن جعفر

؟ع؟ قــال: »ســألته عــن رجــل نكــح امرأته وهــو صائم  أخيــه موســى بــن جعفر

فــي رمضــان، مــا عليــه؟ قــال: عليــه القضــاء وعتق رقبــة، فــإن لم يجــد فصيام 

لــم يجــد  ، فــإن 
ً
لــم يســتطع فإطعــام ســتين مســكينا ين متتابعيــن، فــإن  شــهر

فليســتغفر الله«)))، أو الوقــوع علــى الأهــل مثــل صحيحــة عبــد الله بن ســنان، 

عــن أبي عبــد الله؟ع؟: »في رجل وقع على أهله في شــهر رمضــان فلم يجد ما 

)1) وسائل الشيعة 10 : 39، ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)2) وسائل الشيعة 10 : 40، ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �3

)3) وسائل الشيعة 10 : 39، ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2

)4) وسائل الشيعة 10 : 53، ب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)5) وسائل الشيعة 10 : 49، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �13

)6) وسائل الشيعة 10 : 48، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �9
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، قــال: يتصدّق بقــدر ما يطيــق«)))، وصحيحة 
ً
يتصــدّق به على ســتين مســكينا

جميــل بــن درّاج))) وغيرهــا، فإنّهــا تشــمل بإطلاقها محــل الكلام.

ويلاحظ علیه:

يمة.  على الستدلل بالآية الكر
ً
أوّلاً: ما أوردناه ثالثا

يّتها  ين ومفطر : أنّ جميع هــذه الروايات لم ترد لبيان حرمة هــذه العناو
ً
وثانیــا

يّتها، بل هــي واردة لبيان  حتّــى يصحّ التمســك بإطلاقها عند الشــك فــي مفطر

يّة، مثــلاً: صحيحتا عبــد الرحمن بن  أمــر آخر بعد الفــراغ عن الحرمــة والمفطر

الحجّــاج، ومرســلة حفــص واردة لبيان الإنزال مثــل الجماع في الكفــارة، ورواية 

الهــروي واردة لبيــان عدم التعــارض بيــن الحديثيــن الواردين فيمــا يترتّب على 

 _ إلــى مــا يترتّب 
ً
الجمــاع مــن الكفــارة، وموثقــة ســماعة ناظــرة _ ســؤالاً وجوابــا

علــى إتيان الأهــل من قضــاء وكفارة، وهكــذا باقــي الروايات. 

أبــا  قــال: »ســمعت  بــن مســلم  التمســك بصحيحــة محمــد  الأمــر الثالــث: 

؟ع؟ يقــول: ل يضــرّ الصائم مــا صنــع إذا اجتنب ثــلاث خصــال: الطعام  جعفــر

ة على حصــر المفطرات في 
ّ
والشــراب، والنســاء، والرتماض في المــاء«))) الدال

بعــة، ومنها »النســاء« باعتبــار أنّ مقتضى إطلاقهــا لزوم الجتنــاب عن وطء  أر

.
ً
دبرا ولو  النســاء 

كــون  لوضــوح  الســابقة؛  الروايــات  علــى   
ً
ثانيــا أوردنــاه  مــا  عليهــا  يــرد  ول 

النســاء. يّــة  ومفطر حرمــة  بيــان  مقــام  فــي  الصحيحــة 

)1) وسائل الشيعة 10 : 46، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �3

)2) وسائل الشيعة 10 : 45، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2

)3) وسائل الشيعة 10 : 31، ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1
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نعــم، تقــدّم احتمــال أنّ الصحيحــة ليســت ناظــرة إلــى أفــراد هــذه الأنــواع 

يّــة ببعضها، بــل هي ناظرة إلــى الأنواع   علــى حصر المفطر
ّ

بعــة بحيــث تدل الأر

يّة فيها في مقابل ســائر الأنــواع الأخرى التي   على حصر المفطر
ّ

بعــة، وتــدل الأر

قــد يتوهّــم كونها مفطــرة. وعليه ل يصحّ التمســك بإطلاقهــا بلحاظ أفــراد النوع 

الواحــد كما هــو المدّعى فــي المقــام؛ لأنّها ليســت ناظرة إلــى ذلك.

 إلى توقّف الســتدلل بهــا _ وكذا بمــا قبلها من الروايــات _ على 
ً
هــذا مضافــا

يــن المذكورة فيها إلــى خصوص الوطء فــي القبل. عــدم انصــراف العناو

مــع عــدم  _ ولــو   
ً
الجنابــة مطلقــا أنّ   علــى 

ّ
بمــا دل الرابــع: الســتدلل  الأمــر 

الإنــزال _ توجــب فســاد الصــوم بضميمــة اللتــزام بــأنّ الــوطء فــي الدبــر مــن 

الجنابــة. موجبــات 

أقول: هذا الدليل يتوقّف على مقدمتين:
المقدمــة الأولى: كــون الوطء مــن الدبر من موجبــات الجنابة، وهــي بمثابة 
الصغــرى للدليــل، وحيــث إنّ محــل بحــث هــذه المقدمــة فــي كتــاب الطهــارة 
_ مبحث غُســل الجنابــة _ فنوكل البحث عنهــا إلى هناك ونأخــذ هذه الصغرى 

 فــي المقام.
ً
أصــلاً موضوعيّا

يدّعــى اســتظهار  يّــة، و المقدمــة الثانیــة: أنّ مطلــق الجنابــة توجــب المفطر
ذلــك مــن عــدّة روايات:

مثــل: صحيحــة أبــي ســعيد القمّــاط أنّــه: »سُــئل أبــو عبــد الله؟ع؟ عمّــن 
أجنــب في شــهر رمضــان في أوّل الليــل فنام حتّــى أصبح، قال: ل شــيء عليه، 
وذلــك أنّ جنابتــه كانــت فــي وقــت حــلال«))) لظهورهــا فــي أنّ مطلــق الجنابة 

؛ لأنّهــا في وقــت حرام. تضــرّ بالصــوم إذا كانــت فــي النهــار

)1) وسائل الشيعة 10 : 57، ب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1
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ومثــل: صحيحــة يونــس قــال: »فــي المســافر يدخل أهلــه وهو جنــب قبل 

كل فعليــه أن يتــمّ صومــه ول قضــاء عليــه، يعنــي: إذا كانت  الــزوال ولــم يكــن أ

جنابتــه من احتــلام«)))، لظهورها في أنّ الجنابة من غيــر احتلام تضرّ بالصوم.

ــة ل 
ّ
يــد قــال: »قلــت لأبــي عبــد الله؟ع؟: لأيّ عل ومثــل: روايــة عمــر بــن يز

فعلــه  النــكاح  لأنّ  قــال:  الصائــم؟  يفطــر  والنــكاح  الصائــم  الحتــلام  يفطــر 

والحتــلام مفعــول به«))) لظهورهــا في المفروغيّــة عن أنّ القادح فــي الصوم هو 

 عن 
ً
يّــة الحتلام لكونــه خارجا الجامــع بيــن الحتلام والنــكاح، وأنّ عدم مفطر

. الختيار

 ،  إلــى طلــوع الفجر
ً
 علــى حرمــة البقــاء علــى الجنابــة متعمّدا

ّ
ومثــل: مــا دل

، فإنّه يــرى أنّ ما 
ً
يّتهــا عرفــا  علــى حرمــة الجنابة أثنــاء النهــار ومفطر

ّ
فإنّــه يــدل

يــم ذلك الشــيء   علــى تحر
ّ

 علــى حرمــة الشــيء فــي مرحلــة البقــاء يــدل
ّ

يــدل

.
ً
حدوثا

أقول:

أمّــا صحيحــة أبي ســعيد فقــد يناقــش فــي دللتهــا بأنّها ليســت ناظــرة إلى 

الليــل والنهار وأنّ الجنابة فــي الليل حلال وفي النهار حــرام، بل هي ناظرة إلى 

يّة الإجناب يكون الشــخص 
ّ
الليــل فقــط وأنّ الجنابة فيه مع ســعة الوقــت وحل

 بحيث ل 
ً
 إذا كان الوقت ضيّقــا

ً
 إذا نــام حتّى أصبــح، ول يكون معــذورا

ً
معــذورا

يســع الغُسل.

يّــة الباقــي علــى الجنابة ل عــن عمدٍ إذا  والحاصــل: أنّ مفــاد الروايــة معذور

)1) وسائل الشيعة 10 : 190، ب 6 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح �5

)2) وسائل الشيعة 10 : 104، ب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �4
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يّتــه إذا أجنب   له الإجنــاب، وعدم معذور
ُّ

أجنــب مع ســعة الوقت بحيث يحــل

مــع ضيق الوقــت؛ لحرمــة الإجناب عليــه حينئذٍ.

وفیه:

 علــى حرمة البقــاء علــى الجنابة كما 
ّ

أوّلاً: أنّ الروايــة بنــاءً علــى مــا ذكر تدل

ــة حرمــة البقــاء علــى الجنابــة، وقد 
ّ
هــو واضــح، وحينئــذٍ تكــون مــن جملة أدل

يّتها، وســيأتي التعرّض   علــى حرمة الجنابــة أثنــاء النهــار ومفطر
ّ

تقــدّم أنّهــا تدل

لذلك.

يّــة الجنابة في ذلــك الوقت بما هــو في مقابل 
ّ
: أنّ ظاهــر التعليــل حل

ً
وثانیــا

 بمــا هــو، ل حليّتــه فيــه باعتبار ســعة 
ً
الوقــت الــذي يكــون الــوطء فيــه حرامــا

الوقــت للطهــارة بعده فــي مقابل ضيــق الوقت عن ذلــك، فيكون حمــل الرواية 

ينــة مفقودة.  إلــى قر
ً
علــى الثانــي محتاجا

وأمّــا صحيحــة يونــس فيــرد عليهــا أنّ فقــرة الســتدلل )يعنــي إذا كانــت ... 

الــخ( ليســت مــن كلام الإمــام؟ع؟، كمــا هــو واضح.

لكــن يمكن أن يقال: أنّ ذلك ل يضرّ بالســتدلل؛ لوضــوح أنّ صحّة الصوم 

وعــدم القضــاء ل يثبت مــع الإجنــاب العمدي فــي مصاديقه الواضحــة كالإنزال 

، وحينئــذٍ ل بــدّ من 
ً
يجــب القضــاء حتمــا والجمــاع بــل ل يصــحّ الصــوم معــه و

تخصيــص نفــي القضاء فــي الرواية بمــا إذا كانــت جنابته من احتــلام حتّى إذا 

لــم تكن الفقرة المشــار إليهــا موجودة.

 الروايــة علــى أنّ الجنابــة إذا لــم تكن مــن احتلام _ بــأن كانت 
ّ

وعليــه تــدل

مــع الختيــار _ توجــب الفســاد والقضــاء، ومقتضــى الإطــلاق الناشــئ مــن ترك 

يّة والفســاد. الســتفصال فــي الجــواب أنّ مطلــق الجنابــة توجــب المفطر
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 بحمــدان بــن الحســين، 
ً
يــد فهــي غيــر تامّــة ســندا وأمّــا روايــة عمــر بــن يز

مجهــولن. لأنّهمــا  الأقــل؛  علــى  الوليــد  بــن  والحســين 

 إلى طلــوع الفجــر فالظاهر 
ً
وأمّــا روايــات حرمة البقــاء علــى الجنابة متعمّــدا

يــم البقاء حســب الفهــم العرفي إنّما هو لأجــل منافاة  أنّ دللتهــا تامّــة؛ لأنّ تحر

 له 
ً
 مفســدا

ً
الجنابــة للصوم وكونها مفســدة لــه، فيكون إحــداث الجنابة متعمّدا

.
ً
أيضا

يم البقــاء هــو مبغوضيّة  وقــد يقــال: إنّــه يحتمــل أن يكــون الســبب فــي تحر

مقارنــة أوّل الصــوم للجنابة بافتــراض أنّ لذلك خصوصيّة موجبــة لحرمة البقاء 

يّتهــا، بل  يّتــه، ومعــه ل دللــة لهــا علــى حرمــة الجنابــة فــي النهــار ومفطر ومفطر

ثبــت فــي بعض المــوارد عدم المانــع من وجــود الجنابة أثنــاء الصوم فــي النهار 

 الغُســل 
ً
يا  ثمّ نام ناو

ً
كمــا في الجنابة عــن احتلام وكمــا إذا أجنب ليلاً متعمّــدا

حتّــى أصبــح، فإنّــه ل يجب عليه الإســراع في الغُســل فــي الموردين.

وفیــه: عــدم عرفيّة هــذا الحتمــال، فــإنّ العــرف يفهم المنافــاة بيــن الجنابة 

أوّلــه  قارنــت  إذا  للصــوم  الجنابــة مفســدة  تكــون  أن  واحتمــال  الصــوم،  وبيــن 

.
ً
وتكــون غيــر مفســدة إذا حصلــت عــن عمــد بعــد ذلــك بعيد جــدّا

يّــة  وأمّــا المــوردان المذكــوران فــلا يصــحّ النقــض بهمــا فــي المقــام للمعذور

وعــدم التعمّــد، فالمتحقّــق فيهمــا إبقــاء للجنابة ل عن عمــدٍ، ومــن الواضح أنّ 

الــكلام في إحــداث الجنابة عن عمــد، ول منافاة بين اللتــزام بحرمة الإحداث 

العمــدي وبيــن عدم حرمــة البقاء غيــر العمدي.

إذا تمّــت المقدمــة الأولــى له  ومنــه يظهــر تماميّــة هــذه المقدمــة للدليــل، و

يتــمّ هــذا الدليل على كون الــوطء في الدبر مــن المفطرات، لكــن الظاهر عدم 
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 ،  للمشــهور
ً
 وفاقا

ً
 للجنابة والغُســل احتياطا

ً
إنّما نلتــزم بكونه موجبــا تماميّتهــا، و

 على نحــو الحتياط.
ّ

وحينئــذٍ ل يتمّ هــذا الدليــل إل

كد الحتياط بذهاب المشهور إلى كونه من المفطرات، فلاحظ. يتأ و

 
ً
وأمّــا وطء الغــلام أو البهيمــة فالظاهــر عــدم وجــود دليــل على كونــه موجبا

يّــة ســوى الدليل الرابــع المتقدّم في الفرع الســابق، ولذا جعــل المحقّق  للمفطر

 لوجوب الغُســل، وحيث عرفــت تماميّة 
ً
يّــة تابعا في الشــرائع))) الحكــم بالمفطر

يّــة ينحصــر   توجــب المفطر
ً
 وأنّ الجنابــة مطلقــا

ً
المقدمــة الثانيــة للدليــل ســابقا

الــكلام هنا بالمقدمة الأولــى، أي: أنّ وطء الغلام هل يوجب الجنابة والغُســل 

أو ل؟ ومحــل بحــث ذلك فــي كتاب الطهــارة، والظاهــر عدم تماميّة شــيء ممّا 

يّة. إن كان الحتياط يقتضــي اللتــزام بالمفطر  به علــى ذلــك و
ّ

اســتدل

كــون الحتيــاط  البهيمــة موطــوءةً أو واطئــةً مــع  الــكلام يقــال فــي  ونفــس 

.
ً
اســتحبابيّا

ة بعد صدق عنوان الجماع.
ّ
)1( لإطلاق الأدل

 على تحقّــق الجنابة لهــا أو لهما بالجمــاع ووجوب 
ّ

 علــى ذلك مــا دل
ّ

)2( يــدل
الغُســل عليهمــا بنــاءً على ما تقــدّم مــن أنّ الجنابة توجب فســاد الصــوم، مثل 

صحيحة محمد بن مســلم، عن أحدهما؟عهما؟ قال: »ســألته متى يجب الغُســل 

علــى الرجــل والمرأة؟ فقــال: إذا أدخلــه فقد وجب الغُســل والمهــر والرجم«)))، 

)1) شرائع الإسلام 1 : �170

)2) وسائل الشيعة 2 : 182، ب 6 من أبواب الجنابة، ح �1

صغيراً كان أو كبيــراً، حيّاً أو ميّتاً)1(، واطئاً كان أو موطوءاً)2(
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وصحيحــة محمــد بــن إســماعيل قــال: »ســألت الرضا؟ع؟ عــن الرجــل يجامع 

التقــى  إذا  فقــال:  الغُســل؟  يجــب  متــى  ينــزلن،  فــلا  الفــرج  مــن   
ً
يبــا قر المــرأة 

بة الحشــفة؟  الختانــان فقــد وجــب الغُســل، فقلــت: التقــاء الختانين هــو غيبو

قــال: نعــم«)))، وصحيحة ابن يقطين قال: »ســألت أبا الحســن؟ع؟ عن الرجل 

إن كانت  ، ل يفضي إليهــا ول ينزل عليها أعليها غُســل؟ و يــة البكر يصيــب الجار

ليســت ببكــر ثــمّ أصابها ولــم يفض إليهــا أعليها غُســل؟ قــال: إذا وقــع الختان 

«)))، وصحيحــة محمد بن  علــى الختــان فقد وجب الغُســل، البكــر وغير البكــر

؟ع؟: كيف جعل علــى المــرأة إذا رأت  مســلم الأخرى قــال: »قلت لأبــي جعفــر

فــي النــوم أنّ الرجــل يجامعها فــي فرجها الغُســل ولم يجعــل عليها الغُســل إذا 

جامعهــا دون الفــرج في اليقظــة فأمنت؟ قــال: لأنّهــا رأت في منامهــا أنّ الرجل 

يجامعهــا في فرجهــا فوجب عليها الغُســل، والآخر إنّما جامعهــا دون الفرج فلم 

يجــب عليهــا الغُســل، لأنّه لم يدخلــه، ولو كان أدخلــه في اليقظــة وجب عليها 

الغُســل أمْنَتْ أو لم تُمْنِ«)))�

 على أنّ عليهــا الكفارة إذا طاوعتــه))) بناءً على أنّها 
ّ

 ما دل
ً
 عليــه أيضا

ّ
يــدل و

الفساد. تلازم 

 إلــى أنّه مورد اتّفاقهم؛ إذ ل قائل بالفصــل بين الواطئ والموطوء 
ً
هــذا مضافا

.
ً
كراه ظاهرا حتّى في حالــة الإ

)1) وسائل الشيعة 2 : 183، ب 6 من أبواب الجنابة، ح �2

)2) وسائل الشيعة 2 : 183، ب 6 من أبواب الجنابة، ح �3

)3) وسائل الشيعة 2 : 191، ب 7 من أبواب الجنابة، ح �19

)4) لحظ: وسائل الشيعة 10 : 56، ب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
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ثــمّ إنّــه بنــاءً علــى تعميــم الحكــم للــوطء فــي دبــر المــرأة فالظاهــر ثبــوت 

ــة، فلا وجــه للتفكيــك بينهما 
ّ
، لإطــلاق الأدل

ً
الجنابــة للواطــئ والموطــوءة أيضــا

فــي المقــام كمــا نقــل عــن بعضهم.

ق الجنابة بمجرّد إدخال الحشفة
ّ

في تحق

إنّما وردت في  )1( ل يخفــى أنّــه لم تــرد أيّ رواية بهذا التحديــد في مســألتنا، و
بــاب الغُســل والجنابــة، والســتدلل بها فــي المقام مبنــيٌّ على ما تقــدّم من أنّ 

مــا يوجب الجنابة يوجب فســاد الصــوم، وحينئذٍ نقــول: إنّ روايات الباب على 

قسمين:

 علــى ترتّــب الجنابــة والغُســل علــى عنــوان الإدخــال 
ّ

القســم الأوّل: مــا دل

مثــل صحيحــة محمد بــن مســلم المتقدّمــة))) وغيرهــا، أو عنــوان الإيــلاج مثل 

روايــة البزنطــي نقلاً من كتــاب النوادر لأحمد بــن محمد بن أبي نصــر البزنطي 

صاحب الرضا؟ع؟ قال: »ســألته ما يوجب الغُســل على الرجــل والمرأة؟ فقال: 

إذا أولجــه وجــب الغُســل والمهر والرجــم«)))�

 على كفايــة التقاء الختانين ونحوه فــي تحقّق الجنابة، 
ّ

القســم الثاني: ما دل

؟ع؟ قــال: »جمــع عمــر بــن الخطــاب  مثــل صحيحــة زرارة، عــن أبــي جعفــر

)1) وسائل الشيعة 2 : 182، ب 6 من أبواب الجنابة، ح �1

)2) وسائل الشيعة 2 : 185، ب 6 من أبواب الجنابة، ح �8

هل يتحقّق 
الجماع بمجرّد 
إدخال الحشفة؟

وكــذا لو كان الموطــوء بهيمة، بل وكذا لــو كانت هي الواطئــة، ويتحقّق 

الحشفة)1( بإدخال 
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أصحــاب النبي؟ص؟ فقــال: ما تقولون فــي الرجل يأتي أهلــه فيخالطها ول ينزل؟ 

: المــاء من المــاء، وقــال المهاجــرون: إذا التقــى الختانــان فقد  فقالــت الأنصــار

وجــب عليــه الغُســل، فقــال عمــر لعلــي؟ع؟: مــا تقــول يــا أبــا الحســن؟ فقــال 

 مــن الماء؟ إذا 
ً
علــي؟ع؟: أتوجبــون عليه الحدّ والرجــم ول توجبون عليه صاعا

: القول ما قــال المهاجرون  التقــى الختانان فقد وجب عليه الغُســل، فقــال عمر

«)))، وصحيحــة علي بــن يقطين)))، وصحيحــة الحلبي  ودعــوا ما قالت الأنصــار

قال: »سُــئل أبو عبد الله؟ع؟ عــن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غُســل؟ 

قــال: كان علــي؟ع؟ يقــول: إذا مــسّ الختــان الختان فقــد وجب الغُســل، قال: 

وكان علــي؟ع؟ يقــول: كيــف ل يوجب الغُســل، والحدّ يجب فيــه؟ وقال: يجب 

عليه المهــر والغُســل«))) وغيرها.

والقســم الأوّل قــد يســتظهر مــن اعتبــار الإدخــال الظاهــر فــي إدخــال تمام 

كتفــاء بمجــرّد اللتقــاء والمماســة _ ولــو دون  ، والثانــي يســتظهر منــه ال العضــو

 على 
ّ

دخــول حتّى الحشــفة _ وبذلــك يتحقّق التنافــي بينهما، لكن ورد مــا يدل

يفسّــر المــراد من التقــاء الختانيــن وأنّه عبــارة عن  تحديــد الإدخــال والإيلاج و

بــة الحشــفة، وهــو صحيحــة محمــد بــن إســماعيل المتقدّمة، وبهــا يجمع  غيبو

بــة  بمقــدار غيبو الإدخــال  الأوّل علــى  فــي  الإدخــال  القســمين، فيحمــل  بيــن 

يحمــل اللتقاء فــي الثاني على اللتقــاء مع إدخال الحشــفة، وعليه  الحشــفة، و

ل يضــرّ مــا زاد علــى ذلــك كمــا ل اعتبار بمــا دونه.

)1) وسائل الشيعة 2 : 184، ب 6 من أبواب الجنابة، ح �5

)2) وسائل الشيعة 2 : 183، ب 6 من أبواب الجنابة، ح �3

)3) وسائل الشيعة 2 : 183، ب 6 من أبواب الجنابة، ح �4
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لكــن قد يقــال: إنّ ظاهــر الصحيحــة اعتبــار الدخول وعــدم كفايــة التفخيذ 

 اعتبــار الدخــول فــي مقابــل التفخيــذ، 
ّ

بــة الحشــفة إل ونحــوه، فــلا يــراد بغيبو

ل كفايــة هــذا المقــدار فــي مقابــل الإدخــال الظاهــر فــي إدخــال تمــام العضــو، 

كلام  فــي  ل  الســائل  كلام  فــي  وقــع  الحشــفة  بــة  بغيبو التعبيــر  أنّ   
ً
خصوصــا

 على 
ّ

 عليه الروايــة هو اعتبار الدخــول ول تدل
ّ

الإمــام؟ع؟. وعليه فغاية مــا تدل

مقــداره؛ لكونهــا مهملــة من هــذه الجهــة، ولــذا ل تكون منافيــة لروايات القســم 

، بــل يتعيّــن الأخــذ بها. الأوّل إذا كانــت ظاهــرة فــي إدخــال تمــام العضــو

، بل الظاهر صدق عنــوان الإدخال والإيلاج بمجرّد  وفیه: إنــكار هذا الظهور

، وبذلك ل  بــة الحشــفة، فيكون مفادهــا اعتبار الإدخال ولــو بهذا المقــدار غيبو

يبقى دليل علــى اعتبار مــا زاد على ذلك.

بة الحشفة كما في المتن. كتفاء بغيبو فالصحیح: ال

وفــي المقابــل قــد يقــال بوجــود مــا ينافــي مــا تقــدّم، وهــو رواية محمــد بن 

عذافــر قال: »ســألت أبا عبــد الله؟ع؟ متى يجــب على الرجل والمرأة الغُســل؟ 

إذا التقــى الختانــان فيغســلان  فقــال: يجــب عليهمــا الغُســل حيــن يدخلــه، و

فرجهمــا«))) لظهورهــا فــي عــدم لــزوم الغُســل بالتقــاء الختانين.

ولكنّهــا ل تصلــح لمعارضــة مــا تقــدّم؛ لضعــف ســندها بمحمد بــن عمر بن 

يــد المجهــول ولعــدم كونهــا منافيــة للروايــات الســابقة؛ وذلــك للمقابلــة بيــن  يز

الإدخــال الــذي يجــب فيــه الغُســل وبيــن التقــاء الختانيــن الذي ل يجــب فيه 

ينة علــى إرادة اللتقاء الخارجي من الثانــي من غير دخول أصلاً  ذلــك، فإنّه قر

)1) وسائل الشيعة 2 : 185، ب 6 من أبواب الجنابة، ح �9
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إن قلنا  إذا قلنــا أنّ الإدخال ظاهر فــي مطلق الإدخال حتّى بمقدار الحشــفة، و

ينة  بأنّــه ظاهــر فــي إدخال تمــام العضــو فحينئــذٍ يمكــن أن تكــون المقابلــة قر

علــى أنّ المــراد بالتقاء الختانين ما يعمّ إدخال الحشــفة، وحينئــذٍ تكون منافية 

 أنّه ل بدّ مــن تقييدهــا بالروايات الســابقة؛ لأنّها أخــص من هذه 
ّ

لمــا تقــدّم، إل

الروايــة؛ لشــمول هــذه للالتقــاء مــع إدخال الحشــفة وبدونــه واختصــاص تلك 

ين  الروايــات بــالأوّل، فنحمل الروايــة على اللتقــاء الخارجي، إذن علــى التقدير

ل معارضــة بينهما.

هذا بالنســبة إلى الوطء في القبــل، وأمّا الوطء في الدبــر فظاهر الأصحاب 

يــح بعضهــم على ما قيــل _ أنّ المقــدار المعتبــر في الوطء فــي القبل  _ بــل صر

، لكن الدليــل عليه غير واضــح؛ لأنّ عمدة ما  هــو المعتبــر في الوطء فــي الدبر

يــع المتقدّمة  بة الحشــفة هــو صحيحة ابــن بز  بــه علــى التحديــد بغيبو
ّ

اســتدل

وهــي مختصــة بالوطء فــي القبل، فلا تشــمل المقام.

نعــم، قــد يدّعى الإطــلاق بادّعــاء كونهــا في مقــام تحديــد الدخــول المعتبر 

فــي مطلق الجمــاع، والتعبير بالتقاء الختانين لأجل كونــه الغالب ل لختصاص 

التحديــد به.

.
ً
ولكنّه خلاف الظاهر جدّا

كتفــاء بالدخــول الــذي يصدق معــه مجامعــة المرأة  نعــم، يمكــن دعــوى ال

إتيانهــا، ول يبعــد صدق ذلــك بإدخال الحشــفة بتمامها مــن دون توقّف على  و

ما زاد علــى ذلك.
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ق الجنابة بإدخال مقدار الحشفة من مقطوعها
ّ

في تحق

 له 
ّ

)1( وهــو المشــهور على ما قيل، وفــي الجواهر))) عدم الخلاف فيه، واســتدل
بة الحشــفة محمــول على بيان   علــى اعتبار التقــاء الختانيــن وغيبو

ّ
بــأنّ مــا دل

يتحقّق  يكــون مفــاده أنّ إدخال مقــدار الحشــفة موجب للجنابــة، و ، و المقــدار

 مــن ذلــك، كما ل 
ّ

ذلــك بإدخالهــا أو إدخــال مقدارهــا، فــلا يكفــي مــا هــو أقــل

يعتبــر إدخــال الجميع.

وفــي مصبــاح الفقيــه))) التنظيــر لذلــك بمــا ورد مــن وجــوب القصــر بخفــاء 

 من ذلك اعتبار المقدار ســواء كانت جدران أم ل.
ً
الجــدران، فإنّ المفهوم عرفــا

 للحكم 
ً
جیــب عنه: بــأنّ ظاهــر الأخبــار اعتبار إدخــال الحشــفة موضوعــا

ُ
وأ

. بوجــوب الغُســل، فجعــل الموضــوع مقدار الحشــفة ل نفســها خــلاف الظاهر

بلحــاظ   
ّ

إل الحشــفة  خصوصيّــة  احتمــال  عــدم  يدّعــي   
ّ

المســتدل أقــول: 

. المذكــور الجــواب  يتــمّ  ل  ذلــك  تماميّــة  ومــع   ، المقــدار

 أنّ 
ّ

بة الحشــفة إل إن كان غيبو والحاصــل: أنّ الموضــوع المذكور فــي الدليل و

العــرف يلغي خصوصيّة الحشــفة كما هــو المدّعى؛ إذ ل يحتمل أن يكون لشــكل 

الحشــفة وهيأتها الخاصــة دخل في الحكــم، فتحمل على التحديــد بالمقدار�

)1) جواهر الكلام 3 : �29

)2) مصباح الفقيه 3 : �252

في تحقّق 
الجنابة بإدخال 
مقدار الحشفة 

من مقطوعها

أو مقدارهــا مــن مقطوعهــا )1(، فــل يبطل بأقلّ مــن ذلك، بــل لو دخل 

إن كان لو انتشــر  بجملتــه ملتويــاً ولم يكن بمقدار الحشــفة لــم يبطل و

بمقدارها. كان 
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وقــد يدّعى في المقابل أنّ مقطوع الحشــفة ل يجب عليه الغُســل بالإدخال 

يســتدل له بــأنّ ما  ينحصر ســبب الغُســل بالنســبة إليه فــي الإنزال، و ، و
ً
مطلقــا

إن كان يعمّ مقطوع الحشــفة _   علــى وجــوب الغُســل بالإدخــال والإيــلاج و
ّ

دل

ومقتضــى ذلك وجــوب الغُســل عليه بمجــرّد الإدخــال حتّــى إذا كان بأقل من 

بة الحشــفة وأنّ   أنّ دليــل التقييــد الدال علــى اعتبار غيبو
ّ

مقــدار الحشــفة _ إل

 يشــمل مقطــوع الحشــفة؛ إذ ل وجــه للاقتصار 
ً
الغُســل إنّمــا يجــب بذلك أيضا

الدليــل،  إطــلاق  علــى خــلاف  لكونــه  الواجــد؛  علــى خصــوص  التقييــد  فــي 

 حتّى 
ً
بة الحشــفة في وجوب الغُســل مطلقا ومقتضــى ذلك ثبوت شــرطيّة غيبو

فــي حــقّ مقطوع الحشــفة، فــلا يجب عليــه الغُســل عند فقــد الشــرط كما هو 

فيه. المفــروض 

زرارة)))  مــن صحيحتــي  المســتفاد  بــأنّ  الخوئــي؟ق؟)))  الســيد  وأجــاب عنــه 

وجــوب  وبيــن  والمهــر  الحــدّ  ثبــوت  بيــن  الملازمــة  المتقدّمتيــن  والحلبــي))) 

الغُســل فــي وطء المــرأة، وحيــث إنّــه ل إشــكال فــي أنّ مقطــوع الحشــفة إذا 

إذا جامع زوجته ثبــت عليه المهــر فيثبت  جامــع الأجنبيّــة وجب عليــه الحــدّ و

بمقتضــى الملازمــة وجوب الغُســل والجنابة عليــه، فاحتمــال أن ل يجب عليه 

الغُســل بالجمــاع ل وجــه له.

وهذا الجواب تام.

وقــد يدّعــى وجــوب الغُســل عليــه بمطلــق الإدخــال حتّــى إذا كان أقل من 

ين: مقــدار الحشــفة، وهــو يتوقّف علــى إثبــات أمر

)1) التنقيح في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 6 : �257

)2) وسائل الشيعة 2 : 183، ب 6 من أبواب الجنابة، ح �4

)3) وسائل الشيعة 2 : 184، ب 6 من أبواب الجنابة، ح �5
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تحقّــق  مــع  الحشــفة  لمقطــوع  وشــمولها  الإدخــال  ــة 
ّ
أدل إطــلاق  أحدهمــا: 

. العضــو تمــام  إدخــال  اعتبــار  وعــدم  البعــض،  بإدخــال  الإدخــال 

بة الحشفة بواجدها. ة التقييد بغيبو
ّ
ثانیهما: اختصاص أدل

لإثبــات  الإدخــال  ــة 
ّ
أدل بإطــلاق  التمســك  أمكــن  الأمــران  هــذان  تــمّ  إذا  و

الإدخــال. بمطلــق  الغُســل  وجــوب 

منا الأمــر الأوّل فالثانــي يتوقّــف على نفــي احتمال أن 
ّ
ول يخفــى أنّنــا إذا ســل

 فــلا موجــب لختصاصــه 
ّ

إل ، و يكــون مفــاد دليــل التقييــد التحديــد بالمقــدار

بواجــد الحشــفة؛ إذ ل خصوصيّــة لهــا حينئــذٍ.

والصحیــح أن يقــال: إنّنــا إذا اســتظهرنا من دليــل التقييــد التحديــد بالمقدار 

؛ لبتنائــه علــى  الأخيــر ، ول مجــال للاحتمــال  المشــهور بقــول  اللتــزام  يتعيّــن 

إن لم نســتظهر ذلك  اختصــاص دليــل التقييــد بواجد الحشــفة كمــا عرفــت، و

؛ لأنّ ظاهــر دليــل التقييــد حينئــذٍ الختصــاص؛ لأنّــه  تعيّــن الحتمــال الأخيــر

بتهــا. يشــترط غيبو يفتــرض وجــود الحشــفة و

والأقــرب الأوّل؛ لأنّ احتمــال دخــل خصوصيّــة الحشــفة مــن حيث شــكلها 

يع   إلــى أنّ المنســاق من صحيحــة ابن بز
ً
وهيأتهــا الخاصــة غيــر عرفــي، مضافا

المتقدّمــة هــو ذلك؛ لأنّ الإمــام؟ع؟ ذكر التقــاء الختانين بعد أن فرض الســائل 

كفايــة  يفهــم مــن ذلــك اعتبــار الدخــول وعــدم  الفــرج، و  مــن 
ً
يبــا المواقعــة قر

التفخيــذ مــع أنّ التقــاء الختانيــن يســتلزم الدخــول عــادةً، وحينئــذٍ يكــون قول 

بة الحشــفة« ســؤال عــن المقــدار المعتبر  الســائل: »التقــاء الختانيــن هــو غيبو

فــي الدخــول، فتأمّل.
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ــة، بــل هــو يشــمل مــا إذا قصــد عــدم الإنــزال، فــإنّ الجمــاع 
ّ
)1( لإطــلاق الأدل

بعنوانــه مبطــل في قبــال الإنــزال.

 بالإدخال في الفرج.
ّ

)2( لعدم صدق الجماع إل

، وتقدّم أنّ نيّة المفطر توجب البطلان. )3( لأنّ الإنزال مفطر

)4( لعدم صدق الجماع.

.  بطل؛ لنيّة المفطر
ّ

إل )5( و

)6( بــلا إشــكال؛ لما ســيأتي من أنّ المفطــرات إنّما توجب البطــلان إذا وقعت 
. عن عمــد واختيار

الفعــل  يعنــي صــدور  الــذي  كــراه  الإ فــي مقابــل  بالإلجــاء  المســمّى  )7( وهــو 
، كما إذا  إنّما يأتي به لدفــع الضرر بالختيــار والإرادة من دون الرضــا والقناعة، و

حكم الإيلاج 
في غير أحد 

الفرجين

حكم الجماع 
 أو 

ً
ًإذا كان نائما

مكرها

ق فــي البطــلن بالجمــاع بيــن صــورة قصد الإنــزال به  مســألة 6: لا فــر

.)1 وعدمه)

بــل  الفرجيــن  أحــد  غيــر  فــي  بالإيــلج  الصــوم  يبطــل  لا   :7 مســألة 

ل مــن حيــث  إن لــم ينــز إنــزال)2(، إلّا إذا كان قاصــداً لــه، فإنّــه يبطــل و

.)3( المفطــر نــوى  إنّــه 

مســألة 8: لا يضرّ إدخال الإصبع ونحوه)4( لا بقصد الإنزال)5(.

مســألة 9: لا يبطــل الصــوم بالجمــاع إذا كان نائمــاً)6(، أو كان مكرهــاً 

بحيــث خــرج عــن اختيــاره )7(، كما لا يضــرّ إذا كان ســهواً.
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هــدّده الظالــم بالقتــل إن لم يفعــل، والظاهر فيــه البطــلان؛ لصــدور الفعل منه 

كــراه _ بمقتضى حديــث الرفــع ونحوه _  ؛ لأنّ المرتفــع مــع الإ عــن عمــد واختيــار

يم، وأمّــا الحكم الوضعــي المترتّب عليه _ أي:  هــو الحكم التكليفــي، أي: التحر

البطــلان _ فهــو ممّــا ل يرتفــع بالحديــث كمــا ثبــت فــي محلــه، ومعــه ل يمكــن 

ق بترك 
ّ
ق الأمــر بالباقي بعد ارتفاع الأمــر المتعل

ّ
 إذا فرض تعل

ّ
إثبــات الصحّــة إل

ق التكليف بالباقــي مع وضوح أنّ 
ّ
كراه، ول دليل علــى تعل المكــره عليــه لأجل الإ

حديــث الرفــع يتكفّل الرفــع ل الوضع.

. )1( لعدم كونه عن عمد واختيار

)2( لما تقدّم.

 
ً
)3( للشــك فــي تحقّــق الجمــاع المبطــل مــن جهــة احتمــال عــدم كونــه فرجا
 إذا أدخلــه فــي الفــرج الحقيقي 

ّ
، ول جمــاع مبطــل إل

ً
 زائــدا

ً
 وكونــه ثقبــا

ً
حقيقيّــا

ة.
ّ
حســب مــا تقتضيــه الأدل

)4( لما تقدّم.

لو دخل الرجل 
بالخنثى، 

والخنثى بالأنثى

الفرجيــن  أحــد  فــي  فدخــل  _ مثــاً _  التفخيــذ  قصــد  لــو   :10 مســألة 

لم يبطــل)1( ولــو قصد الإدخــال فــي أحدهما فلــم يتحقّــق كان مبطاً 

.)2( مــن حيــث إنّــه نــوى المفطــر

ولا  صومــه  يبطــل  لــم  قبــاً  بالخنثــى  الرجــل  دخــل  إذا   :11 مســألة 

دبــراً)4( ولــو  بالأنثــى  الخنثــى  دخــل  لــو  وكــذا  صومهــا)3(، 
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.
ً
)1( أي وطأ الرجل الخنثى دبرا

. )2( بناءً على البطلان وتحقّق الجنابة بالإيلاج في دبر الذكر

 أو أنثــى 
ً
كانــت ذكــرا )3( للعلــم بتحقّــق الجنابــة بالنســبة إلــى الخنثــى ســواء 

الرجــل والأنثــى. بخــلاف 

يادة. ؛ لحتمال الز )4( لعدم إحراز تحقّق الجماع المفطر

. )5( لصدق أنّه جامع عن عمد واختيار

)6( لأصالة عدم تحقّق الدخول، وأصالة عدم بلوغ مقدار الحشفة.
يــر المســألة بــأنّ هــذا الشــاك إمّــا أن يكــون  نعــم، قــد استشــكل فــي تصو

 لــه، وعلــى الأوّل يبطــل 
ً
إمّــا أن ل يكــون قاصــدا  الإدخــال فــي حينــه و

ً
قاصــدا

صومــه حتّــى مع إحــراز عــدم الدخــول فضلاً عن الشــك فــي ذلك؛ لأنّــه نوى 

المفطــر وهو يوجــب البطلان حتّى مع عــدم تحقّقه، وعلى الثانــي يصحّ صومه 

حكم الشك في 
الدخول أو الشك 

في بلوغ مقدار 
الحشفة

الرجــل  دخــل  ولــو  صومهمــا)2(،  بطــل  دبــراً)1(  الخنثــى  وطــأ  لــو  أمّــا 

بالخنثــى ودخلــت الخنثــى بالأنثــى بطــل صــوم الخنثــى دونهمــا)3(، 

لــم يبطــل صومهمــا)4(. الأخــرى  الخنثييــن  مــن   
ٌ

كلّ ولــو وطــأت 

ارتفــع  أو  تذكّــر  ثــمّ  مــن غيــر اختيــار  أو  إذا جامــع نســياناً   :12 مســألة 

صومــه)5(. بطــل  تراخــى  فــإن  فــوراً،  الإخــراج  وجــب  الجبــر 

مســألة 13: إذا شــك في الدخول أو شــك في بلوغ مقدار الحشــفة لم 

صومه)6(. يبطل 
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حتّــى إذا أحــرز الدخول فضلاً عمّا إذا شــك فيه؛ لما عرفت مــن اعتبار القصد 

يّة. وعليــه ل يترتّب أيّ أثر على الشــك في الدخول حتّى  والختيــار في المفطر

نرجــع فــي نفيه إلــى الأصل.

والحاصــل: أنّ البطلان ووجوب القضاء ل يتوقّــف على الدخول حتّى يقال: 

إنّه مع الشــك فيه يمكــن الرجوع إلى الأصــل لنفي أثــره، أي: البطلان ووجوب 

 على قصــد ونيّة الدخــول، فإن فــرض أنّه قاصد 
ً
القضــاء، بــل هــو يترتّب أيضــا

 لعدمــه، فــلا مجال 
ً
 فــي الدخــول أو محــرزا

ً
كا لــه ثبــت البطــلان ســواء كان شــا

يــان الأصــل مع الشــك لنفي البطــلان؛ لأنّه ليس مــن آثار الدخــول فقط. لجر

يــد بذلــك نفــي وجــوب الكفــارة أمكن الرجــوع إلــى الأصل عند  نعــم، إذا أر

الشــك فــي الدخــول؛ لأنّ الكفــارة تترتّــب علــى الدخول ل علــى قصــده ونيّته، 

كمــا ل يخفى.

نفــس  علــى  البطــلان  ترتّــب  فــرض  بإمــكان  الإشــكال  دفــع  يمكــن  ولكــن 

الحــالت: بعــض  فــي  قصــده  علــى  ل  الدخــول 

يّــة، كمــا إذا وطــأ فــي الدبــر  مثــل: حالــة الشــك مــع فــرض الجهــل بالمفطر

جاهــلاً بكونــه مبطــلاً ثــمّ علــم بمبطليّتــه، ولكنّه شــك فــي الدخــول الموجب 

يّته،  للبطــلان، فهنا البطلان ل يترتّب على قصد الدخــول _ لكونه جاهلاً بمفطر

إنّمــا يترتّب على نفــس الدخــول، وحينئذٍ يمكن   المفطر _ و
ً
فلا يكــون قاصــدا

إن كان  إجــراء الأصــل لنفي الدخــول، وبالتالــي نفــي البطــلان المترتّب عليــه و

.
ً
 الدخول فضــلاً عمّــا إذا لم يكــن قاصدا

ً
قاصــدا

 ، ومثــل: مــا إذا جامــع مــع عــدم مراعــاة الفجــر ثــمّ ظهــر أنّــه كان فــي النهار

يجب القضــاء، وهــذا يترتّب علــى نفس الدخــول ل على  فإنّــه يبطــل الصــوم و
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 الجماع فقط مع عدم المراعــاة فإنّه ل يجب عليه 
ً
قصــده، فإنّه إذا كان قاصــدا

. إن تبيّــن أنّ ذلــك كان بعد طلــوع الفجر القضــاء، ول يبطــل صومه بذلــك و

وعليــه إذا شــك فــي الدخــول أمكــن إجــراء الأصــل لنفيــه ونفــي البطــلان 

الدخــول.  
ً
قاصــدا كان  إذا  عليــه حتّــى  المترتّــب 

الرابع: الاستمناء

 هــو طلــب خــروج المني بفعــل مــا يوجبــه)))، ولم يرد 
ً
)1( الســتمناء لغــةً وعرفــا

إنّمــا الوارد فيهــا عنوان العبــث بالأهل،  هــذا العنوان في شــيء مــن الروايات، و

أو مــسّ شــيء مــن جســد المــرأة واللتصــاق بهــا ونحــو ذلــك، وليســت هــي 

إنّمــا هــي الأفعــال التــي يترتّــب عليها خــروج المنــي، ومــن الواضح  اســتمناء، و

أنّ هــذه الأفعــال يمكــن فرضها بدون قصــد الإنزال بخــلاف الســتمناء، ولذا ل 

يصــحّ أن يقسّــم إلــى ما يقصــد به الإنــزال ومــا ل يقصد بــه ذلك بخــلاف تلك 

الأفعــال، وعليــه يكــون المــراد من الســتمناء فــي المقــام فعل مــا يترتّــب عليه 

الإنــزال حتّــى يشــمل مــا ل يقصد بــه الإنزال.

يّة الاستمناء مطلقاً أو مع قصد الإنزال أو مع عدم الوثوق بعدمه في مفطر

والــكلام يقع فــي أنّ فعل ما يترتّب عليــه الإنزال إذا ترتّــب عليه ذلك وخرج 

 _ أي: ســواء قصــد بالفعــل الإنــزال أو لم 
ً
 مطلقــا

ً
منــه المنــي هــل يكــون مفطــرا

)1) المصباح المنير 2 : 582، مادة »مني«.

يّة  في مفطر
 
ً
الستمناء مطلقا

أو مع قصد 
الإنزال أو مع عدم 

الوثوق بعدمه

الرابــع من المفطرات: الاســتمناء، أي: إنــزال المني متعمّداً بملمســة أو 

قبلــة أو تفخيذ أو نظــر أو تصوير صورة المواقعــة أو تخيّل صورة امرأة)1(
الرابع: 

الاستمناء
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يقصد، وســواء كان في معرض الإنــزال، بأن كان فعله علــى وجه يمكن خروجه 

 بعــدم الإنزال كمــا نســب 
ً
بحســب عادتــه أو ل يكــون كذلــك بــأن كان مطمئنــا

 الإنزال كما نســب 
ً
يّتــه تختــص بمــا إذا كان قاصدا إلــى المشــهور)))، أو أنّ مفطر

إلــى صاحب المــدارك)))، أو تختص بمــا إذا كان في معــرض الإنزال كما اختاره 

المحقّــق الهمداني)))؟ أقــوال واحتمالت:

أمّــا القــول الأوّل: فيســتدل لــه بإطلاق نصــوص البــاب، مثــل صحيحة عبد 

ســماعة)))،  وموثقــة  الأخــرى)))،  الأولــى)))، وصحيحتــه  الحجّــاج  بــن  الرحمــن 

وصحيحــة  الحلبــي)))،  وصحيحــة  بصيــر)))،  أبــي  وروايــة  حفــص)))،  ومرســلة 

يّــة خروج المنــي بفعل  منصــور بــن حــازم)1)) وغيرهــا، فإنّ المســتفاد منهــا مفطر

مــا يوجبــه ســواء قصد الإنــزال أو لم يقصــد، وســواء كان من عادته ذلــك أو ل، 

بــل يظهر من بعض هــذه النصوص الختصاص بما إذا لم يقصــد الإنزال أو لم 

يكن مــن عادتــه ذلــك، كما ســيتّضح.

 علــى 
ّ

إن تضمّنــت بيــان مقــدار الكفــارة ولــم تــدل ثــمّ إنّ هــذه النصــوص و

)1) المهذّب البارع 2 : 43 / مستند الشيعة 10 : �242

)2) مصباح الفقيه 14 : �439

)3) مصباح الفقيه 14 : �438

)4) وسائل الشيعة 10 : 39، ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)5) وسائل الشيعة 10 : 40، ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �3

)6) وسائل الشيعة 10 : 40، ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �4

)7) وسائل الشيعة 10 : 39، ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2

)8) وسائل الشيعة 10 : 40، ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �5

)9) وسائل الشيعة 10 : 97، ب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)10) وسائل الشيعة 10 : 97، ب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �3
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 عليهــا باعتبــار الملازمــة العرفيّــة بين 
ّ

 أنّهــا تــدل
ّ

يّــة مباشــرةً إل الفســاد والمفطر

بة علــى مخالفة  ثبــوت الكفارة وبيــن الإثم وحرمة مــا جاء بــه؛ لأنّ الكفارة عقو

الحرمــة  منهــا  يفهــم  المركبــات  فــي  الحرمــة  أنّ  الواضــح  ومــن  إلزامــي،  حكــم 

 للصــوم الواجب.
ً
الوضعيّــة، أي: الفســاد، أي أنّــه حرام مــن جهة كونه مفســدا

 على المفســديّة مباشــرةً؛ لأنّ 
ّ

 إلــى أنّ بعض هذه النصوص تدل
ً
هــذا مضافا

الســؤال فيها وقــع عنها وعن نقض الصــوم مثل صحيحة الحلبــي المتقدّمة.

وأمّــا القــول الثانــي: فعن المدارك))) الســتدلل لــه بأنّ نصــوص الباب ليس 

 ســوى صحيحــة عبــد الرحمن بــن الحجّــاج، ول إطلاق 
ً
فيهــا مــا هو تام ســندا

فيهــا علــى نحو تشــمل صورة عــدم القصــد؛ لحتمــال أن تكــون »حتّــى« فيها 

ة الغائيّــة لما قبلهــا، والمعنــى: أنّ الرجل 
ّ
يكــون ما بعدهــا بمثابــة العل تعليليّــة و

يعبــث بأهلــه لأجــل أن ينــزل، فيختــص بصــورة العمــد والقصــد، ول دليل على 

المبطليّــة والفســاد فــي صورة عــدم القصــد والعمد.

خــرى علــى الختصــاص 
ُ
ينــة أ  إلــى مــا قيــل مــن أنّ ذكــر الكفــارة قر

ً
مضافــا

بصــورة العمــد والقصــد؛ لأنّ الكفــارة إنّمــا تكــون مــع الذنــب والمخالفــة، وهــو 

ينــة ل تختــص بالصحيحــة، بــل تشــمل ســائر  يتوقّــف علــى العمــد، وهــذه القر

النصــوص بخــلاف الأولــى.

 ل يحتــاج إلى 
ً
أقــول: الفســاد فــي صــورة قصــد الإنــزال بالفعل واضــح جــدّا

 مــا 
ّ

الســتدلل عليــه بهــذه النصــوص؛ لأنّــه مــن تعمّــد الجنابــة، وتقــدّم أنّ كل

إنّما   للصــوم، و
ً
 بمثل الإنزال _ يكون تعمّده مفســدا

ً
يوجــب الجنابة _ خصوصــا

)1) مدارك الأحكام 6 : �62
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 صاحــب المــدارك بالصحيحة علــى عدم شــمولها لصورة عــدم القصد 
ّ

اســتدل

واختصاصهــا بصــورة القصــد، فلاحظ.

كره: ويلاحظ على ما ذ

أوّلاً: إنــكار ظهــور »حتّى« في الصحيحــة في التعليل، بــل يحتمل أن تكون 

 حتّى تورّمــت قدماي« أو »خطب 
ً
لمجرّد الترتّب، مثل قولك: »ســافرت ماشــيا

 الحاضرون« وهــو ل يختص بالمقصــود، كما هو واضح.
ّ

الأميــر حتّى مل

 علــى صاحب المدارك؛ 
ً
نعم، مجــرّد تردّد الأمر بيــن الحتمالين ل يكون ردّا

يمكن معه الأخــذ بالمتيقّن وهو صــورة القصد  لأنّ مــا يثبت به هــو الإجمــال، و

كمــا  الحتماليــن  كلا  علــى  ثابــت  الصــورة  هــذه  فــي  البطــلان  فــإنّ  والتعمّــد، 

 إلــى الصحيحة 
ً
هــو واضــح، ومــا عــداه ل يمكــن إثبــات البطــلان فيــه اســتنادا

للإجمــال، وبذلك يثبت قول صاحب المدارك مع قطــع النظر عن الملاحظات 

التالية.

ومــن هنــا قــد يقــال: بتعيّــن هــذا الحتمــال حتّى يفهــم منهــا تحقّــق الإنزال 

 المفــروض فــي محل الــكلام؛ إذ يكــون المعنــى أنّ الرجل عبــث بأهله 
ً
خارجــا

وترتّــب عليــه الإنــزال، فيكون المفطر هــو الفعل المــؤدّي إلى الإنــزال، وأمّا على 

الحتمــال الأوّل فــلا يفهم ذلــك؛ لأنّ المعنى حينئــذٍ هو أنّ الرجــل يعبث بأهله 

إن لم ينزل، وهو غيــر محل الكلام، فتأمّل. لأجــل أن ينزل فيكــون هو المفطر و

 ل ينحصــر بالصحيحة، بل هناك موثقة ســماعة 
ً
: أنّ مــا هو تام ســندا

ً
وثانیــا

المتقدّمــة، وهــي خاليــة من كلمــة »حتّــى« فيمكن التمســك بإطلاقهــا لإثبات 

المبطليّــة فــي صورة عــدم القصد.

ن 
ّ

: أنّ صحيحــة الحلبي وصحيحة منصــور بن حــازم المتقدّمتين تدل
ً
وثالثــا
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علــى المبطليّــة في صــورة عــدم القصــد؛ لظهورهما فــي تعليــل الكراهــة والنهي 

بخــوف الإنــزال وعــدم الأمــن منه، وهــو مختص بهــذه الصــورة، كمــا ل يخفى.

ينــة علــى الختصــاص بصــورة القصد  وأمّــا مــا ذكــر مــن أنّ ذكــر الكفــارة قر

 أنّــه يصعــب تقييــد هــذه النصــوص 
ّ

إل  
ً
كان صحيحــا إن  والعمــد ففيــه: أنّــه و

بصــورة القصــد والتعمّــد؛ لأنّ فيهــا مــا هــو ظاهر فــي عــدم القصد، مثــل موثقة 

ســماعة، ومرســلة حفــص، ومعتبــرة أبي بصيــر المتقدّمــة؛ لظهورها فــي حصول 

بــن  الرحمــن  ومثــل صحيحــة عبــد  وقصــد،  إعــداد  ومــن دون  فجــأةً  الإنــزال 

الحجّــاج؛ لظهورهــا في أنّ الســؤال إنّمــا هو عن حالة عــدم التعمّد بعــد الفراغ 

 للصــوم، وهذا يقتضــي أن يكــون الذنــب والكفارة في 
ً
عــن كــون الإنزال مفســدا

، بل لأجل عدم تجنّب  هذه النصوص ليــس لأجل تعمّد الإنزال وقصد المفطــر

يض الصوم للبطلان كما يســتفاد من  ما يثير الشــهوة الذي يكون من شــأنه تعر

روايــات البــاب )33(، فراجــع)))�

 معارضــة 
ً
ــة علــى البطــلان مطلقــا

ّ
نعــم، قــد يقــال: إنّ هــذه النصــوص الدال

أميــر  »قــال  قــال:  المقنــع  مرســلة  مثــل   ،
ً
مطلقــا البطــلان  عــدم  علــى   

ّ
دل بمــا 

 إلى الليــل، إنّه كان يقال: 
ً
المؤمنيــن؟ع؟: أما يســتحيي أحدكم أن ل يصبــر يوما

إنّ بــدو القتــال اللطــام، ولو أنّ رجــلاً لصق بأهله في شــهر رمضــان فأدفق كان 

 أنّه قــال: »فأمنى لم 
ّ

 _ مرســلًا إل
ً
عليــه عتــق رقبــة«)))، ورواه في المقنــع _ أيضا

يكن عليه شــيء«، وروايــة أبي بصير قال: »ســألت أبا عبــد الله؟ع؟ عن رجل 

)1) وسائل الشيعة 10 : �97

)2) وسائل الشيعة 10 : 98، ذيل ح 5 / ولحظ: المقنع : �188
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ــم امرأتــه فــي شــهر رمضان وهــو صائــم فأمنــى، فقــال: ل بــأض«)))، ومقتضى 
ّ
كل

الجمــع العرفــي بيــن الطائفتين حمــل الأولى علــى قصد وتعمّــد الإنــزال والثانية 

علــى عــدم قصــده، وبهــذا يثبت مختــار صاحــب المدارك.

 ،
ً
والإشــكال عليه بضعف ســند هذه الروايات غير تام؛ لأنّ الثانية تامّة ســندا

نعــم، مــورد هــذه الرواية الــكلام مع الزوجــة وهو ممّــا ل يعتــاد ول يحتمل خروج 

المنــي بعــده، في حيــن أنّ مــورد تلك النصــوص اللتصــاق والعبــث والملاعبة 

ونحــو ذلــك وهــو ممّــا يعتــاد أو يحتمل الإنــزال بعــده، ومن هنــا قد يقــال بعدم 

التعــارض، وعلــى تقدير الإطــلاق فيهما مــن هذه الناحيــة يكون الجمــع بينهما 

؛ لوجود الشــاهد عليه دونــه، فلاحظ. بذلــك أولى مــن الجمع المذكــور

 لــه بصحيحة الحلبي وصحيحــة منصور بن 
ّ

وأمّــا القول الثالث: فقد اســتدل

حــازم المتقدّمتيــن؛ إذ يســتفاد مــن تعليل النهــي والكراهــة فيهما بخوف ســبق 

المنــي أو أنّــه ل يؤمــن مــن ذلــك أنّــه مــع عــدم الخــوف ومــع الأمــن ل نهــي ول 

 من عــدم الإنزال ول يخــاف منه فلا 
ً
 أو مطمئنا

ً
كراهــة، فــإذا كان الفاعــل جازمــا

نهــي عن فعلــه، كما أنّ المســتفاد منهمــا أنّ الكراهة والنهي عن العمــل إنّما هو 

مــن أجل مــا يترتّــب عليه مــن المفطر وفســاد الصــوم ل لنفــس العمــل. وعليه 

فالمنهــيّ عنه هو الفعل الــذي يحتمل أن يترتّــب عليه الإنزال المفســد للصوم، 

فيكــون المفســد والمفطر هو خــروج المني بفعــلٍ يحتمــل أداؤه إليه.

والحاصــل: أنّ المفســد إذا كان خــروج المنــي بفعل مــا يحتمل معــه الإنزال 

 بــه فحينئــذٍ يكون تعليــل الكراهــة بخوف ســبق المنــي معقولاً، 
ً
احتمــالاً معتــدّا

، أي: حتّى مع 
ً
وأمّــا إذا كان المفســد خــروج المني بالفعــل المؤدّي إليــه مطلقــا

)1) تهذيب الأحكام 4 : 273، ح �827
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 مــن عدمــه _ فــلا معنــى حينئــذٍ لتقييد 
ً
عــدم احتمــال الإنــزال _ بــأن كان واثقــا

الكراهــة بخــوف الإنــزال واحتمالــه، بــل ل بــدّ أن تكــون الكراهــة مطلقــة؛ لأنّ 

المفســد هو مطلــق الخروج.

وفیــه: أنّ هــذا يتمّ بنــاءً على أن يكــون النهي عــن الفعل في هــذه الروايات 

 بخــوف الفاعل نفســه من ســبق المنــي؛ إذ يفهم منــه حينئذٍ عــدم كون 
ً
مقيّــدا

إنّمــا خروجــه بفعــل مــا يحتمــل الفاعــل فيــه ذلك،  المفطــر مطلــق الخــروج، و

فــي  المنــي«  يســبقه  أن  »مخافــة  قولــه؟ع؟:  لأنّ  كذلــك؛  ليــس  الأمــر  ولكــن 

صحيحــة الحلبــي، وقولــه؟ع؟: »لأنّه ل يؤمن« فــي صحيحة منصــور يفهم منها 

تخــوّف الشــارع من ترتّب الإنــزال على الفعــل ل خوف الفاعل مــن ذلك، وهذا 

 بخــوف الفاعــل، فيكــون المفطــر هو 
ً
يعنــي أنّ النهــي عــن الفعــل ليــس مقيّــدا

 ســواء احتمــل الفاعل ذلــك أو لــم يحتمل.
ً
ترتّــب الإنــزال علــى الفعــل واقعا

ز  والحاصــل: أنّ ظاهــر الروايات كون نهي الشــارع عن الفعل مــن باب التحرّ

 أنّه يــؤدّي إلى 
ً
 فعــل يحتمــل واقعــا

ّ
والحتيــاط، وهــذا يقتضــي النهــي عــن كل

 مــن عدم الخــروج بالفعل.
ً
خــروج المنــي حتّــى إذا كان الفاعــل واثقا

نعــم، هنــاك بعــض الروايــات التي قــد يفهــم منها خــلاف ذلك، مثــل موثقة 

ســماعة: »أنّه ســأل أبا عبد الله؟ع؟ عن الرجل يلصق بأهله في شــهر رمضان، 

فقــال: مــا لــم يخــف علــى نفســه فــلا بــأض«)))، وصحيحــة محمــد بن مســلم 

؟ع؟ قال: »ل تنقض القبلــة الصوم«)))؛ لظهورهما  ، عــن أبي جعفر
ً
وزرارة جميعا

فــي أنّ المنــاط فــي البــأض والنهي هــو خــوف الفاعل نفســه وعدم وثوقــه وأنّه 

)1) وسائل الشيعة 10 : 98، ب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �6

)2) وسائل الشيعة 10 : 100، ب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �13
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مــع وثوقــه بعــدم ســبق المني فــلا نهي عــن الفعــل، فيكــون المفطر هــو خروج 

المنــي بفعل مــا يحتمل خروجــه بعده.

 من هاتيــن الروايتين؛ وذلك 
ً
وحینئــذٍ يقــال: إنّ الروايات الســابقة أعم مطلقــا

، أي: ســواء 
ً
يّته إذا ترتّب عليه الإنزال مطلقا  على كراهــة الفعل ومفطر

ّ
لأنّهــا تدل

ن على 
ّ

 مــن عدم الإنزال، فــي حين أنّ الروايتيــن تدل
ً
احتمــل ذلــك أو كان واثقا

 من عــدم الإنزال 
ً
 فيمــا إذا كان واثقا

ً
عــدم البــأض فــي الفعل وعدم كونــه مفطــرا

 من مفــاد تلــك الروايات، 
ً
إن ترتّــب عليــه الإنــزال، وهذا المفــاد أخــص مطلقا و

فيقــدّم عليه بالأخصيّــة، وبذلك يثبت التفصيــل الثاني.

 بينهما وبيــن الروايات 
ً
 أن يقــال: إنّ هاتيــن الروايتيــن تحمــلان _ جمعا

ّ
الّله إلا

 لــه مــن ترتّب الإنــزال علــى الفعل 
ً
ــف مؤمّنــا

ّ
الســابقة _ علــى كــون وثــوق المكل

 له فــي فعل هــذه الأمور وليس 
ً
يّا  ظاهر

ً
الــذي هو مفســد للصــوم، فيكون عــذرا

يّــة الإنزال بحيــث ل تترتّــب عليه معه.  مــن مفطر
ً
 واقعيّا

ً
مانعــا

يّــة الإنــزال بفعــل ما يــؤدّي إليه تســتفاد مــن جميع  لكــن ل يخفــى أنّ مفطر

 
ً
، فــإذا كان النهي مطلقا

ً
يهيّا  تنز

ً
ة على النهي عــن الفعل نهيا

ّ
هذه الروايــات الدال

 كذلك، 
ً
يّــة أيضــا  باحتمــال الإنــزال فالمفطر

ً
إن كان مقيّــدا يّــة كذلــك و فالمفطر

وحينئــذٍ إذا كان الوثــوق فــي هاتين الروايتين يســوّغ الإقدام علــى الفعل بحيث 

يّة مع الوثوق بعدم الإنــزال، فيثبت التفصيل  ل حــزازة فيه ول بــأض إذن ل مفطر

في القــول الثالث.

 
ً
وأمّــا مــا ذكر من أنّ نفــي الحزازة والبأض مــع الوثوق ظاهريٌّ مــع ثبوتها واقعا

، ودعــوى كــون ذلــك مقتضــى الجمــع بينهمــا _ فــلا 
ً
فهــو خــلاف الظاهــر جــدّا

محــذور في مخالفة الظاهر _ غيــر تامّة؛ لأنّ الجمع العرفــي يقتضي التخصيص 
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؛ لعدم الشــاهد عليه  والتقييــد على مــا عرفت، وهو مقــدّم على الجمــع المذكور

.
ً
 عرفيّا

ً
وعــدم كونه جمعــا

يّة فــي صــورة الوثوق   علــى المفطر
ّ

 تــدل
ً
نعــم، إذا وجــدت روايــة تامّــة ســندا

العمــوم  التبايــن ل  النســبة حينئــذٍ هــي  مــا ذكرنــاه؛ لأنّ  يتــمّ  فــلا  الإنــزال  بعــدم 

المطلــق�

علــى   
ّ

دل فيمــا  المذكــورة  يــن  العناو لأنّ  ذلــك؛  وجــود  عــدم  الظاهــر  لكــن 

يّــة _ مثــل العبــث بالأهــل واللتصــاق والتقبيــل والملاعبة ونحــو ذلك _  المفطر

يّة   علــى المفطر
ّ

ل يحصــل الوثــوق بعــدم الإنــزال معهــا عــادةً، بــل ورد مــا يــدل

ة علــى عدم 
ّ
يّــة فــي التهذيــب))) الدال مــع الوثــوق وهــو معتبرة أبــي بصيــر المرو

يّــة الكلام مع الزوجة إذا أدّى إلى الإنزال، مــع وضوح أنّ الكلام ل يحتمل  مفطر

ترتّــب الإنــزال عليــه عادةً.

بيّــة القــول الثالــث، أي: التفصيــل بيــن صــورة الوثــوق بعدم  ومنــه يظهــر أقر

ذلــك  للإنــزال عقيــب   
ً
معتــادا كونــه  وعــدم  منــه  الخــوف  عــدم  _ أي:  الإنــزال 

الفعــل _ وبين مــا عدا ذلــك، أي: احتمال الإنــزال وعدم الوثوق بعدمــه، فيلتزم 

يّــة فيمــا عداها. يّــة فــي الأولــى وبالمفطر بعــدم المفطر

 على ذلــك موثقة ســماعة وصحيحة محمد بن 
ّ

وقــد عرفت أنّ عمــدة ما يدل

المتقدّمتين� وزرارة  مسلم 

وأمّــا القــول الثانــي _ أي: التفصيــل بيــن قصــد الإنــزال بالفعــل وبيــن عــدم 

 إلى أنّــه خلاف 
ً
 به عليــه، مضافــا

ّ
قصــده _ فقــد عرفــت عــدم تماميّة مــا اســتدل

)1) تهذيب الأحكام 4 : 273، ح �827
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 علــى 
ّ

كــون مــورد بعــض مــا دل مقتضــى الإطــلاق فــي النصــوص، بــل ل يبعــد 

يّــة هو صورة عدم القصد كما أشــرنا إليه عند مناقشــة هــذا القول، فراجع� المفطر

)1( هذا التعميــم في صورة القصد والتعمّد واضــح؛ لأنّه إجناب عمدي موجب 
للفســاد بلا إشــكال، بل ســيأتي أنّ قصــد الإنزال مفطــر حتّى مع عــدم الإنزال؛ 

. لأنّه من نيّــة المفطر

، فإنّــه إذا لــم يفعــل أيّ شــيء يقتضــي الإنــزال ولم يكن 
ً
)2( هــذا واضــح أيضــا

 لــه فالإنــزال حينئــذٍ غيــر اختيــاري، ول هــو داخل فــي النصــوص؛ لأنّ 
ً
قاصــدا

.
ً
موضوعهــا فعــل مــا يقتضي الإنــزال، فــلا يكــون مفطرا

في جواز النوم مع العلم بالاحتلم في نهار رمضان

 فــي المستمســك))) علــى جــواز النــوم في هــذه الحالــة بإطلاق ما 
ّ

)3( اســتدل
يــد قــال: »قلت لأبي   علــى عــدم مبطليّــة الحتــلام، مثــل رواية عمــر بن يز

ّ
دل

ــة ل يفطر الحتلام الصائــم والنكاح يفطــر الصائم؟ قال: 
ّ
عبــد الله؟ع؟: لأيّ عل

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : �246

حكم النوم في 
نهار شهر رمضان 

مع علمه بأنّه 
سيحتلم

أو نحــو ذلك مــن الأفعال التي يقصــد بها حصوله، فإنّــه مبطل للصوم 

بجميــع أفــراده)1(، وأمّــا إذا لــم يكــن قاصــداً للإنــزال وســبقه المني من 

دون إيجاد شــيء ممّــا يقتضيه لــم يكن عليه شــيء)2(.

مســألة 14: إذا علم من نفســه أنّه لو نــام في نهار رمضــان يحتلم فالأحوط 

إن كان الظاهر جوازه خصوصاً إذا كان التــرك موجباً للحرج)3(. تركــه، و
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لأنّ النــكاح فعلــه، والحتــلام مفعــول بــه«))) باعتبــار أنّ المحتلــم فــي المقام ل 

يخرج عــن كونه مفعــولاً به.

 بصحيحــة القــدّاح، عــن أبــي عبــد 
ّ

وأمّــا الســيد الخوئــي؟ق؟))) فقــد اســتدل

الله؟ع؟ قــال: »ثلاثــة ل يفطرن الصائم: القــيء، والحتــلام، والحجامة«)))؛ لأنّ 

يّة بيــن ما اســتند إلــى الختيار  مقتضــى إطلاقهــا عــدم الفرق فــي عــدم المفطر

بهــذا النحو وبيــن عدمه.

أقول: الكلام يقع:

أوّلاً: فــي تحقّــق الجنابة العمديّــة وبالتالي الإفطــار العمدي بالنــوم مع العلم 

بأنّــه يحتلم فيه.

: فــي أنّــه علــى فــرض تحقّــق الجنابــة العمديّــة فهــل يمكــن إدخــال 
ً
وثانیــا

يّــة الحتــلام، مثل روايــة عمر بن  ة علــى عدم مفطر
ّ
المقــام فــي الروايــات الدال

القــدّاح؟ يــد وصحيحة  يز

فالكلام يقع في مقامين:

المقام الأوّل: فهناك رأيان:

أحدهمــا: تحقّــق الإجنــاب العمــدي باعتبــار أنّ خــروج المنــي فــي المقــام 

؛ للعلــم بترتّــب الجنابة على   أنّه ينتهي إلــى الختيار
ّ

 إل
ً
يّــا إن لــم يكــن اختيار و

يّــة، ومقتضــى  النــوم، فــإذا نــام وأجنــب _ والحــال هــذه _ كانــت جنابتــه اختيار

يّة الإجنــاب الختياري، نظيــر ما تقدّم   على مفطر
ّ

ذلــك بطــلان صومه؛ لمــا دل

)1) وسائل الشيعة 10 : 104، ب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �4

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �125

)3) وسائل الشيعة 10 : 103، ب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1
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مــن وجــوب التخليــل لمن علــم بــأنّ تركه يــؤدّي إلــى دخــول بقايا الطعــام في 

الأســنان إلــى الجوف.

ثانیهمــا: عــدم تحقّــق الإجناب العمــدي باعتبــار أنّ ما صدر منــه بالختيار 

 لخــروج المني، بــل هو بمثابــة الموضوع لــه، بمعنى 
ً
هــو النــوم، وهو ليس ســببا

والتصــورات  للتخيّــلات  المعلــول  الشــهوة  لتحــرّك  معلــول  المنــي  خــروج  أنّ 

 لذلــك بل هو 
ً
الذهنيّــة التــي تحــدث أثنــاء النوم مــن دون أن يكون النوم ســببا

 
ّ

 إل
ً
يّا إن لم يكــن اختيار ظــرف لحدوثها، فلا يصــحّ أن يقال: إنّ خــروج المني و

أنّ منشــأه اختيــاري؛ لأنّ منشــأ الخــروج ليس النوم، بل تحرّك الشــهوة بســبب 

يّة. التخيّــلات والتصــورات الذهنيّــة، وهي ليســت اختيار

 لخروج 
ً
ــف _ أي: النــوم _ ليس منشــأ

ّ
والحاصــل: أنّ مــا هــو اختيــاري للمكل

. ، فــلا يصحّ فيه مــا ذكر
ً
يّا  لخروجــه ليــس اختيار

ٌ
المنــي، ومــا هو منشــأ

ومنــه يظهر الفرق بين المقــام وبين مثال التخليل المتقــدّم، فإنّ دخول بقايا 

ــف، فيصحّ أن 
ّ
الطعــام إلى الجوف ينشــأ من تــرك التخليل وهــو اختياري للمكل

يّة منشــأه بخــلاف المقام، كما عرفت. يقــال: إنّ دخوله اختياري لختيار

 أنّ النظــر العرفــي المحكّــم فــي أمثــال 
ّ

كذلــك إل كان  إن  أقــول: إنّ الأمــر و

يّــة الفعــل إذا كان يعلم بأنّ ما يصــدر منه باختيــاره مؤدٍّ  المقــام يقضــي باختيار

 لــه كمــا فــي المقام، فــإنّ الشــخص لمّــا كان 
ً
 ومنشــأ

ً
إن لــم يكــن ســببا إليــه و

 _ بحســب الفــرض _ بــأنّ نومه يــؤدّي إلــى الحتلام كفى ذلــك في كون 
ً
عالمــا

 من 
ً
، ولــذا ل يــرى العرف مانعــا

ً
 عرفــا

ً
يّــا الحتــلام الحاصــل أثنــاء النــوم اختيار

عليه. المؤاخــذة 
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وعليــه فالظاهر أنّ القاعــدة _ بقطع النظر عمّا ســيأتي _ تقتضي البطلان في 

المقام.

يّــة الحتلام يشــمل   على عــدم مفطر
ّ

المقــام الثانــي: قــد يقــال: بــأنّ مــا دل

يّة   على مفطر
ّ

 للقاعدة المتقدّمــة، أي: لما دل
ً
صا بإطلاقــه المقام، فيكون مخصِّ

يّة  يّة المحضــة، وأمّــا الختيار يّــة، فيختــص بالجنابــة الختيار الجنابــة الختيار

يّة بعض مقدماتهــا _ كما في المقام _ فتخــرج عنه بالتخصيص،  باعتبــار اختيار

يلتــزم فيه بعــدم المبطليّة. و

: وهذا الكلام يتوقّف على إتمام أمور

يّة بنحو  يّــة الجنابــة الختيار  علــى مفطر
ّ

الأمــر الأوّل: وجــود إطلاق فيمــا دل

 
ً
؛ لأنّ محل الكلام يكــون خارجا  فــلا مجال لما ذكــر

ّ
إل يشــمل محــل الكلام، و

 ل بالتخصيص.
ً
صــا يّــة تخصُّ ــة المفطر

ّ
عن أدل

يّــة الحتــلام بنحــو   علــى عــدم مفطر
ّ

الأمــر الثانــي: وجــود إطــلاق فيمــا دل

ــة 
ّ
 لمــا أمكــن الســتدلل بــه علــى الخــروج مــن أدل

ّ
إل يشــمل محــل الــكلام، و

يّــة. المفطر

يّــة الحتــلام   علــى عــدم مفطر
ّ

الأمــر الثالــث: أن تكــون النســبة بيــن مــا دل

يّة نســبة الخاص إلى العــام حتّى  يّــة الجنابــة الختيار  على مفطر
ّ

وبيــن مــا دل

يّــة المحضة. يخصّصــه بالجنابــة الختيار

أمّا الأمر الأوّل:

يّة الجنابة هي صحيحــة القمّاط المتقدّمة)))  ة مفطر
ّ
فقــد يقال: إنّ عمــدة أدل

ــة على أنّ حصول الجنابة فــي وقت حرام مبطل للصــوم، وموردها الجنابة 
ّ
الدال

)1) وسائل الشيعة 10 : 57، ب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1
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يّــة محضــة، ول إطــلاق فيهــا يشــمل محــل  بــة، وهــي اختيار بالجمــاع والمقار

يّة فــي المقام. الــكلام، وبذلك نفقــد الدليل علــى المفطر

 أنّ قولــه؟ع؟: »وذلــك أنّ جنابتــه 
ّ

إن كان ذلــك إل وفیــه: أنّ مــورد الروايــة و

كانــت في وقت حلال« يســتفاد منه أنّ العبــرة بنفس الجنابة الموجبة للغُســل 

 للصــوم، ومقتضى الإطلاق 
ً
وأنّــه متى ماحصل ذلك في وقت حرام كان مفســدا

أنّ الجنابــة مبطلــة للصــوم إذا كانت فــي النهار بأيّ ســبب كانت وســواء كانت 

يّة. يّــة أو اضطرار اختيار

يّة المفطــرات يوجب تخصيص   علــى اعتبار الختيار فــي مفطر
ّ

نعــم، ما دل

يّــة، والمفــروض أنّها متحقّقــة في محل  مثــل هــذه الصحيحــة بالجنابة الختيار

الــكلام داخــلاً فــي  الــكلام علــى مــا تقــدّم فــي المقــام الأوّل، فيكــون محــل 

يّــة المحضة في مقابل  الصحيحــة، ول دليــل على تخصيصهــا بالجنابة الختيار

يّــة في محــل الكلام. الختيار

يّة الجنابــة ل ينحصر بهذه الصحيحة؛   على مفطر
ّ

 إلــى أنّ ما دل
ً
هــذا مضافا

 إلى طلوع 
ً
 علــى حرمة البقــاء علــى الجنابة عمــدا

ّ
 ما دل

ّ
لمــا تقــدّم مــن أنّ كل

 فــي 
ً
 بحســب الفهــم العرفــي علــى حرمــة إحــداث الجنابــة عمــدا

ّ
الفجــر يــدل

يوجد  يــم البقاء إنّما هو لأجــل منافاة الجنابــة للصوم، و ، باعتبار أنّ تحر النهــار

ة حرمــة البقاء ما يشــمل المقــام، وهو صحيحــة الحلبي، عــن أبي عبد 
ّ
فــي أدل

الله؟ع؟ أنّــه قــال: »فــي رجــل احتلــم أوّل الليــل أو أصــاب مــن أهلــه ثــمّ نــام 

 فــي شــهر رمضــان حتّــى أصبح، قــال: يتــمّ صومه ذلــك ثــمّ يقضيه إذا 
ً
متعمّــدا

 علــى حرمة البقــاء على 
ّ

بــه«)))، فإنّها تــدل يســتغفر ر أفطــر من شــهر رمضــان و

)1) وسائل الشيعة 10 : 63، ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1
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إحــداث   علــى حرمــة 
ّ

تــدل العرفــي  الفهــم  الحتــلام، وبحســب  مــن  الجنابــة 

 للصــوم، والمفــروض صدق 
ً
 وكونه مفســدا

ً
الجنابــة بالحتــلام فــي النهار عمــدا

 فــي محل الكلام حســب ما تقــدّم في المقــام الأوّل.
ً
الجنابــة بالحتــلام عمــدا

وأمّا الأمر الثاني:

هناك عدّة روايات ل بدّ من استعراضها لمعرفة أنّها مطلقة أو ل، وهي:

 بها فــي المستمســك، ولكنّها 
ّ

يــد)))، وهــي التي اســتدل 1_ روايــة عمــر بن يز

 على مــا تقدّم.
ً
ليســت تامّة ســندا

الحتــلام  بعــد  النــوم  إلــى مســألة  ناظــرة  أنّهــا  إلّ  العيــص)))،  2_ صحيحــة 

 حتّى يتمســك 
ً
وقبــل الغُســل، وليســت ناظرة إلــى الحتلام وعــدم كونــه مفطرا

يــد بيــان عدم  يّــة الحتــلام وتر بإطلاقهــا، بــل ظاهرهــا الفــراغ عــن عــدم مفطر

المانــع مــن النــوم بعــده وقبل الغُســل.

يّــة في قــرب الإســناد: »ســألت أبا عبــد الله؟ع؟  3_ موثقــة ابــن بكيــر المرو

عــن رجــل أجنــب بالنهــار فــي شــهر رمضــان ثــمّ اســتيقظ، أيتــمُّ يومــه؟ قــال: 

، وأمّا دللــةً فيقــال: إنّ مقتضى الإطلاق الناشــئ من 
ً
نعــم«))) وهــي تامّــة ســندا

تــرك الســتفصال فــي مقــام الجــواب هــو الشــمول لمحــل الكلام.

ولكــن هــذا يتوقّف علــى أن يكــون محل الــكلام حالــة متعارفــة أو محتملة 

علــى الأقــل في الســؤال حتّــى يكون ترك الســتفصال فــي الجــواب دليلاً على 

الإطــلاق والشــمول، وأمّــا إذا كان حالة نــادرة وغير محتملة فلا يتــمّ ما ذكر من 

كمــا ل يخفى. الإطلاق، 

)1) وسائل الشيعة 10 : 104، ب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �4

)2) وسائل الشيعة 10 : 103، ب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �3

)3) وسائل الشيعة 10 : 103، ب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2
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 ودللةً.
ً
4_ صحيحة عبد الله بن ميمون القدّاح))) والظاهر أنّها تامّة سندا

وأمّا الأمر الثالث:

يّــة الجنابة  ة مفطر
ّ
فقــد يقــال: إنّ النســبة هــي العموم من وجــه؛ لشــمول أدل

يّة الحتــلام لذلك،  ة عــدم مفطر
ّ
بة وعدم شــمول أدل للجنابــة بالجمــاع والمقار

وشــمول الثانيــة للاحتــلام مــن دون ســبق العلــم وعــدم شــمول الأولــى لذلك؛ 

لكونهــا جنابــة خارجــة عــن الختيــار بالمــرّة، ومــادة اجتماعهمــا محــل الكلام 

فيه. يتعارضــان  و
وفیه: أنّ الأولى تشــمل بإطلاقها حتّى صورة الحتلام من دون ســبق العلم؛ 
 جنابــة فــي أثناء 

ّ
 علــى أنّ كل

ّ
، وهــي تــدل لكونهــا جنابــة حدثــت أثنــاء النهــار

 مــن الثانية المختصــة بالجنابة 
ً
النهــار تبطــل الصــوم، وبذلك تكون أعــم مطلقا

ــة المبطليّــة بالتخصيص، ول 
ّ
الحتلاميّــة، وبذلــك يخرج محل الــكلام عن أدل

يكــون مبطلاً.

جواز الاستبراء بالبول والخرطات للمحتلم في النهار

)1( في المسألة فرعان:
الفــرع الأوّل: فــي جــواز الســتبراء بالبــول أو الخرطــات فــي النهــار إذا علــم 
. بخــروج بقايــا المني فــي المجــرى في مقابــل لزوم الإمســاك إلــى انتهــاء النهار

)1) وسائل الشيعة 10 : 103، ب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

حكم الستبراء 
بالبول أو 
الخرطات 

للمحتلم في نهار 
شهر رمضان

مســألة 15: يجــوز للمحتلــم فــي النهــار الاســتبراء بالبــول أو الخرطات 

وج بقايــا المنــي فــي المجرى، ولا يجــب عليــه التحفّظ  إن علــم بخــر و

وج المنــي إن اســتيقظ قبله)1( بعــد الإنــزال من خــر
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يســتدل   للصوم، و
ً
ذهــب الماتــن إلــى الجــواز وأنّه لو خــرج ل يكون مفســدا

لــه _ كمــا فــي المستمســك))) _ بأصالــة البــراءة، ل ســيّما مــع كــون الســيرة مــن 

المحتلميــن الصائميــن علــى البول بــلا احتمــالٍ منهــم للمنع.

مــن  المســتفاد  بــأنّ  لــه  الســتدلل  الخوئــي؟ق؟)))  الســيد  كلام  مــن  يفهــم  و

صحيحــة القمّاط المتقدّمــة أنّ العبرة في بطلان الصــوم بالجنابة، فهي موضوع 

 بمقدار مــا تتحقّق 
ّ

البطــلان، وأمّــا الجماع والســتمناء فليس لــه موضوعيّــة إل

إن علــم بخروج البقايا  به الجنابة، وعليه فلا إشــكال في الســتبراء في المقام و

منــه؛ لأنّ هذا الخــروج ل يوجــب جنابة جديــدة؛ لأنّ المفروض أنّــه جنب، وما 

يخرج هــو بقيّة تلــك الجنابة.

يلاحــظ علــى مــا ذكــره الســيد الخوئــي؟ق؟ بــأنّ المســتفاد مــن عــدم جواز  و

الجمــاع بعــد الحتــلام أنّ مبطليّة الجمــاع ليس لمجــرّد كونه مقدمــةً للجنابة؛ 

لأنّ المفــروض تحقّــق الجنابــة بالحتــلام، والجمــاع حينئــذٍ ل يوجــب جنابــة 

فتأمّل. جديــدة، 

 إلى أنّه يمكن التمســك بروايات الســتمناء المتقدّمة، مثل قوله؟ع؟: 
ً
مضافا

»يعبــث بأهله حتّــى يمني«، فإنّ المســتفاد منها المنع عن الإتيــان بعملٍ يؤدّي 

إلــى خــروج المنــي، ومقتضــى إطلاقه الشــمول لمحــل الــكلام؛ لأنّه بالســتبراء 

خروجه. إلى  أدّى 

يّــة الحتــلام؛  ــة عــدم مفطر
ّ
والصحیــح: الســتدلل بالإطــلاق المقامــي لأدل

يــان عــادة المحتلمين الصائمين على الســتبراء بالبول مع أنّ ذلك يســتلزم  لجر

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : �248

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �127
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زم التنبيــه عليه، 
ّ

 للصــوم لكان الــلا
ً
خــروج البقايــا عــادةً، فلــو كان ذلك مفســدا

 للصوم.
ً
فيكــون الســكوت عنــه دليلاً علــى الجــواز وعدم كونــه مفســدا

ظ لو استيقظ قبل الإنزال
ّ

عدم وجوب التحف

الفــرع الثانــي: إذا احتلــم الصائــم في النهــار واســتيقظ بعد حركــة المني من 

مقــرّه وقبــل خروجه إلــى الخارج، فهــل يجب عليــه التحفّظ مــن خروجه أو ل؟
ول يخفــى أنّ خــروج المنــي هنــا يحقّــق الجنابــة؛ لأنّهــا ل تتحقّــق بمجــرّد 
ــق لهــا هــو خــروج المنــي إلــى الخــارج  النــزول والحركــة مــن المقــرّ بــل المحقِّ
يّة للتمكّــن من التحفّظ  بخــلاف الفرع الســابق، كما أنّ المفروض كونهــا اختيار
يّة  يّــة الجنابــة الختيار  علــى مفطر

ّ
مــن خروجــه، وحينئــذٍ قــد يقــال: إنّ مــا دل

يوجــب التحفّظ، لكن الســيد الماتن؟ق؟ ذهب  يّة هنا و يقتضــي اللتــزام بالمفطر
يّة  ة مفطر

ّ
إلــى عدم وجوب التحفّظ، وفي المستمســك))) الســتدلل له بــأنّ أدل

يّــة الجنابــة بفعــل   علــى مفطر
ّ

يــد إنّمــا تــدل الجنابــة مثــل روايــة عمــر بــن يز
؛ لأنّ ذلك هــو مفاد قولــه؟ع؟: »لأنّ النكاح فعلــه، والحتلام 

ً
ــف ل مطلقــا

ّ
المكل

 
ً
مفعــول به«، ومن الواضــح أنّ خروج المني الذي يكون ســببه ومنشــؤه متحقّقا

ف حتّــى يوجب الفســاد.
ّ
فــي النوم ليــس فعــلاً للمكل

خذ 
ُ
كل قــد أ وبهــذا يفتــرق المقــام عــن مســألة التخليــل المتقدّمــة، فــإنّ الأ

يّة فــي النصوص بخلاف خروج المنــي، على ما عرفت.  للمفطر
ً
 موضوعا

ً
مطلقــا

يد _ ليس  وفیــه: أنّ مــا اســتند إليه في هــذا الــكلام _ أي: رواية عمر بــن يز

 إلــى احتمــال أن تكــون الروايــة ناظرة إلــى الحتــلام الذي 
ً
، مضافــا

ً
 ســندا

ً
تامّــا

 ،
ً
يّا  على أنّ النكاح مفطر لكونــه اختيار

ّ
ــف اختيار فيه أصلاً، وتــدل

ّ
ليــس للمكل

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : �248

عدم وجوب 
التحفّظ لو 

استيقظ قبل 
الإنزال
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 لكونــه غيــر اختيــاري، ومقتضــى التعليل كــون الخروج 
ً
والحتــلام ليــس مفطــرا

، كما عرفت.
ً
يّــا  لكونــه اختيار

ً
في المقــام مفطــرا

يّــة _   لــه الســيد الخوئــي؟ق؟))) _ بعــد العتــراف بأنّــه جنابــة اختيار
ّ

واســتدل

يّــة الحتــلام، نظيــر مــا ذكــره فــي المســألة   علــى عــدم مفطر
ّ

بإطــلاق مــا دل

إطــلاق  ومقتضــى  احتــلام،  عــن  جنابــة  المقــام  فــي  الجنابــة  فــإنّ  الســابقة، 

يّة الحتلام ســواء خرج منــه المني أثناء  صحيحــة القــدّاح المتقدّمة عدم مفطر

النــوم أو خــرج بعــد اليقظــة مــع كــون منشــئه وســببه حاصــلاً أثنــاء النــوم، فلا 

يّــة. إن كانــت اختيار تكــون قادحــة فــي الصــوم و

ــة الحتــلام لمحــل الــكلام غيــر واضــح؛ لقــوّة احتمال 
ّ
وفیــه: أنّ شــمول أدل

اختصاصهــا بمــا إذا خــرج المنــي أثنــاء النوم.

وقد يســتدل له بالإطــلاق المقامي في روايــات الحتلام على نحــو ما تقدّم 

الأوّل. الفرع  في 
يّة  وفیــه: أنّ ندرة هذه الحالة وعــدم تعارفها يمنع من استكشــاف عدم المفطر

يّتها بخلاف الفــرع الأوّل، كما ل يخفى� من الســكوت وعدم التنبيه علــى مفطر
يّــة، وعليه فالحكم  ومنــه يظهــر عدم نهوض دليــل واضح على عــدم المفطر
يّــة ووجــوب التحفّظ في المقام إن لم يكن هــو الأقوى _ عملاً بإطلاق  بالمفطر

يّة _ فهو الأحــوط، كما ل يخفى. يّــة الجنابة الختيار ة مفطر
ّ
أدل

)1( هــذا بالنســبة إلــى الحكــم التكليفــي، وأمّــا بالنســبة إلــى الحكــم الوضعــي 

والفســاد فــلا خصوصيّــة لذلــك.

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �128

خصوصاً مع الإضرار أو الحرج)1(.
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)1( الوجــه فــي الحتيــاط هو ما أشــار إليه من احتمــال أن يكون خــروج البقايا 
بالســتبراء بعــد الغُســل جنابــةً جديــدةً غيــر الجنابــة الحاصلــة أثنــاء النــوم، 

فتكــون مبطلــة بخــلاف مــا إذا كان الســتبراء قُبيل الغُســل.

وأشــكل عليــه فــي المستمســك))) بــأنّ الماتــن فــي المســألة الســابقة حكم 

بعــدم وجــوب التحفّظ من خــروج المني إذا اســتيقظ بعد نزوله مــن مقرّه وقبل 

خروجــه، وهذا يقتضــي اللتزام بجواز تأخير الســتبراء عن الغُســل فــي المقام؛ 

لأنّ غايــة مــا يلــزم منه هو خــروج بقايــا المنــي، ول محذور فيــه بنــاءً على عدم 

وجــوب التحفّظ هنــاك، فلا موجــب للاحتياط.

نعــم، إذا كان مــراده هنــا الحتيــاط فــي صــورة الخــروج بفعلــه ببــول ونحــوه 

يكــون الفــرق بيــن المقاميــن هــو أنّ خــروج المنــي هنــاك ليــس بفعلــه فــلا  _ و

يّــة وفــي المقــام يفرض كــون الخــروج بفعله _ لــم يرد  تصــدق الجنابــة الختيار

إن كان الصحيح الحكم بعدم الجواز فــي المقام ل الحتياط؛  عليــه ما تقــدّم، و

لأنّــه تعمّــد الجنابــة الجديدة. 

أقــول: ل يبعــد أن يكــون مــراد الماتــن؟ق؟ صــورة الخــروج بفعلــه؛ لأنّ الكلام 

يكون  عن تأخير الســتبراء عن الغُســل، فيكون الخــروج بفعله كمــا ل يخفى، و

اختــلاف المقــام عــن الفــرع الأوّل فــي المســألة الســابقة فــي تقــدّم الســتبراء 

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : �248

تقديم الستبراء 
على الغتسال 
في نهار شهر 

رمضان

تقديــم  فالأحــوط  الاغتســال  وأراد  النهــار  فــي  احتلــم  إذا   :16 مســألة 

الاســتبراء إذا علــم أنّــه لــو تركــه خرجــت البقايــا بعــد الغُســل فتحــدث 

جديــدة)1(. جنابــة 
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علــى الغُســل هنــاك وتأخّــره هنــا مــع اشــتراكهما في كــون الخــروج بفعلــه، أي: 

يكــون الوجــه فــي افتراقهمــا فــي الحكــم بنظــر الماتــن؟ق؟  بالســتبراء بالبــول، و

_ حيــث احتــاط هنــا وحكــم بالجــواز هنــاك _ هــو احتمــال كــون الخــروج هنــا 

جنابــة جديــدة بخــلاف المســألة الســابقة، كمــا ل يخفى.

_ أي:  البطــلان  لعــدم  المعتمــد  الدليــل  لأنّ  الفــرق؛  عــدم  الصحيــح  لكــن 

يّة الحتلام _ ل يفرق بينهمــا، باعتبار أنّ  ة عــدم مفطر
ّ
الإطــلاق المقامي في أدل

كتفــاء ببيان عدم   للصوم لتعيّــن التنبيه عليه وعدم ال
ً
الســتبراء لو كان مفســدا

يّــة الحتــلام، من دون فــرق بين أن يكون قبل الغُســل أو بعــده، فالظاهر  مفطر

إن كان الحتياط في  جــواز التأخير حتّــى إذا علم بخروج البقايا بعد الغُســل، و

محله.

)1( تقــدّم فــي مباحــث النيّــة فــي المســألة )22( أنّ نيّــة القاطع مبطلــة للصوم؛ 
لأنّها تســتلزم نيّــة القطع في صورة العلــم واللتفات، وتقدّم أنّ نيّــة القطع مبطلة 

بلا إشــكال. نعم، مــع الجهل يكون ما نــواه مبطلاً للصوم فــلا ملازمة ول تكون 

نيّة المفطــر حينئذٍ مبطلة.

يّته، كما عرفت.  إلى مفطر
ً
)2( إذا كان ملتفتا

لو قصد الإنزال 
بإتيان شيء 
ولكن لم ينزل

ل)1(  مســألة 17: لــو قصــد الإنــزال بإتيان شــيء ممّــا ذكــر ولكن لــم ينز

.)2( بطــل صومه مــن بــاب نيّــة إيجــاد المفطر
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)1( تقــدّم فــي بحث الســتمناء التعــرّض لذلك وتبيّــن أنّ الأقرب هــو التفصيل 
يلتــزم بعدم  بيــن صورة الوثــوق بعدم الإنــزال وعــدم احتماله وبين مــا عداها، و

يثبــت البطلان مع احتمــال الإنزال حتّى  يّــة في الأولــى دون ما عداها، و المفطر

مع عدم قصــد الإنزال.

 من عدم الإنزال كما عرفت.
ً
)2( إذا كان واثقا

يق بيــن القضاء والكفارة فــي مقام الحتياط مــع أنّه ل موجب  )3( ظاهــره التفر

 على وجــوب الكفارة الملازم لبطــلان الصوم والموجب 
ّ

للاحتياط ســوى ما دل

للقضاء.

يّة في غير المعتاد� )4( لأنّها مورد بعض النصوص التي قد يستفاد منها عدم المفطر

الخامس: تعمّد الكذب على الله أو رسوله؟ص؟ أو الأئمّة؟عهم؟

)5( يســتدل علــى ذلك بعدد من النصــوص، مثل موثقة أبي بصيــر الأولى قال: 
»ســمعت أبا عبــد الله؟ع؟ يقول: الكذبــة تنقض الوضــوء وتفطر الصائــم، قال: 

مســألة 18: إذا أوجــد بعــض هــذه الأفعــال لا بنيّــة الإنــزال لكــن كان مــن 

ل، وأمّــا إذا أوجد  عادتــه الإنــزال بذلــك الفعــل بطــل صومــه أيضــاً إذا أنــز

ل)1(   بعــض هذه ولم يكــن قاصداً للإنــزال ولا كان من عادته فاتّفــق أنّه أنز

القضــاء)3( خصوصــاً  إن كان الأحــوط  البطــلن)2(، و فالأقــوى عــدم 

فــي مثــل الملعبــة والملمســة والتقبيــل)4(.

الخامس: تعمّد الكذب على الله تعالى أو رســوله)5( الخامس: تعمّد 
الكذب على الله 
أو رسوله؟ص؟ أو 

الأئمّة؟عهم؟
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قلــت لــه: هلكنا، قال: ليــس حيث تذهب، إنّمــا ذلك الكذب علــى الله، وعلى 

رســوله، وعلــى الأئمّــة«)))، وموثقتــه الثانية عن أبــي عبــد الله؟ع؟: »إنّ الكذب 

علــى الله وعلى رســوله وعلــى الأئمّــة؟عهم؟ يفطــر الصائــم«)))، والثالثــة عن أبي 

عبــد الله؟ع؟ قال: »من كــذب على الله وعلى رســوله وهو صائــم نقض صومه 

ووضــوءه إذا تعمّــد«)))، وموثقــة ســماعة الأولــى قال: »ســألته عــن رجل كذب 

فــي رمضــان، فقــال: قد أفطــر وعليــه قضاؤه، فقلــت: فمــا كذبته؟ قــال: يكذب 

علــى الله وعلــى رســوله؟ص؟«)))، وموثقتــه الثانية قال: »ســألته عــن رجل كذب 

فــي شــهر رمضــان، فقــال: قــد أفطــر وعليــه قضــاؤه، وهو صائــم يقضــي صومه 

ووضــوءه إذا تعمّــد«)))، وروايــة الخصــال بإســناده، رفعه إلى أبــي عبد الله؟ع؟ 

كل، والشــرب، والجماع، والرتماض في  قال: »خمســة أشــياء تفطر الصائم: الأ

المــاء، والكذب على الله وعلى رســوله وعلى الأئمّــة؟عهم؟«))) وغيرها، وهي عدا 

 إلى أنّها مســتفيضة 
ً
إن كانت من قســم الموثقــات. مضافا  و

ً
الأخيــرة تامّة ســندا

إن احتمــل اتّحــاد روايات أبي بصيــر واتّحاد روايتي ســماعة بنــاءً على كفاية  و

الثلاثــة فــي تحقّق الســتفاضة بعد ضــمّ رواية الخصــال إليهما.

نعم، نوقش في دللتها بعدّة مناقشات:

 علــى ناقضيّة الكــذب المذكــور للوضوء 
ّ

المناقشــة الأولــى: أنّ معظمهــا يدل

)1) وسائل الشيعة 10 : 33، ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2

)2) وسائل الشيعة 10 : 34، ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �4

)3) وسائل الشيعة 10 : 34، ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �7

)4) وسائل الشيعة 10 : 33، ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)5) وسائل الشيعة 10 : 34، ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �3

)6) وسائل الشيعة 10 : 34، ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �6

مناقشات 
المشهور حول 
نصوص الكذب
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ة على عدم 
ّ
، ومــن الواضح عدم إرادة البطلان؛ للإجمــاع والنصوص الدال

ً
أيضا

ينة وحدة الســياق تحمــل ناقضيّته  كونــه مبطــلاً، بل يــراد انتفــاء الكمــال، وبقر

 مع عدم تعــدّد ما اســتعمل للدللة علــى البطلان 
ً
للصــوم علــى ذلك، خصوصــا

فيهمــا )يقضــي صومه ووضوءه( نظير »اغتســل للجمعــة والجنابة«.

جيب عن هذه المناقشة:
ُ
وأ

أوّلاً: أنّ مقتضــى جــواز التبعيــض فــي الحجيّة اللتــزام بالمبطليّة فــي المقام 

ينــة كالإجمــاع فــي المقــام ل  إن لــم يمكــن اللتــزام بهــا فــي الوضــوء؛ لأنّ القر و

إرادة نفي الكمال   و
ً
إنّما توجب عــدم إرادته جــدّا توجــب هدم الظهــور الأوّلي و

بالنســبة إلــى الوضوء فقط، وأمّا بالنســبة إلــى الصوم فلا موجب لرفــع اليد عن 

ينــة علــى عــدم إرادتــه  ظهــور »يقضــي« فــي البطــلان بالنســبة إليــه، كمــا ل قر

. ، فــلا بدّ مــن الأخذ بهــذا الظهور
ً
جــدّا

ينة علــى ذلك فيمــا إذا اتّحــدت الكلمة  وفیــه: أنّ الســياق الواحــد هــو القر

 من 
ّ

والمــادة كمــا فــي موثقة ســماعة الثانيــة وموثقة أبــي بصيــر الثالثــة، ول أقل

 للإجمال بالنســبة إلى الصــوم من باب احتفاف الــكلام بما يصلح 
ً
كونــه موجبا

ينيّــة. نعــم، ل يتــمّ ذلــك مع تعــدّد الكلمــة واختلاف المــادة كما فــي موثقة  للقر

أبــي بصيــر الأولــى؛ لإمــكان تعــدّد المــراد فــي الجملتيــن حينئــذٍ بخــلاف ما لو 

، وبالتالــي ل يمكــن إجراء 
ً
اتّحــدت الكلمــة والمــادة فــإنّ المــراد يكــون واحــدا

التبعيــض فــي الحجيّة.
 في بعض النصــوص، فلو تمّ ما ذكر فإنّما يتمّ 

ّ
: أنّ الوضوء لم يذكر إل

ً
وثانیــا

فــي مثــل ذلــك ل فــي الروايــات الخالية منــه، كما فــي موثقة أبــي بصيــر الثانية 
وموثقــة ســماعة الأولــى؛ إذ ل موجــب لســراية الإجمــال مــن روايــة إلــى روايــة 

أخــرى خالية عن ســببه.
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 لســراية الإجمــال لكنّــه 
ً
إن لــم يكــن موجبــا  إلــى أنّ ذلــك و

ً
وفیــه: _ مضافــا

يســاهم فــي ضعــف ظهــور النــص الخالــي مــن الوضــوء فــي البطــلان وعــدم 

الصحّــة))) _ أنّ الجــواب مبنــيٌّ علــى افتراض تعــدّد روايات أبي بصيــر وروايتي 

ً من أبي بصير وســماعة له 
ّ

ســماعة، وأمّــا مع افتــراض التّحاد فلا يتــم؛ لأنّ كلا

يــادة أو ل، والمعروف  روايــة واحــدة يــدور أمرها بين أن تكون مشــتملة علــى الز

يادة  يــادة؛ لأنّ احتمال النقيصــة في الرواية الخاليــة من الز بينهــم البناء على الز

يــادة تعنــي  الز الروايــة المشــتملة عليهــا؛ لأنّ  يــادة فــي  الز أقــوى مــن احتمــال 

يادة إلى المشــتملة  ســقوطها من الخالية في حيــن أنّ النقيصة تعنــي إضافة الز

، ومــن الواضح أنّ احتمال الســقوط أقــوى بكثير 
ً
عليهــا مــع عدم وجودهــا واقعا

يادة. مــن احتمــال الإضافــة، فتثبــت الز

يادة باعتبــار اهتمامــه بنقل ما   إلى احتمــال تعمّد حــذف الــراوي للز
ً
مضافــا

يــادة لأجل ذلــك ممّــا يقــوّي احتمال  يرتبــط بالصــوم لســببٍ مــا، فــلا ينقــل الز

يادة، بل ل يتمّ الســتدلل حتّى مع احتمــال التعدّد احتمالاً  النقيصــة ووجود الز

 بــه؛ وذلــك لأنّ تماميّة هــذا الجــواب _ وبالتالــي صحّة الســتدلل بهذه 
ً
معتــدّا

الروايــات _ يتوقّف على اســتظهار التعدّد حتّــى يقال: إنّ الإجمــال الموجود في 

، وأمّــا مــع عــدم الســتظهار واحتمال الوحــدة فلا  البعــض ل يســري إلــى الآخــر

ظهــور محرزَ حتّى يســتدل به.

)1) النكتــة الصناعيّــة فــي ذلــك تظهــر بملاحظــة مــا ورد مــن النصــوص المتضمّنــة للنهــي عــن الأمــور 

ســان وأنّهــا موجبــة للحكــم بالفســاد، كفســاد الصــوم بالغيبــة والنميمــة والســباب 
ّ
المرتبطــة بجارحــة الل

مــع وضــوح عــدم إرادة ظاهرهــا وأنّهــا موجبــة للفســاد وقادحــة فــي الصحّــة، بــل المــراد بهــا نفــي الكمــال، 

وبالتالــي يمكــن أن يدّعــى ظهــور النصــوص المذكــورة _ الموثقــة وغيرهــا _ فــي نفــي الكمــال ل نفــي الصحّة�
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 علــى حصر المفطرات فــي الثلاث أو 
ّ

المناقشــة الثانیــة: أنّها منافيــة لما دل

بــع، كمــا فــي صحيحــة محمــد بــن مســلم)))، فلا بــدّ مــن حملها علــى نفي  الأر

يّــد ذلك ما ورد في جملــة من الروايات  يؤ الكمــال مع عــدم الإخلال بالصوم. و

مــن بطــلان الصــوم بالغيبــة)))، والنميمــة)))، والســباب)))، ونحوهــا ممّــا يرتبــط 

ســان))) مع وضــوح عــدم قدحها فــي الصحّة.
ّ
بجارحــة الل

جیــب عنهــا: بــأنّ غاية ما يثبــت بالصحيحــة الحصر الإضافــي والإطلاق، 
ُ
وأ

كمــا هــو مقتضــى الجمــع بيــن  يّــة،   علــى المفطر
ّ

ول مانــع مــن تقييــده بمــا دل

والمقيّد. المطلــق 

، ولو فــرض تماميّتها فلا بدّ 
ً
وأمّــا الروايات المشــار إليها فهي غير تامّة ســندا

مــن حملهــا على نفــي الكمــال؛ لقيــام التســالم _ حتّى مــن العامّــة _ على عدم 

يّــة مثــل الغيبــة ونحوها بخــلاف نصــوص المقام، فــلا مبــرّر لحملها على  مفطر

خــلاف ظاهرها.

ويلاحظ علیه:

أوّلاً: أنّ مــا ذكــر من التقييــد إنّما يتمّ بنــاءً على أنّ تقدّم الخــاص على العام 

يّــة فلا يتم؛  ينيّــة والأخصيّــة، وأمّا بناءً علــى أنّه من بــاب الأظهر مــن بــاب القر

 على الحصر لكنّها ليســت أظهر 
ّ

إن كانــت أخص ممّا دل لأنّ نصــوص المقام و

؛ لما تقدّم من القرائــن الداخليّة والخارجيّة 
ً
منهــا إن لم نقل أنّها أضعف ظهــورا

)1) وسائل الشيعة 10 : 31، ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)2) وسائل الشيعة 10 : 33، ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 5 وح 8 وح �10

)3) وسائل الشيعة 10 : 35، ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �10

)4) وسائل الشيعة 10 : 162، ب 11 من أبواب آداب الصائم، ح �3

)5) وسائل الشيعة 10 : 163، ب 11 من أبواب آداب الصائم، ح �4
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علــى ضعف ظهورهــا في عــدم الصحّة، فلا تصلــح للتقييد.

: أنّ الروايــة الحاصــرة ورد فيهــا التحديــد بالعــدد: »إذا اجتنــب ثلاث 
ً
وثانیــا

خصــال«، وهــذا يوجب قوّة ظهورها فــي الحصر بحيث تكون آبيــة عن التقييد 

؛ لأنّ التقييد يعني تغييــر العدد من ثلاث 
ً
بمثــل هذه الروايات بــل بغيرها أيضــا

بعة أو خمســة _ مثــلاً _ والرواية ل تقبــل ذلك بمثل نصــوص الباب التي  إلــى أر

عرفــت ضعــف ظهورها. نعــم، إذا ثبت كون الشــيء من المفطرات غيــر الثلاثة 

ــة قطعيّــة أو نحوها فلا محيص عــن اللتــزام بالتقييد ونحوه.
ّ
بأدل

يّة  ويتلخّــص ممّــا تقدّم: عــدم تماميّة الســتدلل بهــذه الروايات علــى مفطر

يّــة يمنــع مــن  الكــذب فــي المقــام. نعــم، ذهــاب مشــهور القدمــاء إلــى المفطر

 ، الفتــوى بعــدم المبطليّــة كمــا عليــه بعــض المحقّقيــن مثــل صاحــب الجواهر

والفقيــه الهمدانــي، والســيد الحكيــم؟قهم؟)))�

)1( كمــا فــي موثقة أبي بصيــر الأولــى والثانية وروايــة الخصــال، ول ينافيه عدم 
ذكرهــم في باقــي الروايات، كمــا ل يخفى.

ــة بعــد صدق الكــذب عليهــم. نعم، قــد يدّعــى انصرافها إلى 
ّ
)2( لإطــلاق الأدل

خصــوص الأوّل باعتبار أنّ مناســبات الحكــم والموضوع تقتضــي إرادة الكذب 

ين، فإذا قيــل: »ل تكذب  فــي الأمور التي يكــون بيانها من اختصــاص المذكور

« فهــم منه النهي عــن الكذب عليه فــي الأمور التي ترتبــط به كأمير  علــى الأمير

يد«. بخلاف مــا إذا قيل: »ل تكــذب على ز

)1) جواهر الكلام 16 : 225 / مصباح الفقيه 14 : 381 / مستمسك العروة الوثقى 8 : �253

أو الأئمّة صلوات الله عليهم)1( ســواء كان متعلّقاً بأمور الدين أو الدنيا)2(
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)1( توهّــم الفــرق ينشــأ مــن أنّه فــي الإخبار تتحقّــق نســبة القــول أو الفعل إلى 
الشــارع فيصــدق الكــذب عليهــم، وأمّــا الفتــوى فهــي إخبــار عــن رأي المخبــر 

 على نفســه ل 
ً
واجتهــاده بــأنّ هذا حكم الشــارع، فــإذا تعمّد الكــذب كان كاذبا

الشــارع. على 

يــن، فــإنّ قــول المجتهــد: »هــذا حــلال أو  والظاهــر عــدم الفــرق بيــن الأمر

يّة هــذا أو حرمته، فــإذا قال ذلك 
ّ
حــرام« إخبــار عن الشــارع في أنّه حكــم بحل

 إليه ما لــم يقله.
ً
 علــى الشــارع وناســبا

ً
 الكــذب كان كاذبــا

ً
متعمّــدا

 بأن قــال: »رأيــي أنّ الحكــم الشــرعي كذا« 
ً
نعــم، إذا أخبــر عــن رأيــه كاذبــا

إنّما هــو إخبار عــن رأيه   عليــه، و
ً
 عــن الشــارع فلا يكــون كذبا

ً
لــم يكــن إخبارا

 أو نقل 
ً
 على نفســه، وكذا الحــال إذا نقل الفتــوى عن غيره كاذبــا

ً
يكــون كاذبا و

الروايــة عن الــراوي كذلك.

إن لم  )2( لعــدم تقــوّم الكذب بالقول؛ لأنّه إظهار ما ليس بواقــع بنحو الإخبار و
بالكلام. يكن 

)3( لصدق الكذب في الصورتين.

وســواء كان بنحــو الإخبــار أو بنحــو الفتــوى)1(، بالعربــي أو بغيــره مــن 

أو  أو الإشــارة  الكتابــة  أو  بالقــول  يكــون  أن  بيــن  ق  فــر اللغــات مــن غيــر 

ق  الكنايــة أو غيرهــا ممّــا يصــدق عليــه الكــذب عليهــم)2( ومــن غيــر فر

بيــن أن يكــون الكــذب مجعــولاً لــه أو جعلــه غيــره)3(
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)1( أي: أخبــر بمــا جعلــه غيــره مــع إســناده لــه ل علــى وجــه نقــل القــول، كمــا 
إذا قــال: »قــال الصــادق؟ع؟: كــذا، كمــا ورد فــي الكتــاب الفلاني« فــي مقابل 

 علــى 
ً
أن يقــول: »فــلانٌ يقــول: إنّ الصــادق؟ع؟ قــال: كــذا«، فإنّــه ليــس كذبــا

الإمــام؟ع؟ بــل نقــل للكذب.

)2( ل يخفى أنّ نصوص الباب ل تشــمل ســائر الأنبياء والأوصياء والزهراء؟عها؟؛ 
إنّمــا يختــص بغيرهــم. وعليه فــلا دليل  لوضــوح أنّ مــا ذكــر فيهــا ل يشــملهم و

علــى كــون الكذب على هــؤلء مــن المفطرات. 

الله ســبحانه  علــى  الكــذب  إلــى  الكــذب عليهــم  يرجــع  أن  افتــراض  وأمّــا 

باعتبــار أنّ الإخبــار عنهــم إخبــار عنــه، فيكــون الكــذب عليهم مــن المفطرات 

يرات الســيد الخوئــي؟ق؟)))، فهو   على الله ســبحانه كمــا ورد فــي تقر
ً
لكونــه كذبــا

 أنّه ل يختــص بهؤلء بل 
ّ

 _ إذا تمّــت الملازمــة المذكــورة _ إل
ً
إن كان صحيحــا و

 عــن الله 
ً
 شــخص يمكــن أن يكــون الإخبــار عنــه إخبــارا

ّ
يجــري فــي حــقّ كل

ســبحانه وتعالــى، مــع أنّ ذلك يســتلزم إلغــاء خصوصيّــة العنــوان؛ لرجوعه إلى 

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �142

إلحاق باقي 
الأنبياء والأوصياء 

بنبيّنا؟ص؟

وهــو أخبــر بــه مســنداً إليــه لا علــى وجــه نقــل القــول)1(، وأمّــا لــو كان 

علــى وجــه الحكايــة ونقــل القــول فــل يكــون مبطــاً.

مســألة 19: الأقــوى إلحاق باقــي الأنبيــاء والأوصياء بنبيّنــا؟ص؟ فيكون 

فاطمــة  إلحــاق  الأحــوط  بــل  للبطــلن،  موجبــاً  أيضــاً  عليهــم  الكــذب 

الزهــراء ســلم الله عليهــا بهــم أيضــاً)2(.
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الكــذب على الله ســبحانه بحيث يمكــن القول بأنّ الكذب علــى هؤلء بما هم 

المفطرات. مــن  ليس 

إن كان الإلحاق أحوط. فالصحیح: عدم الإلحاق و

)1( الوجــه فــي عــدم البطــلان: دعــوى عــدم صدق الكــذب فــي كلامــه؛ لتقوّم 
الكــذب والخبــر بالإظهــار وقصــد الإفهــام وهو غيــر متحقّــق فــي الصورتين، ول 

 ،  من الشــك في ذلك فيشــك في صــدق الكذب فــي صورة عــدم الإظهار
ّ

أقــل

البــراءة. ومقتضــى الأصل 

والوجــه فــي البطــلان: إنكار تقــوّم الخبــر والكذب بقصــد الإفهــام، والموجود 

يــراد بــه الخبــر غيــر المطابــق للواقــع، وهــو  فــي النصــوص عنــوان الكــذب، و

إن لم يكــن عنده أحــد. نعم، لــو كان العنوان  صــادق بمجــرّد عــدم المطابقــة و

 علــى وجود من 
ً
« لــكان متوقّفا الــوارد فــي النصوص هــو »الكذب فــي الإخبــار

يســمع كلامــه، وهذا هو الصحيــح؛ لأنّ الكــذب يعني الخبر الــذي يكون مفاده 

نســبة شــيء إلى شــخص مع مخالفتهــا للواقع، فــإذا قيل: يحرم عليــك الكذب 

علــى فــلان، فمعنــى ذلــك يحــرم عليــك الإتيــان بتلــك الجملــة أو مــا يشــبهها، 

وهذا يصــدق فــي الصورتين.

 كاذبة ولم يكن هناك قارئ لها�
ً
يّد ذلك صدق الكذب لو كتب أخبارا يؤ و

م بالخبر 
ّ
لو تكل

غير موجّه 
خطابه إلى أحد

مســألة 20: إذا تكلّــم بالخبــر غيــر موجّــه خطابــه إلــى أحــد أو موجّهاً 

الأحــوط  كان  إن  و البطــلن  عــدم  فالظاهــر  معنــاه  يفهــم  لا  مــن  إلــى 

القضــاء)1(.
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)1( لما تقدّم من كفاية الإشارة إذا قصد بها الحكاية مع عدم المطابقة.

إنّمــا هو   عــن نفــس الواقعــة _ و
ً
إن لــم يكــن إخبــارا )2( لأنّ قولــه: »كذبــت« و

، فلو 
ً
إخبــار عــن كذب الإخبــار عنها _ لكنّــه بالملازمة إخبــار عن الواقعــة كذبا

« _ مثــلاً _ ثــمّ 
ً
 أو مظلومــا

ً
نصــر أخــاك ظالمــا

ُ
قــال: »إنّ الرســول؟ص؟ لــم يقــل: أ

 عــن أنّه؟ص؟ قال ذلــك، والمفروض 
ً
قــال: »كذبت« كان ذلــك بالملازمة إخبارا

 عليه؟ص؟.
ً
أنّه لــم يقله، فيكــون كذبــا

وكــذا لو قال: »قال الرســول؟ص؟: إنّي تــارك فيكم الثقلين« _ مثــلاً _ ثمّ قال: 

»كذبــت« فإنّــه إخبــار عــن أنّه لــم يقل ذلك وهــو كــذب عليــه؛ لأنّ المفروض 

أنّه قاله.

، أي: نفي  هــذا إذا كان مفــاد قولــه: »كذبــت« نفــي الواقعــة المطابقة للخبــر

أنّ الرســول قــال ذلــك، وأمّــا إذا كان مفــاده نفــي إخبــاره وأنّــه لم يقــل ذلك لم 

إنّما هــو كذب على نفســه.  علــى الرســول؟ص؟، و
ً
يكــن كذبــا

مســألة 21: إذا ســأله ســائل هل قــال النبي؟ص؟ كــذا فأشــار »نعم« في 

مقــام »لا« أو »لا« فــي مقــام »نعم« بطــل صومه)1(.

مســألة 22: إذا أخبــر صادقاً عن الله أو عن النبــي؟ص؟ _ مثاً _ ثمّ قال: 

: ما  كذبــت بطل صومــه، وكذا إذا أخبــر بالليل كاذبــاً ثمّ قال فــي النهار

أخبرت بــه البارحة صدق)2(.
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يترتّب عليه الإفساد، ول أثر للرجوع بعده وكذا التوبة� ، و )1( لتحقّق ما هو المفطر

بة عدم العقاب ونحوه. إنّما أثر التو )2( و

)3( الكلام في أنّ الإخبار على سبيل الجزم عن هؤلء:
تارةً: يكون مع العلم بمخالفته للواقع.

وأخرى: مع الظن.

وثالثةً: مع الشك والترديد.

يّة الإسناد الجزمي مع العلم بمخالفة الواقع في مفطر

 على حرمة 
ّ

ل إشــكال فــي حرمة هــذا الإخبار في الحــالت الثلاث؛ لمــا دل

الإســناد مــع عــدم العلــم بالمطابقــة ســواء علــم بالمخالفــة أو ظــنّ بهــا أو تردّد 

إنّمــا الكلام يقــع في كونه  ت عليــه النصوص، و
ّ
فيهــا؛ لأنّــه افتــراء محرّم كمــا دل

مبطــلاً للصوم.

أمّــا فــي صــورة العلــم بالمخالفــة مــع الإســناد الجزمي فلا إشــكال فــي كونه 

 عليهم بلا إشــكال.
ً
مبطــلاً للصــوم؛ لكونــه كذبــا

 
ً
وهــل يتوقّــف صــدق الكــذب عليهــم على كــون مــا أخبر بــه عنهــم مخالفا

يّة  في مفطر
الإسناد الجزمي 

مع العلم بمخالفة 
الواقع

مســألة 23: إذا أخبــر كاذبــاً ثــمّ رجــع عنــه بــل فصــل لــم يرتفــع عنــه 

)1( فيكون صومــه باطاً، بل وكــذا إذا تاب بعد ذلك فإنّــه لا تنفعه  ثــر الأ

توبتــه فــي رفع البطــلن)2(.

ق في البطلن بيــن أن يكون الخبر المكــذوب مكتوباً في  مســألة 24: لا فــر

كتاب مــن كتب الأخبار أو لا، فمــع العلم بكذبه لا يجــوز الإخبار به)3(
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، أو أنّــه يصــدق حتّــى إذا 
ً
للواقــع بافتــراض أن يكــون علمــه بالمخالفــة مصيبــا

كونــه  الإخبــار  يعتقــد حيــن  كان  إذا  للواقــع   
ً
ومطابقــا  

ً
كونــه صحيحــا انكشــف 

 لــه؟
ً
مخالفا

والجــواب عــن ذلــك يرتبــط بتحديد حقيقــة الكذب وهــل هو الإخبــار عمّا 

يعتقــد المخبر مخالفته للواقع ســواء كان كذلك أو ل، أو أنّــه الإخبار عمّا يكون 

 للواقع؟
ً
مخالفــا

ى: أنّ المخالفــة للواقــع هــل هــي مأخــوذة فــي مفهــوم الكــذب  وبعبــارة أخــر

إن اعتقدها المخبــر وقطع بها، أو أنّها غيــر مأخوذة، بل  فــلا كذب مع عدمهــا و

 
ً
المأخــوذ المخالفــة للاعتقــاد، فــإذا أخبــر بما يعتقــد مخالفتــه للواقــع كان كذبا

؟
ً
إن لــم يكــن كذلــك واقعا و

لتحقّــق  ؛  الإخبــار بمجــرّد  المقــام  فــي  بالبطــلان  حكــم  بــالأوّل  قلنــا  فــإن 

خلافــه. يعتقــد  بمــا  الإخبــار  تعمّــد  أي:  موضوعــه، 

 
ً
 على كون مــا أخبر به مخالفا

ً
إن قلنــا بالثاني كان الحكــم بالبطلان موقوفا و

 فــلا بطــلان؛ لعــدم تحقّــق موضوعــه، أي: الإخبــار بمــا يخالــف 
ّ

إل للواقــع، و

؛ لأنّــه قصد الكذب  الواقــع. نعــم، يمكن الحكــم بالبطلان من جهــة نيّة المفطر

المخالفة. لعتقــاده  عليهم 

 حال 
ّ

ومنــه يظهــر عدم الثمــرة في المقــام؛ لأنّ الحكم هــو البطلان علــى كل

. ولو مــن جهة نيّــة المفطر

وأمّــا بالنســبة إلــى أصــل البحــث فالمعــروف بينهــم الثانــي، أي: أنّ الكذب 

هــو الإخبــار المخالــف للواقــع والصدق هــو الإخبــار الموافــق للواقــع، فالصدق 

والكــذب يــدوران مــدار الموافقة والمخالفــة للواقــع، وليس لعتقــاد المخبر أيّ 
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إن اعتقــد المخبر مخالفته   و
ً
أثــر في ذلــك، فالخبر الموافق للواقــع يكون صدقا

إن اعتقد المخبــر موافقته للواقع.  و
ً
للواقــع، كمــا أنّ المخالف للواقع يكون كذبــا

ــف بالمخالفــة 
ّ
لكــن مــا ذكــروه قابــل للتأمّــل؛ لأنّ الظاهــر أنّ لعتقــاد المكل

والموافقــة دخلاً فــي صدق الكذب والصــدق، ولذا صار الكــذب من الصفات 

 
ً
المذمومــة، ولــو كان الكــذب مجــرّد الإخبــار بمــا يخالــف الواقــع ولــو اشــتباها

ف في 
ّ
 لما عُدَّ مــن الصفات المذمومــة؛ لوضوح عدم دخل إخبــار المكل

ً
وخطــأ

الفرض. المخالفــة بحســب 

والحاصــل: أنّ المخبــر إذا اعتقــد مطابقة خبــره للواقع وجــزم بذلك ل يكون 

 حتّى إذا انكشــف مخالفتــه للواقع ممّــا يعني عدم 
ً
خبــره بنظــر العقلاء مذمومــا

، ولــو كان الكــذب يدور مــدار المخالفــة الواقعيّــة لــكان الإخبار في 
ً
كونــه كذبــا

الكــذب ل  أنّ مفهــوم   علــى 
ّ

يــدل وهــذا  كمــا ل يخفــى،   
ً
 مذمومــا

ً
كذبــا المثــال 

يتحقّــق بمجــرّد فــرض المخالفــة للواقع.

يؤكّــد ذلــك أنّ العــرف يــرى صــدق الكــذب علــى الإخبــار إذا أحــرز كون  و

 الإخبار بخــلاف الواقع 
ً
 للواقع قاصــدا

ً
 الإخبار بمــا يراه مخالفــا

ً
المخبــر متعمّــدا

مــن دون أن يكــون ذلــك مراعــى بالمخالفــة الواقعيّــة، بــل ل يبعد ثبــوت ذلك 

 فــي ثبوت المخبر 
ً
كا حتّــى إذا تعمّــد الإخبار بما ل يعلم موافقته للواقع وكان شــا

يصدق الكــذب من دون مراعاة بانكشــاف  ، و
ً
بــه، فإنّ الــذمّ متحقّق فيه أيضــا

المخالفــة للواقع.

ثــمّ إنّــه لو نوقش فيمــا ذكرناه وقيل: بأنّ مــا ذكر إنّما يتــمّ إذا جعلنا الصدق 

 
ً
 المطابقة وكاذبا

ً
 إذا أخبر معتقــدا

ً
، فيكون صادقــا والكــذب من صفــات المخبر

 المخالفــة حتّى إذا فرض عــدم المطابقة فــي الأوّل والمطابقة 
ً
إذا أخبــر معتقدا



فصل فيما وب الإمساك عنه ا الصوم من الفطرات................................................. 313

فــي الثانــي، ولكنّــه ل يتــمّ إذا جعلناهما مــن صفات الخبر نفســه؛ لوضــوح أنّ 

صــدق الخبر يعني مطابقتــه للواقع كمــا أنّ كذبه يعنــي مخالفته له.

 
ً
منا ذلــك فالظاهر تحقّــق المبطليّــة فيما إذا أخبــر عالما

ّ
أقــول: حتّــى لو ســل

 للواقع؛ لأنّ الكــذب الذي اعتبر مبطلاً للصوم 
ً
إن كان خبره مطابقا بالمخالفــة و

 من 
ً
، فــإنّ المســتفاد عرفا فــي النصــوص لوحظ بمــا هو صفــة للمخبــر ل للخبر

قولــه؟ع؟: »مــن كــذب علــى الله ورســوله وهــو صائــم نقــض صومــه« وقولــه: 

 ، »ســألته عــن رجل كذب في شــهر رمضان« كــون الكذب من صفــات المخبر

 عليهــم بطــل صومه، بــل حتّى مثل قوله؟ع؟: »خمســة أشــياء 
ً
فــإذا كان كاذبــا

كل ... والكــذب على ... الــخ« يفهم منــه أنّ المفطر هو كون  تفطــر الصائــم، الأ

 للواقع.
ً
، أي: مخالفــا

ً
 ل كــون خبــره كذبــا

ً
الصائــم كاذبــا

والحاصــل: أنّ صــدق الخبــر وكذبه ل يســاوق الصحّــة وعــدم الصحّة، أي: 

المطابقــة للواقع وعدم المطابقة، بل يســاوق الإخبار المســتند إلــى دليل وعلم 

 ذلك كان 
ً
 بالمطابقة ومعتقدا

ً
والإخبار غير المســتند إلى ذلك. فإذا أخبر عالمــا

 فــي خبــره، ول يصــدق الكذب حتّــى إذا فــرض مخالفــة الخبــر للواقع، 
ً
صادقــا

وم والذمّ وســائر مــا يترتّب علــى الكذب مثــل البطلان، 
ّ
ولــذا ل يترتّــب عليــه الل

بــل ل يترتّــب البطــلان حتّــى إذا قلنــا بتحقّــق الكــذب إذا فرضــت المخالفــة؛ 

يّــة، ومــن الواضــح أنّ المخبر  وذلــك لما ســيأتي مــن اعتبــار العمــد فــي المفطر

 الكــذب حتّى لو صدق 
ً
 بهــا ل يكــون متعمّدا

ً
 المطابقــة وعالمــا

ً
إذا كان معتقــدا

الكــذب علــى إخباره باعتبــار افتراض المخالفة، وســتأتي الإشــارة إلى ذلك في 

المســألة )28)�

نعــم، يصــدق عــدم الصحّــة حينئــذٍ وهو ل يعنــي الكــذب ول يســتلزمه، كما 
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 فــي خبــره حتّــى إذا 
ً
 ذلــك كان كاذبــا

ً
 بالمخالفــة ومعتقــدا

ً
أنّــه إذا أخبــر عالمــا

وم والذمّ وغير ذلــك ممّا يترتّب على 
ّ
يترتّب عليــه الل فرضــت المطابقــة للواقع، و

الكذب.

بــل تقدّم احتمــال أنّ الكذب يصدق على الإخبار مع عــدم العلم بالمطابقة 

يــلام مــن دون انتظار  والتــردّد فــي ثبــوت ما أخبــر بــه، ولذا يــذمّ فاعــل ذلك و

المخالفة. انكشاف 

ومنــه يتبيّــن أنّ البطلان فــي المقام )الإســناد الجزمــي مع العلــم بالمخالفة( 

أحــد  علــى  الكــذب  أي:  موضوعــه،  تحقّــق  باعتبــار  الإخبــار  بمجــرّد  يثبــت 

يــن، ول حاجــة إلــى إثبــات البطــلان باعتبــار نيّــة المفطر بــل ل يصحّ  المذكور

ذلــك بنــاءً على مــا ذكرنا من تفســير للكــذب؛ لأنّه يتوقّــف على افتــراض عدم 

تحقّــق الكــذب بالإخبــار وأنّ المتحقّــق قصــده ونيّتــه، فــي حيــن أنّــك عرفت 

، فيثبــت البطــلان لتحقّــق موضوعــه، ومعــه ل  تحقّــق الكــذب بمجــرّد الإخبــار

. بــة إلــى الإبطال علــى أســاض نيّــة المفطر تصــل النو

ه في صورة العلم بالمخالفة مع الإسناد الجزمي.
ّ
هذا كل

يّة الإسناد الجزمي مع الظن أو الشك بمخالفة الواقع في مفطر

 فهل يصدق 
ً
وأمّــا في صورة الظــن بالمخالفــة أو احتمالها مع الإســناد جزمــا

يكون مبطــلاً للصوم أو ل؟ الكــذب و

قيل بعدم البطلان لوجهين:

الوجــه الأوّل: وهــو مبنــيٌّ علــى مــا هو المشــهور من كــون الكذب عبــارة عن 

مخالفــة الخبــر للواقــع، ومع عــدم العلــم بالمخالفة والشــك فيها كما فــي المقام 

يّة  في مفطر
الإسناد الجزمي 

مع الظن أو 
الشك بمخالفة 

الواقع
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 فــي حصــول الإفطــار بالإخبــار فــي المقــام، ومعــه تجــري البــراءة 
ً
يشــك قهــرا

يــة فــي الأحــكام الوضعيّــة ومقتضاهــا عــدم البطلان. الجار

 مع إحــراز مخالفته 
ّ

 إل
ً
 وبالتالي مفطــرا

ً
والحاصــل: ل يحرز كــون الكلام كذبــا

التــردّد  لــم تحــرز المخالفــة وحصــل  فــإذا   ، بنــاءً علــى مبنــى المشــهور للواقــع 

 ول دليــل عليــه، والأصل يقتضــي عدم 
ً
والشــك فــلا يحــرز كــون الــكلام مفطــرا

كذلك. كونــه 

يّــة المفطــرات ومنهــا الكــذب علــى الله  الوجــه الثانــي: أنّــه ســيأتي أنّ مفطر

كل والشــرب والرتمــاض إنّما  ورســوله والأئمّــة؟عهم؟ تختــص بحــال العمد، فــالأ

 أو 
ً
توجــب الإفطــار إن تعمّدهــا الصائــم وقصدهــا، وأمّــا إذا صــدرت منــه ســهوا

 
ً
. وعليه فــي المقــام ل يكون الإخبــار مفطرا غفلــةً بــلا قصد فــلا توجب الإفطــار

 
ً
 لــه، والمفــروض أنّ المخبر ليــس قاصدا

ً
 إذا تعمّــد الكــذب بــه وكان قاصدا

ّ
إل

 
ً
 للواقــع حتّى يكون قاصدا

ً
 ومخالفا

ً
الكــذب في إخباره؛ لعدم علمــه بكونه كذبا

يّة. لــه، فــلا تعمّــد وبالتالــي ل مفطر

وهــذا الوجــه يتمّ حتّــى إذا فرض انكشــاف مخالفــة الخبر للواقــع؛ لأنّ غاية 

، لكــن ليــس المفطــر نفــس الكذب، 
ً
مــا يثبــت بذلــك هــو كــون الإخبــار كذبــا

بــل تعمّــده وقصــده المفــروض عدمه في المقــام، بخــلاف الوجه الســابق فإنّه 

يختــص بفــرض التــردّد وعــدم انكشــاف المخالفة، كمــا ل يخفى.

وهذان الوجهان ذكرهما في المستمسك)))�

أمّــا الوجــه الأوّل: فهــو مبنيٌّ على تفســير الكــذب بالإخبــار المخالــف للواقع 

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : �257
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علــى مــا عرفــت، وأمّا بنــاءً على مــا تقدّم _ مــن صدق الكــذب بمجــرّد الإخبار 

مــع اعتقــاد المخالفة والعلــم بها أو مع التردد والشــك في المطابقــة والمخالفة _ 

فــلا يتمّ هــذا الوجه، بل يثبــت البطلان لتحقّــق موضوعــه، أي: الكذب بمعنى 

 فيها.
ً
كا  بالمخالفة أو شــا

ً
الإخبــار مــع عدم العلــم بالمطابقة ســواء كان عالمــا

وأجــاب الســيد الخوئــي؟ق؟))) عنــه بنــاءً علــى التفســير المعــروف للكــذب، 

 فــي حرمــة إخبــاره؛ لأنّــه ل يعلــم 
ً
كا إن كان شــا ــف و

ّ
وحاصــل جوابــه: أنّ المكل

 لعلــم إجمالي منجّز 
ً
 أنّ خبره هــذا يقع طرفا

ّ
مخالفتــه للواقع بحســب الفــرض إل

يــن: إمّا هذا الخبــر أو نقيضــه _ وأنّ أحد  _ لأنّــه يعلــم إجمالاً بحرمــة أحد الأمر

.
ً
الإســنادين مخالــف للواقــع جزما

مثــلاً: إذا كان الخبــر المشــكوك مطابقتــه للواقــع هــو: »قــال الصــادق؟ع؟: 

النبيــذ حــرام«، فالمخبــر يعلــم إجمالاً بحرمــة هذا الخبــر أو نقيضــه، أي: »قال 

الصــادق؟ع؟: النبيــذ حــلال«؛ لأنّ الأوّل إن كان هو المطابق للواقــع كان الثاني 

، وبذلــك يكــون 
ً
إن كان الثانــي هــو المطابــق للواقــع كان الأوّل حرامــا ، و

ً
حرامــا

 لعلم إجمالــي منجّــز للتكليــف، ول مجال حينئــذٍ لإجــراء البراءة.
ً
خبــره طرفــا

فــإن قلــت: إنّ غايــة مــا يثبــت بمــا ذكــر هــو حرمــة الإخبــار المذكــور علــى 

أســاض العلــم الإجمالــي وقاعــدة الشــتغال، ومــن الواضــح أنّ هــذا ل يحقّــق 

موضــوع الحكم بالبطلان _ أي: الكــذب _ فلا يثبت البطــلان؛ لأنّه مع ارتكاب 

أحــد الطرفيــن ل يعلــم بصدق الكذب؛ للشــك فــي المخالفة بحســب الفرض، 

فكيــف يحكــم بالبطلان؟

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �147
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يّــة احتماله بالعلم الإجمالي  قلت: إنّ ارتــكاب أحد الطرفين مع فرض منجّز

؛ وذلك لأنّ المفــروض أنّه أقدم 
ً
المذكــور كافٍ فــي صدق تعمّد الكذب اختيــارا

 مــع تردّده فــي المخالفــة والموافقــة للواقع، وهــذا يعني أنّه 
ً
علــى الإخبــار عامدا

تعمّــد الإخبار على تقديــري المخالفة والموافقة، ومن الواضــح أنّ تعمّد الإخبار 

، وحينئذٍ يحكم  علــى تقدير المخالفة يســاوق تعمّد الكذب علــى هذا التقديــر

بالبطــلان مــن جهة تعمّــد الكذب علــى تقديــر المخالفة وعدم قصد الإمســاك 

.  تقدير
ّ

عن المفطر علــى كل

والحاصــل: إذا تبيّنــت المخالفة فــي المقام حكــم بالبطلان مــن جهة تعمّد 

فالبطــلان  الموافقــة  تبيّنــت  أو  المخالفــة  تتبيّــن  لــم  إن  و )الكــذب(،  المفطــر 

حينئــذٍ ليــس من جهــة تعمّــد المفطــر لعــدم إحــرازه أو لإحــراز عدمــه، بل من 

جهــة الإخــلال بالنيّــة؛ لأنّــه نــوى تعمّد الكــذب علــى تقديــر المخالفة مــع أنّ 

الواجــب علــى الصائــم نيّة الإمســاك عــن جميــع المفطــرات في جميــع الآنات 

، وهــو لــم يفعــل ذلــك؛ لأنّــه نــوى الكــذب علــى تقديــر  وعلــى جميــع التقاديــر

. المخالفــة، فــلا تقع النيّــة علــى وجههــا المعتبر

، ول 
ً
كان فعليّــا  إذا 

ّ
 إل

ً
ويلاحــظ علیــه: أنّ العلــم الإجمالــي ل يكــون منجّــزا

 مــع اللتفــات إليــه كمــا إذا توجّه إلــى مائعيــن وعلم بنجاســة 
ّ

يكــون كذلــك إل

 إلى 
ّ

أحدهمــا، وهــذا غيــر حاصــل فــي المقام، فــإنّ المخبــر ل يلتفــت عــادةً إل

ــق غرضــه بــه، وأمّــا الخبــر المناقــض لــه فهــو ممّا يغفــل عنه 
ّ
الخبــر الــذي تعل

ين،  ، وهــذا يعنــي عدم اللتفــات إلى العلــم الإجمالــي بكذب أحــد الخبر
ً
غالبــا

.
ً
 منجّزا

ً
فــلا يكــون فعليّــا

أمّــا الوجــه الثانــي: فتماميّتــه تتوقّــف علــى دعــوى أنّ العمــد يتقــوّم بالعلــم 
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 للكذب 
ً
 للواقــع يكون متعمّــدا

ً
 ومخالفا

ً
بالكــذب، فمــن يعلم بكــون خبره كاذبــا

 _ كما في المقــام _ فلا يصدق 
ً
، وأمّا مــن يخبر بخبــر ل يعلم كونه كذبــا المفطــر

العمــد في حقّــه، وبالتالــي ل يكــون إخباره مبطــلاً للصوم.

لكــن الظاهــر أنّ قصــد الكــذب وتعمّــده ل يتوقّــف علــى العلم بكــون خبره 

 للواقــع، بــل يتحقّــق حتّــى مــع الحتمــال؛ لمــا عرفــت مــن أنّ المخبــر 
ً
مخالفــا

 ،
ً
 أو مخالفا

ً
، أي: ســواء كان موافقــا  تقدير

ّ
يقصــد الإخبار بمــا أخبر به علــى كل

 للواقع، أي: حتّــى إذا كان 
ً
أي: أنّــه يتعمّــد الإخبــار حتّى إذا كان خبــره مخالفــا

 الكذب علــى تقديــر المخالفة.
ً
، فيكــون متعمّــدا

ً
كذبــا

بل تقــدّم صدق الكــذب مع الحتمــال وعدم توقّفــه على العلــم بالمخالفة، 

وحينئــذٍ يكــون صــدق التعمّد فــي المقــام أوضــح؛ لأنّ المفــروض أنّ إخباره مع 

. التــردّد كذب وهــو قاصد لــه بالفعل بــلا تقدير

 بهما في المستمســك 
ّ

ذَين اســتدل
ّ
ومنــه يظهر عــدم تماميّة كلا الوجهين الل

لعدم البطــلان في صورة الإســناد الجزمي مع الظــنّ أو الحتمال.

فالصحیــح: الحكــم بالبطلان في هــذه الصورة، إمّــا من جهــة تعمّد الكذب 

بناه من صــدق الكذب مــع الحتمال وعــدم توقّفه علــى العلم  بنــاءً علــى مــا قرّ

إمّــا من جهة قصد الكذب علــى تقدير المخالفــة كما عرفت، فلا  بالمخالفــة، و

، وهو إخــلال بالنيّة.  تقدير
ّ

 الإمســاك عــن الكذب علــى كل
ً
يكــون قاصدا
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)1( كما إذا قال: »قال الرسول؟ص؟: كذا، كما ورد في الكتاب الفلاني«.

)2( كما إذا قال: »ذكر الطبري في تفسيره أنّ الرسول؟ص؟ قال: كذا«.

)3( لحرمة مطلق الكذب.

)4( لعــدم الدليــل بعــد وضوح عــدم شــمول نصوص البــاب لذلك، بــل عرفت 
الإشــكال في شــموله للأنبيــاء والأوصياء.

يه؟رح؟، فقــد قيل أنّهــا مطابقة للنصــوص ولذا  )5( كمــا في فتــاوى علي بــن بابو
يــه، فإنّه مــع اللتفات  قيــل أنّ الأصحــاب إذا أعوزتهــم النصــوص أخــذوا بفتاو

 إلــى الكذب علــى الإمام؟ع؟.
ً
إلــى ذلك يكــون الكــذب عليه راجعــا

إن أســنده إلى ذلك الكتاب)1( إلّا أن يكون ذكره لــه على وجه الحكاية  و

الظــن  مــع  الجــزم  ســبيل  علــى  بــه  الإخبــار  يجــوز  لا  بــل   ، الإخبــار دون 

النقــل والحكايــة،  إلّا علــى ســبيل  بــل وكــذا مــع احتمــال كذبــه  بكذبــه، 

فالأحــوط لناقــل الأخبــار في شــهر رمضان مع عــدم العلم بصــدق الخبر 

أن يســنده إلــى الكتــاب أو إلــى قــول الــراوي علــى ســبيل الحكاية)2(.

إن كان حراماً)3( واة و مســألة 25: الكذب على الفقهاء والمجتهدين والر

لا يوجب بطلن الصوم)4( إلّا إذا رجع إلى الكذب على الله ورســوله؟ص؟)5(.
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حكم الاضطرار إلى الكذب

)1( ل يخفــى أنّ مقتضــى القاعــدة فــي مــوارد الضطــرار إلــى ارتــكاب مــا يعتبــر 

كل  مــن المفطــرات هــو البطــلان كما التزمــوا بذلك فــي مــوارد الضطرار إلــى الأ

ظاهــر  وهــو  كفــارة،  ول  إثــم  ل  كان  إن  و القضــاء  فيجــب  ونحوهمــا،  والشــرب 

 من شــهر رمضان أحــبُّ إليّ من 
ً
قولــه؟ع؟ في بعــض الروايات: »أن أفطــر يوما

 وقضاؤه أيســر عليّ من أن يضرب 
ً
أن يضــرب عنقــي«))) أو »فكان إفطاري يوما

 مــن الخليفة، 
ً
كل خوفا ؟ع؟ إلى تنــاول الأ عنقــي ول يُعبَــدَ الُله«))) حينمــا اضطر

 لعــدم انعقاد 
ً
فــإنّ الظاهــر مــن ذلك كــون الضطــرار إلــى فعــل المفطــر موجبــا

أصــل الصــوم، ولــذا كان الإفطــار أحــبّ إليــه، وأمّــا إذا كان الضطــرار المذكــور 

يّة المفطر بحيث ل يعــود من المفطرات فلا إفطــار حينئذٍ بارتكابه   لمفطر
ً
رافعــا

ول اضطــرار إليــه أصلاً.

ق 
ّ
والوجــه فــي البطــلان: أنّ الضطــرار يقتضــي ارتفاع الحكــم الضمنــي المتعل

بمــا اضطر إليه، وهــذا يوجب ارتفــاع الأمر بالمركــب؛ لعدم معقوليّــة بقاء الحكم 

 مع الضطــرار إلى ارتكاب بعــض أجزائه، ومعه ل دليل علــى الأمر بالباقي 
ّ

بالــكل

حتّــى يقال: إنّ المضطر إذا أمســك عــن باقي المفطــرات صحّ صومه�

يقــال  حتّــى  بالباقــي  الأمــر  يســتلزم  ول  يعنــي  ل  الضطــرار  أنّ  والحاصــل: 

 ل يعقل بقاؤه مــع الضطرار إلى عدم 
ّ

بالصحّــة إذا جــاء به، كما أنّ الأمر بالــكل

)1) وسائل الشيعة 10 : 131، ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �4

)2) وسائل الشيعة 10 : 132، ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �5

لو اضطرّ إلى 
الكذب على الله 
ورسوله؟ص؟ في 

مقام التقيّة

مســألة 26: إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله؟ص؟)1(
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الإمســاك عن بعض المفطــرات ومعه ل دليل على الأمر بالباقــي، وحينئذٍ يقال: 

، أي: الكــذب علــى الله ورســوله؟ص؟  مــا هــو الوجــه فــي اســتثناء هــذا المفطــر

والأئمّــة؟عهم؟ من القاعــدة؟ ولماذا ذهــب الفقهاء إلــى عدم البطلان فــي المقام 

مــع أنّ القاعــدة تقتضــي البطلان؟

ذكــر الســيد الحكيــم؟ق؟ فــي المستمســك _ وأيّده الســيد الخوئــي؟ق؟))) _ أنّ 

يّة فــي المقام إلــى ما إذا  الوجــه في ذلــك هو دعوى انصــراف نصــوص المفطر

؛ لرتفاع الحرمة مع  ، فلا يشــمل حالة الضطــرار  وغير جائز
ً
كان الكــذب محرّما

، لكــن يبقى الســؤال عــن وجه النصــراف، ولمــاذا ل يدّعــى انصراف  الضطــرار

؟
ً
كل والشــرب إلــى خصوص مــا كان محرّما يّة الأ ــة مفطر

ّ
أدل

والجــواب: هــو أنّ مناســبات الحكم والموضــوع تقتضي ذلك فــي المقام دون 

كل والشــرب،  كل والشــرب؛ وذلك لأنّ الكذب حرام بعنوانه الأوّلي بخلاف الأ الأ

 فــي أنّ جهــة المنع 
ً
 علــى منــع الصائــم من الكــذب يكــون ظاهرا

ّ
فالدليــل الــدال

كّــد فــي الصــوم، ومــن الواضــح أنّ هــذا يمنــع مــن  هــي الحرمــة وأنّهــا تشــتدّ وتتأ

شــمول الدليــل لمــا إذا كان الكــذب حــلالاً لبعض العــوارض كالضطــرار ونحوه�

الغيبــة والســباب ونحوهمــا ممّــا يرتبــط  كراهــة   علــى 
ّ

يّــد ذلــك مــا دل يؤ و

باللســان للصائــم، فــإنّ ظاهــر ذلــك هــو كــون النهــي عنها بلحــاظ مــا فيها من 

يّــد كــون النهــي عــن الكــذب المرتبط باللســان  الحــزازة والمبغوضيّــة، وهــذا يؤ

إن كانت بدرجة أشــد   يكــون بلحــاظ ما فيــه مــن الحــزازة والمبغوضيّــة و
ً
أيضــا

وأقــوى مــن المذكــورات، ولــذا أوجبــت الإلــزام بتركــه دونها.

)1) مستمســك العــروة الوثقــى 8 : 257 / المســتند فــي شــرح العــروة الوثقــى )موســوعة الإمــام الخوئــي( 

�148 : 21
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 من كونه 
ّ

والحاصــل: أنّ مــا ذكــر إن لم يوجــب النصــراف المدّعى فلا أقــل

 ، يّــة الكــذب المذكــور وشــمولها لصــورة الضطرار ة مفطر
ّ
 مــن إطــلاق أدل

ً
مانعــا

بة إلــى الشــك، والمرجع  ينيّتــه، فتصــل النو فيكــون كالمحفــوف بمــا يحتمــل قر

البراءة. أصالــة 

فالصحیــح: مــا عليــه الماتن؟ق؟ من عــدم بطلان الصــوم عند الضطــرار إلى 

. بور الكــذب المز

ــة التقيّــة 
ّ
ــه بدعــوى أنّ أدل

ّ
)1( كأنّــه احتــراز عــن التقيّــة مــن المخالفيــن، ولعل

ظاهــرة فــي الأمــر بالفعــل بالرغــم مــن الإخــلال بالجــزء أو الشــرط تقيّــةً، وهذا 

يقتضــي الحكــم بالصحّــة فــي المقــام إذا اضطــر إلــى الكــذب المذكــور تقيّــةً 

أثنــاء الصــوم، ول حاجــة حينئــذٍ إلــى إثبــات الصحّــة بدعــوى النصــراف فــي 

يّــة التــي ترجــع بحســب الحقيقة إلــى التمســك بعــدم الدليل على  ــة المفطر
ّ
أدل

يّــة لإثبــات الصحّــة. المفطر

عــدم  علــى  لتّفاقهمــا  النتيجــة؛  فــي  ل  الدليــل  فــي  الفــرق  يكــون  وعليــه 

يحتمــل أن يكــون وجــه الفــرق هــو إمــكان تصــور الضطــرار إلــى  المبطليّــة، و

الكــذب المذكــور في مــورد التقيّة مــن الظالــم بخلاف التقيّــة مــن المخالفين، 

فإنّــه يصعــب تصــور الضطــرار إلــى ذلــك تقيّــةً مــن المخالفيــن.

يّة وهــو غيــر متحقّق مع الســهو  )2( لمــا ســيأتي مــن اعتبــار العمــد فــي المفطر
المركب. والجهــل 

فــي مقــام التقيّــة من ظالــم لا يبطل صومــه به)1( كمــا أنّــه لا يبطل مع 

الســهو أو الجهــل المركب)2(.
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 في صــورة الجهــل المركب قــد ينافي ما 
ً
نعــم، حكمــه بعــدم البطلان مطلقــا

تقــدّم منــه في المســألة )4( مــن مباحــث النيّة، حيث قــال: »لو نوى الإمســاك 

، فــإن  عــن جميــع المفطــرات ولكــن تخيّــل أنّ المفطــر الفلانــي ليــس بمفطــر

ارتكبــه في ذلــك اليوم يبطل صومــه، وكذا إن لــم يرتكبه ولكنّه لحــظ في نيّته 

الإمســاك عمّــا عــداه، وأمّا إن لــم يلاحظ ذلك صــحّ صومه في الأقــوى«، ومن 

الواضــح أنّ الكذب على الله مــع الجهل المركب مصداق لهذه المســألة، فكان 

ينبغــي أن يذكــر هنــا التفصيل الــذي ذكره هنــاك، فلاحظ.

)1( هــذا بنــاءً علــى عدم تحقّــق الكذب فــي المقام بعــد تبيّن مطابقتــه للواقع، 
وأمّــا بنــاءً علــى مــا احتملنــاه _ من صــدق الكــذب بالإخبار مــع العلــم واعتقاد 

المخالفــة مــن دون أن يكــون ذلــك مراعــى بالمخالفــة الواقعيّــة _ فــلا يتــمّ مــا 

، بــل يثبت البطــلان لتحقّق  ذكــر من إدخال المســألة فــي عنوان قصــد المفطر

موضوعــه _ أي: الكــذب _ بمجــرّد الإخبــار كما أشــرنا إليه.

إنّما يكون مــن قصد ذات  ، و  ل يكــون مــن قصــد المفطر بمــا هو مفطــر
ّ

إل )2( و
المفطــر بعنوانــه الأوّلــي وهو ل يوجــب البطلان؛ لما تقــدّم في المســألة )22( من 

مباحــث النيّــة مــن أنّ نيّــة المفطــر إنّمــا توجــب البطــلان باعتبــار منافاتهــا لنيّة 

الإمســاك عــن المفطرات _ ولــو إجمالاً في الوقــت المحدود _ المعتبــرة في صحّة 

الصــوم؛ إذ ل يــكاد يمكن الجمع بين هــذه النيّة وبين نيّة تنــاول هذه المفطرات�

ومــن الواضــح أنّ ما ينافي النيّة المعتبــرة في الصوم إنّما هــو نيّة المفطر بما 

لو قصد الكذب 
 
ً
فبان صدقا
وبالعكس

قصــد  عنــوان  فــي  دخــل  صدقــاً  فبــان  الكــذب  قصــد  إذا   :27 مســألة 

مفطــراً)2(. بكونــه  العلــم  بشــرط  المفطــر )1( 
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؛ لأنّها ل تجتمع مع نيّة 
ً
، أي: نيّة تناول الطعــام _ مثلاً _ باعتباره مفطرا هــو مفطر

الإمســاك عنه فــي الوقت الخــاص، وأمّا نيّــة تناول الطعــام بما هو طعــام _ كما 

 _ فهي ل تنافي نيّة الإمســاك عــن المفطرات ولو 
ً
فــي حالة الجهل بكونــه مفطرا

يّــة. وعليــه ل بــدّ مــن فــرض العلــم بكون مــا نوى  إجمــالاً، فــلا توجــب المفطر

 حتّــى تكون نيّته موجبــة للبطلان.
ً
ارتكابــه مفطرا

؛ إذ   مســتبطن في عنــوان قصد المفطر
ً
نعم، قــد يقال: إنّ العلم بكونه مفطرا

 فهو يقصد 
ّ

إل ، و
ً
 إذا فــرض علم القاصد كونــه مفطــرا

ّ
ل يتحقّــق هــذا العنــوان إل

. كل والشــرب ل المفطر ذات الفعل كالأ

يّــة، ومــن الواضــح أنّ المخبر إذا  )1( لمــا ســيأتي مــن اعتبــار العمد فــي المفطر
 باعتبار 

ً
كان يعتقــد المطابقــة ل يكــون متعمّد الكذب حتّى لــو قلنا بكونه كاذبــا

للواقع. المخالفــة  تبيّن 

)2( عــدم البطــلان باعتبــار عــدم تحقّــق موضوعــه، أي: الخبــر الــكاذب؛ لأنّ 
، فمــع عدمــه _ كمــا فــي  قصــد الحكايــة عــن الواقــع مأخــوذ فــي مفهــوم الخبــر

المقــام لأنّ المفــروض أنّه يقصد الهزل ل الحكايــة _ ل يتحقّق موضوع البطلان.

إنّمــا ل يقصــده فــي  نعــم، الهــازل يقصــد المعنــى فــي مرحلــة الســتعمال، و

يقصد  مرحلــة الجــدّ والداعــي، بمعنــى أنّــه يقصد اســتعمال اللفــظ في معنــاه و

تفهيمــه المخاطــب، لكــن الداعــي لذلــك ليس هــو الحكايــة، بــل الهزل.

مســألة 28: إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ كما أشير إليه)1(.

مســألة 29: إذا أخبــر بالكــذب هــزلاً بــأن لــم يقصــد المعنــى أصــاً لــم 

صومــه)2(. يبطــل 
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السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق

لحق به من البخار والدخان.
ُ
)1( الكلام يقع في الغبار أوّلاً، ثمّ فيما ا

: فقبــل الدخــول فــي تفاصيل البحــث عنه ل بــدّ من الإشــارة إلى  أمّــا الغبــار

أنّــه قــد يثــار ســؤال، وهــو أنّه مــا الداعــي إلــى التعــرّض إلى هــذا البحــث بعد 

كل والشــرب المانع مــن صحّة الصــوم لمطلق  مــا تقــدّم البحث عــن تعميــم الأ

كل مــا يتعارف  كل التــراب، أو تخصيصه بأ كل غيــر المتعــارف كأ كل حتّــى أ الأ

كلــه لأنّه أحــد مصاديقــه، فإنّه إن قلنــا هناك بالتعميــم _ كما هو المشــهور _ ل  أ

 فلا؟
ّ

إل يّة فــي المقــام، و بدّ مــن اللتــزام بالمفطر

وفي كلام السيد الخوئي؟ق؟))) إشارة إلى جواب هذا السؤال، وبيانه أنّه:

 درجةً مــن الغلظة بحيث 
ً
تــارةً: يفترض كون الغبار الداخل فــي الحلق بالغا

يوجــب تجمــع الأجــزاء الترابيّة في الفــم وبين الأســنان بحيث يكــون لها وجود 

يــق أو غيره. ، ثــمّ تدخل بعــد ذلك إلى الجــوف والمعدة مع الر متميّــز

 بحيــث أنّ الأجــزاء الترابيّــة المصاحبــة للهواء 
ً
وأخــرى: يفتــرض كونــه لطيفا

تكــون دقيقــة وتدخل معه في مجــرى التنفس إلــى الرئة ول تصل إلــى المعدة.

يكــون الغبار  والأوّل خــارج عن محل الــكلام وداخل في البحث الســابق، و

، بخــلاف الثاني فإنّه 
ً
 ل يكون مفطرا

ّ
إل  إن قلنا بالتعميم هنــاك، و

ً
حينئــذٍ مفطــرا

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �151

الســادس: إيصــال الغبــار الغليــظ إلــى حلقــه، بــل وغيــر الغليــظ علــى 

الأحــوط، ســواء كان من الحــلل كغبــار الدقيــق أو الحرام كغبــار التراب 

)1 ونحوه)

السادس: 
إيصال الغبار 
الغليظ إلى 

الحلق
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كل، ول  ً فــي قبــال الأ
ّ

 مســتقلا
ً
محــل الــكلام كمــا هــو الظاهــر من جعلــه مفطــرا

كل معه، فلا يصــحّ أن يقال: إنّه  يفهــم حكمه ممّــا تقدّم هناك؛ لعدم صــدق الأ

كل غيــر المتعارف، وحكمــه يعلم ممّا تقــدّم، فلاحظ. أ

إذن الــكلام في الأجــزاء الترابيّة المصاحبة للهواء الذي يستنشــقه الإنســان 

يدخــل في رئته. من أنفــه أو فمه و

 : ، وفي الجواهر يّة إلى المشــهور إذا عرفت ذلك نقول: نســب القــول بالمفطر

 من 
ّ

 بيــن القائليــن بعمــوم المفطــر للمعتــاد وغيــره إل
ً
»بــل لــم أجــد فيه خلافــا

يــح  والتنقيــح، وصر الغنيــة،  بــل ظاهــر  فيــه...،  فتــردّد  المعتبــر  فــي  المصنّــف 

، ومحكــي نهــج الحــقّ الإجمــاع عليــه«)))، وفــي المستمســك: »علــى  الســرائر

 
ً
يحا ، إذ لم يعــرف مخالف فيه صر

ً
المشــهور شــهرة عظيمة كادت تكون إجماعا

إلى زمــان المحــدّث الكاشــاني«)))�

نعــم، لــم يتعــرّض لــه جملــة مــن الفقهــاء وغيرهــم فلــم يذكــروه فــي تعــداد 

المفطــرات، مثل الصــدوق في المقنــع والهداية والفقيــه، وكذا والده في رســالته 

إليه، والســيد المرتضى فــي النتصار وجمل العلــم والعمل، كمــا أنّ الكليني في 

يّة. الكافــي لــم يذكر الروايــة التي يســتدل بها علــى المفطر

: وتوجد ملاحظات على ما ذكر

يّــة _  أوّلاً: احتمــال أن يكــون نظــر مدّعــي الإجمــاع أو الشــهرة علــى المفطر

يّة _ إلى الفــرض الأوّل الذي عرفــت أنّه خارج عن  وكــذا الفقيه القائــل بالمفطر

محــل الــكلام، فــلا يصــحّ الستشــهاد بــه فــي الفــرض الثانــي الذي هــو محل 

)1) جواهر الكلام 16 : �232

)2) مستمسك العروة الوثقى 8 : �259
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الــكلام، مثلاً: عبــارة الغنيــة ظاهرة فــي ذلك)))�
: أنّ عدم تعرّض بعض الفقهاء للغبار وعدم ذكره في تعداد المفطرات 

ً
وثانیــا

كمــا يمكن أن يكون لعــدم كونه من المفطــرات بنظرهم كذلــك يمكن أن يكون 
كلاً لغير المعتاد  لعــدم الحاجة لذكــره بعد وضوح كونه من المفطرات باعتبــاره أ

وبعد القــول بالتعميم له.
: يّة بأمور  حال، يستدل على المفطر

ّ
وعلى كل

 ما يصل إلى الجوف، كما في المعتبر)))�
ّ

الأوّل: قاعدة المنع عن كل
إذا  يقــول:  »ســمعته  قــال:  المــروزي  حفــص  بــن  ســليمان  روايــة  الثانــي: 
، أو شمّ رائحة غليظة، 

ً
تمضمض الصائم في شــهر رمضان، أو استنشــق متعمّدا

ين متتابعين، فإنّ   فدخل في أنفــه وحلقه غبار فعليــه صوم شــهر
ً
أو كنــس بيتــا

كل والشــرب والنــكاح«)))� ذلــك مفطر مثــل الأ
أمّــا الأوّل فقد تقــدّم الحديث عنها في المســألة )4( والمدّعى أنّها مســتفادة 
الحتقــان  مثــل   ، أمــور مــن جملــة  الصائــم  منــع  مفادهــا  متفرقــة  روايــات  مــن 
بالمايــع)))، ومثــل صــبّ الدهــن فــي الأذن إذا كان يصــل إلــى الحلــق)))، ومثــل 
يفهــم من ذلك  بــة)))، و جلــوض المــرأة فــي المــاء)))، ومثل الســواك بما فيه رطو

.
ً
أنّ المعتبــر فــي الصــوم عــدم الإيصال إلــى الجــوف مطلقا

)1) غنية النزوع 1 : �138

)2) المعتبر في شرح المختصر 2 : �654

)3) وسائل الشيعة 10 : 70، ب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)4) وسائل الشيعة 10 : 42، ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �4

)5) وسائل الشيعة 10 : 73، ب 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �5

)6) وسائل الشيعة 10 : 37، ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �6

)7) وسائل الشيعة 10 : 84، ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 7 وح 8 وح �10
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أقــول: بقطــع النظــر عــن المناقشــة فــي هــذه المــوارد _ إمّــا مــن جهــة عــدم 

إمّا مــن جهة احتمــال الخصوصيّــة كالأوّل _ فــإنّ غاية  يّــة فيهــا و ثبــوت المفطر

مــا يثبــت بذلك المنــعُ عن إدخــال المائع أو مــا كان له جــرم إلى الجــوف؛ لأنّه 

الجامــع لمــا ذكــر فيهــا فلا تشــمل محــل الــكلام، أي: إدخــال الغبار الــذي هو 

 أن يدّعى الجزم بعدم 
ّ

هــم إل
ّ
عبــارة عن ذرات ترابيّة لطيفــة مصاحبة للهواء. الل

، ولكنّه كمــا ترى؛ لأنّ احتمــال الخصوصيّة  الخصوصيّــة للمائع فيتعــدّى للغبار

ل مجــال لإنــكاره.

وأمّــا الثانــي _ أي: الروايــة _ فقــد تقــدّم الحديــث عنهــا فــي الجهــة الأولــى 

 
ً
كل والشــرب فراجــع، وتبيّن عــدم تماميّتها ســندا يّــة الأ مــن البحــث عــن مفطر

 إلــى تضمّنهــا ما ل 
ً
 مــع معارضتهــا بموثقــة عمــرو بــن ســعيد)))، مضافا

ً
خصوصــا

يّة المضمضة والستنشــاق وشــمّ الرائحــة الغليظة، ومثل  يلتزمــون به مثل مفطر

. ترتّــب الكفارة بهــذه الأمور

وتفصیل ذلك: أنّ الرواية فيها مناقشة سنديّة ودلليّة:

أمّــا مــن حيث الســند فمــن وجهيــن: أحدهما عــدم وجــود توثيق للــراوي ل 

خــاص ول عــام، و الثاني كونهــا مضمــرة، والظاهــر تماميّة الوجــه الأوّل.

بحث رجالي في حجيّة الأخبار المضمرة

إنّمــا الــكلام فــي الثاني، فهــل يضرّ الإضمار مــن مثل ســليمان بن حفص  و

المــروزي بالروايــة مــن جهــة عــدم العلــم بكــون الضميــر فــي قولــه: »وســألته« 

 إلــى الإمام؟ع؟.
ً
عائــدا

)1) وسائل الشيعة 10 : 70، ب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2

بحث رجالي في 
حجيّة الأخبار 

المضمرة
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يــن مــن فقهائنــا، مثل الشــيخ حســن في  أقــول: يظهــر مــن كلمــات المتأخر

منتقــى الجمان))) وصاحــب الحدائق))) وغيرهمــا وجود أقوال ثلاثــة في الأخبار 

المضمرة:

.
ً
القول الأوّل: الحجيّة مطلقا

.
ً
القول الثاني: عدم الحجيّة مطلقا

ء والفقهاء 
ّ

القــول الثالــث: التفصيــل بيــن كــون الــراوي المضمــر مــن الأجــلا

وبيــن غيــره، فيقبــل الأوّل دون الثانــي.

المعالــم  الشــيخ حســن صاحــب  منهــم  هــو مختــار جماعــة،  قيــل  والأوّل 

وغيرهــم. المقــال،  تنقيــح  وصاحــب  الحدائــق)))  وصاحــب 

 ، يلهــا إلى كتاب آخر واســتند الأوّل في ذلك إلى مســألة تقطيع الأخبار وتحو

راجــع الحدائق الذي نقل كلامــه في المعالم.

 الأخيــر إلــى دعــوى أنّ ظاهــر حــال أصحــاب الأئمّــة؟عهم؟ أنّهم ل 
ّ

واســتدل

 عنهم)))�
ّ

 يعمــل بــه العبــاد إل
ً
 شــرعيّا

ً
 منهــم، ول ينقلــون حكمــا

ّ
يســألون إل

يســتدل لــه باحتمــال عود الضميــر فيها  والثانــي منســوب إلى الشــهيدين، و

إلى غيــر المعصــوم؟ع؟ ممّا يســقطها عــن الحجيّة.

كثــر أو إلى أصحابنا، ومســتنده أنّ الــراوي إذا كان  والثالــث منســوب إلى الأ

ــة الرواة مثل زرارة ومحمد بن مســلم فــلا يحتمل في حقّه أن يســتفتي 
ّ
مــن أجل

يســأل غيــر الإمام؟ع؟ بخلاف غيــره؛ إذ يحتمــل فيه ذلك. و

)1) منتقى الجمان 1 : 39، الفائدة الثامنة.

)2) الحدائق الناضرة 13 : �72

)3) الحدائق الناضرة 5 : �311

)4) مقباض الهداية 1 : �334
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ّ

أقــول: ل إشــكال فــي أنّ القاعــدة في مثــل المقام تقتضــي عــدم الحجيّة إل

مــع إحراز عــود الضمير إلى المعصــوم؟ع؟؛ لوضوح أنّ الحجة هــو قوله، فلا بدّ 

 _ حتّى يكــون الخبر حجة.
ً
مــن إحــرازه _ ولو تعبّــدا

ة الــرواة _ من عــدم احتمال عود 
ّ
وعليــه فــإن تمّ مــا ذكروه في مضمــرات أجل

الضميــر فيها إلى غير المعصوم؟ع؟ لأنّ هؤلء ل يحتمل أن يســتفتوا غيره _ كان 

، لكن هذا قد يتمّ بالنســبة إلى بعض هؤلء الــرواة، مثل زرارة، 
ً
الإحــراز وجدانيّــا

يونــس بــن عبــد الرحمــن ل جميعهــم؛ لأنّ بعــض الرواة  ومحمــد بــن مســلم، و

ء رووا واســتفتوا غيــر المعصــوم؟ع؟ مثل عبــد الرحمن بن 
ّ

الذيــن يعــدّون أجلا

ســيابة))) ومثــل أبــي ولّد الحنّــاط))) ومثــل عبــد الرحمن بــن الحجّــاج))) ومثل 

ة الــرواة فلا يمكن 
ّ
إذا نوقش في كون بعض هــؤلء من أجل علــي بــن فرقــد)))، و

المناقشــة في جميعهــم، كمــا ل يخفى.

إنّما الكلام   حال، ل إشــكال فــي الحجيّة مع الإحراز الوجدانــي، و
ّ

وعلى كل

مــع عدمه كما هــو الحال في كثير مــن المضمرات.

نعم، هناك عدّة وجوه ذكرت لإثبات حجيّة هذه المضمرات:

الوجــه الأوّل: مــا ذكــره صاحب المعالــم من تقطيــع الأخبار ونقلهــا إلى كتاب 

 أنّ دعــواه 
ّ

 لتفســير الإضمــار فــي الروايــات إل
ً
 تامّــا

ً
إن كان وجهــا ، وهــو و آخــر

بالنســبة إلــى جميع المضمــرات ل دليــل عليهــا؛ إذ ل يمكن إثبــات أنّ الإضمار 

.  روايــة مضمرة نشــأ مــن تقطيــع الأخبار
ّ

فــي كل

)1) وسائل الشيعة 19 : 380، ب 54 من كتاب الوصايا، ح �2

)2) الكافي 5 : 290، ح �6

، ح �2 )3) وسائل الشيعة 18 : 21، ب 9 من أبواب الخيار

)4) الكافي 7 : 21، ح �1
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 أنّه غيــر نافع؛ لعــدم إمكان تشــخيص تلك 
ّ

نعــم، يتــمّ ذلك فــي الجملــة إل

 مضمــرة كما يحتمل 
ّ

؛ إذ كل المــوارد التي نشــأ الإضمار فيها مــن تقطيع الأخبــار

 عــود الضمير فيهــا إلى غيــر المعصوم؟ع؟.
ً
فيهــا ذلك يحتمــل أيضا

والحاصــل: أنّ هذا الوجه إنّما ينفع إذا ادّعي بالنســبة إلى جميع المضمرات 

وعرفــت عــدم الدليــل عليــه، وأمّــا دعــواه بالنســبة إلــى بعــض المضمــرات في 

الجملــة فهو غيــر نافع، كمــا ل يخفى.

 إلــى أنّ تقطيع الأخبــار ل يصلح أن يكون دليلاً على تشــخيص 
ً
هــذا مضافا

 للإضمــار بعد 
ً
إنّما يصلــح أن يكــون توجيها مرجــع الضميــر فــي المضمــرات، و

يد،  ، فــإذا علمنــا _ مثــلاً _ أنّ مرجــع الضمير هــو ز فــرض معرفــة مرجــع الضمير

فيُســأل لمــاذا لم يصرّح بــه واكتفى بـ »ســألته«؟ فيقــال في الجــواب: إنّ ذلك 

، وأمّــا إذا لم نعلم مرجع الضميــر واحتملنا رجوعه  حدث بســبب تقطيع الأخبار

؛ لأنّه يمكن  إلى غيره فلا يثبــت الأوّل بدعــوى تقطيع الأخبــار إلــى الإمــام؟ع؟ و

فرضــه حتّــى فــي حالــة رجــوع الضمير إلــى غيــره؟ع؟، كمــا إذا فرضنــا أنّ أحد 

 عن كــذا، ثمّ قال: وســألته عن 
ً
الــرواة روى عــن غيــر الإمام وقال: ســألت فلانــا

يــب والتقطيع ســتنقل كما هي )ســألته(  كــذا، وهكــذا، فالروايــة الثانية بعــد التبو

 عليــه 
ّ

يــدل مــا  فــإنّ غايــة  إلينــا،  الأخــرى، وهكــذا حتّــى تصــل  الكتــب  إلــى 

 ،
ً
 وواضحا

ً
يــب والتقطيع فــي الأخبار هو أنّ مرجــع الضمير قبلــه كان معلوما التبو

 علــى تعييــن مرجع الضميــر وأنّه 
ّ

إنّمــا حصــل اللتبــاض بعــده، ولكنّــه ل يدل و

. الإمــام؟ع؟، فــلا بــدّ لتعيينه من دليــل آخر

الوجــه الثانــي: مــا ذكــره فــي مقبــاض الهدايــة مــن أنّ ظاهــر حــال أصحاب 

 منهــم؟عهم؟، فــإذا قــال أحدهــم: 
ّ

إل الأئمّــة؟عهم؟ أنّهــم ل يســألون ول يســتفتون 
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»ســألته« ونحــوه فظاهــر حالــه يقتضي عــود الضمير إلــى المعصــوم؟ع؟، وهذا 

كالظهــور اللفظي. الظهــور الحالــي حجــة 

ى: أنّ الضمير فــي المضمرات في وســط الجو العلمي الشــيعي  وبعبــارة أخــر

ينصــرف إلــى المعصــوم؟ع؟ باعتباره الشــخص الذي يُســأل عن معالــم الدين 

يُســتفتى عــن الأحــكام، ومــن الواضــح أنّه ل ينافــي ذلك مــا تقدّم من ســؤال  و

بعــض أصحــاب الأئمّة؟عهم؟ مــن غيــر المعصــوم؟ع؟؛ لأنّ ثبوت ذلــك بالمقدار 

إمكان  المذكــور وبالنســبة إلى بعض قليــل منهم ل يقدح فــي الظهور الحالــي و

الأخــذ به فــي مضمــرات غيرهم.

أصحــاب  فــي  شــائعة  حالــة  المعصــوم  غيــر  مــن  الســؤال  كان  لــو  نعــم، 

 أنّ 
ّ

 فــي أصــل الظهــور الحالــي، إل
ً
الأئمّــة؟عهم؟ _ مــن الــرواة _ كان ذلــك قادحــا

.
ً
كذلــك؛ لعــدم شــيوع ذلــك بينهــم قطعــا الأمــر ليــس 

والحاصــل: أنّ ثبــوت ســؤال عــدد قليــل مــن الــرواة مــن غيــر المعصوم؟ع؟ 

 مــن الظهــور الحالــي المذكــور فهــو إنّمــا يمنع بالنســبة إلــى ذلك 
ً
لــو كان مانعــا

العــدد مــن الــرواة، باعتبــار أنّه ثبــت روايتهم وســؤالهم مــن غير الإمــام؟ع؟ فلا 

يكــون ظاهر حاله الرواية والســؤال عنــه؟ع؟، كما ل ينصرف الضميــر في روايته 

المضمــرة إلــى الإمام؟ع؟، وأمّــا غير هــؤلء من الرواة فــلا موجب لرفــع اليد عن 

الظهــور الحالــي فــي مضمراتهم بعــد تســليم وجوده.

كتــب الحديــث  يــن المضمــرات فــي  الوجــه الثالــث: مــا يقــال مــن أنّ تدو

ينة  المعروفة والمشــهورة وتداولها بين الــرواة والفقهاء والهتمام بنقلها يشــكّل قر

يّــة عــن المعصــوم؟ع؟، وهــل يحتمــل أنّ الكلينــي أو الصدوق  علــى كونهــا مرو
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 عن 
ً
أو الصفّــار أو غيرهــم من المشــايخ؟رحهم؟ يروون في كتبهــم الحديثيّــة حديثا

المعصوم؟ع؟؟ غيــر 

وفیه:

يــن هــؤلء الأعاظــم لحديث يحتمــل صدوره مــن المعصوم؟ع؟  أوّلاً: أنّ تدو

.
ً
با  ول مســتغر

ً
 عجيبا

ً
فــي كتبهــم لغرض التأييــد والســتئناض ليس أمــرا

ينهــم لــه _ كاســتدلل الفقهــاء بــه علــى الحكــم الشــرعي _   تدو
ّ

: لعــل
ً
وثانیــا

 عن الإمــام؟ع؟، وهو ليس حجة 
ً
يّا مبنــيٌّ على اجتهادهــم واعتقادهم كونــه مرو

ين الحديث  علينــا، فلا يمكننا إثبات كون المســؤول هو الإمام؟ع؟ لمجــرّد تدو

فــي كتبهــم، وأمّــا اهتمام الــرواة والفقهــاء بنقلهــا فهو لأحــد الوجهين الســابقين، 

إمّــا لحتمــال صدورها منــه؟ع؟ أو لعتقــاد صدورها.

ينقلها  الوجــه الرابــع: ما ذكره بعضهم من اســتبعاد أن تكــون الرواية مضمــرة و

يدوّنهــا ذلــك الشــخص فــي كتابــه مــن دون أن يســأل  الــراوي إلــى شــخص و

الــراوي عــن القائل والمســؤول.

لكنّــك خبيــر بــأنّ مــا يثبــت بذلــك هــو كــون مرجــع الضميــر فــي المضمــرة 

 لــدى الشــخص المنقول إليــه، وأمّــا كونه الإمــام؟ع؟ فلا يثبــت بذلك. 
ً
واضحــا

 عــن غيــر 
ً
نعــم، إذا ضممنــا إلــى ذلــك اســتبعاد أن يــدوّن المنقــول إليــه حديثــا

 لإثبات 
ً
المعصــوم؟ع؟ في كتابــه واســتبعاد الجتهاد في تعيينــه كان ذلك كافيــا

 أنّــه تقدّم 
ّ

أنّ مرجــع الضميــر الواضــح لــدى المنقول إليــه هو المعصــوم؟ع؟، إل

فــي مناقشــة الوجــه الثالث عــدم تماميّــة هذا الســتبعاد.

ومنــه يظهــر أنّ المعــوّل علــى الوجــه الثانــي، والباقــي يصلــح للتأييــد، كمــا 

يظهــر أنّــه ل يمكــن الســتناد إلى هــذا الوجه لإثبــات حجيّــة رواية مضمــرة إذا 
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؛ لختلال الظهــور الحالي 
ً
كان الــراوي ممّن يروي عــن غير المعصــوم؟ع؟ أيضا

. المذكور

لأنّ  يــاض)))؛  الر فــي  كمــا  الروايــة مضمــرة ل مقطوعــة  أنّ  إنّــك عرفــت  ثــمّ 

 هو الحديث الــذي يقف على الــراوي ول يتعدّاه 
ً
الحديــث الموقوف اصطلاحــا

بحيــث يحتمل كونــه منه وليس نقلاً عــن غيره، في حيــن أنّ الحديث المضمر 

إن تردّد بين المعصوم وغيره،  هو الحديث الذي صرّح فيه بإســناده إلــى الغير و

إنّمــا هو نقل عــن غيره. لكنّــه يعلم عــدم كونه من الــراوي و

*  *  *
وأمّا من حيث الدللة فنوقش فيها من جهتين:

يّة المضمضة والستنشــاق  الأولى: اشــتمالها على ما ل يلتزمــون به من مفطر

وشــمّ الرائحة الغليظة وترتّــب الكفارة على الأخير مع عــدم تقييده بالعمد، ومن 

ين متتابعين. تعيين الكفارة بصوم شــهر

يّــة  ــة علــى عــدم مفطر
ّ
الثانیــة: معارضتهــا بموثقــة عمــرو بــن ســعيد))) الدال

الغبــار الداخــل فــي حلــق الصائــم. 

أمّــا الجهــة الأولى فأجــاب عنها الســيد الخوئــي؟ق؟))) بإمــكان التبعيض في 

ين« يبقــى على ظاهره من الوجوب  الحجيّة، فالأمر بالكفارة »فعليه صوم شــهر

يحمل على خــلاف ظاهره _ أي:  ، و الكاشــف عن البطلان بالنســبة إلى الغبــار

الســتحباب _ بالنســبة إلى الباقــي؛ لعدم إمــكان اللتزام بظاهــره، ومن الواضح 

ياض المسائل 5 : �312 )1) ر

)2) وسائل الشيعة 10 : 70، ب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2

)3) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �154
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أنّ عــدم إمــكان اللتــزام بوجــوب الكفــارة والبطــلان فــي غيــر الغبــار ل يوجب 

ذلــك بالنســبة إلــى الغبــار بعــد تماميّة ظهــوره فــي الوجــوب والبطــلان، وعدم 

وجــود ما يمنع مــن اللتــزام بذلك.

أقــول: إنّ مــا ذكره قــد يصحّ في مثــل »اغتســل للجنابة وللجمعــة« بدعوى 

يكــون حملــه على الســتحباب بالنســبة  اســتعمال الأمــر فــي مطلق الطلــب، و

إلــى الجمعــة مــن جهة وجــود الدليل الــدال علــى الترخيص في التــرك بخلافه 

بالنســبة إلــى الجنابة فيحكــم العقل بالوجــوب، ولكنّه ل يصحّ فــي مثل المقام 

_ بقطــع النظــر عن ابتنــاء ما ذكر علــى كون دللة الأمــر على الوجــوب عقليّة ل 

: ه _ وذلــك لأمور
ّ
لفظيّــة، وهــو ممنوع على مــا بيّن فــي محل

«، وظاهره الفســاد  منهــا: أنّ الموجــود فــي الروايــة قولــه: »فــإنّ ذلــك مفطــر

يّــة بالنســبة إلــى الجميــع، وليســت الدللة على ذلــك عقليّــة حتّى يتمّ  والمفطر

. ذكر ما 

ومنهــا: أنّ الحمــل على الســتحباب بالنســبة إلــى باقي الفقرات ل يناســب 

كل، والشــرب، والنكاح«. قوله فــي ذيلهــا: »مثــل الأ

يّة المضمضة والستنشــاق  ومنهــا: أنّ مــا ل يلتزمون به ليس هو عــدم مفطر

فــي  بالتبعيــض  باللتــزام  الإشــكال  يرتفــع  فقــط حتّــى  الغليظــة  الرائحــة  وشــمّ 

الحجيّــة، بــل ل يلتزمــون بوجوب الكفــارة في دخــول الغبار في الأنــف والحلق 

مــن دون تعمّــد كما هو ظاهــر الرواية على ما ســتعرف فــي الجهة الثانيــة، وكذا 

ين متتابعين كما  ل يلتزمــون بتحديــد الكفــارة علــى تقدير وجوبهــا بصــوم شــهر

نصّــت عليــه الرواية.

 بنحــو 
ّ

جيــب عنهــا بعــدم التعــارض بيــن الروايتيــن إل
ُ
وأمّــا الجهــة الثانيــة فأ
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الإطــلاق والتقييد، باعتبار أنّ رواية ســليمان مختصة بصــورة التعمّد في إيصال 

الغبــار إلى الأنــف والحلق لعــدّة قرائن:

منهــا: التقييــد بالعمد في المضمضة والستنشــاق الكاشــف عــن أنّ الكلام 

. ناظــر إلى فــرض التعمّد إلى هــذه الأمور

يّــة لتعمّــد  ومنهــا: فــرض دخــول الغبــار بالكنــس الــذي هــو وســيلة اختيار

. إدخــال الغبــار فــي الحلــق، باعتبــار كــون الكنــس فــي معــرض إثــارة الغبــار

ومنها: إيجاب الكفارة التي ل تكاد تجتمع مع عدم العمد.

وأمّــا موثقــة عمــرو بن ســعيد فهي مطلقــة من هــذه الناحية، وظهــور صدرها 

فــي العمــد _ باعتبار قولــه: »يتدخّــن« الظاهر فــي الختيار _ ل يســتدعي كون 

ينيّــة  قر فــلا  ...الــخ«،  وســألته  »قــال:  بقولــه:  بينهمــا  للفصــل  كذلــك؛  الذيــل 

ــد الموثقــة بالروايــة الســابقة وتُحمل على  بخــلاف الروايــة الســابقة. وعليــه تقيَّ

صــورة عــدم التعمّــد، وعرفــت أنّ الرواية مختصــة بصــورة العمد، وبذلــك يرتفع 

التعــارض.

وتوجد عدّة ملاحظات على هذا الكلام:

ينــة الأولــى علــى التقييــد بالعمــد، بــل يمكــن دعوى  أوّلاً: عــدم تماميّــة القر

يــح بالتعمّــد بالنســبة إلى الستنشــاق المذكــور بعد المضمضــة وتركه  أنّ التصر

ينة علــى عدم تقييد الغبــار بالعمد، نظيــر قولك: »يجب  بالنســبة إلــى الغبار قر

ســتاذ«، فــإنّ تقييــد العالــم بالعدالــة ليــس 
ُ
احتــرام الأب، والعالــم العــادل، والأ

ينة علــى العكس. نعم، لــو ذكر قيد  ه قر
ّ
ينــة على تقييد مــا بعده بها، بــل لعل قر

« فــي صــدر الجملــة أو في ذيلهــا أمكن دعــوى رجوعه إلــى الجميع، 
ً
»متعمّــدا

ه.
ّ
علــى كلام فيــه مذكور فــي محل
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؛ لعدم الملازمة بيــن تعمّد الكنس 
ً
ينة الثانية أيضــا : عدم تماميّــة القر

ً
وثانیــا

وتعمّــد إدخال الغبار في الحلــق حتّى إذا فرضنا العلم بإثــارة الكنس للغبار في 

الهــواء، فــإنّ هــذا ل يســتلزم العلم بدخولــه في الحلق، ولو اســتلزم ذلــك فهو ل 

يســتلزم تعمّد الإدخــال بل ل مجــال لفتراض تعمّد الإنســان إدخــال الغبار في 

كمــا ل يخفى. حلقه وأنفــه، 

يــد دخــول الغبــار فــي حلقــه حتّــى  والحاصــل: أنّ مــن يكنــس البيــت ل ير

لــو علــم بإثــارة الكنس لــه ودخول شــيء منه فــي الحلق، بــل هــو يتحفّظ منه 

عــادةً، فلــو دخــل حينئــذٍ ل يكــون دخوله عن عمــدٍ وقصــدٍ كمــا ل يخفى، فلا 

ملازمــة بيــن تعمّــد الكنــس وبيــن تعمّــد الإدخال.

ينــة الثالثــة باعتبــار أنّ الكفــارة قــد ل تكــون مــن  : عــدم تماميّــة القر
ً
وثالثــا

بــة حتّى تختــص بالعمد، إذ قــد تكون من بــاب الجبران  بــاب المجــازاة والعقو

ذيــن يطيقــون الصوم كالشــيخ والشــيخة، 
ّ
كمــا هــو الظاهر مــن الكفارة علــى الل

ومــن الواضــح أنّ الجبــران يتلائم مع عــدم العمد علــى أنّه يكفي فــي المجازاة 

ــف في تــرك التحفّــظ ولو بتــرك بعــض المقدمات البعيــدة، كما 
ّ
مســامحة المكل

المستمســك. في 

كل والشــرب  ينــة أخرى وهي تشــبيه الغبــار بالأ وفــي المستمســك))) ذكــر قر

يّتها بحــال العمد. والنــكاح المختــص مفطر

: أنّ موثقــة عمرو بن ســعيد تأبى الحمــل على عدم العمــد؛ لأنّ ذلك 
ً
ورابعــا

يّة في  إنّما حكــم عليه بعــدم المفطر يعنــي الإقــرار بأنّ الغبــار من المفطــرات، و

كل والشــرب والنكاح  الموثقــة مــن جهــة عــدم التعمّــد، فيكــون حالــه حــال الأ

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : �259
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التــي ل توجب الإفطار مــع عدم العمد، وهذا ممّــا تأباه الموثقــة لظهورها القوي في 

يّة من جهة عــدم التعمّد�  وفي حدّ نفســه ل عــدم المفطر
ً
يّة الغبار ذاتا عــدم مفطر

 أن يقــال: إنّ افتــراض التعمّد فــي دخــول التــراب في الحلــق أثناء 
ّ

اللهــمّ إل

 مــع قراءة الفعل »يَدخُل« مــن الدخول ل الإدخال 
ً
، خصوصا

ً
الصــوم بعيد جدّا

يكــون التــراب هــو الفاعــل، وهذا يجعــل الموثقــة غير آبيــة عــن الحمل على  و

الســهو والغفلة وغيرهــا من حالت عــدم العمد.

وقــد يجمــع بينهما بحمــل المضمرة على الغبــار الغليظ وحمــل الموثقة على 

ــه منشــأ تقييد المشــهور الغبار 
ّ
غيــر الغليظ كما أشــار إليــه في الوســائل)))، ولعل

بالغليظ علــى ما قيل.

والوجــه فــي هــذا الحمل مــا ذكره فــي المستمســك))) مــن أنّ قولــه؟ع؟ في 

 فدخل فــي أنفه« ظاهــر في أنّ الحكــم ليس لمطلق 
ً
المضمــرة: »أو كنــس بيتا

 كان المناســب أن 
ّ

إل ، بــل للغبــار الــذي يحصــل عنــد كنــس البيــت، و الغبــار

« مــن دون ذكــر الكنس، ومــن الواضح  يقــال: »أو دخــل فــي أنفــه وحلقه غبار

.
ً
أنّ الغبــار الــذي يحصــل عنــد كنس البيــت يكون مــن الغليــظ غالبا

وأورد عليــه الســيد الخوئــي؟ق؟))) بمــا حاصلــه: أنّ كنــس البيــت ل يســتلزم 

؛ لختلاف البيــوت باعتبار تنظيفها وكنســها في 
ً
كــون الغبــار الحاصل به غليظــا

 يوم 
ّ

بــة أو فــي أوقات متباعــدة وهكذا، فــربّ بيت يُكنس فــي كل أوقــات متقار

فيخفّ غبــاره وكــذا العكس.

)1) وسائل الشيعة 10 : 70، ب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2

)2) مستمسك العروة الوثقى 8 : �260

)3) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �156
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إن ذكر فــي الرواية   بــأنّ الكنــس و
ً
أقــول: قــد يلاحظ علــى هذا الوجــه أيضا

إنّما  لكــن الظاهــر أنّــه ليــس دخيــلاً فــي الحكــم ول يكــون جــزء الموضــوع، و

ذكــر كتمهيــد وتوطئــة للموضــوع وهو دخــول الغبار فــي الحلق والأنــف، كما إذا 

يــد وقدّمتــه له ومــات ثبــت القصاص«،  قيــل: »إذا وضعــت الســمّ فــي طعام ز

فإنّــه ل يفهــم دخالــة وضع الســمّ فــي الموضوع، بــل مقتضى مناســبات الحكم 

والموضــوع كــون تمــام الموضــوع هو المــوت بــأيّ وســيلة كان مع اســتناده إلى 

يد وقبضــه منك ل   إلــى ز
ً
الفاعــل، بخــلاف قولــك _ مثــلاً _ : »إذا وهبــت شــيئا

يجــوز الرجوع بــه«، فإنّ تلك المناســبات تقتضي دخالة عقــد الهبة في الحكم 

وأنّ القبــض ليس تمــام الموضوع، والمقام من قبيــل الأوّل بل يمكن الجزم بأنّ 

، وتمام الموضــوع الدخول  يّــة الغبــار الكنــس ليس لــه دخل فــي الحكم بمفطر

فــي الحلق وهــو أعم مــن الغليظ.

يّة  وفیــه: أنّ المدّعى ليس دخالــة الكنس في الحكم بحيث تختص المفطر

بخصــوص الغبــار الحاصــل مــن كنس البيــت فــي مقابــل الغبــار الحاصل من 

يد هــذا، بل المراد  العواصــف الترابيّــة مثلاً، ول نحتمل أنّ الســيد الحكيم؟ق؟ ير

دخالــة ذلك المقدار مــن الغبار الذي يثيــره الكنس عادةً وهو الغليظ بحســب 

الفــرض ســواء حصل بالكنس أو بغيــره، ومن الواضح أنّه ل جــزم بعدم دخالته 

يّــة، كمــا أنّ مناســبات الحكــم والموضــوع ل تقتضــي عدم  فــي الحكــم بالمفطر

دخالتــه، كمــا ل يخفى.

وعليــه فالمهــم في الجــواب ما ذكره الســيد الخوئــي؟ق؟ من إنــكار الملازمة، 

وهــو تــام إذا لحظنــا الكنس بمــا هو ل الكنــس في زمان صــدور الروايــة الذي 

قــد يصــحّ فيــه فــرض الملازمــة، ومــن الواضــح أنّــه ل موجــب لفتــراض كــون 
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 وأنّــه وارد في كلام 
ً
المأخــوذ فــي الرواية هو الكنس فــي ذلك الزمــان، خصوصا

الإمــام؟ع؟ ل الســائل، فلاحظ.

بة حمــل موثقــة عمرو بن ســعيد علــى غيــر الغليظ؛   إلــى صعو
ً
هــذا مضافــا

إحساســه به على  لأنّ الغليــظ هــو القدر المتيقّــن من دخول الغبــار في حلقه و

.
ً
 عرفا

ً
نحــو يكــون إخراجــه منه وحمله علــى غير الغليــظ مســتهجنا

وتلخّــص ممّا تقــدّم: اســتقرار التعارض بيــن الروايتيــن، فيتســاقطان أو تقدّم 

 على حصــر المفطرات في غيــره، وعلى كلا 
ّ

الموثقــة؛ لموافقتهــا للأصــل وما دل

. يّــة الغبار يــن ل يبقى دليــل على مفطر التقدير

ــه مــع افتــراض تماميّــة ســند الروايتيــن، لكنّك عرفــت عــدم تماميّة 
ّ
هــذا كل

 
ً
ســند المضمــرة؛ لعدم ثبوت وثاقــة الراوي عن الإمــام؟ع؟ مــع أنّ رواياته عموما

تتّصــف بالشــذوذ والمخالفــة للمتّفــق عليــه بيــن الإماميّــة أو لمــا هو المشــهور 

بينهــم، مثل ما رواه من كون الصاع خمســة أمداد)))، ومــا رواه من كون التقصير 

بعة فراســخ)))، ومــا رواه من لــزوم طواف النســاء في عمــرة التمتــع)))، وما  فــي أر

رواه مــن كــون ســن البلــوغ للصبــي ثمــان ســنوات)))، ومثــل الروايــة فــي محــل 

الــكلام _ كمــا عرفت _ وغيــر ذلك.

ــة رواياتــه ممّــا يجعــل نســبة الشــاذّ منهــا نســبة 
ّ
هــذا مــع اللتفــات إلــى قل

كبيــرة كمــا يظهــر بالمراجعة، فــلا معارض لموثقــة عمرو بــن ســعيد، وحينئذٍ إن 

كانــت مطلقة تشــمل العمــد وغيره _ كما هــو الظاهر بنــاءً على أن يكــون الفعل 

)1) تهذيب الأحكام 1 : 135، ح �374

)2) تهذيب الأحكام 4 : 226، ح �664

)3) تهذيب الأحكام 5 : 162، ح �544

)4) تهذيب الأحكام 10 : 120، ح �481
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؛ لســتبعاد إدخــال 
ً
»يدخــل« مــن الدخــول ل الإدخــال بــل هــو الظاهــر أيضــا

الصائــم التــراب فــي حلقــه كمــا ل يخفــى، بخــلاف دخــول الغبــار فــي حلقه _ 

إن كانــت مختصــة  يّــة فــي المقــام، و أمكــن الســتدلل بهــا علــى عــدم المفطر

يّة الغبــار مــع العمد كما  بغيــر العمــد لــم يمكن الســتدلل بها علــى عــدم مفطر

يّة، وقد  هــو المقصــود في المقــام، لكن يكفي لذلــك عدم الدليــل علــى المفطر

عرفــت عــدم الدليل.

يّة كما في الجواهر والمستمســك)))  نعم، نســب إلى المشــهور القول بالمفطر

وغيرهما.

لكــن قــد يقــال: إنّ كلمــات الفقهــاء الواصلــة والمنقولــة يحتمــل فيهــا إرادة 

يــن فــي بداية هــذا البحث والــذي عرفت  الفــرض الأوّل مــن الفرضيــن المذكور

يّة الغبار  إنّما الــكلام في الفــرض الثانــي، أي: مفطر عــدم كونه محل الــكلام، و

المنتشــر بالهــواء إذا استنشــقه الصائــم مــع الهــواء ودخــل المجــرى التنفســي، 

كل، وليس الــكلام في  ً فــي قبــال الأ
ّ

 مســتقلا
ً
كمــا هــو الظاهــر من جعلــه مفطرا

يق؛  يّــة الغبــار المتجمــع في الفــم وبين الأســنان إذا دخــل الجوف مــع الر مفطر

 
ً
كل _ لكونه مصداقا لأنّ حكــم هذا اتّضــح ممّا تقدّم في المفطــر الأوّل _ أي: الأ

 ل يكون 
ّ

إل كل المفطــر لغيــر المعتــاد، و  إذا قلنــا بتعميــم الأ
ً
يكــون مفطــرا لــه، و

.
ً
ا مفطر

يشهد لذلك: و

بــط المســألة بمســألة عمــوم المفطــر للمعتــاد  ر أوّلاً: مــا فــي الجواهــر مــن 

 بيــن القائليــن بعمــوم المفطــر للمعتاد 
ً
وعدمــه، قــال: »بــل لم أجــد فيه خلافــا

)1) جواهر الكلام 16 : 232 / مستمسك العروة الوثقى 8 : �259
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يد   أن ير
ّ

هــم إل
ّ
وغيــره ... ومــن ذلــك يعلــم مــا فــي قــول المصنّــف: خــلاف، الل

المرتضــى ومــن تبعــه على القــول باختصــاص المفطــر بالمعتــاد«)))، وتقــدّم أنّ 

المرتضــى مــن القائليــن بعــدم التعميم.

 كما فعله 
ً
: مــا في المســالك: »لم يقيّــد المصنّف الغبــار بكونه غليظــا

ً
وثانیــا

، والظاهــر أنّ عــدم القيــد أجــود، لأنّ الغبــار  جماعــة وورد فــي بعــض الأخبــار

يفســد  إن كان غير معتاد فيحرم و المتعــدّي إلــى الحلق نوع مــن المتنــاولت، و

الصــوم وتجــب فيه الكفارة ســواء فــي ذلــك الغليظ والرقيــق«)))�

 إلــى ما يظهر 
ً
مة وغيره، قــال: »مضافا

ّ
: مــا نقله فــي الجواهر عــن العلا

ً
وثالثــا

مــن الفاضــل وغيــره مــن أنّ مــدرك الإفطــار بــه الإطلاقــات، وأنّــه كابتــلاع غير 

�(((» المعتاد ل خصــوص الخبر

: مــا في الخــلاف، قــال: »غبــار الدقيق والنفــض الغليــظ حتّى يصل 
ً
ورابعــا

يجــب منــه القضــاء والكفارة متــى تعمّــد ... دليلنــا الأخبار  ، و إلــى الحلــق يفطر

يقــة الحتيــاط«)))، فــإنّ المقصــود مــن  التــي بينّاهــا فــي الكتــاب الكبيــر وطر

ة 
ّ
 من الأخبار فيــه الروايات الدال

ً
الكتــاب الكبير كتــاب التهذيب، ومراده ظاهــرا

 خبر 
ّ

يّــة إل  على المفطر
ّ

 فلا يوجــد في الغبار ما يــدل
ّ

إل كل، و يّــة الأ علــى مفطر

واحد وهو خبر ســليمان المتقدّم.

يّــة الغبار بالمعنــى المتقدّم  ومــن هنا قد يشــكك في وجود شــهرة على مفطر

)1) جواهر الكلام 16 : �232

)2) مسالك الأفهام 2 : �17

)3) جواهر الكلام 16 : �235

)4) الخلاف 2 : 177، المسألة �17
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 من 
ً
الــذي هــو محــل الــكلام. نعــم، ل إشــكال في ذهــاب جماعــة _ خصوصــا

يــن _ إلــى ذلك، ولأجــل الخروج عــن مخالفة هؤلء يحســن الحتياط. المتأخر

لحق بــه من البخار والدخــان كما عن 
ُ
يبقى الــكلام فيما أ ، و هــذا فــي الغبار

ين: جماعة مــن المتأخر

إلحاق البخار بالغبار الغليظ

: أمّا البخار

 للإلحاق حاصله: أنّه يشــترك مع الغبار في 
ً
فذكر الســيد الخوئي؟ق؟))) وجهــا

كل على ما يدخــل الجوف منــه، وهنا يصدق  يّــة، وهو صــدق الأ منــاط المفطر

الشــرب علــى دخول الأجــزاء المائيّة الدقيقــة في الهواء إلــى الجوف.

 إلى 
ً
، مضافــا يّة الغبــار وفیــه: مــا عرفــت من عــدم ثبــوت الأصــل، أي: مفطر

كل؛  يّــة الغبــار _ علــى تقديــر القول بهــا _ ليس صــدق الأ أنّ المنــاط فــي مفطر

لوضــوح عــدم صدقه حتّــى لــو دخلــت الأجــزاء الترابيّــة الدقيقة المنتشــرة في 

 إلــى أنّ ذلــك هو ظاهــر قولــه؟ع؟: »فــإنّ ذلك له 
ً
الهــواء إلــى الجــوف، مضافــا

كل والشــرب والنكاح« باعتبار أنّ المثليّــة تقتضي المغايرة وعدم  مفطــر مثل الأ

يّــة الغبار على القــول بها تعبّد خــاص يقتصر فيه  كلاً. إذن مفطر كــون التــراب أ

مــورده. على 

 ما يدخل الجوف.
ّ

 بقاعدة المنع عن كل
ً
وقد يستدل أيضا

وفیــه: عــدم تماميّتهــا علــى مــا تقدّم، ومــع التنــزّل فهــي مختصة بمــا كان له 

، ول تشــمل ذرات المــاء الموجــودة مــع الهواء. وجــود متميّــز

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �158

إلحاق البخار 
بالغبار الغليظ
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يّة البخار باســتقرار ســيرة المتشــرعة  بــل يمكن الســتدلل على عــدم مفطر

علــى عــدم التجنّــب عــن دخــول الحمّامــات في نهــار رمضــان وعــدم التحفّظ 

مــن البخار فيهــا، وهي ســيرة مســتمرة ومتّصلــة بزمــان المعصوم؟ع؟.

إلحاق الدخان بالغبار الغليظ

يــب المتقــدّم في  يّتــه بالروايــة بالتقر وأمّــا الدخــان: فقــد يســتدل علــى مفطر

، وعرفــت عــدم تماميّــة ذلك.
ً
البخــار وبالقاعــدة المتقدّمــة فيــه أيضــا

 بأمور:
ً
 أيضا

ّ
واستدل

 علــى اســتعمال الدخــان فيقــال: »إنّــه 
ً
منهــا: دعــوى صــدق الشــرب عرفــا

يّــة الشــرب.  علــى مفطر
ّ

شــرب الدخــان«، فيشــمله إطــلاق مــا دل

وفیــه: أنّ التســمية حادثــة ومبنيّــة علــى المســامحة؛ لوضــوح عــدم صــدق 

الشــرب في الدليل على اســتعمال الدخان حتّى بنظر العرف، بمعنى أنّ العرف 

ل يــرى صــدق الشــرب وأنّ إطلاق الشــرب عليه مســامحي.

ومنهــا: دعــوى اســتقرار ســيرة المتشــرعة علــى التحــرّز عــن الدخــان حــال 

 للصــوم صــار مــن مرتكزاتهم.
ً
الصــوم، بــل كونــه منافيــا

وفیــه: أنّ هــذه الســيرة متأخــرة وليســت متّصلــة بزمــان الإمــام؟ع؟ باعتبــار 

حــدوث هذا الأمر في الأزمنة المتأخرة، فلا تكون كاشــفة عن الدليل الشــرعي، 

إنّمــا تكــون ناشــئة مــن فتاوى مــن يمنع مــن ذلك مــن الفقهاء. و

 أنّهــا ليســت مســتندة 
ّ

إن كانــت متأخــرة إل  أن يقــال: إنّ الســيرة و
ّ

هــم إل
ّ
الل

إلــى الفتــاوى؛ إذ ل يعلــم ذهــاب معظــم الفقهــاء أو مشــهورهم إلى المنــع حتّى 

يوجــب ذلــك انعقاد مثل هــذه الســيرة، أو يقال: إنّ الســيرة منعقــدة بقطع النظر 

عــن الفتــاوى، أي: حين حــدوث هذا الأمر وقبل صــدور الفتاوى مــن الفقهاء، 

إلحاق الدخان 
بالغبار الغليظ
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يــن تكــون الســيرة مســتندة إلــى مرتكــزات المتشــرعة؛ إذ ل وجه  وعلــى التقدير

كل والشــرب وعدم اســتناده إلــى الدليل   ذلــك بعد عــدم دخوله فــي الأ
ّ

لهــا إل

الشــرعي أو فتــاوى الفقهاء.

ول يخفــى أنّ انعقــاد مثل هذه الســيرة ل يتوقّف على فتوى المشــهور بالمنع 

_ مثــلاً _ حتّى يقال: إنّ هذا غيــر معلوم، بل يكفي فيه توقّف المشــهور وذهابه 

 
ً
ين إلــى المنع احتياطا إلــى الحتيــاط. والظاهر أنّ ذهاب المشــهور من المتأخر

أو فتــوىً ممّــا ل يمكــن إنــكاره، كمــا ل مجال لإحــراز انعقاد الســيرة بقطــع النظر 

 في ســيرة المتشــرعة التي يفترض 
ً
عــن آراء العلماء، بل ذلك أمر مســتبعد جدّا

فيهــا صدور العمل منهــم بماهم متشــرعة ومتديّنون، فلاحظ.
وتبيّــن عــدم نهــوض دليــل واضــح علــى المنــع فــي التدخيــن بــل يمكــن 
الســتدلل علــى الجــواز بموثقة عمــرو بــن ســعيد المتقدّمــة والمصرِّحــة بجواز 

دخــول الدخنــة فــي حلــق الصائــم.
ودعــوى أنّ الموثقــة ناظرة إلى صــورة اتّفاق الدخــول وعدم قصــده وتعمّده 
فلا يســتفاد منهــا عــدم المنع في صــورة التعمّد كما هــو المدّعى غيــر تامّة؛ لأنّ 
 في الســؤال 

ً
عــدم ذكــر خصوصيّة عــدم التعمّد فــي كلام الســائل يجعله ظاهرا

 مــن إطلاقــه وعــدم اختصاصه 
ّ

 والجــواب كذلــك، ول أقــل
ً
يّتــه ذاتــا عــن مفطر

التعمّد. بحالــة 
وأمّا مرسلة الصدوق فلم يفترض فيها دخول الدخان إلى الحلق)))�

يّة عدم الدليل، كمــا عرفت. نعم،   حال، يكفــي في اللتزام بعــدم المفطر
ّ

وعلــى كل

يكره له ذلك)))� ه، رعايةً للســيرة المذكورة ولأنّه يتلذّذ بــه، و
ّ
الحتيــاط فــي محل

)1) وسائل الشيعة 10 : 92، ب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �4

)2) وسائل الشيعة 10 : 91، ب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 7 وح �15
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يــق بيــن غبــار الهــواء وغبــار  كاشــف الغطــاء))) مــن التفر  لمــا عــن 
ً
)1( خلافــا

أنّ  باعتبــار  ــه 
ّ
ولعل الأوّل،  دون  الثانــي  مــن  التحفّــظ  بلــزوم  والحكــم  الكنــس 

إذا أمكــن التعــدّي إلى  المذكــور فــي النــص هو غبــار الكنــس المثــار بفعلــه، و

غبــار الكنــس المثار بفعل غيــره _ للجزم بعــدم الفرق _ فلا مجــال للتعدّي إلى 

الغبــار الحاصــل بإثــارة الهواء؛ لحتمــال الفرق مــن جهة صدق القصــد والعمد 

فــي غبــار الكنــس دون غبــار الهواء.

ووافقــه علــى ذلك الســيد الخوئي؟ق؟)))، لكنّــك عرفت أنّ مناســبات الحكم 

والموضــوع تقضــي بأنّ الكنس فــي الرواية لم يذكــر باعتبار دخالتــه في الحكم 

إنّمــا ذكر للتمهيــد للموضــوع وأنّ تمام الموضوع هــو دخول الغبار  يّــة، و بالمفطر

يد فمــات ثبت القصــاص«. وعليه  : »إذا قدّمت الســمّ إلى ز فــي الحلق، نظيــر

.
ً
يكــون التعــدّي إلى ما يثيــره الهواء من الغبــار تامّا

وأمّــا دعوى عــدم تحقّــق القصــد والعمد في غبــار الهــواء وتحقّقه فــي غبار 

الكنــس فهي غير تامّــة؛ لأنّ تعرّض الصائــم للهواء وعدم تحفّظــه منه مع العلم 

بالدخــول علــى تقديــر تــرك التحفّــظ يحقّــق حالــة القصــد والعمــد المعتبر في 

يّــة، نظيــر تخليــل الأســنان مــع العلــم بدخــول بقايــا الطعــام علــى تقدير  المفطر

تركه.

)1) كشف الغطاء 4 : �32

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �157

وســواء كان بإثارته بنفســه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيــره، بل أو بإثارة 

الهــواء مع التمكين منه وعــدم تحفّظه )1(
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؛ لعدم 
ً
نعــم، مــا ل يمكــن تلافيــه مــن الغبــار رغــم التحفّــظ ل يكــون مفطــرا

تحقّــق القصــد والعمــد حينئــذٍ.

هــذا ولكن فــي المقابل قــد يدّعى أنّ الســيرة قائمــة على عــدم التحفّظ مع 

كثــرة البتــلاء بالعواصــف الترابيّــة، بــل نفس عــدم التعــرّض إلى لــزوم التحفّظ 

 
ّ

إل  على عــدم كونه مــن المفطــرات، و
ّ

فــي الروايــات وفــي كلمــات الفقهاء يــدل

 إلــى عموم البتــلاء بغبار الهــواء في مناطق 
ً
كان المتعيّــن التعــرّض لذلــك نظرا

أصحــاب الأئمّــة؟عهم؟ والفقهــاء، وهــذه الســيرة يمكــن جعلهــا دليلاً علــى عدم 

 بعــد تســليم ما تقدّم مــن عدم الفــرق بين غبــار الكنس 
ً
يّــة الغبــار مطلقــا مفطر

وغبــار الهواء.

يّــة الغبار فلا بــدّ مــن التفصيل  ومنــه يظهــر أنّــه علــى تقديــر اللتــزام بمفطر

يّــة بغبــار الكنــس، كمــا ذهــب إليــه كاشــف الغطاء؟ق؟. واختصــاص المفطر

يّــة المفطــرات، ومــن الواضح عدم  )1( لمــا ســيأتي من اعتبــار العمد فــي مفطر
، لكن مــع الجــزم بعدم  تحقّقــه فــي المــوارد المذكــورة فــي المتــن حتّــى الأخيــر

الوصــول أو الوثــوق بــه دون مجــرّد الظن.

والأقــوى إلحــاق البخار الغليــظ ودخان التَنبــاك ونحــوه، ولا بأس بما 

يدخــل فــي الحلــق غفلــةً أو نســياناً أو قهــراً أو مــع تــرك التحفّــظ بظنّ 

الوصــول ونحــو ذلك)1(. عدم 
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السابع: الارتماس في الماء

)1( الأقوال المهمة في الرتماض ثلاثة:

 للقضــاء والكفــارة، وهــو المنســوب إلــى المشــهور 
ً
 موجبــا

ً
الأوّل: كونــه مفطــرا

يــح أو ظاهر  بــل ادّعي عليــه الإجمــاع، كما فــي النتصــار))) والغنيــة)))، وهو صر

ٍ مــن المفيــد في المقنعــة))) والصدوق فــي المقنــع))) والهداية))) والشــيخ في 
ّ

كل

 إلــى الســيد في النتصــار))) وابــن زهرة فــي الغنيــة))) وغيرهم. 
ً
النهايــة))) مضافــا

 للقضــاء فقط.
ً
 موجبا

ً
نعــم، عــن أبي الصــلاح الحلبــي))) كونــه مفطــرا

 للصائــم، وهــو الظاهــر مــن 
ً
 ولكنّــه حــرام تكليفــا

ً
الثانــي: عــدم كونــه مفطــرا

الشــيخ فــي الســتبصار في مقــام الجمــع بيــن الأخبــار)1))، واختــاره المحقّق في 

ياض  يــن، لحظ الر مة فــي المختلف وكثير من المتأخر
ّ

الشــرائع والمعتبر والعلا

)1) النتصار : �185

)2) غنية النزوع : �138

)3) المقنعة : �303

)4) المقنع )للشيخ الصدوق( : �188

)5) الهداية 2 : �188

)6) النهاية : �148

)7) النتصار : �184

)8) غنية النزوع 1 : �138

)9) الكافي في الفقه : �183

)10) الستبصار 2 : 85، ذيل ح �6

السابع: الارتماس في الماء)1( السابع: 
الارتماس في 

الماء
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وغيرها)))� والكفايــة 

إنّما هنــاك مجرّد كراهة،   و
ً
 أيضا

ً
 وعدم كونه حرامــا

ً
الثالــث: عدم كونــه مفطرا

وحكــي عــن العمانــي ابن أبي عقيــل نقله عنه فــي التنقيــح الرائــع))) والمرتضى 

يس في الســرائر)))� حــكاه عنه في المختلــف)))، واختــاره ابن إدر

والكراهــة فــي هــذا القول يحتمــل فيهــا الكراهــة التكليفيّــة كما هــو ظاهر ما 

يكون النهي  يحتمل الكراهة الوضعيّــة و أشــار إليه الشــيخ؟رح؟ في التهذيــب)))، و

 إلــى إخلال الرتمــاض في مرتبة الكمــال من الصوم مــن دون الإخلال 
ً
إرشــاديّا

فــي مرتبة الصحّــة، أي: أنّه يضرّ في كمال الصوم ومراتبــه العالية ل في صحّته.

 عليه النصــوص المتضمنة للنهي عــن الرتماض أثناء 
ّ

أمّــا القول الأوّل فتــدل

كثيرة: الصوم، وهــي 

مثــل: صحيحــة الحلبي، عــن أبي عبــد الله؟ع؟ قــال: »الصائم يســتنقع في 

؟ع؟  المــاء، ول يرمــس رأســه«)))، وصحيحــة محمد بن مســلم، عن أبــي جعفر

ينضح  يتبــرّد بالثوب، و يصب على رأســه، و قال: »الصائم يســتنقع فــي الماء، و

وموثقــة  المــاء«)))،  فــي  رأســه  يغمــس  ول  تحتــه،  يــا  البور ينضــح  و بالمروحــة، 

)1) شــرائع الإســلام 1 : 170 / المعتبــر فــي شــرح المختصــر 2 : 657 / مختلــف الشــيعة 3 : 401 / 

يــاض المســائل 5 : 342 / كفايــة الأحــكام 1 : 235 / التنقيــح الرائــع 1 : �342 ر

)2) التنقيح الرائع 1 : �359

)3) مختلف الشيعة 3 : �399

)4) السرائر 1 : �376

)5) تهذيب الأحكام 4 : 209، ذيل ح �605

)6) وسائل الشيعة 10 : 37، ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �7

)7) وسائل الشيعة 10 : 36، ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2
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حنــان بــن ســدير أنّــه ســأل أبا عبــد الله؟ع؟ عــن الصائــم يســتنقع فــي الماء؟ 

قــال: »ل بــأض، ولكــن ل ينغمــس، والمــرأة ل تســتنقع فــي المــاء، لأنّهــا تحمل 

المــاء بقبلهــا«))) وغيرهــا، لظهورها في الإرشــاد إلى الفســاد والقدح فــي الصحّة 

الــذي هو ظهــور ثانوي للنهــي في بــاب المركبات مــن العبــادات والمعاملات، 

م فــي الصــلاة، والنهي عــن بيع العبــد الآبق، أو الســمك 
ّ
مثــل النهــي عــن التكل

مثلاً. المــاء  في 

؟ع؟  وأظهــر ممّــا تقدّم صحيحــة محمد بن مســلم قال: »ســمعت أبــا جعفر

يقــول: ل يضــرّ الصائــم مــا صنــع إذا اجتنب ثــلاث خصــال: الطعام والشــراب، 

والنســاء، والرتماض في الماء«)))؛ لوضــوح أنّ المراد الإضــرار بالصائم باعتباره 

، أي: الإضــرار بصومه.
ً
صائما

يّــة فــي الخصــال _ إلــى أبــي عبــد  وأظهــر مــن ذلــك مرفوعــة البرقــي _ المرو

والجمــاع،  والشــرب،  كل،  الأ الصائــم:  تفطــر  أشــياء  »خمســة  قــال:  الله؟ع؟ 

والرتمــاض فــي المــاء، والكذب علــى الله وعلــى رســوله وعلى الأئمّــة؟عهم؟«))) 

.
ً
حيــث صــرّح فيهــا بكونه مفطــرا

يّة ذهــب جماعة  وبالرغــم من هــذه النصــوص الظاهــرة بوضوح فــي المفطر

يّــة الرتمــاض، فقــد نقــل الشــيخ فــي المبســوط))) عــن بعــض  إلــى عــدم مفطر

، وهــو مختــار  أصحابنــا ذلــك، واختــاره أو مــال إليــه فــي التهذيــب والســتبصار

يــن، كمــا عرفت. جماعــة آخر

)1) وسائل الشيعة 10 : 37، ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �6

)2) وسائل الشيعة 10 : 31، ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)3) وسائل الشيعة 10 : 34، ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �6

)4) المبسوط 1 : �270
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يّــة موثقة إســحاق بن عمّــار)))، فــإنّ نفــي القضاء   علــى عــدم المفطر
ّ

يــدل و

 لثبت وجــوب القضاء ل محالــة وهي تامّة 
ّ

إل يّــة، و يــلازم الصحّــة وعدم المفطر

 عمــران بن موســى حيث قيل: 
ّ

؛ إذ ل يوجــد في ســندها من يغمــز فيه إل
ً
ســندا

يتونــي القمــي الثقــة وبيــن الخشّــاب المجهــول، ول معيّن  إنّــه مشــترك بيــن الز

الأوّل. لإرادة 

ين: وجوابه ما ذكره السيد الخوئي؟ق؟))) بأنّ الموجود ثلاثة عناو

الأوّل: عمــران بــن موســى، وهــو وارد فــي ثلاثيــن روايــة ولــم يــرد فــي كتــب 

الرجــال.

يق النجاشــي إلى الحســن  الثانــي: عمران بن موســى الأشــعري، ورد في طر

ينــي قــال: حدّثنا  ابــن موســى الخشّــاب، قــال: »أخبرنــا محمــد بــن علــي القزو

أحمــد بــن محمد بن يحيــى قــال: حدّثنــا أبي قــال: حدّثنــا عمران بن موســى 

الأشــعري عــن الحســن بن موســى«)))�

يتونــي، عنونه النجاشــي وقــال: »قمّــي، ثقة،  الثالــث: عمــران بــن موســى الز

، أخبرنا ابن شــاذان، قــال: حدّثنــا أحمد بــن محمد، قال  لــه كتــاب نوادر كبيــر

حدّثنا أبــي عنــه بكتابه«)))�

 فــي روايــة فــي التهذيــب)))، 
ّ

وأمّــا عمــران بــن موســى الخشّــاب فلــم يــرد إل

)1) وسائل الشيعة 10 : 43، ب 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �162

)3) رجال النجاشي : 42، الرقم �85

)4) رجال النجاشي : 291، الرقم �784

)5) تهذيب الأحكام 6 : 37، ح �76

بحث رجالي في 
توثيق موسى بن 

عمران
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وجزم الســيد الخوئي؟ق؟ بســقوط »عن« بين كلمتي »موســى« و »الخشّــاب«؛ 

يــارات))) الذي ينقل عنه الشــيخ، وفي  وذلــك لأنّ الروايــة موجودة في كامــل الز

ســندها »عن عمران بن موســى عن الحســن بن موســى الخشّاب«.

بــن موســى عــن  إلــى مــا تقــدّم عــن النجاشــي مــن روايــة عمــران   
ً
مضافــا

لكتبــه. يــه  راو كونــه  بــل  الخشّــاب 

يتونــي  الز موســى  بــن  فعمــران  يــن،  العناو هــذه  اتّحــاد  تقــدّم  ممّــا  يظهــر  و

يــق النجاشــي  القمــي الثقــة هــو عمــران بــن موســى الأشــعري المذكــور فــي طر

 ،
ً
يق النجاشــي إلــى العنوانيــن وتطابقــه تماما ينــة اتّحــاد طر إلــى الخشّــاب، بقر

فلاحــظ.

يّة  ــة على المفطر
ّ
ومــن هنا يقــع التعارض بينها وبين النصوص الســابقة الدال

وفســاد الصوم، فكيف يجمع بينهما؟

هناك عدّة وجوه:

الوجــه الأوّل: حمــل النصــوص الســابقة علــى الحرمــة التكليفيّــة فقــط دون 

ينة نفــي المبطليّة فــي الموثقــة وقوله: »ل تعــودنّ« فيها  المبطليّــة والفســاد، بقر

الظاهــر فــي مجــرّد الحرمة.

 بعــض من قال بالقول الثاني اســتند إلــى ذلك، وحاصله: رفــع اليد عن 
ّ

ولعــل

الظهــور الثانــوي لتلــك النصــوص والإرشــاد إلى الفســاد الذي يتشــكّل فــي مثل 

المقــام كما أشــرنا إليــه، والرجــوع إلــى الظهور الأوّلــي للنهي فيهــا وتكــون الموثقة 

 بالنهي عــن الفعل�
ً
يّة مقترنــا ينــة علــى ذلــك؛ لصراحتها فــي نفــي المفطر قر

يارات 1 : 29، ح �10 )1) كامل الز
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وهل هذا جمع عرفي بين الدليلين؟

ينة عليــه، فلا يكون  الظاهــر أنّه كذلــك _ على تقديــر تماميّته _ لوجــود القر

يكون نظير   وبلا دليــل، و
ً
رفــع اليد عن الظهــور الثانوي لتلــك النصوص تبرّعيّــا

النهــي عــن الرفث والجدال والفســوق في الحــج، والنهي عن البيــع وقت النداء 

لصــلاة الجمعــة، وهكذا، فــإنّ قيام الدليــل على عدم الفســاد في هــذه الموارد 

أوجــب حملهــا علــى الحكــم التكليفــي، والمقام من هــذا القبيــل، فــإنّ الموثقة 

ة بشــكل واضح على عدم الفســاد.
ّ
 دال

ً
المعتبــرة ســندا

 أنّــه ل يتمّ 
ّ

إن تمّ فــي بعــض النصــوص إل ولوحــظ علــى هــذا الجمــع أنّــه و

فــي جميعهــا؛ لأنّ فيهــا مــا يأبــى هــذا الحمل مثــل صحيحــة محمد بن مســلم 

يحــة فــي أنّ الرتمــاض يضــرّ الصائــم، وظاهر ذلــك كونه  المتقدّمــة، فإنّهــا صر

الحرمــة  مجــرّد  علــى  يمكــن حملهــا  فكيــف  الصــوم،  وفســاد  لبطــلان   
ً
موجبــا

التكليفيّــة؟ وأوضــح مــن ذلــك روايــة الخصــال، فلاحــظ.

 أنّ رفع اليــد عن ظهور النصوص الســابقة في المانعيّة 
ً
يلاحــظ عليه أيضا و

إنّمــا يصــار إليــه عنــد الضطــرار وعــدم إمــكان الجمــع بغير ذلــك، وفــي المقام 

، وذلك بحمــل النصوص  يمكــن الجمع بينهمــا مع المحافظــة على هذا الظهــور

علــى المانعيّــة بلحــاظ مرتبــة خاصــة مــن الصــوم، أي: مرتبــة الكمــال، فيبقــى 

النهــي فــي النصــوص علــى ظهــوره فــي الإرشــاد إلــى البطــلان والمانعيّــة لكــن 

 على عــدم الرتماض 
ً
بالنســبة إلــى تلــك المرتبة، فيكــون كمــال الصــوم متوقّفــا

يــد توضيح في الوجــه الثاني للجمع، ومــن الواضح  ل أصــل الصوم، وســيأتي مز

أنّــه بنــاءً علــى هــذه الملاحظة تندفــع الملاحظــة الأولى؛ فــإنّ نصــوص الباب 

إنّمــا تأبــى من حملها علــى مجرّد الحرمــة التكليفيّــة، ولكنّها ل تأبــى من حمل 
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 عليهــا علــى المانعيّــة بلحــاظ مرتبــة الكمــال مــن الصوم، 
ّ

المانعيّــة التــي تــدل

 مــن وصوله إلــى المرتبــة العليا.
ً
 بكمــال الصــوم ومانعا

ً
ا فيكــون الرتمــاض مضرّ

الوجــه الثانــي: حمــل النهــي فــي تلــك النصــوص علــى الكراهــة الوضعيّــة، 

ً بكمــال الصــوم فــي مقابــل الحرمــة الوضعيّــة التــي 
ّ

أي: كــون الرتمــاض مخــلا

تعنــي الإخــلال بأصــل الصــوم وصحّتــه، وبذلــك يرتفــع التعــارض بينهمــا؛ لأنّ 

ً بكمــال الصوم الــذي هو مدلــول النصوص الســابقة بعد 
ّ

كــون الرتمــاض مخلا

الحمــل ل ينافــي صحّة الصــوم وعدم وجــوب القضاء كمــا هو مدلــول الموثقة.

ومــن هنا يقــال: إنّ هذا الجمــع أولى من ســابقه؛ إذ يتمّ فيــه المحافظة على 

إن كانــت بلحاظ  ظهــور النهــي _ في مثــل المقــام _ في الإرشــاد إلــى المانعيّة و

مرتبــة الكمــال مــن الصــوم ل بلحــاظ أصلــه وجميــع مراتبــه، بخــلاف الجمــع 

يــم التكليفي. لغي هــذا الظهور وحمــل النهي على مجــرّد التحر
ُ
الســابق حيــث أ

 على 
ّ

 إلــى مــا قيل مــن أنّــه مقتضــى الجمــع العرفي بيــن مــا دل
ً
هــذا مضافــا

 على الرخصة فيه، فإنّ بناءهــم على حمل النهي 
ّ

النهي عن شــيء وبين مــا دل

، وعلى الكراهــة الوضعيّة إن كان 
ً
علــى الكراهــة التكليفيّة إن كان النهــي تكليفيّا

 كما فــي النهي عن اســتنقاع المرأة فــي الماء حال الصــوم))) وكذا 
ً
النهــي وضعيّــا

 على الترخيص 
ّ

ِ الثوب على الجســد)))، فإنّهــم جمعوا بينه وبين مــا دل
ّ

عــن بَل

فيــه حال الصــوم وعــدم إخلاله بالصــوم بحمــل النهي علــى الكراهــة الوضعيّة 

والإرشــاد إلــى نقــص الصوم وعــدم كماله.

)1) وسائل الشيعة 10 : 37، ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �6

)2) وسائل الشيعة 10 : 35 ، ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3 وح �5
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وهكــذا الحــال فــي الغيبــة التي عــدّت في بعــض الأخبار مــن المفطــرات))) 

يّــة بلحــاظ مرتبــة الكمال  حيــث حملــت علــى الكراهــة الوضعيّــة، أي: المفطر

وبيــان نقــص مرتبة الصــوم؛ لقيــام الدليــل على عــدم إفســادها للصوم.

ونفــس الــكلام يمكــن أن يقــال فــي غيــر الصــوم، مثــل النهــي عــن الوضوء 

 كذلــك؛ لأنّ المراد 
ً
بالماء المســخّن بالشــمس، بل الكراهة في العبــادات دائما

بهــا أقليّــة الثــواب علــى مــا ذكــروا، ومعنــى ذلــك صحّــة العبــادة مــع نقــصٍ في 

ً بكونها كاملة 
ّ

درجــة كمالهــا، فالشــيء الذي أوجب كراهــة العبادة يكــون مخــلا

ل بأصــل العبــادة، والنهــي عنهــا محمول علــى ذلك.

ومنــه يظهــر مــا في جــواب الســيد الخوئي؟ق؟ مــن عــدم تعقّل معنــى مقبول 

للكراهــة الوضعيّــة، وهل بإمــكان العرف أن يجمــع بين قوله: »صحيــح« وقوله: 

كل  »باطــل«، فــإنّ معنــى إضــرار الرتمــاض بالصــوم أنّ صومــه باطــل كما لــو أ

وشــرب ومعنــى »ليس عليه قضــاؤه« كما فــي الموثقة أنّ صومــه صحيح، ومعه 

كيــف يمكن الجمــع بينهما؟

أقــول: إن كان الإشــكال من جهة عــدم التعقّل ففيه: أنّ ما ذكرناه من تفســير 

الكراهــة الوضعيّة أمر معقول بل مقبول، فالمانعيّــة والبطلان والإضرار بالصوم:

تارةً: يكون بالنسبة إلى أصل الصوم وتمام مراتبه.

وأخرى: يكون بالنسبة إلى كماله ومرتبته العليا فقط.

يســمّى بالحرمــة الوضعيّة كذلك الثانــي وهو الكراهة  وكمــا أنّ الأوّل معقول و

 
ً
ة الثواب، والنهي يكون إرشــادا

ّ
الوضعيّــة، فإنّه يعنــي النقص وعدم الكمــال وقل

إلــى ذلك، ومــن الواضح عدم أيّ محــذور في تصوّر هــذا المعنى.

)1) وسائل الشيعة 10 : 33، ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 5 وح 8 وح �10
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ً
إن كان الإشــكال مــن جهــة عدم إمــكان الجمع بمــا ذكر وأنّه ليــس جمعا و

 بيــن الدليليــن، ففيــه: ما عرفــت من أنّــه جمع متعــارف بينهم فــي أمثال 
ً
عرفيّــا

المقــام، ومــا عرفــت من شــيوع الكراهــة الوضعيّة بهــذا المعنى فــي كلماتهم.

والوجــه فــي ذلــك هــو أنّ دليــل الترخيــص _ كالموثقــة فــي المقــام )ليــس 

أنّ دليــل  فــي حيــن  يّــة،  والمفطر الفســاد  نفــي  فــي  يــح  عليــك قضــاؤه( _ صر

يّــة والفســاد ظاهــر فــي الحرمــة الوضعيّــة المنافيــة للموثقــة؛ إذ يحتمــل  المفطر

يحة فهي  إن لم تكن الموثقــة صر فيــه إرادة الكراهــة الوضعيّة علــى ما تقــدّم، و

يّــة، ومقتضــى الجمــع العرفي  علــى الأقــل أظهــر فــي مفادهــا مــن دليــل المفطر

يّــة والإضرار على  ، فيحمــل دليل المفطر يح أو الأظهــر على الظاهر تقديــم الصر

الوضعيّة. الكراهــة 

وعليــه فــلا وجه لقولــه: »فكراهة البطلان كاســتحباب البطــلان ل يرجع إلى 

محصّل ول يســاعده الفهــم العرفي بوجــه«)))؛ لأنّ الكراهة الوضعيّــة ل تعني أن 

إنّما تعني الإرشــاد إلى أنّ   حتّى يقــال: ل معنى لذلك، و
ً
يكــون البطــلان مكروها

المنهــيّ عنه يوجــب الإخلال بمرتبة كمــال الفعل.

ثــمّ إذا صــحّ تفســير الكراهــة الوضعيّــة بكراهــة البطــلان فــلا بــدّ أن نفسّــر 

، فــي حيــن أنّ الحرمــة 
ً
الحرمــة الوضعيّــة بحرمــة البطــلان، ول معنــى لــه أيضــا

م وشــائع ول مجــال لإنــكاره.
ّ
الوضعيّــة أمــر مســل

بــة ل تصــل إلــى مرحلة اســتقرار التعــارض والرجــوع إلى  ومنــه يظهــر أنّ النو

التعارض. بــاب  قواعــد 

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �163
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فــإن قلت: إنّ قولــه؟ع؟ في الموثقة: »ول يعودنّ« ظاهــر في الحرمة، فيكون 

الجمع. لهذا   
ً
منافيا

قلــت: من الواضح أنّه ل مجــال لحمل قوله؟ع؟: »ول يعــودنّ« على الحرمة 

الوضعيّــة؛ لمنافاتــه لقولــه قبــل ذلــك: »ليــس عليــه قضــاؤه« والمترتّــب عليه، 

إن كان ل ينافــي مــا قبلــه _ لإمــكان  وأمّــا أن يــراد بــه الحرمــة التكليفيّــة فهــو و

الجمــع بيــن الحرمــة التكليفيّــة المحضــة وبيــن الترخيــص الوضعي كمــا ذهب 

:  أنّنا نســتبعد ذلــك لأمور
ّ

إليــه أصحــاب القــول الثانــي المتقــدّم _ إل

منهــا: أنّ حمــل النهــي فــي هــذه الروايــات علــى الحرمــة التكليفيّــة يقتضي 

اختصاصهــا بالصوم الواجب؛ إذ مــن البعيد ثبوت الحرمــة التكليفيّة في الصوم 

يــم بأنّــه للتحفّــظ عــن وصــول   بنــاءً علــى توجيــه التحر
ً
المســتحب، خصوصــا

المــاء مــن منافــذ الــرأض إلــى الجــوف، فيكــون مــن بــاب الحتيــاط والتحفّظ 

مــن دخــول المفطر )المــاء( إلــى الجوف كما قيــل، فإنّــه بناءً علــى ذلك يكون 

 
ً
؛ إذ ل محذور في دخــول المــاء اختيارا

ً
الختصــاص بالصــوم الواجــب واضحــا

 من دخولــه، ومن 
ً
يم الرتمــاض خوفــا فــي الصــوم المســتحب، فــلا معنــى لتحر

الواضــح أنّ التقييــد المذكــور خلاف ظاهر جميــع نصوص البــاب؛ لأنّها مطلقة 

ولــم يرد فيهــا ما يشــير إلى اختصاصهــا بالصــوم الواجب.

ومنها: معتبرة عبد الله بن ســنان، عن أبــي عبد الله؟ع؟ قال: »يكره للصائم 

أن يرتمــس فــي المــاء«)))؛ إذ ل يبعد ظهــور »يكره« فــي الكراهــة الصطلاحيّة 

كما ثبــت ذلك في مــوارد عديدة:

)1) وسائل الشيعة 10 : 38، ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �9
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مثل: ما ورد من كراهة رواية الشعر للصائم)))�

ومثل: ما ورد من كراهة الرفث في الصوم بناءً على إرادة الصمت عن الكذب)))�

ومثل: ما ورد من كراهة صوم اليومين اللذَين بعد الفطر)))�

.
ً
وقد ثبت ذلك في غير الصوم أيضا

ومنهــا: أنّ الحمل علــى الكراهة أقرب إلــى مفاد النصوص الســابقة الظاهرة 

فــي المانعيّــة والفســاد، فــإنّ اللتــزام بالكراهــة الوضعيّــة _ التــي تعنــي اللتــزام 

بالمانعيّــة والفســاد بالنســبة إلــى مرتبة خاصة مــن الصوم وهي مرتبــة الكمال _ 

أقــرب إلــى مفادهــا مــن إلغــاء ظهورهــا فــي المانعيّــة بالمــرّة واللتــزام بالحرمــة 

التكليفيّــة المحضــة، فلاحــظ.

وتلخّــص ممّــا تقــدّم: أنّ مقتضى الصناعــة اللتــزام بالكراهة الوضعيّــة. نعم، 

صحيحــة محمد بن مســلم الحاصرة قــد تأبى الحمــل على الكراهــة الوضعيّة، 

والشــراب  الطعــام  إلــى  بالنســبة  الإضــرار  فيهــا حينئــذٍ؛ لأنّ  الســياق  لختــلال 

والنســاء بمعنــى فســاد أصل الصــوم ل خصــوص مرتبة الكمــال كما هــو الحال 

 الســياق؛ لأنّ هذه 
ّ

بالنســبة إلى الرتماض بنــاءً على هذا الوجــه، وبذلك يختل

الأمــور ذكــرت فــي ســياق واحــد فــي الصحيحــة، ومقتضــى وحــدة الســياق أن 

 يجري فــي الجميــع، ونفــس الكلام 
ً
يكــون المــراد بالإضــرار فيهــا معنــىً واحــدا

يقــال بنــاءً علــى حملهــا علــى الحرمــة التكليفيّــة فقــط بالنســبة إلــى خصوص 

.
ً
الرتمــاض، فإنّــه يوجــب اختــلال الســياق أيضا

)1) وسائل الشيعة 10 : 169، ب 13 من أبواب آداب الصائم، ح �1

)2) وسائل الشيعة 10 : 170، ب 14 من أبواب آداب الصائم، ح 1 وح �2

)3) وسائل الشيعة 10 : 519، ب 3 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح �2
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وقــد يجــاب عنــه: بحمل الإضــرار فيها علــى معنى واحــد جامع بيــن الحرمة 

الوضعيّــة وبيــن الكراهة الوضعيّة، أي: مطلق الإضرار ولــو لبعض مراتب الصوم 

 وأنّ الصحيحــة 
ً
كمــا يقــال فــي مثــال: »اغتســل للجنابــة والجمعــة«، خصوصــا

 لبيان عــدم إضرار غير هذه الخصال بالصــوم، ومقتضى الإطلاق 
ً
مســوقة ظاهرا

 حتّــى بلحاظ بعض المراتــب، فغير الخصــال المذكورة ل تضرّ 
ً
ا عــدم كونه مضرّ

بأصــل الصــوم ول بمرتبة كمالــه ول تؤثّر فيه أصــلاً، وحينئذٍ ل مانع مــن أن يراد 

 بأصــل الصوم وما 
ً
ا بالإضــرار بالنســبة إلــى الخصال هــو الأعم ممّــا يكون مضــرّ

كماله.  بدرجة 
ً
ا يكون مضــرّ

أقــول: إنّ مــا ذكــر حتّــى لو تــمّ فهو يبقى خــلاف الظهــور الأوّلــي للصحيحة 

ينة وحدة الســياق. الثابــت بقر

يضــاف إلــى ذلــك أنّ رفــع اليــد عــن ظاهــر تلــك النصــوص الكثيرة الــواردة 

ة على 
ّ
ة علــى المانعيّة والفســاد لأجــل رواية واحــدة دال

ّ
بألســنة مختلفــة والدال

ضيف إلى مــا تقدّم 
ُ
 أنّــه إذا أ

ّ
إن كان ممّــا تقتضيــه الصناعــة، إل عــدم الفســاد و

مــن إبــاء مثــل صحيحة محمد بن مســلم عــن حملها علــى الكراهــة الوضعيّة، 

أو علــى الحرمــة التكليفيّــة المحضــة _ مــع ملاحظة ذهــاب المشــهور إلى كون 

 للتوقّف عن الحكم 
ً
 للقضاء والكفارة _ كان ذلــك موجبا

ً
 موجبا

ً
الرتمــاض مفطرا

 أن يشــكك 
ّ

هم إل
ّ
بــي. الل يّــة في المقــام والأخذ بالحتيــاط الوجو بعــدم المفطر

فــي انعقاد الشــهرة باعتبار ذهــاب جماعة إلــى الكراهة، مثل العمانــي ابن أبي 

يس؟رحهم؟. ي ابــن إدر
ّ
عقيــل، والســيد في أحــد قوليــه، والحل
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مــة فــي المختلــف: »قــال الشــيخ فــي المبســوط: الرتمــاض فــي 
ّ

قــال العلا

�(((» المــاء علــى أظهــر الروايات _ ثمّ قــال: _ وفي أصحابنا مــن قال أنّــه ل يفطر

إن  يّة و ، وهي ظاهرة في عــدم المفطر وقــد نقل عبارة الشــيخ في الســتبصار

يم. اختلفت فــي الكراهة والتحر

مة فــي المختلف: »وقال الســيد المرتضى: ل يجب بــه قضاء ول 
ّ

وقــال العلا

يــس، وهو مذهب ابــن أبي عقيل«، ثمّ قــال: »والأقرب  كفــارة، واختــاره ابن إدر

.»
ً
، ول يوجب شــيئا عنــدي أنّه حرام غيــر مفطر

الشــرائع  فــي  المحقّــق  يــم  التحر مــع  يّــة  المفطر عــدم  إلــى  ذهــب  وممّــن 

والمعتبــر)))، والعلّامــة فــي المختلــف والمنتهــى)))، والفخــر والشــهيد الثانــي في 

كثــر  المســالك، وصاحــب المــدارك)))، ونســبه الشــيخ فــي كتــاب الصــوم إلــى أ

 مــن تعــرّض إلــى تعــداد المفطــرات ولــم يذكره، 
ّ

يــن)))، وهــو ظاهــر كل المتأخر

المراســم. ر في 
ّ

كســلا

يضاف إلــى ذلك احتمال  ومنــه يظهر أنّ الشــهرة المدّعاة ليســت واضحة، و

أن تكون الشــهرة مدركيّة.

)1) مختلف الشيعة 3 : �400

)2) شرائع الإسلام 1 : 170 / المعتبر في شرح المختصر 2 : �657

)3) مختلف الشيعة 3 : 401 / منتهى المطلب 9 : �68

)4) إيضاح الفوائد 1 : 225 / مسالك الأفهام 2 : 17 / مدارك الأحكام 6 : �48

)5) كتاب الصوم )للشيخ الأنصاري( : �77
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يّة ق المفطر
ّ

كفاية رمس الرأس في الماء في تحق

 عدا 
ً
 ول تردّدا

ً
)1( أي: فــي المــاء، كما صرّح به غير واحد بل ل أجــد فيه خلافا

ما ســمعته من الدروض _ كما في الجواهر))) _ وأمّا النصوص فهي طائفتان:

صحيحــة  مثــل  الــرأض،  رمــس  عــن  النهــي  فيــه  ورد  مــا  الأولــى:  الطائفــة 

محمد بــن مســلم)))، وصحيحــة الحلبي: »الصائم يســتنقع في المــاء ول يرمس 

: »ل يرتمس الصائم ول المُحرم رأســه في الماء«)))� يــز رأســه«)))، وصحيحة حر

الطائفــة الثانیــة: مــا ورد فيــه النهــي عــن ارتمــاض الصائــم فــي المــاء، مثــل 

صحيحة يعقــوب: »ل يرتمس المُحرم فــي الماء، ول الصائــم«)))، وموثقة حنان 

ابــن ســدير أنّــه ســأل أبا عبــد الله؟ع؟ عــن الصائــم يســتنقع فــي المــاء؟ قال: 

»ل بــأض، ولكــن ل ينغمــس، والمــرأة ل تســتنقع فــي المــاء؛ لأنّهــا تحمــل الماء 

بقبلهــا«)))، ورواية عبد الله بن ســنان: »يكره للصائم أن يرتمــس في الماء«)))�

يلحــق بــه مــا ورد بلســان النهي عــن الرتمــاض في المــاء، مثــل صحيحة  و

محمــد بــن مســلم)))؛ لأنّ المراد نهــي الصائم عــن ذلك.

)1) الدروض 1 : 278 / جواهر الكلام 16 : �229

)2) وسائل الشيعة 10 : 36، ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2

)3) وسائل الشيعة 10 : 37، ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �7

)4) وسائل الشيعة 10 : 38، ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �8

)5) وسائل الشيعة 10 : 35، ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)6) وسائل الشيعة 10 : 37، ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �6

)7) وسائل الشيعة 10 : 38، ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �9

)8) وسائل الشيعة 10 : 31، ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

كفاية رمس 
الرأض في 

الماء في تحقّق 
يّة المفطر

ويكفي فيه رمس الرأس فيه)1(
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يّة تدور مداره  وظاهــر الأولى أنّ الرأض له خصوصيّة في الحكــم وأنّ المفطر

.
ً
وعدما  

ً
وجودا

وظاهــر الثانيــة أنّ المفطــر رمــس تمــام البدن ول يكفــي رمس الــرأض فقط، 

ومــن الواضــح أنّهمــا متباينتــان؛ لأنّ الأولــى تعنــي عدم دخالــة غير الــرأض من 

الجســد في الحكم في حيــن أنّ الثانية تعني دخالته. وحينئــذٍ ذكروا أنّه لعلاج 

هــذا التعــارض يــدور الأمر بين أحد شــيئين:

أحدهمــا: حمــل النهــي فــي الأولــى علــى أنّــه من أجــل تجنّــب رمــس تمام 

 من 
ً
يجيّــا البــدن باعتبــار أنّ العــادة قاضيــة بكــون رمــس البــدن في المــاء تدر

ينتهــي بالــرأض، فكأنّــه افتــرض فــي  الأســفل إلــى الأعلــى يبــدأ مــن الرجليــن و

النهــي عن رمــس الرأض رمــس باقي البــدن، وبذلك يتّحــد مفادها مــع روايات 

الثانية. الطائفــة 

ثانیهمــا: حمــل النهــي فــي الثانية علــى أنّه مــن أجــل تجنّب رمــس الرأض 

باعتبــار الملازمــة بيــن رمــس تمــام البــدن وبين رمــس الــرأض، وبذلــك يتّحد 

مفادهــا مــع الطائفــة الأولى.
بالنحــو الأوّل مــن  الثانــي والعمــل  إلــى اســتظهار الحمــل  وذهــب جماعــة 
الروايــات باعتبــار أنّ الظاهــر مــن ذكــر الــرأض أنّ لــه خصوصيّــة فــي الحكــم 
، ومــن الواضــح أنّ الحمل الأوّل يقتضــي إلغاء 

ً
 وعدما

ً
وأنّــه يدور مــداره وجــودا

، وهو خلاف  خصوصيّــة الــرأض وأنّ رمســه وحده فــي الماء ل يوجــب الإفطــار
روايــات رمــس الــرأض )الطائفــة الأولى(، لكــن يمكــن أن يقال فــي مقابل ذلك 
أنّ الظاهــر مــن روايــات تمام البــدن عدم وجــود خصوصيّــة للرأض فــي مقابل 
، ومــن الواضــح أنّ الحمل  ســائر الأعضــاء وأنّ رمســه وحــده ل يوجــب الإفطار
الثانــي يقتضــي إثبــات الخصوصيّة للــرأض، وهو خــلاف ظاهر تلــك الروايات.
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ً مــن الحمليــن فيــه مخالفــة لظاهــر طائفة مــن الروايات، 
ّ

والحاصــل: أنّ كلا
؟ فلمــاذا يرجّــح أحدهما علــى الآخر

؛ لوضــوح الملازمة التي 
ً
يمكــن أن يرجّــح الحمل الثانــي لكونه أقرب عرفــا و

يان  يبتنــي عليهــا هــذا الحمل بخــلاف الحمــل الأوّل، لمنع مــا ذكر فيه مــن جر
العــادة بكــون الــرأض آخر ما يرمــس عند إرادة رمــس البدن بعد وضوح شــيوع 
رمــس الــرأض وحــده أو مــع شــيء من البــدن فــي المــاء، ومــن هنــا ل يبعد أن 

 بيــن الطائفتين.
ً
 عرفيّا

ً
يكــون الحمل الثانــي جمعــا

وقــد يقال بتقديــم الطائفة الثانية باعتبــار أنّ دللتها علــى اعتبار رمس تمام 
يّــة إنّما هو من جهة إســناد الفعل إلى الشــخص »ل يرتمس  البــدن في المفطر
الصائــم فــي الماء« وهــو ظاهر في رمس تمــام البدن، إذ بدونــه ل يصدق ذلك 
بقــول مطلــق، وهــذا بخــلاف الطائفــة الأولــى، فــإنّ دللتهــا علــى كفايــة رمــس 
يّة إنّمــا هي باعتبــار إطلاق الدليــل وشــموله لصورتي رمس  الــرأض فــي المفطر
باقــي البــدن وعدمــه »ل يغمــس رأســه فــي المــاء«، ومــن الواضــح أنّــه عندما 
يتعــارض ظهــوران أحدهمــا إطلاقــي والآخــر وضعــي يقــدّم الثانــي؛ لصلاحيّته 

ينيّــة، فــلا تتمّ مقدمــات الحكمــة في الظهــور الإطلاقي. للقر
ليســت  البــدن  تمــام  رمــس  اعتبــار  الثانيــة علــى  الطائفــة  أنّ دللــة  وفیــه: 
 بالوضع 

ّ
وضعيّــة؛ إذ ليــس فــي جملــة »الرتمــاض في المــاء« _ مثــلاً _ ما يــدل

إنّمــا يســتفاد ذلك من عــدم تعييــن المنهــي عن رمســه وعدم  ، و علــى مــا ذكــر
تحديــده بالــرأض أو غيره من أعضــاء البدن، وهذه شــبيهة بالدللــة الإطلاقيّة.
نعــم، قــد يصــحّ مــا ذكر فــي قولــه: »ل يرتمــس الصائم فــي المــاء« بدعوى 

البدن. لتمــام  الصائــم  وضع 

يّة كما في المتن. وعليه فالصحيح كفاية رمس الرأض في المفطر
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المســالك  الدفعــة، وقــد يفهــم مــن  )1( هــذا فــي مقابــل مــن احتمــل اعتبــار 
الدفعــة: أنّ  يخفــى  ول  ســيأتي.  كمــا  والمــدارك))) 

 
ً
يجي بأن يدخل رأســه في الماء شــيئا تــارةً: يــراد بها ما يقابــل الرمــس التدر

 إلــى أن يصير تمامه تحــت الماء.
ً
فشــيئا

 من رأســه فــي الماء، 
ً
ى: يــراد بها مــا يقابــل التعاقب بــأن يدخل جزءا وأخــر

ثــمّ بعــد إخراجــه يدخــل الجــزء الآخر بحيــث ل يكــون تمــام الرأض فــي وقت 

الماء. تحــت  واحد 

يــج،  ول إشــكال عندهــم فــي عــدم اعتبــار الدفعــة بالمعنــى المقابــل للتدر

فالمهــم والمعتبــر أن يكون تمــام الرأض تحت الماء ســواء كان إدخالــه دفعةً أو 

؛ لصدق الرمــس فيهما.
ً
 منهمــا مفطــرا

ٌّ
يعتبــر كل ، و

ً
يجــا تدر

وأمّــا الدفعة بالمعنــى المقابل للتعاقــب _ التي تعني كون تمــام الرأض تحت 

المــاء في وقــت واحــد _ فالظاهر أنّهــا معتبرة بــل ل ينبغي التشــكيك في ذلك؛ 

لوضــوح عدم صــدق عنــوان رمس الــرأض على الرمــس بالتعاقب، بــل يصدق 

رمــس بعــض الــرأض؛ لأنّ الرمــس المضــاف إلــى الــرأض الظاهــر فــي تمامــه ل 

.
ً
 بــأن يكــون تمامه تحــت الماء فــي زمان واحــد، فلا يكــون مفطرا

ّ
يصــدق إل

)1) مسالك الأفهام 2 : 16 / مدارك الأحكام 6 : �50

عدم الفرق بين 
ًأن يكون الرمس 
يجا دفعةً أو تدر

ق بيــن أن يكون رمســه  إن كان ســائر البــدن خارجــاً عنــه، من غيــر فر و

دفعــةً أو تدريجــاً علــى وجــه يكــون تمامــه تحــت المــاء زمانــاً، وأمّــا لو 

التعاقب)1( علــى  غمســه 
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كان  بــل  المــاء فــي زمــان واحــد،  )1( أي: ل علــى نحــو يكــون تمامــه تحــت 
بالتعاقــب.

، كما في المستمسك)))�
ً
)2( لأنّه الظاهر منه لغةً وعرفا

ة خــلاف ذلك، بــل ل يصدق الرأض علــى المنافذ 
ّ
)3( ولكــن الظاهــر من الأدل

خاصــةً، وفــي الجواهــر))) أنّه مبنيٌّ علــى كون منشــأ الحكم الحتيــاطَ في عدم 

إدخــال المــاء المنافــذ، وأجاب عنــه بأنّه ليس في شــيء من النصوص إشــعار 

بذلك.

)4( لعدم كونه من أجزاء الرأض بل هو خارج عنه.

)5( قــال فــي المســالك فــي هامــش بعــض النســخ: »وفي حكــم المــاء مطلق 
، كمــا نبّــه عليــه بعــض أهل اللغــة والفقهــاء«)))�

ً
إن كان مضافــا المائــع و

)1) مستمسك العروة الوثقى 2 : �264

)2) جواهر الكلام 16 : �230

)3) مسالك الأفهام 2 : �16

حكم الرمس في 
الماء المضاف 
وسائر المائعات

إن اســتغرقه)1(، والمــراد بالــرأس مــا  لا علــى هــذا الوجــه فــل بــأس بــه و

فــوق الرقبــة بتمامه)2(، فل يكفــي غمس خصوص المنافــذ في البطلن 

وج الشــعر لا ينافي صــدق الغمس)4(. إن كان هــو الأحــوط)3( وخــر و

مســألة 30: لا بــأس برمــس الــرأس أو تمــام البــدن فــي غيــر المــاء من 

إن كان الأحــوط  ســائر المائعــات بــل ولا رمســه فــي المــاء المضــاف، و

الاجتنــاب خصوصــاً فــي المــاء المضــاف)5(.
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أقــول: مــن الواضــح أنّ الموضــوع فــي النصــوص _ حتّــى مثل موثقــة حنان 

وصحيحــة الحلبي _ هــو الرتماض في الماء، وهو ل يشــمل الرتماض في الماء 

المضــاف فضلاً عــن الرتمــاض في ســائر المائعات غيــر الماء، مثــل الحليب، 

يــت، ونحوهمــا؛ وذلك لأنّ المــاء مع إطلاقــه ظاهرٌ في المــاء المطلق. والز

 الوجــه فيما ذكــره في المســالك _ مــن التعدّي إلــى المــاء المضاف _ 
ّ

ولعــل

فــي  ذلــك  دخالــة  احتمــال  وعــدم  المطلــق  المــاء  خصوصيّــة  إلغــاء  دعــوى 

 موجبــة لرفــع 
ً
إليــه وصيرورتــه مضافــا يّــة، بحيــث تكــون إضافــة شــيء  المفطر

يّــة الرتمــاض فيــه. مفطر

ــه بدعــوى أنّ الملاك في 
ّ
وأمّــا التعــدّي إلــى غير المــاء مــن المائعــات فلعل

يــق المنافــذ، فيحمــل ذكر  الحكــم هــو دخــول أيّ شــيء إلــى الجــوف عــن طر

المــاء في بعــض النصوص علــى التمثيل لمطلــق المائع، فــلا خصوصيّة للماء، 

فيعــمّ ســائر المائعات.

ً منهمــا إذا لم يصل إلى مرحلة الجزم واليقين أو الســتظهار 
ّ

ول يخفــى أنّ كلا

بإلغــاء  الجــزم  دعــوى  بــة  صعو الواضــح  ومــن  التعــدّي،  عليــه  يترتّــب  فــلا 

 مع أخذ هــذه الخصوصيّة بلحاظ بعض الآثار الشــرعيّة 
ً
الخصوصيّــة خصوصا

مثــل إزالــة النجاســة، وأمّا دعــوى الســتظهار فعهدتهــا علــى مدّعيها.

 مــا ذكره الماتن مــن التفصيل يرجع إلــى التفصيل بيــن المانع المتّصل 
ّ

)1( لعــل لو لطّخ رأسه بما 
يمنع من وصول 

الماء إليه ثمّ 
ارتمس في الماء

مســألة 31: لو لطّخ رأســه بمــا يمنع من وصــول الماء إليه ثمّ رمســه في 

المــاء فالأحــوط بل الأقوى بطــلن صومه. نعــم، لو أدخل رأســه في إناء 

كالشيشــة ونحوهــا ورمس الإناء في المــاء فالظاهر عــدم البطلن)1(.
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بالــرأض والمنفصــل عنــه، وهــو ما اختــاره في كشــف الغطــاء، قــال: »وأمّا ســدُّ 

إدخــال الــرأض فــي مانع مــن وصــول المــاء إليه متّصــل به فــلا يرفع  المنافــذ و

يبتنــي هــذا التفصيــل علــى  حكــم الغمــس، وفــي المنفصــل يقــوى رفعــه«)))، و

 فــي الأوّل دون الثانــي، فــلا يصــدق رمــس 
ً
دعــوى صــدق رمــس الــرأض عرفــا

الإنــاء أو الشيشــة فــي الماء.

يّة الرتمــاض هو دخول المــاء إلى الجوف  هــذا إذا لــم نقل بأنّ مــلاك مفطر

بواســطة المنافــذ وأنّ المنــاط على صدق الرمــس، وهو يصدق فــي الأوّل دون 

 لــم يتمّ التفصيــل، بل ل بدّ مــن اللتزام بعــدم البطلان 
ّ

إل الثانــي كما عرفــت، و

إن صدق   من دخــول المــاء إلى الجــوف فيهمــا و
ً
 إذا فــرض كونــه مانعــا

ً
مطلقــا

.
ً
الرتمــاض عرفا

، فالمنــاط علــى صدق  والصحیــح: الأوّل؛ إذ ل دليــل علــى المــلاك المذكــور

الرمــس كمــا هو ظاهــر الدليــل. نعم، قــد يقال بعــدم البطــلان حتّى فــي صورة 

إلــى  المــاء  وصــول  يّــة  للمفطر الموجــب  الــرأض  رمــس  أنّ  باعتبــار  التّصــال، 

يّة مع وجــود المانع. البشــرة؛ لأنّ الرأض اســم لهــا _ كما في الجواهــر _ فلا مفطر

 أنّ صدق رمســه في الماء 
ّ

إن كان يشــتمل على البشــرة إل وفیه: أنّ الرأض و

 ل يتوقّــف علــى وصول المــاء إلى البشــرة، ولــذا يصدق بلا إشــكال »رمي 
ً
عرفــا

. لقــي في البحر
ُ
الميّــت فــي الماء« إذا وضع فــي تابوت مغلق وأ

 أن يقــال بالفــرق بيــن الرمــس والرمــي باعتبــار مناســبات الحكــم 
ّ

هــم إل
ّ
الل

والموضــوع، فإنّها قاضية باعتبار وصول الماء إلى البشــرة في الأوّل عند الحكم 

يّــة وعــدم اعتبــار ذلك فــي الثاني عنــد الحكم عليــه بالوجوب. عليــه بالمفطر

)1) كشف الغطاء 4 : �32
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)1( لدخــول مــا فــوق المنافــذ مــن رأســه فــي مفهــوم الرأض فــلا يتحقّــق رمس 
الــرأض مــع عدم رمســه.

 إلى عدم صــدق الرمس؛ 
ً
 لــه بصحيحة محمد بن مســلم))) مضافــا

ّ
)2( اســتدل

لتقوّمــه بإدخــال الــرأض فــي المــاء بحيــث يكــون هــو الــوارد علــى المــاء، فــلا 
إن اســتوعب جميعه. يتحقّــق بالعكــس كمــا في صــب المــاء علــى الــرأض و

، بــل يصــدق 
ً
)3( إذ ل يعتبــر فــي صــدق مفهــوم الــرأض أن يكــون المــاء واقفــا

يانه كما في النهر المنصــبّ من عال إلى الســافل، فإنّه إذا أدخل  حتّــى مــع جر
رأســه فيه صــدق الرمس.

)1) وسائل الشيعة 10 : 36، ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2

مســألة 32: لــو ارتمــس فــي المــاء بتمام بدنــه إلــى منافذ رأســه وكان 

مــا فــوق المنافــذ مــن رأســه خارجــاً عــن المــاء كلًّ أو بعضــاً لــم يبطــل 

إن كان الأحــوط البطــلن برمــس خصوص  صومــه علــى الأقــوى)1(، و

. المنافــذ كمــا مرّ

علــى  اشــتمل  إن  و رأســه  علــى  المــاء  بإفاضــة  بــأس  لا   :33 مســألة 

جميعــه مــا لــم يصــدق الرمــس فــي المــاء)2(، نعــم لــو أدخــل رأســه أو 

تمــام بدنــه فــي النهــر المنصــبّ من عــال إلــى الســافل ولو علــى وجه 

التســنيم فالظاهــر البطــلن لصــدق الرمــس، وكذا فــي الميــزاب إذا كان 

كبيــراً وكان المــاء كثيــراً كالنهــر مثــاً)3(.
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في ارتماس ذي الرأسين

برمــس  البطــلان  وفــي  الجتنــاب  وجــوب  فــي  المــدار  أنّ  فــي  إشــكال  ل   )1(
ٍ منهما مــا يفعل 

ّ
 بحيــث يفعل بــكل

ً
أحــد الرأســين فيمــا إذا كان كلاهمــا أصليّــا

 وحصل 
ً
 زائدا

ً
 والآخر عضــوا

ً
إنّما الكلام فيمــا إذا كان أحدهما أصليّا ، و بالآخــر

 ٍ
ّ

الشــتباه، فهــل يجــوز له ارتــكاب أحدهمــا أو يجــب عليــه الجتناب عــن كل
منهمــا؟ ثمّ هل يحكــم ببطلان الصوم برمــس أحدهما أو يتوقّــف البطلان على 

ٍ منهما؟
ّ

كل رمــس 

أمّــا بلحــاظ الحكــم التكليفــي فــلا ينبغــي الإشــكال فــي وجــوب الجتنــاب 

ٍ منهمــا؛ للعلم الإجمالي بوجــوب الجتناب عن رمــس أحدهما، 
ّ

عــن رمس كل

ٍ منهما تحصيــلاً للموافقة القطعيّة 
ّ

فيلــزم بحكم العقــل الجتناب عن رمــس كل

إحــراز امتثــال التكليف المعلــوم بالإجمال. و

وأمّــا بلحاظ الحكــم الوضعي فذكــر الماتن؟ق؟ أنّــه ل يحكــم بالبطلان برمس 

أحدهمــا، والوجــه فيــه هــو أنّ الحكــم بالبطــلان وكــذا الكفــارة موضوعــه الإتيان 

، وهــو غيــر محــرز فــي المقــام؛ لحتمــال كــون المرمــوض العضــو الزائد.  بالمفطــر

ٍ منهمــا يحــرز الموضــوع، وهــذا نظيــر مــا ذكــروه فــي ملاقي 
ّ

نعــم، عنــد رمــس كل

لــو علــم إجمــالاً بنجاســة أحدهــا مــن عــدم  أحــد أطــراف الشــبهة المحصــورة 

الحكــم بنجاســته؛ لأنّ موضوعها ملاقاة النجــس، وهي غير محــرزة بملاقاة أحد 

الأطــراف بالرغــم من وجــوب الجتناب عنهــا؛ للعلــم الإجمالي بنجاســة أحدها�

حكم ارتماض 
ذي الرأسين

مســألة 34: فــي ذي الرأســين إذا تميّــز الأصلــي منهمــا فالمــدار عليه، 

ومــع عــدم التميّــز يجــب عليــه الاجتنــاب عــن رمــس كلٍّ منهمــا، لكن لا 

يحكــم ببطــلن الصــوم إلّا برمســهما ولــو متعاقباً)1(.
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والحاصــل: أنّ البطــلان والكفــارة فــي المقام والنجاســة فــي المثــال المذكور 

أحــكام شــرعيّة مترتّبــة علــى موضوعــات ل يعلــم تحقّقها، ومــن الواضــح أنّه ل 

يمكــن إثبــات الحكــم مع الشــك فــي تحقّــق موضوعه، وهــذا بخــلاف وجوب 

الجتنــاب عن رمســهما فــي الماء، فإنّــه حكم عقلــي موضوعه الشــتباه والعلم 

الإجمالــي بالتكليــف، والمفــروض تحقّقه.

وفي المقابل يمكن الاستدلال على بطلان الصوم بوجوه:

 بلحاظ التكليف بوجوب الجتناب 
ً
إن كان صحيحا الوجه الأوّل: أنّ ما ذكر و

عن رمــس الرأض _ لأنّ العلــم الإجمالي بوجوب الجتناب عــن رمس أحدهما 

 وجــوب الجتنــاب عنهما تحصيــلاً للموافقة القطعيّــة دون البطلان 
ّ

ل ينجّــز إل

 أنّــه يمكن إثبات 
ّ

والقضــاء والكفــارة؛ لعدم إحراز تحقّــق موضوعها بذلــك _ إل

هــذه الأحكام بلحــاظ التكليف بالصوم نفســه، باعتبار إحراز اشــتغال الذمّة به 

ٍ منهما، وأمّا مــع رمس أحدهما 
ّ

 بترك رمــس كل
ّ

وعــدم إحراز الفــراغ والمتثال إل

، فــلا يكتفــى بما جــاء به من 
ً
يــغ الذمّــة عمّــا اشــتغلت به يقينــا فــلا يقيــن بتفر

الصــوم، بــل ل بدّ مــن القضاء وهو فــي معنى الحكــم بالبطلان.

 
ً
كما ويلاحــظ علیــه: أنّ اســتصحاب عــدم تحقّــق الرمــس المفطر يكــون حا

 للحكــم بعــدم البطلان.
ً
علــى أصالــة الشــتغال وموجبــا

توضیح ذلك: أنّ هذا الستصحاب له صيغتان:

 للــرأض الأصلي في 
ً
الأولــى: اســتصحاب عــدم كــون الرمــس الحاصل رمســا

 بمفاد ليــس الناقصة.
ً
المــاء مفطــرا

الثانیة: استصحاب عدم تحقّق الرمس المفطر بمفاد ليس التامّة.

والأوّل ل يجــري؛ لعــدم وجــود حالــة ســابقة متيقّنــة حتّــى تســتصحب؛ لأنّ 



فصل فيما وب الإمساك عنه ا الصوم من الفطرات................................................. 371

 
ً
الرمــس من حيــن حصولــه ل يعلم أنّه مفطــر أو ل، فــلا يقين بعدم كونــه مفطرا

فــي أيّ وقت مــن الأوقات.

يانــه؛ لأنّ عــدم تحقّق الرمــس المفطــر متيقّن  وأمّــا الثانــي فــلا مانع مــن جر

 على 
ً
كمــا يكون حا مــن الأزل ولــه حالــة ســابقة متيقّنــة، فيجــري اســتصحابه و

أصالــة الشــتغال، ومع العلــم باجتناب ســائر المفطــرات يحرز تحقّــق المتثال.

يّــة والمانعيّة والمبطليّة  وهــذا الأمر يجري في جميع موارد الشــك في المفطر

بنحــو الشــبهة الموضوعيّــة، كمــا إذا علــم بــأنّ المانع مــن الصلاة هــو الضحك 

الواصــل إلــى حدّ القهقهة _ مثــلاً _ دون ما لم يصل إليه، ثــمّ صدر منه ضحك 

إن كانت  يشــك فــي وصوله إلى حــدّ القهقهــة وعدمه، فــإنّ أصالــة الشــتغال و

 أنّ اســتصحاب 
ّ

تقتضــي الإعــادة أو القضــاء _ لعدم إحــراز تحقّــق المتثال _ إل

 عليها.
ً
كمــا عــدم تحقّــق الضحك المانــع بمفاد ليــس التامّة يكون حا

والحاصــل: أنّ المطلــوب فــي الصــوم تــرك جملــة مــن الأمــور ومنهــا رمــس 

الــرأض الأصلــي فــي المــاء، فإذا علــم ترك ســائر الأمــور وشــك في تحقّــق هذا 

الرمــس أمكــن اســتصحاب عــدم تحقّقــه.

الوجــه الثانــي: البطــلان مــن جهة عــروض الخلــل في النيّــة، إذ علــى تقدير 

 للصــوم بطبيعــة الحــال؛ للتنافــي بينهما، 
ً
يــا  لم يكــن ناو

ً
كــون المرمــوض أصليّــا

 تقدير بل علــى تقدير خاص، وهــو عدم كون 
ّ

 للصوم علــى كل
ً
يــا فلــم يكن ناو

 تقدير 
ّ

 وهذا ل ينفع؛ إذ ل بــدّ للصائم أن ينوي الصــوم على كل
ً
المرمــوض أصليّــا

وفي جميــع الحالت.

وفیــه: أنّــه يمكــن إحــراز هــذا التقدير باســتصحاب عــدم تحقّــق الرتماض 
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، أي: عــدم تحقّق رمــس الــرأض الأصلي في المــاء، وحينئــذٍ يمكنه أن  المفطــر

.
ً
ينــوي الصوم مع رمس أحدهمــا بعد ثبوت عــدم تحقّق الرمس المفطــر تعبّدا

يّــة الرتماض في  إضافته بنــاءً على مفطر مثــلاً: إذا شــك في إطــلاق الماء و

 تقدير مع 
ّ

المــاء المطلق فقــط، فإنّه حينئــذٍ ل يمكنه أن ينــوي الصوم علــى كل

رمــس رأســه فــي هــذا المــاء المشــكوك؛ للمنافــاة بين هــذه النيّــة وبيــن تقدير 

، وأمّــا إذا فرض كــون الحالة الســابقة لهذا المشــكوك هو كونه 
ً
كونــه مــاءً مطلقا

 والإتيان بنيّــة الصوم 
ً
 فإنّه يمكنــه حينئذٍ اســتصحاب كونــه مضافــا

ً
مــاءً مضافــا

.
ً
بعــد إحراز كونــه مضافا

والحاصــل: يمكــن دفــع الإشــكال بــأنّ مــن ينــوي رمــس أحــد الرأســين في 

يمكنــه  المــاء يشــك ل محالــة فــي تحقّــق الرمــس المفطــر برمــس أحدهمــا، و

حينئــذٍ أن يســتصحب عــدم تحقّــق الرمــس المفطــر برمــس أحدهمــا، وبذلك 

يتأتّــى نيّة الصوم منــه حينئذٍ، كمــا لو أحرز  ، و  عــدم تحقّــق المفطر
ً
يحــرز تعبّدا

إطلاقه بالســتصحاب، فإنّه ل إشــكال  إطــلاق الماء المشــكوك فــي إضافتــه و

فــي تأتّــي نيّة الصــوم منــه حينئذٍ.

يحــرز  كمــا  وهــو  الفــوت،  مترتّــب علــى  القضــاء  أنّ  الثالــث: دعــوى  الوجــه 

بالوجــدان أو الأمــارة أو الأصــل المعتبر كذلك قد يحــرز بقاعدة الشــتغال؛ لأنّ 

العبــرة بفوت الوظيفــة الفعليّة الأعم من الشــرعيّة والعقليّة، فلو شــك في أصل 

الصــلاة في الوقــت أو اقتضت الوظيفــة تكرارها في ثوبين أو تكــرار الوضوء من 

مائعيــن وقــد اقتصر علــى أحدهما وجــب عليه القضــاء؛ للإخلال بمــا تقتضيه 

 
ّ

إن احتمــل عدمــه فــي الواقــع، إل قاعــدة الشــتغال المحقّــق لعنــوان الفــوت و

أنّــه ل مؤمّــن لــه بعــد فــرض تســاقط الأصــول، ومقامنــا كذلــك، إذ هــو مأمــور 
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بالجتنــاب عــن الرتمــاض في المــاء، فإذا رمــس أحــد الرأســين فاجتنابه عن 

 مؤمّنَ حســب الفرض، فقــد فاتتــه الوظيفة 
َ

الرتمــاض مشــكوك فيــه، ول أصــل

الفعليّــة الثابتــة بمقتضــى قاعــدة الشــتغال، ومعــه ل مناص مــن القضاء.

وفیــه: أنّ هــذا الــكلام تــامّ إذا قطعنــا النظــر عــن اســتصحاب عــدم تحقّق 

 فالمؤمّــن موجــود فــلا يصدق الفــوت؛ إذ مــع المؤمّن 
ّ

إل المفطــر بمــا حصــل، و

ل تكــون وظيفتــه الجتنــاب عــن رمس أحدهمــا في المــاء، بــل الجتناب عن 

، والمفروض أنّــه اجتنب ذلك وعمل بوظيفتــه، فلا يصدق الفوت.
ً
رمســهما معا

وأمّــا وجــوب القضــاء فــي الأمثلــة التــي ذكرهــا فهــو ينشــأ مــن فــرض عــدم 

الــكلام. المؤمّــن فيهــا، وبهــذا تختلــف عــن محــل 

ومنه يظهر أنّ الصحيح هو عدم البطلان برمس أحدهما كما في المتن.

)1( هــذه المســألة مبنيّــة علــى أنّ المفطــر هــو الرتماض فــي الماء فقــط ل في 
 بــلا إشــكال.

ً
 كان الرمــس فــي أحدهمــا مفطــرا

ّ
إل مطلــق المائــع، و

والكلام فيه هو نفس ما تقدّم في المسألة السابقة.

يّة. )2( لما سيأتي من اعتبار العمد في المفطر

مســألة 35: إذا كان مائعــان يعلــم بكــون أحدهما ماءً يجــب الاجتناب 

عنهمــا، ولكــن الحكم بالبطــلن يتوقّــف على الرمــس فيهما)1(.

مســألة 36: لا يبطــل الصوم بالارتماس ســهواً أو قهراً أو الســقوط في 

.)2( الماء من غيــر اختيار
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 كان 
ّ

إل )1( لعــدم العمــد مع فــرض العلم بعــدم الرمــس أو الطمئنــان بذلــك، و
.
ً
عامدا

)2( الفــرق بيــن هــذه المســألة والمســألة رقــم )35( هو أنّــه فرض هنــاك العلم 
 الشــك البدوي في كون 

ّ
الإجمالــي بكون أحــد المائعين ماءً وهنا لــم يفرض إل

ماءً. المائع 

ل يخفــى أنّ عــدم وجــوب الجتنــاب هنــا يســتدل لــه بأصالــة البــراءة؛ لأنّ 

 غيــر مقــرون بالعلم الإجمالــي كما هــو الحال في 
ً
يّا المفــروض كــون الشــك بدو

المســألة )35( المتقدّمــة، فــإذا شــك فــي وجــوب الجتنــاب عــن هــذا المائــع 

المشــكوك وعدمــه جــرت البراءة؛ لرجوع هذا الشــك إلى الشــك فــي التكليف، 

البراءة. وهو مجــرى 

ــق على المســألة بقولــه: »الأقــوى وجوبه«)))، 
ّ
لكــن المحقّــق النائيني؟ق؟ عل

يّــة كمــا  فمــا هــو الوجــه فــي وجــوب الجتنــاب بالرغــم مــن كــون الشــبهة بدو

عرفت؟

ين: أقول: إنّ إجراء البراءة في المقام يتوقّف على أمر

)1) العروة الوثقى 3 : �558

مسائل في 
يّة الرتماض مفطر

مســألة 37: إذا ألقى نفســه من شــاهق في الماء بتخيّــل عدم الرمس 

فحصل لم يبطــل صومه)1(.

مســألة 38: إذا كان مائــع لا يعلــم أنّــه مــاء أو غيــره، أو مــاء مطلــق أو 

مضــاف لــم يجــب الاجتنــاب عنــه)2(.
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. كثر يان البراءة في موارد الشك بين الأقل والأ الأوّل: اللتزام بجر

 بنحو مطلــق الوجود، بحيث يكــون النهي 
ً
الثانــي: أن يكــون المائــع مأخــوذا

ً إلــى تكاليــف متعدّدة بعــدد أفــراد المائع فــي الخارج، 
ّ

عنــه وطلــب تركــه منحلا

ــق 
ّ
 للمائــع أو ل رجــع ذلــك إلــى الشــك فــي تعل

ً
فــإذا شــك فــي كــون هــذا فــردا

به. التكليــف 

والوجــه فــي هــذا التوقّــف واضح؛ فــإنّ المقــام يدخل فــي باب الشــك بين 

يشــك فــي هــذا الفــرد الزائــد، فــإذا قلنــا  ؛ لوجــود أفــراد متيقّنــة و كثــر الأقــل والأ

فــي هذه الكبــرى بالحتياط تعــذّر إجراء البــراءة، كما أنّــه إذا فرضنــا أنّ المائع 

مأخــوذ بنحو صــرف الوجــود المنطبق علــى أوّل الوجــود _ بحيث يكــون هناك 

تكليــف واحــد يطلــب فيــه تــرك صــرف وجــود المائــع _ فــلا تجــري البــراءة؛ إذ 

 للمائــع، كما ل شــك في 
ً
ل شــك فــي التكليــف عند الشــك فــي كون هــذا فــردا

إنّمــا يشــك فــي امتثــال هــذا التكليــف إذا ارتمــس فــي هــذا المائــع  قــه، و
ّ
متعل

 فــي المحصّــل، والمرجــع فيه الشــتغال.
ً
المشــكوك، فيكــون شــكا

يــن أو أحدهمــا، لكن   المحقّــق النائينــي؟ق؟ يناقــش فــي هذيــن الأمر
ّ

ولعــل

ين.  الظاهــر تماميّــة كلا الأمر

يان البــراءة في مــوارد دوران الأمر بين  ــه من جر
ّ
أمّــا الأوّل فلمــا ذكر في محل

الرتباطيين. كثر حتّــى  الأقل والأ

وأمّــا الثانــي فــلأنّ النهي عــن الرتماض ونحوه ينشــأ مــن مبغوضيّــة وجوده 

بنحــو صــرف الوجــود، ومــن الواضــح أنّ مبغوضيّــة وجــود الشــيء يســتدعي 

؛ 
ً
 وجــود للمائع يكون مبغوضا

ّ
بيّــة الترك على نحــو الإطلاق، بمعنى أنّ كل مطلو

 بنحو مطلــق الوجود.
ً
لأنّــه يحقّــق صــرف الوجود فيكــون المائــع مأخــوذا
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)1( يســتدل على البطــلان إذا لم يبــادر بأنّ البقــاء وعدم المبــادرة إلى الخروج 

 بنــاءً علــى أنّ النهــي عــن الرتمــاض يشــمل البقــاء ول 
ً
 عمديّــا

ً
يعتبــر ارتماســا

يختــص بالحــدوث، فإنّه بنــاءً عليه كمــا يحرم إحــداث الرتماض يحــرم إبقاؤه 

كمــا فــي المقام.

، لكن قــد يقــال: بــأنّ الظاهــر من  وهــو تــامّ بــلا إشــكال بنــاءً علــى مــا ذكــر

ــة النهــي عن الإحــداث فقط كمــا هو الحــال في نظائــر المقام، فــإذا قيل: 
ّ
الأدل

»اغتســل« أو »يجــب الســجود« ونحــو ذلــك فُهــم منــه الإحــداث، فــإذا كان 

تحــت الماء فــلا يكفي في المتثال مجرّد نيّة الغُســل الرتماســي بــل ل بدّ من 

ة 
ّ
إحــداث الغُســل، وهكذا الســجود ونحــوه. وعليــه فلا تشــمل الأدل الخــروج و

البقــاء ول تجــب المبــادرة إلــى الخروج فــي المقام.

وفیــه: أنّ مناســبات الحكــم والموضــوع المحكّمة فــي أمثال المقــام تقتضي 

يق بين الأمر والنهي، فقد يصحّ ما ذكر في الأوّل مثل »اغتســل، اســجد«؛  التفر

 ،
ً
إذ يفهــم من ذلــك إرادة الإحــداث وعدم كفايــة البقاء فــي مقام المتثــال عرفا

، ل تســجد لغيــر الله، ل تلبــس  ، مثــلاً: »ل تســافر وأمّــا النهــي فــلا يتــمّ مــا ذكــر

 إرادة الأعم من الإحــداث والبقاء، فإذا 
ً
المخيط حــال الإحرام« يفهم منها عرفــا

 ثــمّ ارتفــع ذلــك كان البقاء 
ً
 أو نســيانا

ً
فــرض صــدور هــذه الأمــور منــه اضطــرارا

مخالفــةً للنهــي كالإحداث، ولذا ل إشــكال عندهــم في لزوم نــزع المخيط حال 

 والمقــام مــن هــذا القبيــل، فما ذكــره في 
ً
الإحــرام إذا التفــت بعــد لبســه نســيانا

المتــن مــن البطلان إذا لــم يبادر إلــى الخروج هــو الصحيح.

ًحكم الرتماض 
 أو قهرا

ً
نسيانا

مســألة 39: إذا ارتمــس نســياناً أو قهــراً ثــمّ تذكّــر أو ارتفــع القهر وجب 

إلّا بطــل صومه)1(. وج، و عليــه المبــادرة إلى الخــر
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يّــد ذلــك ما تقــدّم مــن احتمال كــون المــلاك فــي النهي عــن الرتماض  يؤ و

يق منافذ الــرأض؛ إذ يتحقّق ذلــك في صورة  دخــول المــاء إلى الجوف عــن طر

البقاء كمــا يتحقّق مــع الإحداث.

كــراه وعــدم البطــلان فــي صــورة القهر  )1( مــا ذكــره مــن البطــلان فــي صــورة الإ
كراه فإنّه  واضــح باعتبار ســلب الإرادة والختيار مــع القهر والإلجاء، بخــلاف الإ
إنّما يوجب ســلب طيب النفس، فالفعــل يصدر من المكرَه  ل يوجب ســلبهما و
 ، إن كانت نفســه ل تطيب به بخــلاف الفعل مــن المقهور عــن اختيــار وعمــد و
. كــراه دون القهر يّة العمــد كانت مختصــة بصورة الإ وحيــث إنّ موضــوع المفطر

 
ً
 تكليفا

ً
والحاصــل: أنّ الرتمــاض الصــادر مــن المقهــور والمكــرَه ليس حرامــا

ــدة بالعمــد والختيار فــلا تتحقّق  يّــة فحيــث إنّها مقيَّ بلا إشــكال، وأمّــا المفطر
كــراه؛ لتحقّق العمد  ؛ لنتفاء العمــد معه، وتتحقّق فــي صورة الإ فــي صــورة القهر
والختيــار معــه، وأمّا حديــث الرفع فهو إنّمــا يرفع المؤاخــذة والحرمــة التكليفيّة 
يّــة بالرتماض بطلان   على المفطر

ّ
يّــة، فمقتضى إطلاق مــا دل للفعــل ل المفطر

كراه. الإ مــع  الصوم 

)2( لأنّ توقّــف الإنقــاذ الأهــم علــى الرتماض إنّمــا يقتضي رفع حرمــة الرتماض 
يّتــه؛ لأنّ رفع حرمة  به، ولكنّــه ل يقتضي رفــع مفطر _ لمــكان التزاحــم _ بــل وجو
 ومبطــلاً، نظير الــكلام في 

ً
بــه للتزاحــم ل يــلازم عدم كونــه مفطرا المفطــر ووجو

إن وجب؛ لتوقّــف الواجب الأهــم عليه. الصــلاة فإنّــه يكــون مبطلاً لهــا و

مســألة 40: إذا كان مكرهــاً فــي الارتمــاس لــم يصــحّ صومــه بخلف ما 

إذا كان مقهــوراً)1(.

إن كان واجباً عليه)2(. يق بطل صومه و مســألة 41: إذا ارتمس لإنقاذ غر
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ف رفع الجنابة على الغُسل الارتماسي
ّ

لو توق

)1( إذا أجنــب الصائم وكان غير قادر على الغُســل الترتيبــي وتوقّف رفع جنابته 
إن  على الغُســل الرتماســي، فهل يجب عليه الغُســل الرتماســي لرفع الجنابة و

يمنــع مــن الرتمــاض وتنتقــل  اســتلزم بطــلان صومــه، أو يجــب عليــه الصــوم و

 أو 
ً
 معيّنا

ً
وظيفتــه إلى التيمــم، أو يفصّل بين أنواع الصــوم من حيث كونه واجبــا

؟
ً
 أو مستحبا

ً
موسّــعا

 فالتزم 
ً
 معيّنــا

ً
ذهــب الماتــن؟ق؟ إلــى التفصيــل بين مــا إذا كان الصــوم واجبــا

 أو 
ً
 موسّــعا

ً
بوجــوب الصــوم وانتقال وظيفتــه إلى التيمّــم، وبين مــا إذا كان واجبا

 فالتزم بوجوب الغُســل الرتماســي وبطــلان الصوم، ووافقــه على ذلك 
ً
مســتحبا

قين علــى العروة.
ّ
معظــم المعل

والظاهــر منهــم أنّ الوجــه فــي ذلــك إدخــال المقــام فــي بــاب التزاحــم بين 

؛ لما 
ً
 معيّنا

ً
يقــدّم الأوّل إذا كان الصوم واجبــا وجــوب الصوم ووجوب الغُســل، و

تقــرّر فــي بــاب التزاحــم مــن أنّ المتزاحميــن إذا كان لأحدهما بــدل دون الآخر 

ينتقل فيما له بدل وهو الغُســل  قــدّم ما ليس لــه بدل وهو الصوم فــي المقام، و

يقــدّم الثانــي _ أي: وجوب الغُســل _ فيما  الرتماســي إلــى بدلــه، أي: التيمّم، و

؛ لوضــوح تقدّم الواجب على المســتحب بــل ل تزاحم 
ً
إذا كان الصــوم مســتحبا

ً منهما حينئذٍ 
ّ

؛ لأنّ كلا
ً
 موسّــعا

ً
حينئــذٍ كما هــو واضح، وكذا يقــدّم إذا كان واجبــا

لو توقّف رفع 
الجنابة على 

الغُسل الرتماسي

إلــى  مســألة 42: إذا كان جنبــاً وتوقّــف غُســله علــى الارتمــاس انتقــل 

إن كان مســتحباً أو كان واجبــاً  التيمّــم إذا كان الصــوم واجبــاً معيّنــاً، و

موسّــعاً وجــب عليــه الغُســل وبطل صومــه)1(.
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 أنّــه لمّــا كان بــدل الغُســل فــي طولــه وفــي فــرض عــدم 
ّ

إن كان لــه بــدل، إل و

يجــوز الإتيان به  التمكّــن منــه بخلاف بــدل الصوم الموسّــع فإنّه فــي عرضه _ و

حتّــى مــع التمكّــن مــن المبــدل _ فيقدّم لمــا تقرّر فــي محلــه أنّ ما لــه بدل في 

طولــه يقــدّم على ما لــه بدل فــي عرضه.

 إذا لــم 
ّ

بــة فــي فــرض المســألة ل تصــل إلــى التيمــم إل والوجــه فیــه: أنّ النو

ــف يتمكّــن مــن الغُســل الرتماســي، 
ّ
يتمكّــن مــن الغُســل، وفــي المقــام المكل

 من الغُســل الرتماســي؛ لأنّ 
ً
ووجــوب الصــوم عليه ل يجعله غير متمكّن شــرعا

. الصــوم لــه بــدل في عرضــه فيمكنــه امتثالــه في يــوم آخر

نعــم، هنــاك كلام في أنّ بطــلان الصوم حينئــذٍ يتوقّف على الإتيان بالغُســل 

 يصحّ 
ً
الرتماســي الواجــب والمقدّم على الصــوم، بحيث إذا لم يأت بــه عصيانا

صومــه، أو يكفــي فــي البطــلان مجــرّد التكليــف بالغُســل الرتماســي، فيبطــل 

؟
ً
الصــوم حتّى إذا لــم يأت بالغُســل الرتماســي خارجا

يمكن أن  صــرّح المحقّــق النائيني؟ق؟))) فــي تعليقه على المســألة بالثانــي، و

يفهــم من عبــارة المتــن، وخالفه الســيد الخوئي؟ق؟))) فذهــب إلى الأوّل.

والظاهــر أنّ الخــلاف يبتنــي على كون المســألة داخلــة في بــاب التزاحم أو 

التعارض.

بمجــرّد  ببطلانــه  يحكــم  ل  العبــادي  المهــم  لأنّ  الأوّل؛  يصــحّ  الأوّل  فعلــى 

التكليــف بالأهــم، بــل يكــون ذلــك عنــد الإتيــان بالواجب الأهــم باعتبــار عدم 

التمكّــن معــه مــن المهــم العبادي، بــل بناءً علــى الترتّــب يحكم بصحّــة المهم 

)1) العروة الوثقى 3 : �559

)2) المصدر السابق.
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العبــادي بالرغــم مــن التكليــف بالأهــم، ولمّــا كان الميــزان فــي التزاحــم تعــدّد 

ــف علــى الجمــع بيــن 
ّ
الموضــوع فــي الحكميــن المتنافييــن وعــدم قــدرة المكل

بــاب  فــي  المقــام داخــلاً  كان  بيــن دليليهمــا _  تــكاذب  _ مــن دون  امتثالهمــا 

هــو  الثانــي  وكان  الرتماســي،  الغُســل  ووجــوب  الصــوم  وجــوب  بيــن  التزاحــم 

 عند الإتيان بالغُســل الرتماســي 
ّ

الأهــم، فــلا يحكــم ببطــلان الأوّل )الصــوم( إل

باعتبــاره من المفطرات، ول يكفي في ذلك مجرّد التكليف بالغُســل الرتماســي 

 به باعتبــاره الأهــم بناءً 
ً
فــا

ّ
إن كان مكل بــل يصــحّ منــه الصــوم إذا لــم يرتمــس و

الترتّب. علــى 

الدليليــن  بيــن  التــكاذب  يعنــي  التعــارض  لأنّ  الثانــي؛  يصــحّ  الثانــي  وعلــى 

، فــإذا قــدّم أحدهمــا لغــى الآخــر وكان بمثابة الــكاذب، 
ً
واســتحالة صدقهمــا معــا

قــه إذا كان عبادةً؟ وفــي المقــام إذا قدّمنا دليل 
ّ
 لصحّــة متعل

ً
فكيــف يكــون موجبا

وجــوب الغُســل علــى دليل وجــوب الصــوم فلا يبقــى دليــل على وجــوب الصوم 

حتّى يحكــم بصحّته، فيحكم ببطلانــه بمجرّد تقديم الدليل الآخــر المعارض له�

فــي  التنافــي  أنّ  التعــارض هــو  مــوارد  المــورد مــن  كــون  فــي  الوجــه  أقــول: 

الحقيقــة يقع بين حرمة الرتمــاض من جهة الصوم وبين وجــوب الرتماض من 

جهــة الغُســل، فالحكمــان المتضــادان يــردان على موضــوع واحد وهو الغُســل 

الرتماســي، ومــن الواضح اســتحالة اجتمــاع حكميــن متضادين علــى موضوع 

واحــد، فيحصــل التعــارض بيــن الدليلين.
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، وأمّــا  )1( الحكــم ببطلانهمــا مــع التعمّــد واضــح، أمّــا الصــوم فلتعمّــد المفطــر
 فــلا يمكــن التقــرّب بــه فيقــع باطلاً.

ً
الغُســل فلأنّــه منهــيٌّ عنــه؛ لكونــه مفطــرا

ق الســيد الخوئــي؟ق؟))) في بطلان الغُســل بين مــا إذا كان ذلك في  نعــم، فرّ

شــهر رمضــان أو فــي قضائه بعــد الزوال وبيــن غير ذلــك، فحكــم بالبطلان في 

ــل ذلــك بوجــود النهي عن الغُســل الرتماســي في الأوّل 
ّ
الأوّل دون الثانــي، وعل

وهــو يقتضــي البطــلان، وعدم وجــوده في الثانــي فلا موجــب لبطلانه.

والوجــه فیــه: هو أنّــه يــرى أنّ الصوم يبطــل بنيّة الغتســال الرتماســي؛ لأنّ 

نيّــة المفطــر مفســدة للصوم. وعليــه بعد فــرض البطــلان ل يجب الإمســاك ول 

يحــرم عليــه الرتماض، فــلا موجــب لبطلان الغُســل، هذا فــي القســم الثاني.

 بعــد البطلان 
ً
وأمّــا فــي القســم الأوّل فالنهي موجــود لوجوب الإمســاك تأدّبا

 عنــه حتّى 
ً
في شــهر رمضــان وفي قضائــه بعد الــزوال، فيكــون الرتمــاض منهيّا

بعــد البطــلان، وهــو يوجــب البطــلان. وقــد تقــدّم فــي مباحــث النيّــة المســألة 

 فيما إذا أصبــح يوم الشــك بنيّة الإفطار 
ً
)18( التعــرّض لوجوب الإمســاك تأدّبــا

به، لكن  ثــمّ بــان له أنّه من شــهر رمضان وكان قــد تناول المفطــر والتزمنــا بوجو

ــة التــي اســتندنا إليهــا مختصة بشــهر رمضان ول تشــمل قضــاءه، فراجع.
ّ
الأدل

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �179

مســألة 43: إذا ارتمــس بقصــد الاغتســال في الصــوم الواجــب المعيّن 

إن كان ناســياً لصومــه صحّــا  بطــل صومــه وغُســله إذا كان متعمّــداً، و

صومــه  بطــل  موسّــعاً  واجبــاً  أو  مســتحباً  الصــوم  كان  إذا  وأمّــا  معــاً، 

وصــحّ غُســله)1(.
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وقــد صــرّح الســيد الخوئــي؟ق؟))) بذلك فــي المســألة )44(، نعــم احتاط في 

قضاء شــهر رمضــان بعــد الزوال.

إن لــم يجب  ثــمّ إنّــه قــد يدّعــى البطــلان حتّى فــي القســم الثانــي، فإنّــه و

 أنّه مبغــوض منذ نواه، فإنّ 
ّ

 فيه _ فلا يحرم عليــه الرتماض _ إل
ً
الإمســاك تأدّبــا

 ممّــا يعني حرمــة إبطاله، فــإذا أبطلــه بنيّة 
ً
 معيّنا

ً
المفــروض كــون الصــوم واجبــا

إن لم يســتلزم حرمة  ، وهذا و
ً
الرتمــاض _ كما ذكره _ كانت نيّــة الرتماض حراما

 أنّه يســتلزم 
ّ

 لكونه بعد فرض بطــلان الصوم _ إل
ً
الرتمــاض المتحقّــق _ خارجــا

، ومعــه ل يمكن الحكــم بصحّة الغُســل، فتأمّل.
ً
كونــه مبغوضا

وأمّــا مــا ذكره مــن بطلان الصــوم بنيّة الغتســال الرتماســي وأنّ نيّــة المفطر 

مفســدة للصــوم فهــو صحيح، وقــد تقدّم بحثــه في المســألة )22( مــن مباحث 

النيّــة، فراجع.

وهكــذا الحكــم بصحّتهمــا مــع النســيان؛ لأنّ الرتمــاض ل يفســد الصــوم مع 

.
ً
 فــلا نهي عنــه فيصــحّ الغُســل أيضا

ً
إذا لــم يكــن مفطــرا الســهو والنســيان، و

 أو 
ً
وأمّــا الحكم ببطلان الصوم وصحّة الغُســل فيمــا إذا كان الصوم مســتحبا

 واضــح؛ لأنّ الرتمــاض مع التعمّــد المفــروض في هذه 
ً
 فهو أيضــا

ً
 موسّــعا

ً
واجبــا

الحالــة يبطــل الصــوم لكنّــه غيــر منهيّ عنــه؛ لجــواز إبطــال الصوم المســتحب 

.
ً
والواجب الموسّــع فيقــع صحيحا

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �179
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بيــن  فــرق  دون  مــن  العمــدي  بالرتمــاض  الصــوم  بطــلان  فــي  إشــكال  ل   )1(
الواجــب بأنواعه وبين الصوم المســتحب، والــكلام يقع في أنّه إذا أراد الغُســل 

 في حال المكث في المــاء أو في حال الخروج 
ً
بهذا الرتماض غُســلاً ارتماســيّا

 فيــه، فهل يصــحّ منه الغُســل أو ل؟
ً
مــع كونه مرتمســا

إحــداث  اعتبــار  عــدم  علــى  بنــاءً  يصــحّ طرحــه  إنّمــا  البحــث  هــذا   
ً
طبعــا

 فــلا إشــكال في 
ّ

إل الرتمــاض فــي صحّــة غُســله وكفايــة الغتســال البقائــي، و

بطــلان الغُســل ول مجــال لهــذا البحــث أصــلاً.

ى: أنّ البحــث هنا عــن صحّة الغُســل حال المكــث أو الخروج  وبعبــارة أخــر

 عنه وعــدم كونــه كذلك بالرغــم من فرض 
ً
وعــدم صحّتــه من جهــة كونــه منهيّا

 لــول هذه 
ً
بطــلان الصــوم، وهــذا يفترض كــون الغُســل في حــدّ نفســه صحيحا

الجهة.

يكــن مــن  لــم  فــإن  العمــدي  بالارتمــاس  أبطــل صومــه  إذا   :44 مســألة 

شــهر رمضــان ولا مــن الواجــب المعيّــن غيــر رمضــان يصــحّ له الغُســل 

إن كان مــن شــهر رمضان  وج، و حــال المكــث فــي المــاء أو حــال الخــر

يشــكل صحّتــه حــال المكــث؛ لوجــوب الإمســاك عــن المفطــرات فيــه 

وج أيضــاً؛ لمــكان  بعــد البطــلن أيضــاً، بــل يشــكل صحّتــه حــال الخــر

وج مــن الــدار الغصبيّــة إذا دخلهــا عامــداً، ومن  النهــي الســابق كالخــر

هنا يشــكل صحّة الغُســل فــي الصوم الواجــب المعيّن أيضاً ســواء كان 

وج)1(. في حــال المكــث أو حــال الخــر
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م في هذه المســألة بناءً علــى عدم اعتبــار الإحداث في 
ّ
وعليــه فنحــن نتكل

الغُســل، فنقول: إنّ الكلام:

تارةً: يقع فيما إذا كان الصوم من شهر رمضان.

 من غير رمضان.
ً
 معيّنا

ً
وأخرى: فيما إذا كان واجبا

.
ً
 موسّعا

ً
 أو واجبا

ً
وثالثةً: فيما إذا كان مستحبا

أمّــا إذا كان مــن شــهر رمضــان فقد استشــكل الماتــن؟ق؟ في صحّة الغُســل 

فــي حــال المكــث، والوجــه في ذلــك هو وجوب الإمســاك عــن المفطــرات في 

شــهر رمضــان حتّى بعــد بطلان الصــوم بضميمة حرمــة الرتماض علــى الصائم 

 وبقــاءً على مــا تقدّم.
ً
حدوثــا

وعليــه إذا أبطــل صومــه بالرتمــاض العمــدي في شــهر رمضان وجــب عليه 

الإمســاك عــن المفطــرات وحــرم عليــه فعلهــا، ومنهــا الرتمــاض الشــامل للبقاء 

 
ً
، ومعــه ل يمكــن الغتســال بــه؛ لكونــه منهيّا

ً
فيكــون الرتمــاض البقائــي حرامــا

.
ً
وحراما عنــه 

كمــا أنّه استشــكل في صحّته حــال الخروج، والوجه فيــه أنّ الرتماض حال 

 عقــلاً _ لكونــه مقدمةً للإمســاك عن الرتمــاض الزائد 
ً
إن كان واجبــا الخــروج و

، لمــكان الضطرار 
ً
يــن وغير محــرّم شــرعا  الضرر

ّ
ولكونــه أخــف القبيحين وأقــل

يمي في هــذه الحال _  ــق به التكليــف التحر
ّ
وعــدم المقدرة علــى تركه، فلا يتعل

 عنــه؛ لأنّــه حصــل باختيــاره الدخــول في 
ً
 للمولــى ومبعّــدا

ً
 أنّــه يقــع مبغوضــا

ّ
إل

، وهو ل ينافي الختيار نظير من رمى نفســه  الماء فهو ينتهي إلى ســوء الختيــار

 إلى الســقوط وقتل نفســه، ول يصحّ 
ً
إن كان مضطــرا مــن أعلــى الجبــل، فإنّــه و
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 أنّه مبغــوضٌ للمولــى؛ لكونه 
ّ

تكليفــه بعدمــه في تلــك الحــال لعــدم القــدرة، إل

 ل يمكن التقــرّب به فلا يصحّ غُســلاً.
ً
، فــإذا كان مبغوضــا ينتهــي إلــى الختيار

نعــم، ذكــر المحقّــق العراقــي؟ق؟ فــي حاشــيته علــى المســألة))) وكــذا الســيد 

المكــث بعــد فــرض  الغُســل حتّــى فــي حــال  إمــكان تصحيــح  الحكيــم؟ق؟))) 

بة، فإنّ الإشــكال في صحّة الغُســل نشــأ من النهي الســابق عن الرتماض،  التو

 
ً
ومــن الواضــح أنّه يرتفــع أثره إذا تــاب إليه ســبحانه وتعالى، فلا يكــون مبغوضا

حينئذٍ.

والحاصــل: أنّ الخــروج فــي المقــام فــي حكــم الخــروج في مســألة التوســط 

، فإن قلنا هناك بإباحــة الخروج من دون  بة بســوء الختيــار في الأرض المغصو

 وقــع باطلاً.
ّ

إل مبغوضيّــة أمكــن تصحيــح الغُســل في المقــام، و

فيــه   استشــكل 
ً
مــن غيــر شــهر رمضــان فأيضــا  

ً
 معيّنــا

ً
كان واجبــا إذا  وأمّــا 

ه مــن جهة إلحاقه بشــهر رمضان 
ّ
الماتــن؟ق؟ في حالتــي المكث والخــروج، ولعل

 بعد البطلان، فيحــرم الرتمــاض البقائي، فلا 
ً
مــن حيث وجوب الإمســاك تأدّبــا

يصحّ الغُســل إذا نــواه بهــذا الرتمــاض المحرّم.

 يختص بصوم شــهر 
ً
 علــى وجــوب الإمســاك تأدّبــا

ّ
لكنّــك عرفــت أنّ مــا دل

 دليل علــى حرمة اســتعمال المفطر بعــد تحقّــق الإفطار في 
ّ

رمضــان، ولــم يــدل

غيــر شــهر رمضــان حتّــى فــي قضائــه بعــد الــزوال. وعليــه ل دليــل علــى حرمة 

الرتمــاض حينئــذٍ، فــلا مانــع مــن صحّــة الغُســل إذا نــواه بهــذا الرتمــاض فــي 

حالتــي المكــث والخــروج.

)1) العروة الوثقى 3 : �561

)2) العروة الوثقى 3 : �560
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 ففــي المتن صحّة الغُســل حينئذٍ في 
ً
 موسّــعا

ً
 أو واجبا

ً
وأمّا إذا كان مســتحبا

حالــة المكــث وحالة الخروج، وهــو واضح؛ إذ ل وجــه لحرمة الرتمــاض حينئذٍ 

إذا  ، و ــف يجوز لــه إبطال هــذا الصوم باســتعمال المفطــر
ّ
بعــد وضــوح أنّ المكل

 بــه بلا شــائبة نهي عنه.
ً
 أمكنــه أن يقصــد به الغُســل لكونــه مأمورا

ً
كان جائــزا

الغُسل الارتماسي من الصائم في الماء المغصوب

 لــه واضح لعــدم كــون الرتماض 
ً
)1( مــا ذكــره مــن صحّة الصــوم إذا كان ناســيا

 للغصب فلأنّ بطلان الغُســل بالماء 
ً
، وأمّا صحّة الغُســل إذا كان ناســيا

ً
عمديّــا

؛ لأنّــه غصــب، والنهــي فــي العبادة 
ً
المغصــوب إنّمــا هــو مــن جهة كونــه حرامــا

يوجب الفســاد، وهــذا ل يتحقّق فــي صورة نســيان الغصب؛ لأنّ النســيان يمنع 

يم بالمنســيّ وتوجيــه الخطاب إلى الناســي، وهــذا يعني  ــق التحر
ّ
عقــلاً من تعل

، فلا نهي حتّــى يوجب 
ً
أنّ التكليــف بحرمــة الغصــب مرتفــع عن الناســي واقعــا

الغُسل. فســاد 

يــد بالنســيان معنــى يختــص بالســهو والغفلــة ل مــا يعــم الجهل،  ر
ُ
هــذا إذا أ

ينة  يــد بــه مــا يعــم الجهــل _ كمــا قد يســتظهر مــن عبــارة المتــن بقر ر
ُ
وأمّــا إذا أ

إن  مقابلتــه مــع العالــم _ فالظاهــر أنّ صحّــة الغُســل مــع الجهــل محــل كلام، و

كان المعــروف بينهــم الصحّــة باعتبــار أنّ المانع مــن التقرّب بالغُســل هو حرمة 

 فالحرمــة بوجودها الواقعي ل تمنــع من التقرّب، 
ّ

إل الغصــب إذا كانت منجّــزة، و

.
ً
وحيــث ل تنجّز مع الجهــل فلا يبقى مانع مــن التقرّب بالغُســل، فيقع صحيحا

الغُسل الرتماسي 
من الصائم في 
الماء المغصوب

مســألة 45: لــو ارتمــس الصائــم فــي المــاء المغصوب فــإن كان ناســياً 

للصــوم وللغصــب صــحّ صومــه وغُســله)1(
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لكــن هذا مبنيٌّ على كون المقــام من باب اجتماع الأمر والنهــي وأنّ المأمور 

ف جاهــلاً بالغصبيّة أمكن 
ّ
، فإذا جمــع بينهما المكل

ً
بــه غير المنهــيّ عنه خارجا

تصحيــح الغُســل بالمــاء المغصــوب باعتبــار أنّ المانــع مــن ذلــك هــو الحرمــة 

المنجّــزة، ومــع الجهــل ل تتنجّز الحرمة، فــلا مانع من صحّة الغُســل.

وأمّــا إذا قلنــا أنّ المقــام من باب النهي عــن العبادة _ باعتبار وحــدة المأمور 

بــه والمنهيّ عنــه، فالغُســل بالماء المغصــوب متّحد مــع الغصب؛ لأنّــه تصرّف 

 _ 
ً
فــي مــال الغيــر والنهــي متوجّــه إلــى نفــس الغُســل العبــادي باعتبــاره غصبــا

تعيّــن اللتــزام ببطــلان الغُســل؛ لحصــول التعــارض والتــكاذب بيــن الدليلين؛ 

، فــإذا قــدّم جانب النهــي كان 
ً
 وحرامــا

ً
لســتحالة أن يكــون شــيء واحــد واجبــا

، أي: أنّــه 
ً
، فيخــرج المــورد عــن دليلــه واقعــا  فــي دليــل الأمــر

ً
ذلــك تخصيصــا

 بغير هــذا المورد، وهــذا يقتضي بطلان الغُســل فــي المقام لعدم 
ً
يختــص واقعــا

، ومــن الواضــح أنّ هــذا ل يفــرق فيــه بيــن حالــة العلــم 
ً
 بــه واقعــا

ً
كونــه مأمــورا

بالغصبيّــة وحالــة الجهل بهــا؛ لأنّ المانع مــن الصحّة حينئذٍ ليــس عدم إمكان 

، بل المانــع عدم كون الغُســل في  التقــرّب حتّــى يختــص بحال العلــم والتنجّــز

 للواجــب، وهــذا ل يختــص بحالــة العلم، كمــا ل يخفى.
ً
المقــام مصداقــا

يبان: والحاصل: أنّ بطلان الغُسل بالماء المغصوب له تقر

يــب الأوّل: أنّ حرمــة الغصب ومبغوضيّته تقتضي حرمة الغُســل المتّحد  التقر

 ومبغوضيّته، ومعــه ل يمكن التقرّب به؛ لســتحالة التقرّب بالمبعّد، 
ً
معــه خارجا

فيقع باطلاً مــن هذه الجهة.

 للواجب؛ لأنّه 
ً
يــب الثانــي: أنّ الغُســل بالماء المغصــوب ليس مصداقــا التقر

 به.
ً
 بغير مورد الحــرام، فيبطل الصــوم لعدم كونه مأمــورا

ً
مختــص واقعــا
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يان في حالة نسيان الغصبيّة. يبان ل يجر وهذان التقر

ف؛ 
ّ
أمّــا الأوّل فلأنّــه إنّمــا يتــمّ فــي صــورة تنجّــز حرمــة الغصــب علــى المكل

 فالحرمة بوجودهــا الواقعي ل تمنع 
ّ

إل لأنّهــا حينئذٍ تمنع مــن التقرّب بالغُســل، و

مــن التقرّب، ومــن الواضح عدم تنجّز الحرمة على الناســي فيتأتّــى منه التقرّب 

.
ً
يقــع صحيحا بالغُســل و

وأمّــا الثانــي فلأنّــه يتوقّــف على افتــراض وجــود خطابيــن _ الأمر بالغُســل، 

ف، فــإذا قدّم جانــب النهي اختصّ 
ّ
والنهــي عــن الغصب _ متوجّهيــن إلى المكل

 للواجب 
ً
الأمــر بغيــر مورد النهــي، فلا يكون الغُســل بالمــاء المغصوب مصداقــا

؛ 
ً
فيبطــل، ومــن الواضــح أنّ التكليــف بحرمــة الغصب مرفــوع عن الناســي واقعا

كــون الغُســل بالمــاء  لســتحالة توجيــه الخطــاب إليــه. وعليــه فــلا مانــع مــن 

.
ً
المغصــوب مشــمولاً لدليل الأمــر فيقــع صحيحا

إن كان ل يجري لإثبات  يــب الأوّل و وأمّــا فــي حالة الجهــل بالغصبيّــة فالتقر

 
ّ

البطــلان _ وذلــك لعــدم تنجّــز الحرمــة كما هــو الحــال في حالــة النســيان _ إل

يم عن  يــب الثانــي يجــري؛ لمــا عرفت من عــدم ارتفــاع خطــاب التحر أنّ التقر

، وهذا يعنــي توجّه خطاب حرمــة الغصب إلى 
ً
إن ارتفع ظاهــرا  و

ً
الجاهــل واقعــا

يقــع التعــارض  الجاهــل، فيدخــل المقــام فــي مســألة اجتمــاع الأمــر والنهــي، و

قهما فــي مورد 
ّ
بينــه وبين خطــاب »اغتســل« بناءً علــى المتنــاع؛ لتّحــاد متعل

الجتمــاع؛ لأنّ نفس الغُســل تصرّف غصبــي، فإذا قدّم جانــب النهي كان ذلك 

، فيختص  يخــرج مــورد الحرمة عــن دليل الأمــر  فــي دليــل الواجب و
ً
تخصيصــا

 للواجب.
ً
 بغيــر هذا المــورد، فيبطل لعــدم كونه مصداقــا

ً
الأمــر واقعا

يلاحــظ علــى هــذا الــكلام بعــدم وجــود مــا يقتضــي تقديــم جانــب النهي  و
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علــى دليــل الأمر بالنســبة إلــى الجميع بنــاءً على المتنــاع؛ لأنّ ما ذكــر للتقديم 

يبان: تقر

مــا تعــارض إطــلاق بنحــو العمــوم مــن 
ّ
يــب الأوّل: تطبيــق كبــرى أنّــه كل التقر

وجه يقــدّم في مورد الجتماع الإطلاق الشــمولي على البدلــي إذا كان أحدهما 

، وفــي المقــام الأمــر بالصلاة إطــلاق بدلــي _ إذ الواجب 
ً
 والآخــر بدليّــا

ً
شــموليّا

فــرد منهــا ل جميــع أفرادها _ فــي حيــن أنّ إطلاق النهــي عن الغصب شــمولي.
يــب الثانــي: تقديــم دليــل النهــي باعتبــاره متكفّــلاً لحكــم إلزامــي على  التقر
، باعتبــاره متكفّــلاً لحكــم ترخيصــي وهو التوســعة وجــواز تطبيق  إطــلاق الأمــر

الجامــع علــى المجمع.

إنّمــا الصحيــح الأخــذ بدليــل الحكــم  ، و
ً
يّــا  كبرو

ً
يــب ليــس تامّــا وهــذا التقر

 
ً
الإلزامــي فــي مورد إطــلاق الدليــل الترخيصــي، بنكتة أنّــه إعمــال للدليلين معا

 علــى أنّه مرخّــصٌ فيه 
ّ

بعــد اســتظهار أنّ دليــل الترخيــص في شــيء إنّما يــدل

 على 
ّ

من حيــث كونه ذلك الشــيء. مثل دليل جواز شــرب الحليب، فإنّــه يدل

به  ، وهــذا ل ينافــي ثبــوت حرمــة شــر
ً
أنّ الحليــب بمــا هــو حليــب ليــس حرامــا

.
ً
ا  أو مضرّ

ً
بــا بعنــوان كونــه مغصو

إن كان يســتلزم  وهــذه النكتة ليســت منطبقة فــي المقام؛ لأنّ الأمــر بالجامع و
 أنّه ل بدّ أن يراد بــه الترخيص الفعلي 

ّ
 فــردٍ فرد إل

ّ
الترخيــص فــي تطبيقه على كل

ومــن جميــع الجهــات ل الترخيــص الحيثــي ومــن ناحيــة الصلاتيّــة؛ وذلــك لأنّه 
مــن الواضــح أنّ مثل هــذا الترخيــص الحيثــي ل ينافي حرمــة الفرد، وهــذا خلف 
المتنــاع المفروض هنــا، ومن الواضــح أنّ الترخيص الفعلي ومــن جميع الجهات 
 عنــوان« وقال: 

ّ
، كما إذا قيل: »يجوز شــرب هــذا الماء بكل

ً
ينافــي الحرمــة جزمــا

«، فإنّــه يقــع بينهما تعــارض ل محالة�
ً
به إذا كان غصبــا »ل يجــوز شــر
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)1( أمّــا بطــلان الصــوم فلتعمّــد الرتمــاض، وأمّــا بطــلان الغُســل فلأجــل العلم 
الحرمة. وتنجّــز  بالغصبيّــة 

)2( أمّــا بطــلان الصوم فلمــا تقــدّم، وأمّا بطــلان الغُســل فلفرض اللتفــات إلى 
.
ً
با  عنــه، فلا يكــون مقرّ

ً
 ومنهيّا

ً
كونــه مفطــرا

 صحّ الغُسل لعدم النهي.
ّ

إل ، و
ً
 معيّنا

ً
نعم، يختص هذا بما إذا كان واجبا

 
ً
)3( أمّــا صحّــة الصــوم فلأنّ المفــروض نســيان الصوم، ومعــه ل يكــون متعمّدا

للمفطــر فــلا يبطل صومــه، وأمّا بطــلان الغُســل فللعلــم بالغصبيّة.

)4( ســيأتي التعــرّض لذلــك فــي الفصل القــادم، وســيتّضح أنّ الصائــم إذا كان 
 الرتماض يبطل صومــه إذا ارتمس حتّى إذا كان جاهلاً 

ً
 بالصوم وقاصدا

ً
عالمــا

.
ً
مفطرا بكونه 

)5( بــلا إشــكال، فــإنّ غايــة ما قــد يقال هــو تعميمه لمطلــق المائــع وليس منه 
الوحــل والثلج.

إن كان عالمــاً بهمــا بطــل معــاً)1(، وكــذا إن كان متذكّــراً للصوم ناســياً  و

إن كان عالمــاً بالغصب ناســياً للصوم صــحّ الصوم دون  للغصــب)2(، و

الغُسل)3(.

ق فــي بطلن الصــوم بالارتمــاس بين أن يكــون عالماً  مســألة 46: لا فر

بكونــه مفطــراً أو جاهاً)4(.

مســألة 47: لا يبطــل الصــوم بالارتمــاس فــي الوَحَــل، ولا بالارتمــاس 

الثلــج)5(. في 
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ً
يترتّب على ذلــك نفي الآثــار المترتّبة علــى تحقّقه خارجا )1( لأصالــة عــدم تحقّقــه، و

 من أنّه من آثــار قصد الرتمــاض باعتبار 
ً
مثــل الكفــارة دون البطلان؛ لمــا تقدّم ســابقا

إن لــم يرتمــس  أنّ نيّــة المفطــر مفســدة للصــوم، فــإن فــرض القصــد بطــل الصــوم و

 لعدم 
ً
إن فــرض عــدم القصد لــم يبطــل حتّــى إذا تحقّــق الرتماض خارجــا ، و

ً
خارجــا

، فلا أثــر للارتمــاض وعدمه فــي البطــلان وعدمه�
ً
كونــه عمديّــا

الثامن: تعمّد البقاء على الجنابة

)2( علــى الأظهــر والأشــهر فــي الحرمــة والقضــاء والكفــارة كمــا فــي المســتند، 
، والغنيــة،  ، والخــلاف، والســرائر كمــا عــن النتصــار وأضــاف: »بــل بالإجمــاع 

: »أنّه المشــهور شــهرة عظيمة،  والوســيلة، والتذكرة، والمنتهــى«)))، وفي الجواهر

والغنيــة،  والوســيلة،  الخــلاف،  فــي  كذلــك  هــي  بــل   ،
ً
إجماعــا تكــون  كادت 

�(((»
ً
، وظاهــر المنتهى أيضــا ، وظاهــر التذكــرة كالمحكــي عن النتصــار والســرائر

نعم، نســب الخلاف إلى الصدوقين مــن المتقدّمين، والكاشــاني والأردبيلي 
ين)))، نقله عــن الأخير صاحب الحدائــق)))، راجع مجمع  والداماد مــن المتأخر

)1) مستند الشيعة 10 : �244

)2) جواهر الكلام 16 : �236

)3) مستمسك العروة الوثقى 8 : �276

)4) الحدائق الناضرة 13 : �114

مسألة 48: إذا شــك في تحقّق الارتماس بنى على عدمه)1(.

المفطــر الثامــن: البقــاء علــى الجنابــة عمداً إلــى الفجر الصــادق في 

صــوم شــهر رمضان)2(
الثامن: البقاء 

على الجنابة
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الفائــدة)))، وأمّــا الصــدوق فقــد نُســب إليــه الخــلاف باعتبــار إيــراده روايــة في 
يقتــه في الكتــاب المذكــور الإفتاء  ــة علــى الجــواز بضميمــة أنّ طر

ّ
المقنــع))) دال

بمتــون الأخبار التــي ينقلها.

 للصوم 
ً
ــة علــى المنــع عنــه وكونــه مفســدا

ّ
 حــال، فالروايــات الدال

ّ
وعلــى كل

كثيــرة، وفــي مقابلهــا روايــات قــد يدّعــى ظهورهــا فــي الجــواز وعدم الإفســاد.

ة المنع والإفساد فهي:
ّ
أمّا أدل

، عــن أبي عبــد الله؟ع؟: »في رجل أجنب في شــهر  1_ صحيحــة أبــي بصير

 حتّى أصبح، قال: يعتــق رقبة أو يصوم 
ً
رمضــان بالليل، ثمّ ترك الغُســل متعمّــدا

، قال: وقال: إنّه حقيــق )لخليق( أن 
ً
ين متتابعين أو يطعم ســتين مســكينا شــهر

�(((»
ً
ل أراه يدركه أبدا

2_ صحيحــة الحلبي، عــن أبي عبد الله؟ع؟ أنّه قال: »فــي رجل احتلم أوّل 

 في شــهر رمضان حتّــى أصبح، قال: 
ً
الليــل أو أصــاب من أهله، ثــمّ نام متعمّدا

به«)))� يســتغفر ر يتــمّ صومــه ذلك، ثمّ يقضيه إذا أفطر من شــهر رمضان و

شــهر  فــي  الرجــل  أجنــب  »إذا  قــال:  الفقيــه؟ع؟  عــن  المــروزي،  روايــة   _3

ين متتابعيــن مع صوم  رمضــان بليل ول يغتســل حتّــى يصبــح فعليه صوم شــهر

ذلــك اليــوم، ول يــدرك فضل يومــه«)))�

4_ روايــة إبراهيــم بــن عبــد الحميــد، عــن بعــض مواليــه قــال: »ســألته عن 

)1) مجمع الفائدة والبرهان 5 : �35

)2) المقنع )للشيخ الصدوق( : �189

)3) وسائل الشيعة 10 : 63، ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2

)4) وسائل الشيعة 10 : 63، ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)5) وسائل الشيعة 10 : 63، ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �3
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 في شــهر رمضان فلا ينــم حتّى 
ً
احتــلام الصائــم، قــال: فقــال: إذا احتلــم نهــارا

 ســاعة حتّى يغتســل، 
ّ

إن أجنــب ليــلاً في شــهر رمضان فــلا ينام إل يغتســل، و

فمــن أجنــب فــي شــهر رمضان فنــام حتّــى يصبــح فعليــه عتــق رقبــة أو إطعام 

�(((»
ً
يتــمّ صيامــه، ولــن يدركه أبــدا ، وقضــاء ذلــك اليوم، و

ً
ســتين مســكينا

5_ صحيحــة البزنطي، عن أبي الحســن؟ع؟ قال: »ســألته عن رجل أصاب 

 ،
ً
مــن أهلــه في شــهر رمضــان أو أصابتــه جنابــة، ثمّ ينــام حتّــى يصبــح متعمّدا

قــال: يتمّ ذلــك اليوم وعليه قضــاؤه«)))�

وهــذه الروايــات واردة فــي خصوص محل الــكلام، أي: البقاء علــى الجنابة 

.
ً
عامدا

 أنّه يمكــن الســتدلل بها في 
ّ

وهنــاك روايــات لــم ترد فــي محــل الــكلام، إل

المقام:

 حتّى طلوع الفجــر وأنّ عليــه القضاء 
ً
منهــا: مــا ورد فيمــن تعمّد النــوم جنبــا

.
ً
الكفــارة أيضا بل 

مثــل: صحيحــة ابــن أبــي يعفــور قــال: »قلــت لأبــي عبــد الله؟ع؟: الرجــل 

يجنــب فــي شــهر رمضان ثــمّ يســتيقظ ثــمّ ينام حتّــى يصبح، قــال: يتــمّ صومه 

، و إن لــم يســتيقظ حتّــى يصبــح أتــمّ يومــه و جاز لــه«)))،   آخــر
ً
يقضــي يومــا و

ــة علــى لــزوم القضــاء إذا اســتيقظ بعــد الجنابة ثمّ نــام حتّــى أصبح.
ّ
فإنّهــا دال

ومثــل: موثقــة ســماعة قــال: »ســألته عــن رجــل أصابتــه جنابــة فــي جوف 

)1) وسائل الشيعة 10 : 64، ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �4

)2) وسائل الشيعة 10 : 62، ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �4

)3) وسائل الشيعة 10 : 61، ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2
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، فقال:  الليــل فــي رمضــان، فنام وقد علــم بها ولم يســتيقظ حتّــى يدركه الفجــر

�(((»  آخــر
ً
يقضــي يوما عليــه أن يتــمّ صومه و

ومثــل: صحيحــة محمــد بــن مســلم، عــن أحدهمــا؟عهما؟ قــال: »ســألته عن 

الرجــل تصيبــه الجنابــة فــي شــهر رمضــان، ثــمّ ينــام قبــل أن يغتســل، قال:يتمّ 

، فــإن انتظر   أن يســتيقظ قبــل أن يطلــع الفجــر
ّ

يقضــي ذلــك اليــوم، إل صومــه و

مــاءً يســخّن أو يســتقى فطلــع الفجر فــلا يقضي صومــه )يومــه(«)))�

ه أو 
ّ
 حتّــى مضــى الشــهر كل

ً
ومنهــا: مــا ورد فيمــن بقــي علــى الجنابــة ناســيا

 علــى البطلان ولــزوم القضــاء لو 
ّ

بعضــه وأنّــه يجــب عليــه القضــاء، فإنّهــا تــدل

 
ً
 موجبا

ً
يــق أولــى؛ إذ لــو لم يكــن البقــاء عامــدا تعمّــد البقــاء علــى الجنابــة بطر

للبطــلان لــم يكن وجــه للقضاء عنــد النســيان)))�

يّــة البقاء علــى الجنابــة لقضاء رمضــان، لحظ  ومنهــا: ما ســيأتي مــن مفطر

بــاب )19( مــن أبــواب مــا يمســك عنــه الصائــم، فإنّــه ل يخلــو من دللــة على 

يّــة فــي المقام. المفطر

 به على الجواز وعدم الإفساد فهي:
ّ

وأمّا ما استدل

مْ())) 
ُ

ى نِسَائِك
َ
فَثُ إِل يَامِ الرَّ ةَ الصِّ

َ
يْل

َ
مْ ل

ُ
ك

َ
حِلَّ ل

ُ
مــن الكتــاب: قولــه تعالــى: )أ

 جزء مــن أجــزاء الليل حتّى 
ّ

باعتبــار أنّ مقتضــى إطلاقهــا جــواز الرفث فــي كل

. ، وهــو ينافي وجــوب تقديم الغُســل على طلــوع الفجر الأخيــر

وَاشْرَبُوا  وا 
ُ
ل

ُ
وَك مْ 

ُ
ك

َ
ل هُ  اللَّ كَتَبَ  مَا  وَابْتَغُوا  وهُنَّ  بَاشِرُ آنَ 

ْ
)فَال تعالــى:  وقولــه 

)1) وسائل الشيعة 10 : 62، ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �5

)2) وسائل الشيعة 10 : 62، ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �3

)3) لحظ: وسائل الشيعة 10 : 65، ب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

)4) سورة البقرة : �187
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ى 
َ
يَامَ إِل وا الصِّ تِمُّ

َ
فَجْرِ ثُمَّ أ

ْ
سْوَدِ مِنَ ال

َ
أ

ْ
خَيْطِ ال

ْ
بْيَضُ مِنَ ال

َ
أ

ْ
خَيْطُ ال

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
نَ ل حَتَّى يَتَبَيَّ

يْلِ())) باعتبــار أنّهــا تقتضي جواز المباشــرة في الجزء الأخيــر من الليل، وهو 
َّ
الل

. يم البقاء علــى الجنابة إلــى الفجر يســتلزم عــدم تحر

وأمّا من السنّة: فهناك عدّة روايات:

1_ صحيحــة حبيــب الخثعمــي، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »كان رســول 

ــي صــلاة الليــل فــي شــهر رمضان، ثــمّ يجنــب، ثــمّ يؤخّر الغُســل 
ّ
الله؟ص؟ يصل

�(((»  حتّــى يطلع الفجــر
ً
متعمّــدا

2_ صحيحــة العيــص بن القاســم، قال: »ســألت أبا عبــد الله؟ع؟ عن رجل 

، فقال:  أجنــب في شــهر رمضان فــي أوّل الليــل فأخّر الغُســل حتّى طلع الفجــر

يتمّ صومــه ول قضاء عليه«)))�

وصحيحتــه الأخــرى: »أنّه ســأل أبا عبــد الله؟ع؟ عــن الرجل ينام في شــهر 

رمضــان فيحتلم، ثمّ يســتيقظ، ثــمّ ينام قبل أن يغتســل، قــال: ل بأض«)))�

ينبــة، قــال: »كتبت إلى أبي الحســن موســى  3_ معتبــرة ســليمان بــن أبــي ز

؟ع؟ أســأله عن رجــل أجنب في شــهر رمضان مــن أوّل الليــل فأخّر  ابــن جعفــر

، فكتــب؟ع؟ إليّ بخطه أعرفه مع مصادف))): يغتســل  الغُســل حتّى طلع الفجر

يتــمّ صومه ول شــيء عليــه«)))� مــن جنابته، و

)1) سورة البقرة : �187

)2) وسائل الشيعة 10 : 64، ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �5

)3) وسائل الشيعة 10 : 58، ب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �4

)4) وسائل الشيعة 10 : 57، ب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2

)5) قوله: »أعرفه مع مصادف«، أي: كان مصادف حامل الكتاب إليّ )ملاذ الأخيار 6 : 549)�

)6) وسائل الشيعة 10 : 58، ب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �5



.......................................................................................... كتاب الصوم / ج 1 396

4_ مرســلة المقنــع، عــن حمّــاد بن عثمــان: »أنّه ســأل أبا عبــد الله؟ع؟ عن 

 ، رجــل أجنب في شــهر رمضان مــن أوّل الليل، وأخّر الغُســل حتّــى يطلع الفجر

فقــال: كان رســول الله؟ص؟ يجامع نســاءه مــن أوّل الليل ثمّ يؤخّر الغُســل حتّى 

 مكانه«)))�
ً
، ول أقول كما يقول هــؤلء الأقشــاب))) يقضي يومــا يطلــع الفجــر

رجــل  عــن  الرضــا؟ع؟  »ســألت  قــال:  عيســى  بــن  إســماعيل  روايــة   _5

 حتّــى يصبــح، أيّ شــيء عليه؟ 
ً
أصابتــه جنابــة فــي شــهر رمضــان، فنام عمــدا

قــال: ل يضــرّه هــذا ول يفطــر ول يبالــي، فــإنّ أبــي؟ع؟ قــال: قالت عائشــة: إنّ 

 مــن جماع غيــر احتــلام، قــال: ل يفطــر ول يبالي، 
ً
رســول الله؟ص؟ أصبــح جنبــا

 حتّــى يصبح أيّ شــيء يجب عليــه؟ قال: ل 
ً
ورجــل أصابتــه جنابة فبقــي نائما

شــيء عليه، يغتســل«)))�

6_ صحيحــة أبي ســعيد القمّــاط: »أنّه سُــئل أبو عبــد الله؟ع؟ عمّن أجنب 

في شــهر رمضــان فــي أوّل الليل فنام حتّــى أصبح، قال: ل شــيء عليــه، وذلك 

أنّ جنابتــه كانت في وقــت حلال«)))�

ية بن عمّار قال: »قلت لأبــي عبد الله؟ع؟: الرجل  7_ صــدر صحيحــة معاو

يجنــب فــي أوّل الليل، ثــمّ ينام حتّى يصبح في شــهر رمضان، قــال: ليس عليه 

شــيء، قلــت: فإنّــه اســتيقظ ثــمّ نــام حتّــى أصبــح، قــال: فليقــض ذلــك اليوم 

بةً«)))� عقو

ين : 1058، مادة قشب(. )1) الأقشاب: جمع قشب، وهو من ل خير فيه من الرجال )مجمع البحر

)2) وسائل الشيعة 10 : 57، ب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �3

)3) وسائل الشيعة 10 : 59، ب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �6

)4) وسائل الشيعة 10 : 57، ب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)5) وسائل الشيعة 10 : 61، ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1
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جیب عن الاستدلال بالكتاب:
ُ
وأ

بــأنّ الإطــلاق فــي أوّل الآية ممنــوع؛ لأنّــه وارد لبيان جــواز أصــل الرفث في 

، وليســت فــي مقام بيــان جــواز الرفــث بلحــاظ أجزاء  الليــل فــي مقابــل النهــار

كل والشــرب فقط دون  الليــل، وأنّ الغاية في ذيــل الآية يحتمل رجوعها إلى الأ

المباشــرة، باعتبــار أنّ القيــد المتعقّــب لجمــل متعــدّدة كمــا يمكــن رجوعه إلى 

، وهو المتيقّــن بل هو المناســب،   يمكــن أن يرجــع إلى خصــوص الأخيــر
ّ

الــكل

كل والشــرب للصائم  لمــا قيل من أنّ هذه الفقرة وردت لنســخ الحكم بجواز الأ

ــت عليــه صحيحــة أبــي بصير 
ّ
مــا لــم ينــم، فــإذا نــام حَــرُم ذلــك عليــه، كمــا دل

وغيرها)))�

وايات: جیب عن الر
ُ
وأ

أمّــا صحيحــة الخثعمــي فبــأنّ مضمونهــا غيــر قابــل للتصديــق؛ لأنّ التعبيــر 

بـــ »كان« ظاهــر في الــدوام والســتمرار ول شــك أنّــه أمــر مرجــوح؛ إذ ل يمكن 

فــرض المداومــة على تعمّــد البقاء علــى الجنابة إلــى الفجر من قبلــه؟ص؟؛ لأنّه 

، وهو ل يــداوم على العمل المرجوح.
ً
 فهو مرجوح حتما

ً
 جائزا

ً
حتّــى لو كان أمــرا

يّد ذلك: رواية اســماعيل بن عيســى المتقدّمة؛ إذ نقــل الإمام؟ع؟ هذه  يؤ و

النســبة إليــه؟ص؟ عــن عائشــة ممّا يشــعر بالجــزم بعــدم صحّتهــا أو التشــكيك 

في ذلك.

 مــع 
ً
 علــى عــدم الإفســاد مطلقــا

ّ
وأمّــا صحيحــة العيــص الأولــى فهــي تــدل

ة على الإفســاد فــي حالة التعمّد، 
ّ
د بالطائفة الأولى الدال التعمّــد أو عدمــه، فتقيَّ

فتحمــل الصحيحــة علــى عــدم التعمّد.

)1) وسائل الشيعة 10 : 112، ب 43 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1 وح �4
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وأمّــا صحيحتــه الأخــرى فالظاهــر أنّهــا أجنبيّة عن محــل الــكلام؛ إذ ليس 

، وظاهرهــا النظر إلى عــدم المبــادرة إلى الغُســل بعد 
ً
فيهــا ذكــر للإصبــاح جنبــا

. الحتــلام فــي نهار شــهر رمضــان وأنّ حكمــه الجواز

وأمّــا معتبــرة ســليمان فحالهــا حال صحيحــة العيــص الأولى، وهكــذا الحال 

. ية بــن عمّار في صحيحــة القمّــاط وصدر صحيحــة معاو

 _ لجهالة ســعد وأبيه _ أنّها 
ً
 إلــى ضعفها ســندا

ً
وأمّــا رواية اســماعيل فمضافا

، مع أنّ نســبة ذلك 
ً
مطلقــة _ مــن جهــة الذيل _ مــن حيث العمــد وعدمه أيضــا

يّده ذهــاب العامّة  يؤ إلــى عائشــة يجعــل الرواية ظاهــرة في التقيّــة، فلاحــظ. و

إلــى عدم الإفســاد على مــا قيل)))�

، مع أنّ الســتدلل 
ً
يّة في المقنع فهي غير تامّة ســندا وأمّــا رواية حمّــاد المرو

بهــا يتوقّــف علــى أن يكــون قولــه: »يقضــي يومــه« مــن قول الأقشــاب المشــار 

ة صــادرة منــه؟ع؟ وكان قوله؟ع؟: 
ّ
إليهــم فــي الرواية، وأمّا لــو كان جملة مســتقل

لــم  الرســول؟ص؟  أنّ  والمــراد   ،
ً
يّا اســتنكار  

ً
اســتفهاما الــخ«   ... الله  رســول  »كان 

يفعــل ذلــك حتّــى يقال بجــوازه كمــا يقول هــؤلء الأقشــاب: »فليقــض صومه« 

 علــى الإفســاد، كمــا ل يخفى. 
ّ

فــلا دللــة فيهــا علــى المدّعــى حينئــذٍ، بل تــدل

يّــده أنّ مفادها يقتضــي تركه؟ص؟ لصلاة الليل مع أنّهــا واجبة عليه بالتّفاق  يؤ و

في الجواهر)))� كمــا 

الفســاد  ــة 
ّ
أدل لمعارضــة  الطائفــة  هــذه  أخبــار  نهــوض  عــدم  يظهــر  ومنــه 

قابلــة  غيــر  أنّهــا  عرفــت  وقــد  الخثعمــي  صحيحــة  عمدتهــا  لأنّ  والمانعيّــة؛ 

)1) تذكرة الفقهاء 6 : 26 / المعتبر في شرح المختصر 2 : �655

)2) جواهر الكلام 16 : �238
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التقيّــة. علــى  حملهــا  أو  طرحهــا  فيتعيّــن  للتصديــق، 

نعــم، حكايــة الإمام؟ع؟ عــن فعل النبــي؟ص؟ بهذا النحــو يبعّــد حملها على 

التقيّــة؛ إذ ل ضــرورة لذلــك مع إمــكان بيان الحكــم المتّقى منه بغيــره، ومن هنا 

، بل على مجرّد  ة على المداومة والســتمرار
ّ
يحتمــل أن ل تكون »كان« فيها دال

الكينونــة، أي: وقــوع الفعل في الزمــان الماضي ولو مرّة واحــدة، ول محذور في 

صــدور المرجوح منه؟ص؟ مــرّة واحدة لغرض.

كما أنّ بعض الروايات المانعة قد يستشكل في دللتها على الفساد:

، لقولــه فيهــا: »يتــمّ صومــه« الظاهــر فــي  مثــل: صحيحــة ابــن أبــي يعفــور

ت عليــه صحيحة 
ّ
بــةً كما دل عــدم الفســاد، وأمّا القضــاء فيمكن أن يكــون عقو

ية بــن عمّــار)))، وســيأتي التحقيــق فيهــا. معاو

، لقولــه فيهــا: »فليقض ذلــك اليوم  ية بن عمّــار ومثــل: ذيــل صحيحــة معاو

بــةً« لظهوره فــي أنّ القضاء ليس من جهة الإفســاد، بل هــو مجرّد عقاب،  عقو

لكنّــك خبير بــأنّ كلتا الروايتين واردتــان في النومة الثانية بعــد الجنابة، ول مانع 

بــة، ومــن الواضح  مــن اللتــزام فيهــا بعــدم الفســاد وأنّ القضــاء من بــاب العقو

أنّ هــذا ل ينافــي اللتــزام بالفســاد فــي محــل الــكلام، أي: تعمّــد البقــاء علــى 

ــت عليــه الروايات الســابقة؛ لتعــدّد الموضوع 
ّ
الجنابــة إلــى طلــوع الفجر كما دل

ة الفســاد في 
ّ
فــي الحكميــن، غايــة الأمــر ل تكــون هاتــان الصحيحتان مــن أدل

ة عدم الفســاد.
ّ
المقــام. نعــم، صــدر الثانية يمكــن جعله مــن أدل

تا على عدم الفســاد فــي موردهما 
ّ
والحاصــل: أنّ هاتيــن الصحيحتيــن إذا دل

 علــى 
ّ

 أنّهمــا ل تنافيــان مــا دل
ّ

ــة الفســاد فــي المقــام، إل
ّ
فــلا تعتبــران مــن أدل

)1) وسائل الشيعة 10 : 61، ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1
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الفســاد فيــه، وفــي مقابــل ذلــك توجــد صحيحــة الخثعمــي، وقــد عرفــت لــزوم 

إن أبيــت عن ذلــك فهــي ل تقاوم  طرحهــا إن لــم تقبــل الحمــل علــى التقيّــة، و

 
ً
يّــة المتقدّمة؛ لكونها أشــهر روايــةً وعملاً بين الأصحــاب، مضافا أخبــار المفطر

إلــى كونهــا مخالفــة للمشــهور بيــن العامّة.

ثــمّ إنّ مقتضــى أخبــار الطائفــة الأولى لــزوم الكفارة فضــلاً عن القضــاء بناءً 

 وأنّ الكفــارة تجــب بتعمّد 
ً
علــى أنّ ذلــك هــو الأصــل في إفســاد الصــوم عمــدا

شــيء من المفطرات، وســيأتي الكلام عــن ذلك، بل يمكن إثبات لــزوم الكفارة 

يح بها في بعض روايــات هذه الطائفة، مثــل: صحيحة أبي   إلــى التصر
ً
اســتنادا

، ورواية المــروزي، وروايــة إبراهيم بن عبــد الحميد. بصيــر

وقــد يقــال: إنّ اقتصــار بعــض روايــات هــذه الطائفة علــى القضــاء من دون 

 حتّــى طلوع 
ً
تنبيــه علــى الكفــارة _ كالروايــات الــواردة فيمــن تعمّــد النــوم جنبــا

. الفجــر _ ظاهــر فــي عــدم وجوبهــا، وهــو ينافي مــا ذكر

قلــت: إنّ هذا الظهــور يتوقّف على كون هــذا البعض من الروايــات في مقام 

، وهو   حتّى طلــوع الفجر
ً
ــف إذا تعمّد النوم جنبا

ّ
بيــان تمام مــا يجب على المكل

غيــر واضــح، مــع أنّ هــذا الظهور يســتند إلــى الإطــلاق المقامــي، وهــو ل يقاوم 

يحة في وجــوب الكفارة. تلــك الأخبــار الصر

إلــى ابــن أبــي عقيــل))) ورجّحــه فــي  ومنــه يظهــر عــدم تماميّــة مــا نســب 

الكفــارة. دون  القضــاء  الواجــب  أنّ  مــن  المــدارك))) 

)1) مختلف الشيعة 3 : �407

)2) مدارك الأحكام 6 : �76
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حكم البقاء على الجنابة في قضاء شهر رمضان

 عليــه بعــض الروايــات، مثــل موثقــة ســماعة قــال: »ســألته عــن 
ّ

)1( كمــا تــدل
رجــل أصابتــه جنابــة فــي جــوف الليــل فــي رمضــان، فنــام وقد علــم بهــا، ولم 

 ،  آخر
ً
يقضي يوما ، فقــال؟ع؟: عليه أن يتمّ صومــه و يســتيقظ حتّى أدركه الفجر

كل يومه ذلك،  فقلــت: إذا كان ذلك مــن الرجل وهو يقضــي رمضان، قال: فليــأ

«)))، وصحيحة ابن ســنان:  وليقــض، فإنّــه ل يشــبه رمضــان شــيء مــن الشــهور

»أنّــه ســأل أبــا عبد الله؟ع؟ عــن الرجل يقضي شــهر رمضــان فيجنــب من أوّل 

الليــل، ول يغتســل حتّــى يجيء آخــر الليل، وهو يــرى أنّ الفجر قــد طلع، قال: 

يصوم غيــره«)))، وكــذا صحيحه الآخــر قــال: »كتب أبي  ل يصــوم ذلــك اليــوم و

إلــى أبي عبد الله؟ع؟ وكان يقضي شــهر رمضــان، وقال: إنّي أصبحت بالغُســل 

، فأجابــه؟ع؟: ل تصم هذا اليوم  وأصابتنــي جنابة فلم أغتســل حتّى طلع الفجر

 : «)))، فــلا وجه للتــردّد فــي ذلك كما عــن المنتهــى)))، وعــن المعتبر
ً
وصــم غــدا

»ولقائــل أن يخــصّ هذا الحكــم برمضــان دون غيره من الصيــام«)))�

نعــم، بعــض هــذه الروايــات ظاهر فــي العمــد كموثقــة ســماعة، وأمّــا الباقي 

إن كان ليــس لهــا ظهــور بالتعمّــد لكــن ذلــك ل يمنع مــن الســتدلل بها على  و

)1) وسائل الشيعة 10 : 67، ب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �3

)2) وسائل الشيعة 10 : 67، ب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)3) وسائل الشيعة 10 : 67، ب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2

)4) منتهى المطلب 9 : �79

)5) المعتبر في شرح المختصر 2 : �656

حكم البقاء على 
الجنابة في قضاء 

شهر رمضان

أو قضائه)1(
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يّة إن كانــت ظاهرة في عدم   على ذلــك بالأولو
ّ

يّــة مع التعمّــد؛ لأنّها تدل المفطر

التعمّــد وبالإطــلاق إن لم تكن ظاهــرة فيه.

يّة هنا بقاعدة إلحاق القضــاء بالأداء؛ لتّحادهما  يمكن الســتدلل للمفطر و

فــي الماهيّــة واختلافهمــا فــي الوقــت فقــط، فيشــتركان فيمــا يمنــع مــن تحقّــق 

 دليــل خــاص علــى 
ّ

إذا دل نعــم،  الجنابــة.  البقــاء علــى  تعمّــد  الماهيّــة وهــو 

الخــلاف تعيّــن الأخــذ بــه والخــروج عــن القاعدة.

حكم البقاء على الجنابة في غير صوم رمضان وقضائه

)1( أمّــا المندوبــة فالظاهــر أنّــه محــل خــلاف بينهــم، فعــن الحدائــق))) نســبة 
 بيــن صــوم شــهر 

ً
القــول بعــدم الفــرق فــي الفســاد بالبقــاء علــى الجنابــة عمــدا

، وعــن المعتبر اختصــاص هذا  رمضــان وغيــره من أنــواع الصيــام إلى المشــهور

الحكــم بشــهر رمضــان علــى مــا عرفت.

بعة: والظاهر أنّ الأقوال أو المحتملات أر

 ، الأوّل: اختصــاص المنــع بصــوم شــهر رمضــان، وهو المنســوب إلــى المعتبر

واحتملــه فــي المنتهى)))�

)1) الحدائق الناضرة 13 : �121

)2) المعتبر في شرح المختصر 2 : 656 / منتهى المطلب 9 : �79

حكم البقاء 
على الجنابة في 
غير صوم شهر 
رمضان وقضائه

إن كان  دون غيرهمــا مــن الصيــام الواجبــة والمندوبــة علــى الأقــوى، و

الواجــب  الصيــام  فــي  خصوصــاً  أيضــاً،  غيرهمــا  فــي  تركــه  الأحــوط 

مضيّقــاً)1( أو  كان  موسّــعاً 
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الثاني: اختصاصه بصوم شهر رمضان وقضائه.

إلــى  المنســوب  وهــو  المنــدوب،  الصــوم  فــي  حتّــى   
ً
مطلقــا المنــع  الثالــث: 

. المشــهور

 مــع اســتثناء الصــوم المنــدوب باعتبــار ورود الروايــات 
ً
الرابــع: المنــع مطلقــا

الخاصة بــه.

ــة على الفســاد 
ّ
 وجــه دعــوى الختصــاص اختصــاصُ الروايــات الدال

ّ
ولعــل

.
ً
 على الفســاد فــي قضائه أيضا

ّ
بصوم شــهر رمضــان، لكنّك عرفت ورود ما يدل

 وجــه ما نســب إلــى المشــهور من عــدم الفــرق بين أنــواع الصــوم هو 
ّ

ولعــل

ــق بها أمــر ندبي أو 
ّ
دعــوى أنّ المتبــادر مــن الصــوم في ســائر المــوارد التي تعل

 إرادة الماهيّة المعهودة التي أوجبها الشــارع في شــهر رمضان، 
ّ

بــي ليس إل وجو

ونــدب إليهــا أو أوجبهــا فــي غيــره. فــإذا ورد النــص فــي أخــذ خصوصيّــة فيهــا 

بــي بها فــي رمضان  ق الأمــر الوجو
ّ
»تــرك تعمّــد البقــاء علــى الجنابــة« عنــد تعل

ق بها 
ّ
وقضائــه فالظاهــر أنّ هذه الخصوصيّة تكــون مأخوذة في الماهيّــة إذا تعل

ق 
ّ
الأمــر الندبــي أو الوجوبي في غير مــورد النص؛ لظهور الدليل فــي أنّ ما يتعل

ــق به الوجوب 
ّ
بــه النــدب أو الوجوب في غير رمضــان وقضائه هو نفس ما تعل

في رمضــان وقضائه.

 الروايات 
ّ

منا ما ذكــر فهــو إنّما يتــمّ إذا لــم تــدل
ّ
ويلاحــظ علیــه: بأنّــا لــو ســل

 لصــوم غيــر شــهر رمضان 
ً
 منافيــا

ً
علــى عــدم كــون البقــاء علــى الجنابــة عمــدا

 فإنّها تكون كاشــفة عــن أنّ البقاء علــى الجنابة 
ّ

إل وقضائــه ولو فــي الجملــة، و

، كمــا هو الحــال فــي ســائر المفطرات 
ً
 فــي ماهيّــة الصــوم شــرعا

ً
ليــس مأخــوذا

كل والشــرب وغيرهــا، ومعــه كيــف يمكــن التعدّي مــن مورد النصــوص إلى  كالأ
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 علــى صحّة بعض أنــواع الصوم 
ّ

 تدل
ً
غيره؟ وســيأتي وجــود روايات تامّة ســندا

مــع تعمّد البقــاء علــى الجنابة.

 على عدم الفساد في الصوم المندوب بعدّة روايات:
ّ

وقد استدل

منهــا: صحيحــة الخثعمــي قــال: »قلــت لأبــي عبــد الله؟ع؟: أخبرنــي عــن 

التطــوّع، وعن هذه الثلاثــة الأيّام إذا أجنبــت من أوّل الليل فأعلــم أنّي أجنبت 

، أصــوم أو ل أصوم؟ قــال: صم«)))�  حتّى ينفجــر الفجــر
ً
فأنــام متعمّــدا

ومنهــا: موثقــة ابــن بكير قال: »ســألت أبــا عبــد الله؟ع؟ عن الرجــل يجنب 

؟ فقــال: أليس هــو بالخيار ما 
ً
ثــمّ ينــام حتّى يصبــح، أيصوم ذلــك اليوم تطوّعــا

�(((» بينــه وبين نصف النهــار

ومنهــا: روايته الأخرى، عــن أبي عبد الله؟ع؟ قال: »سُــئل عن رجل طلعت 

عليــه الشــمس وهو جنب، ثــمّ أراد الصيام بعد ما اغتســل ومضى ما مضى من 

«))) باعتبار ظهورها  ، قال: يصوم إن شــاء، وهو بالخيــار إلى نصف النهــار النهــار

.
ً
 ل يمنع من الصــوم تطوّعا

ً
فــي أنّ البقاء على الجنابــة عمدا

بــل قد يســتفاد من تــرك الســتفصال فــي الرواية الأخيــرة الجواز فــي الصوم 

 » الواجــب غير المعيّن، وكذا يســتفاد من قوله في الموثقــة: »أليس هو بالخيار

الــذي هــو بمثابــة التعليــل للجــواز باعتبــار أنّ الخيار المذكــور موجــود في غير 

الصــوم التطوّعي فــي الجملة.

فــي  الجنابــة  البقــاء علــى  فــي مانعيّــة  الموثقــة ظاهــرة  أنّ  لكــن الإنصــاف 

)1) وسائل الشيعة 10 : 68، ب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)2) وسائل الشيعة 10 : 68، ب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2

)3) وسائل الشيعة 10 : 68، ب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �3
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 يمنع مــن الصوم 
ً
 عمــدا

ً
الجملــة؛ وذلــك لأنّ الســائل يتوهّــم أنّ الإصبــاح جنبــا

 كمــا هــو الحــال فــي صــوم شــهر رمضــان بحيــث ل ينفــع معه 
ً
التطوّعــي مطلقــا

الغُســل قبــل إحــداث نيّتــه، فأجــاب الإمــام؟ع؟ بأنّــه ل يمنــع؛ لأنّ وقتــه ممتدّ 

إلــى الــزوال، وهــذا الجــواب ل معنــى لــه إذا فرضنا عــدم مانعيّــة الجنابــة حتّى 

.
ً
المقارنــة لنيّــة الصــوم، أي: عــدم المانعيّــة مطلقــا

؛ إذ يفهــم مــن قولــه: »ثــمّ أراد  يّــد ذلــك روايتــه الأخــرى بــل هــي أظهــر يؤ و

الصيــام بعد ما اغتســل« _ أي: مــن التقييــد إرادة الصيام بكونها بعد الغُســل _ 

 فــلا وجه 
ً
 لــو لــم يكــن مانعا

ّ
إل ارتــكاز مانعيّــة الكــون علــى الجنابــة للصــوم، و

لتقييــد إرادة الصــوم ونيّتــه بمــا بعــد الغُســل؛ لجــواز ذلك حينئــذٍ قبل الغُســل 

.
ً
أيضا

والحاصــل: أنّ الظاهــر مــن الجــواب فــي الروايــة أنّ ســؤال الســائل ليــس 

عــن أنّ البقــاء علــى الجنابــة مانــع أو ل، بــل عــن بقــاء وقــت النيّــة وفواتهــا، 

، وظاهــر ذلــك المفروغيّة عن  وأجابــه الإمــام؟ع؟ ببقاء وقتهــا إلى نصــف النهار

 على 
ّ

أنّ الغُســل يرفــع المانعيّــة، والســؤال عــن بقــاء وقــت إرادة الصوم، فتــدل

المانعيّــة في الجملــة، أي: مانعيّــة الكون علــى الجنابة في حــال إرادة الصوم، 

 وأراد الصــوم فكونــه علــى الجنابــة يكــون 
ً
ــف إذا أصبــح جنبــا

ّ
بمعنــى أنّ المكل

 من الصــوم، لكن هــذا المانع يــزول بالغُســل فيمكنــه حينئذٍ نيّــة الصوم، 
ً
مانعــا

.  حــال نيّــة الصــوم ل من حيــن طلــوع الفجر
ً
فالمعتبــر عــدم كونــه جنبــا

ى: أنّ التعليــل بامتداد وقت نيّة الصوم التطوّعــي إلى الزوال في  وبعبــارة أخر

 بعدم حصول هــذا المفطر 
ً
الموثقــة ل يصــحّ إذا كان امتــداد وقت النيّة مشــروطا

كل في المندوب؛ إذ ل يصــحّ تعليل عدم  قبلــه، كما هــو الحال في الجمــاع والأ
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كل _ مثــلاً _ بعــد الفجــر بامتداد وقــت النيّــة؛ لأنّ المفــروض أنّ  المانــع مــن الأ

كل قبله. وهــذا يعنــي أنّ تعمّــد البقاء على  المتــداد مشــروط بعــدم حصــول الأ

كل والجمــاع فلا يضرّ حدوثــه قبل إحداث الصــوم ونيّته. الجنابــة ليــس كالأ

كانــت صحّــة الصــوم مشــروطة بالجتنــاب عــن  إذا  إذن ل يصــحّ التعليــل 

، كما ل يصــحّ التعليــل إذا كانــت صحّة الصوم ليســت  هــذا المفطــر مــن الفجــر

إذ ل وجــه لهــذا  إلــى الزوجــة؛   نظيــر النظــر 
ً
مشــروطة بالجتنــاب عنــه مطلقــا

التعليــل مــع فــرض جــواز ارتكابــه حتّــى بعــد نيّــة الصوم.

نعم، يصــحّ إذا كانت صحّة الصوم مشــروطة بالجتناب عنــه حين إحداث 

، ليصــحّ أن يقــال حينئذٍ في 
ً
النيّــة، أي: حيــن دخوله فــي عنوان الصائم شــرعا

، لأنّ 
ً
مقــام الجــواب عن الســؤال في الموثقــة: »يصــحّ صوم ذلــك اليوم تطوّعــا

وقــت نيّــة هذا الصــوم تمتد إلــى الــزوال«. نعم، ل بدّ مــن الجتناب عــن البقاء 

المذكــور حين إحــداث الصوم، أي: يجــب عليه الغتســال قبله.

وأمّــا صحيحة الخثعمي فهــي ظاهرة بمقتضى الإطلاق فــي جواز الصوم من 

د بالموثقــة وتحمل على جواز الصوم  إن لم يغتســل، فتقيَّ الفجر حال الجنابة و

حال الجنابة بعد الغُســل.

وقــت  الجنابــة  الكــون علــى  مانعيّــة  النصــوص  هــذه  مفــاد  أنّ  والحاصــل: 

حــدوث نيّــة الصــوم، فلا بدّ مــن الغُســل قبل نيّــة الصــوم، ل مانعيّــة الإصباح 

 هذا هــو مراد من ذهب 
ّ

 حتّى قبل الغُســل. ولعل
ً
 ول عــدم المانعيّة مطلقا

ً
جنبــا

إلــى أنّ البقــاء علــى الجنابة عــن عمدٍ ل يقــدح في الصــوم المنــدوب، أي: أنّ 

البقــاء علــى الجنابة ل يمنــع من الصوم قبل الــزوال إذا نواه بعد الغُســل، وليس 

المــراد جواز نيّــة صومه مــع بقائه علــى الجنابة.
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ومنــه يظهــر الفــرق بيــن البقــاء علــى الجنابــة وبيــن ســائر المفطــرات، فــإنّ 

المعتبــر فــي الصــوم حتّــى المندوب الجتنــاب عن ســائر المفطــرات من حين 

 لم يجــز له صــوم ذلك اليــوم بخلاف 
ً
كل أو جامــع عمــدا ، فــإذا أ طلــوع الفجــر

البقــاء على الجنابــة، فلا يعتبر من حيــن طلوع الفجر في الصــوم المندوب بل 

من حيــن حــدوث نيّــة الصوم.

 
ً
 أو مضيّقا

ً
وأمّــا الصوم الواجب عدا شــهر رمضان وقضائه ســواء كان موسّــعا

كالمنــذور ونحــوه فقد ذهب جماعة إلى إلحاقه بصوم شــهر رمضــان بل عرفت 

يســتدل لــه بقاعــدة الإلحــاق المتقدّم ذكرهــا، وقد  ، و نســبة ذلك إلى المشــهور

عرفت عــدم تماميّتها فــي المقام علــى الأقل.

وفــي المستمســك))) احتمــل أن يكــون مســتند القاعــدة الإطــلاق المقامــي 

، وحيــث يظهــر منه التّــكال فيه  لدليــل حكــم الفــرد الخــاص كالصــوم المنذور

علــى البيــان الوارد في الفــرد المعهود، فــإذا ورد اعتبار عدم البقــاء على الجنابة 

 علــى اعتبــاره في الفــرد الخاص.
ً
فــي المعهــود كان ذلــك بيانا

وأجــاب عنــه: بأنّــه كما يحتمــل ذلك كذلــك يحتمــل أن يكون عــدم البيان 

فــي الفرد الخــاص من بــاب التّــكال على البيــان الوارد فــي الصــوم المندوب، 

يّــة بالمعنــى الثابت فــي صوم   علــى عــدم المفطر
ّ

علــى مــا عرفــت من أنّــه يدل

_ مثلاً _ . رمضان  شــهر 

ول يخفــى ما فيــه، فــإنّ مقتضى كون صوم شــهر رمضــان أظهر أفــراد الصوم 

_ لكونــه المعهــود والأصل والمفــروض في الكتاب والســنّة _ انصــراف الإطلاق 

المقامــي في الفــرد الخاص إليــه ل إلى الصــوم المندوب.

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : �277



........................................................................................... كتاب الصوم / ج 1 408

يّة))) بصحيحة محمد بن مســلم: »ل   على عدم المفطر
ّ

وفي المقابل اســتدل

يضــرّ الصائــم ما صنــع إذا اجتنــب ثلاث خصــال: الطعام والشــراب، والنســاء، 

والرتمــاض فــي المــاء«))) لظهورهــا فــي عــدم اعتبــار مــا عــدا هــذه الخصــال 

، غايتــه أنّــه قــام الدليــل علــى اعتبار 
ً
 كان أو مندوبــا

ً
فــي طبيعــي الصــوم واجبــا

 فــي صــوم شــهر رمضــان وقضائه، 
ً
الجتنــاب عــن البقــاء علــى الجنابــة عمــدا

ينفــى اعتبــاره فيما عــداه بإطــلاق الصحيحة. فيقتصــر علــى مــورده و

ولوحــظ عليــه))) بــأنّ صــوم شــهر رمضــان بمثابــة القــدر المتيقّــن مــن هذه 

الصحيحــة؛ لكونــه الأظهر أو المعهــود من أفــراد الصوم، فلا يجــوز إخراجه من 

، وهذا يوجب  مفهــوم الصحيحــة وتخصيصهــا بما عداه كما هــو مقتضى ما ذكــر

تحقّــق التعــارض بيــن الدليلين، كمــا ل يخفى.

يّــة  ــة مفطر
ّ
والحاصــل: أنّ إطــلاق صحيحــة محمــد بــن مســلم يعــارض أدل

تعمّــد البقــاء علــى الجنابة فــي صوم شــهر رمضــان؛ لدللة الإطــلاق على عدم 

ة 
ّ
اعتبــار الجتناب عــن تعمّد البقــاء في طبيعي الصــوم في حين أنّ هــذه الأدل

 علــى اعتباره في صوم شــهر رمضــان وقضائــه، والقاعــدة الأوّليّــة في مثل 
ّ

تــدل

؛ لأنّه يســتلزم   أنّه فــي المقام غير جائز
ّ

إن كانت تقتضــي التخصيص إل ذلــك و

إخــراج الفرد المتيقّــن كما عرفت، فيقــع التعارض بينهما، وعليه يــدور الأمر بين 

احتمالت:

)1) مستمســك العــروة الوثقــى 8 : 278 / المســتند فــي شــرح العــروة الوثقــى )موســوعة الإمــام الخوئــي( 

�192 : 21

)2) وسائل الشيعة 10 : 31، ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)3) مصباح المنهاج )كتاب الصوم( : �83
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الأوّل: رفع اليد عن إطلاق الصحيحة.

الثانــي: حمــل الصحيحة علــى الحصر الإضافــي بلحاظ الأفعــال الخارجيّة 

باســتمراره،   
ً
مانعــا كان  ممّــا  الجنابــة  البقــاء علــى  تعمّــد  مثــل  الحدوثيّــة دون 

هــا من هذا 
ّ
 إلــى أنّ الأمــور المذكورة فــي منطــوق الرواية كل

ً
يشــهد لــه _ مضافا و

القبيــل _ أنّ ظاهــر قولــه: »ل يضرّ الصائم« هــو النظر إلى ما يضــرّ الصائم بعد 

 من انعقــاد أصل الصوم 
ً
 ل إلى ما يكــون مانعا

ً
تلبّســه بالصوم وصيرورتــه صائما

كتعمّــد البقاء علــى الجنابة.

وبناءً على هذين الحتمالين ل يصحّ الستدلل بالصحيحة في المقام.

الثالــث: تعميــم فقــرة »النســاء« فــي الصحيحــة لمثــل تعمّــد البقــاء علــى 

الجنابــة، بــأن يكون المقصود بها تعمّــد الكون على الجنابة إمّــا بتعمّد إحداثها 

إمّــا بتعمّــد البقــاء عليها حتّــى يشــرع فيه بعد  بــة النســاء، و حــال الصــوم بمقار

بة. بالمقار حدوثهــا 

تعمّــد  أنّ  علــى  بالصحيحــة  الســتدلل  صحّــة  يقتضــي  الحتمــال  وهــذا 

البقــاء علــى الجنابة يضــرّ الصائــم ومبطل للصــوم كمــا ل يخفــى؛ لدللتها على 

اعتبــار عــدم تعمّد البقــاء في طبيعــي الصوم. نعــم، نخرج من ذلك فــي الصوم 

ــة الســابقة.
ّ
المنــدوب للأدل

يّــة فــي صوم شــهر رمضان علــى تعــدّد المطلوب  ــة المفطر
ّ
الرابــع: حمــل أدل

بــأن يلتــزم بإطلاق الصحيحــة حتّى لصوم شــهر رمضان، فلا يعتبر عــدم البقاء 

يكون اعتبــاره في صوم   أفــراده، و
ّ

 في طبيعــي الصوم بــكل
ً
علــى الجنابــة عمــدا

 اعتبر فــي الصوم وليس 
ً
 إضافيّــا

ً
با شــهر رمضان في دليلــه من جهة كونــه مطلو
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 لــه، فيختــص ذلــك بــه، وحينئــذٍ يمكــن الســتدلل بإطــلاق الصحيحة 
ً
مقوّمــا

على عــدم العتبــار وعدم الفســاد في محــل الكلام.

الخامــس: اللتــزام بإطــلاق الصحيحــة حتّــى فــي صــوم شــهر رمضــان فــلا 

يّة في  ــة المفطر
ّ
 له، واللتــزام بــأنّ أدل

ً
يكــون تعمّــد البقــاء علــى الجنابة مفســدا

 على فســاد الصوم بتعمّــد البقاء علــى الجنابة؛ لأنّها 
ّ

صوم شــهر رمضــان ل تدل

يحتمــل أن يكــون ذلــك مــن بــاب العقــاب المفــروض علــى  تأمــر بالقضــاء، و

الصائــم ل مــن بــاب بطــلان صومــه، وحينئــذٍ يصــحّ الســتدلل بإطلاقهــا فــي 

المقام.

أقول: يمكن التأمّل في هذه الحتمالت:

ية بــن عمّــار قال: »قلــت لأبي  أمّــا الأخيــر فقد يســتدل لــه بصحيحــة معاو

عبــد الله؟ع؟: الرجــل يجنــب فــي أوّل الليــل، ثــمّ ينــام حتّــى يصبــح فــي شــهر 

رمضــان، قــال: ليــس عليــه شــيء، قلــت: فإنّه اســتيقظ ثــمّ نــام حتّــى أصبح، 

بة. بــةً«))) لظهورها فــي أنّ القضاء من بــاب العقو قــال: فليقــضِ ذلك اليوم عقو

وفیــه: أنّ الصحيحــة ليــس فيهــا ظهور فــي تعمّد البقــاء علــى الجنابة حتّى 

إنّما هي ناظرة إلى مســألة النومــة الثانية بعد الجنابة،  يســتدل بها في المقام، و

ول مانــع من اللتزام في هذه المســألة بعدم فســاد الصــوم وأنّ القضاء من باب 

بة. العقو

وقــد يســتدل له بالأمر بإتمــام الصوم في نصــوص المقام، كمــا في صحيحة 

، وصحيحــة محمد بن مســلم، وصحيحة البزنطــي المتقدّمات. ابن أبــي يعفور

 لشــهر 
ً
وفیــه: أنّ الظاهــر مــن الأمر بالإتمــام هنا أنّه من بــاب التأدّب احتراما

)1) وسائل الشيعة 10 : 61، ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1
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، ولم يــرد في روايــات قضائــه، ولموثقة  ينــة اختصاصــه بهذا الشــهر رمضــان بقر

�(((» ــة على أنّ »شــهر رمضان ل يشــبهه شــيء من الشــهور
ّ
ســماعة الدال

ً ل 
ّ

 مســتقلا
ً
با  إلى عدم شــاهد عليــه _ أنّه إن كان مطلو

ً
وأمّــا الرابــع _ فمضافا

، وخلاف ظاهر الأمر بالقضاء؛ 
ً
علاقــة له بالصوم أصلاً فهو خلاف الظاهر جدّا

إذ ل وجــه لذلــك مــع افتــراض أنّــه جــاء بالصــوم بتمام مــا هــو معتبر فيــه؛ لأنّ 

إن كان   فلا معنــى لقضائــه، و
ّ

إل قضــاء الصــوم إنّمــا يكــون لوقوع خلــل فيــه، و

 فيه _ لــزم من الإخلال به فســاد الصــوم؛ لأنّه 
ً
 فــي الصــوم _ أي: معتبــرا

ً
بــا مطلو

بحســب الفرض مأخــوذ ومعتبر فيه.

 إلــى عــدم الشــاهد عليــه _ يوجب عــدم دخول 
ً
وأمّــا الثالــث فهــو _ مضافــا

 
ً
ا بــة النســاء كالحتلام، فــلا يكــون مضرّ  بغيــر مقار

ً
البقــاء علــى الجنابــة عمــدا

بــة، ول قائــل بهــذا التفصيــل. بالصــوم بخــلاف البقــاء علــى الجنابــة بالمقار
يبقــى من الحتمــالت الحتمالن الأوّل والثاني، ومــن الواضح عدم صحّة  و

ٍ من الحتمالين.
ّ

الســتدلل بالصحيحة على كل
يّة والفســاد في المقــام بالتعليل   على عــدم المفطر

ً
ثــمّ إنّه قد يســتدل أيضــا

 : الــوارد فــي بعــض روايــات الصــوم المنــدوب المتقدّمــة، مثــل موثقة ابــن بكير
يــب أنّ تعليــل صحّة  «))) بتقر »أليــس هــو بالخيــار ما بينــه وبين نصــف النهــار
الصــوم التطوّعــي مع فــرض تعمّد البقــاء علــى الجنابة بامتــداد وقــت النيّة فيه 
 صــوم يمتــدّ فيه وقــت النيّــة إلى الــزوال، 

ّ
إلــى الــزوال يقتضــي التعــدّي إلــى كل

فيحكــم بصحّتــه وعدم فســاده كمــا في الصــوم الواجب غيــر المعيّــن، كالصوم 
النــذري وصــوم الكفــارة وغيرهما الــذي هو محــل الكلام.

)1) وسائل الشيعة 10 : 67، ب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �3

)2) وسائل الشيعة 10 : 68، ب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2
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يثبــت بــه مــا ذكرنــاه مــن المانعيّــة فــي  والظاهــر تماميّــة هــذا الســتدلل، و

 حــال نيّة الصــوم التي 
ً
الجملــة، أي: أنّ المانــع هــو البقــاء علــى الجنابــة عمدا

، أي: الإصباح  يمتــدّ وقتهــا إلــى الــزوال ل البقــاء عليهــا من حيــن طلــوع الفجــر

.
ً
عمدا  

ً
جنبــا

بــل قد يســتدل بإطلاق روايــة ابن بكير الأخــرى))) باعتبار ترك الســتفصال 

، وأنّ المانــع هو 
ً
 عمــدا

ً
 علــى مانعيّــة الإصبــاح جنبــا

ّ
فــي مقــام الجــواب، فتــدل

إن  الكــون علــى الجنابة في وقــت نيّة الصوم فــي مطلق الصــوم غيــر المعيّن و

 أن يدّعــى انصراف الســؤال فــي الرواية إلى صــوم النافلة، 
ّ

. اللهــم إل
ً
كان واجبــا

فلاحظ.

 بعموم 
ً
ثــمّ إنّه بعــد تعميم الحكــم إلى الصــوم الواجب غيــر المعيّن تمســكا

التعليــل في الموثقة يشــكل الأمر فــي القضاء الموسّــع _ بناءً علــى امتداد وقت 

�(((  عمداً
ً
ة على مانعيّة الإصبــاح جنبا

ّ
نيّتــه إلى الزوال _ حيث عرفت قيــام الأدل

الموثقــة  فــي  التعليــل  وعمــوم  ــة 
ّ
الأدل هــذه  بيــن  الجمــع  يتعيّــن  ولكــن 

 في 
ً
 عمــدا

ً
 علــى عــدم مانعيّــة الإصبــاح جنبــا

ّ
بالتخصيــص؛ لأنّ التعليــل يــدل

 صــوم يمتــد وقت نيّته إلــى الــزوال وأنّ المانع هــو البقاء علــى الجنابة وقت 
ّ

كل

 في 
ً
 عمــدا

ً
 علــى مانعيّــة الإصبــاح جنبا

ّ
ــة تــدل

ّ
النيّــة، فــي حيــن أنّ هــذه الأدل

ة 
ّ
خصــوص القضاء، والنســبة هــي العموم المطلق، فــلا بدّ من تقييد هــذه الأدل

القضاء. بغيــر 

والنتیجــة: هــي التفصيل بيــن صوم شــهر رمضان وقضائــه وبين باقــي أنواع 

)1) وسائل الشيعة 10 : 68، ب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �3

)2) لحظ: وسائل الشيعة 10 : 67، ب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
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 إلــى 
ً
يلتــزم بمانعيّــة البقــاء علــى الجنابــة عمــدا الصــوم الواجــب والمنــدوب، و

الفجــر فــي الأوّل دون الثانــي، مــع اللتــزام بمانعيّــة الكــون علــى الجنابــة وقت 

يّــد ذلك: يؤ إحــداث نيّــة الصوم فــي الثانــي. هذا مــا تقتضيــه الصناعــة، و

ــة المانعيّة فــي صوم 
ّ
أوّلاً: إطــلاق صحيحــة محمــد بــن مســلم بضميمــة أدل

شــهر رمضــان وقضائه.

: عــدم وجــود أيّ دليــل علــى المانعيّــة فــي محــل الــكلام؛ لوضــوح 
ً
وثانیــا

 عليهــا بغيــره مــن صــوم شــهر رمضــان وصــوم قضائــه. نعم، 
ّ

اختصــاص مــا دل

الدليــل الوحيــد هو قاعــدة الإلحاق، وقــد عرفت الــكلام فيها، مع أنّهــا لو تمّت 

فهــي ل تنفــع فــي مــوارد قيــام الدليــل علــى عــدم الإلحــاق كمــا فــي المنــدوب 

ومحــل الــكلام.

الإصباح جنباً من غير تعمّد

 على المانعيّــة بصورة العمد ونفيهــا في غير حال 
ّ

)1( لختصــاص بعض مــا دل
العمــد، مثل صحيحة ابن أبــي يعفور))) وصحيحة محمد بن مســلم))) بناءً على 

دللــة الأمــر بالقضــاء علــى البطــلان، فيكون الأمــر بالإتمــام من باب الإمســاك 

 لحرمة شــهر رمضــان، فــإنّ ظاهرهمــا التفصيل بيــن التعمّد وعدمــه، وبها 
ً
تأدّبــا

ــة المانعيّــة إن وجد.
ّ
 من أدل

ً
ــد ما كان مطلقــا يقيَّ

)1) وسائل الشيعة 10 : 61، ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2

)2) وسائل الشيعة 10 : 62، ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �3

حكم الإصباح 
 من غير 

ً
جنبا

عمد

وأمّا الإصباح جنباً مــن غير تعمّد فل يوجب البطلن)1(
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ــة عــدم المانعيّــة، مثــل صحيحــة عيص بــن القاســم))) 
ّ
 عليــه أدل

ّ
كمــا يــدل

 على المانعيّــة في صورة 
ّ

دت بمــا دل وصحيحــة أبي ســعيد القمّاط))) ســواء قيِّ

التعمّــد مثــل صحيحة أبــي بصير))) أو بقيت علــى إطلاقها كما هــو واضح. هذا 

ة فــي أنّ المفطرات إنّما تفســد الصوم إذا 
ّ
 إلى ما ســيأتي مــن ظهور الأدل

ً
مضافا

وقعــت علــى وجه العمــد، والظاهــر أنّه ممّا ل خــلاف فيه.

 ذلــك فالأصــل يقتضي عــدم البطــلان بعد عــدم الدليل 
ّ

ولــو تنزلنــا عــن كل

 علــى البطــلان بصــورة العمــد. لحظ صحيحــة أبي 
ّ

عليــه؛ لختصــاص مــا دل

إبراهيــم بن عبد الحميد عن  بصيــر))) وصحيحة الحلبــي))) وروايتي المروزي))) و

ينــة الأمــر بالكفارة،   مختصــان بصــورة العمد بقر
ً
بعــض مواليــه)))، فإنّهمــا أيضــا

المتقدّمتيــن  مســلم  بــن  محمــد  وصحيحــة  يعفــور  أبــي  ابــن  صحيحــة  وكــذا 

لظهورهمــا في التفصيــل بين العمــد وغيره واختصــاص البطلان بصــورة العمد.

ينــة الســتثناء الآتــي ثبــوت هــذا الحكم فــي جميع  ثــمّ إنّ ظاهــر المتــن بقر

أنــواع الصــوم عــدا مــا اســتثني، أي: قضاء شــهر رمضان. نعــم، احتــاط الماتن 

فــي الواجــب غيــر المعيّــن فألحقه بالقضــاء فــي البطلان.

أقول: أمّا صوم شــهر رمضان فلا ينبغي الإشــكال في عــدم بطلانه بالإصباح 

)1) وسائل الشيعة 10 : 58، ب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �4

)2) وسائل الشيعة 10 : 57، ب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)3) وسائل الشيعة 10 : 63، ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2

)4) المصدر السابق.

)5) وسائل الشيعة 10 : 63، ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)6) وسائل الشيعة 10 : 63، ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �3

)7) وسائل الشيعة 10 : 64، ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �4
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 مــن غير تعمّــد؛ لكونه مــورد النصــوص الســابقة، مثل صحيحــة ابن أبي 
ً
جنبــا

يعفــور وصحيحــة محمــد بــن مســلم وصحيحة عيــص بــن القاســم وصحيحة 

أبــي ســعيد المتقدّمــات وغيرهــا، وأمّا صــوم الواجــب المعيّن غير رمضــان فقد 

 علــى ثبوت هــذا الحكم فيــه بوجوه:
ّ

اســتدل

ة عدم 
ّ
ــة البطلان مــع العمــد وأدل

ّ
منهــا: الأصــل بعد وضــوح اختصــاص أدل

البطــلان مع عــدم العمــد بغيره مــن صوم شــهر رمضــان وغيره.

ومنها: قاعدة أنّ المفطرات إنّما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد.

ومنهــا: قاعــدة الإلحــاق بصــوم شــهر رمضــان، فإنّها تقتضــي إلحاقــه به في 

عــدم البطلان مــع عــدم التعمّد.

ومنهــا: التعــدّي من نصــوص عدم البطلان في صوم شــهر رمضــان بدعوى 

إلغــاء خصوصيّة موردها.

ة على حصر المفطر في غيره�
ّ
ومنها: إطلاق صحيحة محمد بن مسلم الدال

وبعــض هــذه الوجــوه تــامّ مثــل الأوّل والثاني، كمــا يمكــن توجيه الرابــع بأنّ 

المســتفاد مــن نصوص عــدم المبطليّــة في صوم شــهر رمضان مع عــدم التعمّد 

والمبطليّــة فيه مــع التعمّد ونصــوص المبطليّة فــي صوم القضاء حتّــى مع عدم 

 ليس 
ً
 معيّنــا

ً
التعمّــد _ كمــا ســيأتي _ هو أنّ صــوم شــهر رمضــان باعتباره واجبــا

 لضطرار 
ً
لــه بدل فــي عرضه يكــون البقاء علــى الجنابــة إلى الفجــر فيه موجبــا

ــف مــن 
ّ
ــف إلــى الإتيــان بالفــرد الناقــص مــن الصــوم؛ إذ ل يتمكّــن المكل

ّ
المكل

؛ لأنّ صوم اليوم الآخر واجب مســتقل وليس  الإتيــان بالفعل التــامّ في يوم آخــر

ق بيــن أن يكــون الضطرار  بــدلاً عــن صــوم اليــوم الأوّل، وحينئــذٍ يمكــن أن يُفرّ

عــن عمــد واختيــار وبيــن أن يكــون حاصــلاً بــلا اختيــار وعمــد، فيكتفــى منه 
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يحكم ببطلانه. بالناقــص في الثاني من بــاب العفو، ول يكتفى منه فــي الأوّل و

ف 
ّ
وهذا بخلاف القضاء الموسّــع بل مطلق الواجــب غير المعيّن، فإنّ المكل

 إلى الإتيــان بالناقص؛ لتمكّنه 
ً
إذا بقــي على الجنابة إلــى الفجر ل يكون مضطرا

؛ لأنّ المفــروض أنّ صوم  مــن الإتيــان بنفس العمــل الواجب التــامّ في يوم آخــر

هــذا اليوم لــه بدل في عرضه، فلا موجــب للاكتفاء بالناقص، ولــذا اعتبر ذلك 

 في صــوم قضاء شــهر رمضان، ومــن الواضــح أنّ هــذا التوجيه إذا 
ً
 مطلقــا

ً
مانعــا

تــمّ يقتضــي التعــدّي مــن صوم شــهر رمضــان _ الــذي هو مــورد نصــوص عدم 

يــان نفس النكتة  المبطليّــة مع عدم التعمّــد _ إلى مطلق الواجــب المعيّن؛ لجر

فيــه كمــا ل يخفــى، بــل يقتضــي التعــدّي مــن صــوم القضــاء الــذي هــو مــورد 

إن لم يكــن قضاءً. نصــوص المبطليّــة إلى مطلق الصــوم غيــر المعيّن و

ولكــن تماميّــة هــذا التوجيــه تتوقّــف علــى إلغــاء خصوصيّــة شــهر رمضــان 

 ل عــن عمد لصوم شــهر رمضان 
ً
ة عــدم مبطليّة الإصبــاح جنبا

ّ
والجــزم بــأنّ عل

 إلــى الإتيان بالصــوم الناقص 
ً
ــف مضطرا

ّ
 وصيــرورة المكل

ً
 معيّنا

ً
هــي كونــه واجبــا

إلــى مطلــق الواجــب المعيّــن، وهــو ممنــوع؛ إذ ل جــزم بذلــك  حتّــى يتعــدّى 

لحتمــال أن تكــون هنــاك خصوصيّــة لشــهر رمضــان اقتضــت هــذا الحكم.

يــب إذا لحظنــا الحكــم بالمبطليّــة فــي القضــاء الموسّــع، فــإنّ  نعــم، هــو قر

الظاهــر مــن ذلــك أنّ الســبب في هــذه التفرقة بيــن الصوميــن هــو التمكّن من 

الإتيــان بنفــس الواجــب في يــوم آخر فــي الثانــي وعــدم التمكّن مــن ذلك في 

الأوّل، وأنّ عــدم التمكّــن هذا والضطــرار إلى الإتيــان بالناقص بــلا اختيار منه 

كتفــاء منه بذلــك والحكم بعــدم المبطليّة، وهــذا موجودٌ في  هو الســبب في ال

مطلــق الواجــب المعيّن.
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 حــال، فــلا ينبغي الإشــكال في عــدم البطــلان في مطلــق الصوم 
ّ

وعلــى كل

.
ً
يّدا المعيّــن؛ لتماميّــة بعــض الوجوه الســابقة، وليكــن ما ذكــر مؤ

وأمّــا الواجــب غيــر المعيّــن عــدا القضــاء مثــل الصــوم الواجــب بالنــذر أو 

 بناءً علــى ما تقدّم من 
ً
الكفــارة فلا ينبغي الإشــكال في عدم البطلان فيــه أيضا

يــق أولى. عــدم البطــلان في صــورة العمــد، فمع عــدم العمد يثبــت الحكم بطر

، نظير مــا تقدّم 
ً
نعــم، مــا يثبت هنــا هو عــدم المانعيّة فــي الجملــة ل مطلقــا

فــي صــورة العمــد؛ لأنّ الدليــل المعتمد عندنــا لإثبات عــدم المانعيّــة هناك هو 

: »أليس هــو بالخيــار ما  التمســك بعمــوم التعليــل الــوارد فــي موثقــة ابــن بكيــر

« الوارد في الصــوم المندوب، وتقدّم أنّ المســتفاد منها  بينــه وبين نصف النهــار

عــدم المانعيّــة فــي الجملــة، وأمّــا بناءً علــى القــول بالبطــلان في صــورة العمد 

 ل عن عمــد يوجب بطلانــه أو ل؟
ً
فهــل الإصبــاح جنبــا

ــة القضــاء الآتيــة بإلغــاء خصوصيّــة 
ّ
 علــى البطــلان بالتمســك بأدل

ّ
اســتدل

 غير معيّن، فيكون هو موضوع 
ً
موردها بدعوى أنّــه إنّما ذكر فيها باعتباره واجبا

ة، وقــد تقــدّم فــي الواجــب المعيّــن توجيه التعــدّي من 
ّ
الحكــم فــي هــذه الأدل

نصــوص صوم شــهر رمضان إلــى مطلق الواجــب المعيّن ومن نصــوص القضاء 

 أنّ 
ّ

 إل
ً
يبــا إن كان محتملاً بل قر إلــى مطلق الواجب غيــر المعيّن، وقلنــا: إنّــه و

يــل عليــه لإثبــات الحكــم الشــرعي ل يخلــو مــن إشــكال، وحينئــذٍ يمكن  التعو

الســتدلل علــى عــدم البطلان ببعــض الوجــوه المتقدّمة فــي الواجــب المعيّن 

مثــل الأصل ومثل قاعدة أنّ المفطرات إنّما تفســد الصــوم إذا وقعت على وجه 

العمد.
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 عليه بصحيحة ابن ســنان: »أنّه ســأل أبا عبــد الله؟ع؟ عن الرجل 
ّ

)1( اســتدل
يقضــي شــهر رمضــان فيجنــب مــن أوّل الليــل، ول يغتســل حتّــى يجــيء آخــر 

يصــوم غيره«)))  الليــل، وهو يــرى أنّ الفجر قــد طلع، قال: ل يصــوم ذلك اليوم و

وصحيحتــه الأخــرى قــال: »كتب أبي إلــى أبي عبــد الله؟ع؟ وكان يقضي شــهر 

رمضــان، وقــال: إنّــي أصبحــت بالغُســل، وأصابتنــي جنابــة فلــم أغتســل حتّى 

«))) بدعــوى إطلاقهما 
ً
، فأجابه؟ع؟: ل تصــم هذا اليــوم وصم غــدا طلــع الفجــر

لصــورة عــدم التعمّــد ولو من جهــة ترك الســتفصال.

وقــد يقــال باختصاصهمــا بصــورة العمــد؛ لأنّ الظاهــر مــن قول الســائل في 

الأوّل »ول يغتســل حتّــى ... الــخ« وقولــه فــي الثانــي: »فلــم أغتســل حتّــى ... 

الــخ« وقــوع ذلــك عــن عمــد كما هــو الأصل فــي نســبة الفعــل إلــى الفاعل.

وفي المستمسك))) منع هذه الدعوى وأنّ الأصل المذكور ل أصل له.

منا الأصــل المذكــور فإنّما هو فــي نســبة الفعل إلــى الفاعل ل 
ّ
أقــول: لــو ســل

 » فــي نفي النســبة كما في المقــام، فإذا قيل: »لــم يحضر الدرض، أو لم يســافر

ل يفهــم منــه العمــد بل الأعــم، مع أنّــه جعلــت الغاية فــي الأولى »آخــر الليل« 

 _ علــى تقديــر صحّــة مــا ذكــر _ علــى تعمّــد تــرك الغُســل إلــى آخــر 
ّ

فهــي تــدل

 قولــه: »وهو يــرى أنّ الفجر 
ّ

، بــل لعل
ً
الليــل، وهــو ل يعنــي تعمّد الإصبــاح جنبا

قــد طلــع« مفاجأة طلــوع الفجر لــه ممّــا يعني عــدم التعمّد.

)1) وسائل الشيعة 10 : 67، ب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)2) وسائل الشيعة 10 : 67، ب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2

)3) مستمسك العروة الوثقى 8 : �280

إلّا في قضاء شهر رمضان على الأقوى)1(
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 حــال، فالروايــة إن لم تكن ظاهــرة في عدم العمد فهي شــاملة له 
ّ

وعلــى كل

يتمّ الســتدلل بها. بالإطلاق، و

 ل يوجد فيها مــا يوجــب الختصاص بصــورة العمد 
ً
وأمّــا الثانيــة فهــي أيضــا

. وعليه فالأقــوى ما ذكــره الماتن مــن البطلان. بعــد منع الأصــل المذكــور

ين في حواشــيهم على العروة ورســائلهم)))،  نعم، خالف جماعة من المعاصر

ــه لدعــوى اختصــاص الصحيحتيــن بصــورة العمد كمــا صرّح بــه بعضهم، 
ّ
ولعل

فراجع.

وهنــاك روايــة ثالثــة واردة فــي القضــاء، وهــي موثقــة ســماعة قــال: »ســألته 

عــن رجــل أصابتــه جنابة في جــوف الليل فــي رمضان، فنــام وقد علــم بها ولم 

 ،  آخر
ً
يقضي يوما ، فقــال؟ع؟: عليه أن يتمّ صومــه و يســتيقظ حتّى أدركه الفجر

كل يومه ذلك  فقلــت: إذا كان ذلــك مــن الرجل وهــو يقضي رمضــان، قال: فليــأ

«)))، وقد يســتدل بهــا باعتبار  وليقــض، فإنّه ل يشــبه رمضان شــيء من الشــهور

أنّ الظاهــر مــن صدرها الــوارد في صوم شــهر رمضان الختصــاص بصورة عدم 

العمــد أو الإطــلاق، وقــد فــرض ذلك فــي ذيلها الــوارد فــي قضاء شــهر رمضان 

كمــا يفهــم من قــول الســائل: »إذا كان ذلــك من الرجــل وهو يقضــي رمضان«، 

 على الفســاد مع عــدم التعمّد فــي قضاء شــهر رمضان.
ّ

فيــدل

ينــة الحكم بالبطلان  لكــن الظاهر تعيّن حمــل صدرها على صورة العمد بقر

ــة، ومن 
ّ
فــي شــهر رمضان الــذي عرفــت عدمه مــع عــدم التعمّــد بمقتضى الأدل

هنا يشــكل الســتدلل بها في المقام.

)1) العروة الوثقى 3 : �563

)2) وسائل الشيعة 10 : 67، ب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �3
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ثــمّ إنّ مقتضــى إطــلاق الصحيحتين عــدم الفرق فــي البطلان بيــن القضاء 

الموسّــع والمضيّــق. نعــم، بناءً علــى ما تقــدّم من توجيــه التعدّي مــن نصوص 

عــدم البطــلان فــي صــوم رمضــان إلــى مطلــق الواجــب المعيّن، ومــن نصوص 

يــق بيــن  البطــلان فــي قضائــه إلــى مطلــق الواجــب غيــر المعيّــن يتعيّــن التفر

المضيّــق فيلحــق بصــوم رمضــان وبيــن الموسّــع فيلحــق بقضائــه، فــلا يثبــت 

 فــي القضاء.
ً
البطــلان مطلقــا

، فيكــون إطــلاق النصــوص  لكنّــك عرفــت عــدم تماميّــة التوجيــه المذكــور

ينة  . نعم، قد يســتظهر مــن الصحيحة الثانيــة الختصاص بالموسّــع بقر
ً
محكّما

« الظاهــر فــي بقاء وقــت القضــاء في نفس الســنة.
ً
قولــه؟ع؟: »وصــم غــدا

 ،
ً
أقــول: هــذا الكلام مبنيٌّ علــى حرمة تأخيــر القضاء إلى رمضــان آخر عمدا

فإنّــه حينئــذٍ يمكــن افتراض تضيّقــه في نهايــة الســنة، فيقع الكلام في شــمول 

الدليــل له أو ل.

ين _  وأمّــا بنــاءً علــى القــول الآخــر الــذي ذهــب إليــه جماعــة مــن المتأخر

ومنهــم صاحــب العــروة _ فلا مجــال لفتــراض المضيّق فــي القضــاء؛ لأنّ صوم 

 للتخيير في القضــاء، فالقضاء ل 
ً
يوم بعد الســنة كصــوم يوم قبلها في كونه فــردا

ف ترك صومــه وصوم يوم آخــر بعنوان 
ّ
 يــوم يمكــن للمكل

ّ
يتضيّــق وقتــه؛ لأنّ كل

القضــاء ولــو بعــد انتهاء الســنة، كما هو الحــال في صــوم الكفارة والمنــذور غير 

 
ً
« يكــون ظاهرا

ً
المعيّــن. وعليــه فقولــه؟ع؟ في الصحيحــة الثانيــة: »وصم غــدا

 ل بقــاء وقته من نفــس الســنة، وليس لــه ظهور 
ً
فــي بقــاء وقــت القضــاء مطلقــا

حينئــذٍ في الختصاص بالموسّــع فــي مقابــل المضيّق بلحاظ الســنة.

نعــم، إذا تضيّــق وقته ل مــن جهة الزمان والســنة بــل من جهة عــدم تمكّن 
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ــف مــن صومــه في يــوم آخر _ لســبب من الأســباب كالمرض _ فــلا يبعد 
ّ
المكل

 علــى البطــلان فيــه؛ لأنّ قولــه: »وصــم 
ّ

عــدم شــمول الصحيحــة لــه، فــلا تــدل

، وبنــاءً على  ــف من صــوم القضــاء في يــوم آخر
ّ
« ظاهــر في تمكّــن المكل

ً
غــدا

 إذا تضيّــق وقته من 
ّ

 إل
ً
ذلــك يصــحّ القــول بالبطــلان فــي صــوم القضــاء مطلقــا

جهــة عــدم التمكّــن؛ لعــدم الدليل علــى البطلان في صــورة الســتثناء بخلاف 

المســتثنى منــه كمــا عرفت. ونفــس الكلام يقــال فــي الصحيحة الأولــى؛ لظهور 

ف مــن صوم القضــاء في يوم 
ّ
يصوم غيــره« في تمكّــن المكل قولــه؟ع؟ فيهــا: »و

، فلا تشــمل صــورة عــدم التمكّن. آخر

يــان ما ذكروه  وأمّــا علــى القول بحرمــة التأخير إلى الســنة الأخــرى أمكن جر

مــن افتــراض المضيّــق والموسّــع، فــإذا كان عليــه قضاء خمســة أيّــام من هذه 

الســنة وبقــي من شــعبان خمســة أيّــام وجب عليــه المبــادرة إلى القضــاء وكان 

، وحينئــذٍ يقع الكلام فــي أنّ النصوص هل تختص بالموسّــع ول 
ً
صومهــا مضيّقا

تشــمل المضيّق أو ل؟

« بقاء زمن القضاء 
ً
تقدّم الإشــارة إلى أنّه قد يســتظهر من قوله: »وصم غــدا

من نفس الســنة، فيختص بالموسّع.

، نعــم هو ظاهر فــي تمكّنه من الصــوم في غد ل  وفیــه: منــع الظهــور المذكور

تمكّنِــه مــن صومــه من نفــس الســنة حتّى يدّعــى اختصاصــه بالموسّــع، فالأمر 

يحهم بأنّــه إذا  بصــوم غــد أو صــوم يــوم غيره يصــحّ حتّــى فــي المضيّــق؛ لتصر

لــم يــأت بالقضــاء إلــى رمضان آخــر وجــب عليه صومــه بعد الشــهر بــل عبّروا 

عنــه بالقضــاء كما فــي بعــض الروايات، مثــل صحيحــة محمد بن مســلم، عن 

أبــي جعفر وأبي عبد الله؟عهما؟ قال: »ســألتهما عن رجل مــرض فلم يصم حتّى 
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، فقــال: إن كان برأ ثــمّ توانى قبــل أن يدركه الرمضــان الآخر  أدركــه رمضــان آخــر

 يــوم بمدٍّ مــن طعام علــى مســكين وعليه 
ّ

صــام الــذي أدركــه وتصدّق عــن كل

 حتّى أدركــه رمضان آخــر صام الــذي أدركه، 
ً
يضــا إن كان لــم يــزل مر قضــاؤه، و

 يوم مدٌّ على مســكين وليــس عليه قضــاؤه«))) الواردة 
ّ

وتصــدّق عــن الأوّل لــكل

فــي قضــاء شــهر رمضان، فليكــن الأمر بصــوم يوم آخــر في نصــوص الباب من 

يجب   فــي قضاء شــهر رمضــان يبطل صومــه و
ً
هــذا القبيــل، فمــن أصبــح جنبا

عليــه صومــه في يــوم آخر ولو بعد الســنة.

 فــي صــورة عــدم التمكّــن من صوم يــوم آخر 
ّ

 إل
ً
فالصحیــح: البطــلان مطلقــا

لمــرض ونحــوه على مــا عرفت.

ثــمّ إنّ الســيد الحكيــم؟ق؟ فــي تعليقه علــى العروة وفــي منهــاج الصالحين))) 

 ففيه 
ّ

إل اشــترط فــي البطلان فــي القضــاء باللتفات إلــى جنابته أثنــاء النهــار و

ينــة  النهــار بقر أثنــاء  ــه مــن جهــة اختصاصهــا بصــورة اللتفــات 
ّ
إشــكال، ولعل

قولــه؟ع؟: »ل يصــوم ذلــك اليــوم« وقولــه: »ل تصــم هــذا اليــوم«؛ إذ ل معنــى 

لهــذا النهــي في صورة عدم اللتفــات. لكن الظاهر أنّ المراد بذلك الإرشــاد إلى 

فســاد الصــوم فــي ذلك اليــوم من جهــة البقــاء علــى الجنابة فيــه، فيعــمّ صورة 

عــدم اللتفــات، نظيــر النهي عــن الصــلاة والأمر بقطعهــا عند عــروض الحدث 

. مثلاً

)1) وسائل الشيعة 10 : 335، ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح �1

)2) العروة الوثقى 3 : 563 / منهاج الصالحين )للسيد محسن الحكيم( 1 : 375، المسألة �4
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)1( هــذا الحتياط اســتحبابي ينشــأ من احتمــال التعدّي من نصــوص القضاء 
إلــى مطلــق الواجب غيــر المعيّن على مــا تقدّم.

ــت عليــه جملــة مــن 
ّ
)2( فــي الجواهــر))) أنّ الإجمــاع بقســميه عليــه، وقــد دل

النصــوص، مثــل صحيحــة عبــد الله بــن ميمــون، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قال: 

»ثلاثــة ل يفطــرن الصائــم: القيء، والحتــلام، والحجامــة«)))، وموثــق ابن بكير 

قــال: »ســألت أبــا عبــد الله؟ع؟ عــن الرجــل يحتلــم بالنهــار فــي شــهر رمضان 

يتــمّ يومه )صومه( كمــا هو؟ فقال: ل بــأض«)))، وصحيحة العيص بن القاســم: 

»أنّــه ســأل أبــا عبــد الله؟ع؟ عــن الرجــل ينــام فــي شــهر رمضــان فيحتلــم ثــمّ 

يســتيقظ ثــمّ ينــام قبــل أن يغتســل، قــال: ل بــأض«))) وغيرها.

يان البــراءة، بل  يّة لجر بــل تقــدّم كفاية عــدم الدليل علــى البطــلان والمفطر

 
ً
يمكــن الطمئنــان بذلــك مــن جهــة كثــرة البتــلاء بالحتلام، فلــو كان مفســدا

 على 
ّ

للصــوم لظهــر ذلك؛ إذ ل موجب لختفائــه، في حين أنّه لم يصــل ما يدل

 على عكســه.
ّ

ذلــك أصلاً بــل وصل مــا يدل

)1) جواهر الكلام 16 : �253

)2) وسائل الشيعة 10 : 103، ب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)3) وسائل الشيعة 10 : 103، ب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2

)4) وسائل الشيعة 10 : 103، ب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �3

إن كان الأحــوط إلحــاق مطلــق الواجــب غيــر المعيّن به فــي ذلك)1(،  و

وأمّــا الواجــب المعيّــن رمضانــاً كان أو غيــره فــل يبطــل بذلــك، كمــا لا 

يبطــل مطلــق الصــوم واجبــاً كان أو مندوبــاً معيّنــاً أو غيــره بالاحتــلم 

النهــار )2( في 
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، عن أبــي عبد  )1( لإطــلاق بعــض نصــوص البــاب، مثل صحيحــة أبي بصيــر
 
ً
الله؟ع؟: »فــي رجــل أجنب في شــهر رمضــان بالليــل، ثمّ تــرك الغُســل متعمّدا

ين متتابعيــن أو يطعــم ســتين  حتّــى أصبــح، قــال: يعتــق رقبــة أو يصــوم شــهر

يح  «)))، وتصر
ً
، قــال: وقــال: إنّه حقيــق )لخليــق( أن ل أراه يدركــه أبــدا

ً
مســكينا

، مثل صحيحة الحلبي، عــن أبي عبد الله؟ع؟ أنّه قــال: »في رجل  بعــض آخــر

 في شــهر رمضــان حتّى 
ً
احتلــم أوّل الليــل، أو أصــاب من أهله، ثــمّ نام متعمّدا

يســتغفر  أصبــح، قــال: يتمّ صومه ذلــك، ثمّ يقضيه إذا أفطر من شــهر رمضان، و

بــه«)))، وصحيحــة البزنطــي، عــن أبــي الحســن؟ع؟ قــال: »ســألته عــن رجل  ر

أصــاب مــن أهلــه فــي شــهر رمضــان أو أصابتــه جنابــة، ثــمّ ينــام حتّــى يصبح 

، قال: يتــمّ ذلك اليــوم وعليه قضــاؤه«)))�
ً
متعمّــدا

)2( لإطــلاق بعض النصــوص، مثل صحيحة أبي بصيــر)))، ورواية المروزي عن 
الفقيــه؟ع؟ قــال: »إذا أجنــب الرجــل فــي شــهر رمضان بليــل ول يغتســل حتّى 

ين متتابعيــن مــع صــوم ذلــك اليــوم، ول يــدرك فضل  يصبــح فعليــه صــوم شــهر

)1) وسائل الشيعة 10 : 63، ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2

)2) وسائل الشيعة 10 : 63، ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)3) وسائل الشيعة 10 : 62، ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �4

)4) وسائل الشيعة 10 : 63، ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2

تكــون  أن  بيــن  عمــداً  جنبــاً  بالإصبــاح  الصــوم  بطــلن  فــي  ق  فــر ولا 

الليــل أو الاحتــلم)1( ولا بيــن أن يبقــى كذلــك  الجنابــة بالجمــاع فــي 

بالجنابــة)2( العلــم  بعــد  نائمــاً  أو  متيقّظــاً 
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يــح بعضهــا بالنــوم، مثــل صحيحــة البزنطــي))) وغيرهــا وهــو  يومــه«))) مــع تصر

يقتضــي ثبــوت الحكــم فــي المســتيقظ من بــاب أولى.

، بــل وكــذا إذا لم يعــزم على 
ً
)1( وأمّــا إذا عــزم علــى الغُســل فــلا يكــون عامــدا

الفعــل ول التــرك كمــا فــي حالــة الغفلــة والذهــول، كمــا ل يخفى.

 إلــى البقــاء علــى الجنابــة بعــد إجنــاب نفســه فــي 
ً
إن كان مضطــرا )2( لأنّــه و

 أنّ خروجــه عــن الختيــار لمّــا كان باختيــاره مقدمتــه المؤدّيــة 
ّ

ذلــك الزمــان إل

، ومثــل هذا الضطــرار ل ينافي  إليــه فيكــون هو الذي أوقع نفســه فــي الضطرار

يّة مقدمتــه المؤدّية إليه،   باختيار
ً
يّــا ، فالبقاء علــى الجنابة يُعــدّ اختيار الختيــار

نظيــر إلقــاء النفس من شــاهق.

في بدليّة التيمّم عن الغُسل في الصوم

 لهــا بعمــوم بدليّــة الطهــارة الترابيّــة عــن الطهارة 
ّ

)3( أمّــا الصحّــة فقــد اســتدل
المائيّــة الشــامل لمحــل الــكلام.

وهذا الدليل يتألف من مقدمتين:

المقدمــة الأولــى: أصــل البدليّــة ومشــروعيّة التيمّــم بــدلاً عــن الغُســل فــي 

)1) وسائل الشيعة 10 : 63، ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �3

)2) وسائل الشيعة 10 : 62، ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �4

في بدليّة التيمّم 
عن الغُسل في 

الصوم

عمــداً  الجنابــة  علــى  البقــاء  ومــن  الغُســل)1(،  تــرك  علــى  العــزم  مــع 

الإجنــاب قبــل الفجــر متعمّــداً فــي زمــان لا يســع الغُســل ولا التيمّم)2(، 

صومــه)3( صــحّ  فتيمّــم  خاصــة  التيمّــم  وســع  لــو  وأمّــا 
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 الدليل علــى بدليّة 
ّ

الصــوم كمــا هو الحــال في الصــلاة، مثــلاً: الفاقد للمــاء دل

التيمّــم عن الوضوء أو الغُســل في الصــلاة، فهل يثبت ذلك في الصوم فيشــرع 

يصحّ منــه الصوم؟ فــي حــقّ الصائم إذا فقــد المــاء أن يتيمّــم و

المقدمــة الثانیــة: شــمول البدليّة لمحل الــكلام، أي: مــا إذا كان العجز عن 

يصحّ  يكون بــدلاً عنها و ، فهل يشــرع التيمّم حينئــذٍ و
ً
يّــا الطهــارة المائيّــة اختيار

الصوم؟

ة بدليّة التراب عــن الماء، كقوله 
ّ
أمّــا المقدمة الأولى فيســتدل لها بعمــوم أدل

إِنَّ  مْ 
ُ

يْدِيك
َ
وَأ مْ 

ُ
بًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِك مُوا صَعِيدًا طَيِّ فَتَيَمَّ مْ تَجِدُوا مَاءً 

َ
)فَل تعالــى: 

ا غَفُورًا())) وقولــه؟ع؟ فــي إحــدى روايــات التيمّــم: »هــو بمنزلة  هَ كَانَ عَفُوًّ اللَّ

 ،(((»
ً
 كما جعل الماء طهورا

ً
المــاء«)))، وفي أخرى: »إنّ الله جعل التراب طهــورا

وفــي ثالثــة: »إنّ ربّ الماء ربّ الصعيــد«)))، وفي رابعة: »يكفيك الصعيد عشــر 

ســنين«))) وغيرها، فإنّها تشــمل بإطلاقها الصوم؛ لأنّ مفادهــا بدليّة التيمّم عن 

 ما يشــترط فيه الطهــارة المائيّة.
ّ

الطهــارة المائيّــة في كل

 لــم ينتقض بوجدان 
ّ

إل واعتــرض علیــه: بأنّ التيمّم ل يرفــع الحدث حقيقةً و

 
ً
الماء، فوجوب الغُســل أو الوضوء عنــد وجدانه ل وجه لــه إذا كان التيمّم رافعا

 
ّ

يليّــة يقوم مقام الطهــارة الحقيقيّــة في كل للحــدث حقيقــةً. نعم، هو طهــارة تنز

مــا يعتبــر فيــه الطهارة مثــل الصــلاة والطــواف، وأمّا الصــوم فليــس المأخوذ في 

)1) سورة النساء : �43

)2) وسائل الشيعة 3 : 379، ب 20 من أبواب التيمم، ح �3

)3) وسائل الشيعة 3 : 385، ب 23 من أبواب التيمم، ح �1

)4) وسائل الشيعة 3 : 370، ب 14 من أبواب التيمم، ح �15

)5) وسائل الشيعة 3 : 360، ب 11 من أبواب التيمم، ح �7
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ته شــرطيّة الطهارة حتّى تثبــت البدليّة للتيمّم، بل المأخــوذ مانعيّة الجنابة، 
ّ
أدل

فمع تعذّر الغُســل ل يشــرع التيمّــم في الصوم؛ لأنّــه ل يرفع الجنابــة كما عرفت، 

أي: أنّــه ل يرفــع المانع من صحّــة الصوم فلا يكــون بدلاً عن الغُســل. نعم، إذا 

به؛ لأنّه يقوم  كان المأخوذ فيه شــرطيّة الطهــارة أمكن اللتزام بمشــروعيّته ووجو

يصــحّ الصوم. مقام الغُســل فــي تحقيق الطهارة و

وفیــه: أنّــه يبتنــي علــى دعــوى إمــكان اجتمــاع الطهــارة مــع الجنابــة وعدم 

التضــاد بينهمــا، فإنّــه حينئــذٍ يصــحّ أن يقــال بعــدم البدليّــة؛ لأنّ دليــل التيمّــم 

ً على إفادته الطهــارة فهو ل يرفع الجنابة؛ لأنّ المفروض إمكان 
ّ

حتّــى لو كان دال

، فلا يشــرع التيمّم في  اجتماعهمــا، فالدليــل الدال على أحدهمــا ل ينفي الآخر

، وأمّــا إذا قلنا بعدم إمــكان اجتماعهمــا وأنّهما 
ً
مــورد أخذت فيــه الجنابة مانعــا

 للطهارة بحســب 
ً
متضــادان فــلا يتمّ هــذا العتــراض؛ لأنّ التيمّــم إذا كان مفيدا

 للجنابــة ل محالــة؛ لمــكان التضــاد، فيشــرع التيمّــم حتّــى في 
ً
دليلــه كان رافعــا

 كالصوم.
ً
خــذت فيه الجنابــة مانعــا

ُ
المــورد الــذي أ

 للطهــارة بــل مجــرّد مبيــح للدخــول فــي العمــل 
ً
لــم يكــن مفيــدا إذا  نعــم، 

؛ 
ً
خــذت الجنابة فيه مانعا

ُ
المشــروط بالطهارة فلا تتمّ البدليّة في الصوم الذي أ

لأنّ التيمّــم حينئــذٍ ل تترتّــب عليه آثار عــدم الجنابة واســتباحة العمل المأخوذ 

إنّمــا تترتّــب عليه اســتباحة العمل المشــروط فيــه الطهارة. فيــه عدمها، و

والحاصــل: أنّه بناءً علــى التضاد بين الجنابة والطهارة وبنــاءً على إفادة التيمّم 

ة الســابقة حتّى إذا قلنا بــأنّ المأخوذ في 
ّ
للطهــارة كفــى ذلك لإثبات البدليّــة بالأدل

الصــوم مانعيّة الجنابة، وأمّا إذا كان المأخوذ فيه شــرطيّة الطهــارة فتتحقّق البدليّة 

إمكان اجتماع الطهــارة مع الجنابة. حتّــى بناءً على عدم التضــادّ و
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والصحیــح: أنّ المأخوذ فــي الصوم مانعيّة الجنابة ل شــرطيّة الطهارة؛ لأنّ ما 

ة هو المنــع عن الجنابــة وعن البقــاء عليها حتّــى الفجر ونحو 
ّ
ــت عليــه الأدل

ّ
دل

ذلــك)))، ولــم يرد في الصــوم مثل ما ورد فــي الصلاة من قولهــم؟عهم؟: »ل صلاة 

« حتّــى يســتفاد منه شــرطيّة الطهارة. نعــم، ورد في بعــض النصوص   بطهــور
ّ

إل

الأمــر بالغُســل، ومقتضى ذلك شــرطيّة الطهــارة الحاصل بالغُســل، لكن الظاهر 

ــة عليها 
ّ
تعيّــن حملــه على مــا ل ينافــي مانعيّــة الجنابــة لكثــرة النصــوص الدال

وعــدم صراحة ذلــك البعض فــي شــرطيّة الطهارة.

وأمّا مســألة التضــاد بين الجنابــة والطهارة فقد ذهب جماعــة منهم صاحب 

 علــى 
ّ

أنّ مــا دل التضــاد، وذكــروا  إلــى عــدم  الجواهــر))) والســيد الخوئــي؟ق؟))) 

يّــة التــراب ل يســتلزم رافعيّــة التيمّــم للجنابــة لعــدم التنافــي بينهمــا، وأنّ  طهور

يشــهد لذلــك النصوص المشــتملة على  ، و الجنــب إذا تيمّــم فهو جنــبٌ متطهّر

 ، إطــلاق الجنــب علــى المتيمّم بناءً علــى إفادته الطهــارة، مثل موثقــة ابن بكير

 وهو جنب، وقــد تيمّم وهم 
ً
عــن أبي عبــد الله؟ع؟ قال:»قلت له: رجــل أمّ قوما

، فقــال: ل بــأض«))) وغيرها. علــى طهــور

وذهــب آخــرون إلــى القضــاء وهــو الصحيــح؛ لأنّ المــراد بالطهــارة هــو النزاهــة 

ــاب  ــاء / 10 : 56، ب ــاع والإمن ــم عــن الجم ــاب وجــوب إمســاك الصائ )1) وســائل الشــيعة 10 : 39، ب

 / 10 : 65، بــاب 
ً
كــراه الزوجــة علــى الجمــاع / 10 : 63، بــاب حرمــة البقــاء علــى الجنابــة عمــدا حرمــة إ

مــا ورد فــي أنّ مــن نســي غســل الجنابــة حتّــى مضــى الشــهر / ولحــظ: صحيحــة القمّــاط )وســائل 

الشــيعة 10 : 57، ح 1)�

)2) جواهر الكلام 5 : 168 / 5 : �261

)3) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �215

)4) وسائل الشيعة 8 : 327، ب 17 من أبواب صلاة الجماعة، ح �3
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والنظافــة في مقابل القذارة التي تحصل بالجنابــة، فالتقابل بينهما تقابل الضدين، 

كمــا هــو الحــال فــي النجاســة الخبثيّة فــي مقابل الطهــارة منهــا وكذا حــدث البول 

فــي مقابل الطهــارة منه، وكمــا أنّ الجمــع بين الطهــارة التي تحصــل بالوضوء وبين 

الحــدث الذي أوجــب الوضوء مــن اجتمــاع الضدين كذلــك المقام�

وأمّــا النصــوص المشــتملة علــى إطــلاق الجنــب علــى المتيمّــم فهــي قليلة 

 
ً
 بل شــرعا

ً
يحة في عــدم التضاد؛ لإمــكان حملها على الجنب عرفا وليســت صر

.
ً
بعنايــة أنّــه كان جنبا

إنّمــا   للحــدث، و
ً
ثــمّ إنّ المعــروف بيــن الأصحــاب))) أنّ التيمّــم ليــس رافعــا

هــو مبيــحٌ لمــا يتوقّــف على الطهــارة مــع بقاء الحــدث علــى حاله، وفــي مقابله 

يوجد قــولن:

أحدهما: يرى أنّه يرفع الحدث.

 فقط، ول يرفع الحدث.
ً
: يرى أنّه يوجب الطهارة وليس مبيحا والآخر

ــة ترتّب الطهارة علــى التيمّم، لحظ آيــة التيمّم حيث 
ّ
والظاهر بحســب الأدل

كِنْ يُرِيدُ 
َ
مْ مِنْ حَرَجٍ وَل

ُ
يْك

َ
هُ لِيَجْعَلَ عَل ورد فــي ذيلهــا قولــه تعالــى: )مَا يُرِيدُ اللَّ

مْ()))، ومــن النصــوص قوله؟ع؟ فــي صحيحة زرارة: »فــإنّ التيمّم أحد 
ُ

رَك لِيُطَهِّ

يــن«)))، وقولــه؟ع؟ فــي صحيحــة محمــد بــن مســلم: »ولكنّــه يمضــي  الطهور

فــي صلاتــه فيتمّهــا ول ينقضهــا، لمــكان أنّــه دخلهــا وهو علــى طهر بتيمّــم«)))، 

)1) جواهر الكلام 5 : �261

)2) سورة المائدة : �6

)3) وسائل الشيعة 3 : 381، ب 21 من أبواب التيمم، ح �1

)4) وسائل الشيعة 3 : 382، ب 21 من أبواب التيمم، ح �4
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 كمــا 
ً
وقولــه؟ع؟ فــي صحيحــة جميــل وحمــران: »إنّ الله جعــل التــراب طهــورا

«)))، وقولــه؟ع؟ في صحيحة محمد بن مســلم الأخرى: »إنّ 
ً
جعل المــاء طهورا

يــن«)))، فإنّ هــذه النصوص لها  ربّ المــاء ربّ الصعيــد، فقــد فعل أحد الطهور

 كالماء.
ً
دللــة واضحة علــى ترتّب الطهــارة على التيمّــم وعلى كونه طهــورا

 أن تحمل هــذه النصوص على أنّها فــي مقام بيان 
ّ

وليــس في قبال ذلــك إل

أنّ التيمّــم بحكــم الطهــور فــي إباحــة الدخــول فيمــا يعتبــر فيــه الطهــارة ل أنّــه 

 كمــا يظهــر بالتأمّل فــي النصوص 
ً
طهــور حقيقــةً، ولكنّــه خــلاف الظاهــر جــدّا

السابقة.

؛ لأنّــه بناءً علــى التضاد 
ً
 للحــدث أيضا

ً
ومنــه يظهــر أنّ الصحيــح كونه رافعــا

 
ً
المتقــدّم يكــون الدليــل الــدال علــى الطهــارة بالتيمّــم _ علــى مــا عرفــت _ نافيا

 
ً
للحــدث باللتــزام، بــل يمكن اســتفادة ذلك من النصــوص الســابقة وخصوصا

يد  مْ( ظاهر في أنّه تعالى ير
ُ

رَك كِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّ
َ
آية التيمّم، فإنّ قولــه تعالى: )وَل

يرفعها عنكم. يعه للتيمّــم أن يطهّركــم ممّا أنتم فيه مــن الدنس والقــذارة و بتشــر

بكيــر  ابــن  بموثقــة   
ً
رافعــا كونــه  عــدم  علــى  الجواهــر)))  فــي   

ّ
اســتدل نعــم، 

ينــة المقابلــة بيــن التيمّــم والطهــور فــي قولــه: »وقــد تيمّــم وهم  المتقدّمــة))) بقر

. «، إذ يفهــم منــه عــدم كونــه علــى طهور علــى طهــور

ة الســابقة بل 
ّ
 هو خلاف ظاهر الأدل

ً
وفیــه: أنّ لزم مــا ذكر عدم كونه طهــورا

)1) وسائل الشيعة 3 : 385، ب 23 من أبواب التيمم، ح �1

)2) وسائل الشيعة 3 : 370، ب 14 من أبواب التيمم، ح �15

)3) جواهر الكلام 5 : �168

)4) وسائل الشيعة 8 : 327، ب 17 من أبواب صلاة الجماعة، ح �3
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ينة  ــة لمجــرّد قر
ّ
بــة بمــكان أن نرفــع اليد عــن تلك الأدل يحهــا، ومــن الصعو صر

المقابلــة فــي هــذه الموثقــة، بــل ل بــدّ مــن حملهــا علــى إرادة الطهــارة المائيّــة 

ونحــو ذلك.

 لجماعة أنّ التيمّم رافع للحدث.
ً
فالصحیح: وفاقا

نعــم، تبقى مشــكلة تفســير انتقاض التيمّــم بوجــدان الماء، فإنّه ل ينســجم 

 للحدث حقيقــةً؛ لأنّ وجــوب الغُســل أو الوضوء بوجــدان الماء 
ً
مــع كونه رافعــا

الحــدث ووضــوح عــدم  والمفــروض عــدم تجــدّد  لــه ســبب  يكــون  أن  بــدّ  ل 

 لذلك، فــلا بــدّ أن يكون الســبب هو نفــس الحدث 
ً
كــون وجــدان المــاء ســببا

 كيف يعــود بعــد ارتفاعه؟
ّ

إل يعنــي: عــدم ارتفاعــه بالتيمّــم و الســابق، و

ينيّــة الحقيقيّة؛  والصحیــح أن يقــال: إنّ هذا الكلام إنّما يتــمّ في الأمور التكو

 لــزم تحقّق المعلول 
ّ

إل  بتجدّد ســببه، و
ّ

إذ ل يعقــل عود الشــيء بعــد ارتفاعه إل

يّــة _ كما في المقــام _ فحيــث إنّ العتبار  تــه، وأمّــا في الأمــور العتبار
ّ
بــدون عل

ســهل المؤونــة فلا محــذور عقلــي فــي الحكم برجوعــه بعــد ارتفاعه مــن دون 

تجــدّد الســبب، وذلــك بســبب حكــم الشــارع ببطــلان التيمّــم الرافــع للحدث، 

 
ً
وهــذا يعنــي أنّ الرافعيّــة مؤقتــة تنتهــي بوجــدان المــاء، فالشــارع اعتبــره رافعــا

للحــدث في وقــت خاص.

نعــم، قــد يقــال: بــأنّ بدليّــة التيمّم عــن الغُســل في الصــوم تتوقّــف على أن 

يكــون لدليل التيمّم إطــلاق يقتضي ثبوت الطهــارة به ومشــروعيّته بقول مطلق 

عنــد تعذّر الغُســل، وهــو غير ثابــت؛ لأنّ جميع المطلقات الســابقة ليســت في 

مقــام بيــان أصل مشــروعيّة التيمّــم واقتضائه للطهــارة كي يتمســك بإطلاقه في 

 مــورد يتعــذّر فيــه الغُســل، بــل هــي في مقــام بيــان اقتضــاء التيمّــم للطهارة 
ّ

كل
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ة 
ّ
 مــورد يشــرّع فيــه التيمّــم فمفــاد الأدل

ّ
فــي المــورد الــذي يشــرّع فيه، ففــي كل

أنّــه يقتضــي الطهــارة، أمّــا أيّ موردٍ يشــرّع فيــه وأيّ مــورد ل يشــرّع فيــه التيمّم 

هَا  يُّ
َ
ة الخاصــة، كما في الصــلاة، لقوله تعالــى: )يَا أ

ّ
فذلــك إنّما يعــرف من الأدل

مَرَافِقِ وَامْسَحُوا 
ْ
ى ال

َ
مْ إِل

ُ
يْدِيَك

َ
مْ وَأ

ُ
وا وُجُوهَك

ُ
اةِ فَاغْسِل

َ
ل ى الصَّ

َ
ذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِل

َّ
ال

إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى  وا وَ رُ هَّ إِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّ عْبَيْنِ وَ
َ

ك
ْ
ى ال

َ
مْ إِل

ُ
ك

َ
رْجُل

َ
مْ وَأ

ُ
بِرُءُوسِك

مُوا  مْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّ
َ
سَاءَ فَل امَسْتُمُ النِّ

َ
وْ ل

َ
غَائِطِ أ

ْ
مْ مِنَ ال

ُ
حَدٌ مِنْك

َ
وْ جَاءَ أ

َ
ى سَفَرٍ أ

َ
وْ عَل

َ
أ

مِنْ  مْ 
ُ

يْك
َ
عَل لِيَجْعَلَ  هُ  اللَّ يُرِيدُ  مَا  مِنْهُ  مْ 

ُ
يْدِيك

َ
وَأ مْ 

ُ
بِوُجُوهِك فَامْسَحُوا  بًا  طَيِّ صَعِيدًا 

ونَ())) فــي صــدر  رُ
ُ

مْ تَشْك
ُ

ك
َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
يْك

َ
مْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَل

ُ
رَك كِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّ

َ
حَرَجٍ وَل

آيــة التيمّــم، ول نظــر لهــذه المطلقــات إلــى هــذه الجهة، وعليــه فلا دليــل على 

مشــروعيّة التيمّــم بــدلاً عــن الغُســل فــي الصــوم؛ لعــدم الدليل الخــاص وعدم 

. الإطــلاق المتكفّل لإثبات هــذا الأمر

والحاصــل: أنّ الــكلام فــي أصــل مشــروعيّة التيمّــم في بــاب الصــوم، وهذه 

 عــن الغُســل حتّى 
ٌ

 تيمّــم مشــروع وبــدل
ّ

ــة ليــس فيهــا إطــلاق فــي أنّ كل
ّ
الأدل

إنّمــا هــي فــي مقــام بيــان أنّ التيمّــم حيــث يكــون  يتمســك بــه فــي المقــام، و

 كالمــاء، لرفــع اســتغراب حصــول الطهــارة بالتــراب، وهو 
ً
 يكــون مطهّــرا

ً
مشــروعا

ع  ة مســوقة لبيان أنّ من شــرَّ
ّ
اســتغراب طبيعــي موافق للارتكاز العقلائي، فالأدل

ع ذلــك في التــراب وأنّه ل موقع  يّــة المــاء ورافعيّته للحدث هو الذي شــرَّ مطهر

للاســتغراب، ومــن الواضــح أنّ هــذا اللســان ل يفهــم منــه عمــوم البدليّة.

يّــد ذلــك: عــدم التنبيه علــى التيمّم فــي الأخبار الــواردة فــي الجنب إذا  يؤ و

تعــذّر عليــه الغُســل _ ولو لضيــق الوقت _ مــع كثرتهــا وكثرة البتــلاء بذلك.

)1) سورة المائدة : �6
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ِع فيها التيمّم فــي الصلاة  أقــول: إنّ مــا ذكر قــد يتمّ في آيــة التيمّــم التي شــرّ

يّة  ، فإنّها فــي مقام بيــان طهور عنــد تعــذّر الطهــارة المائيّة ثمّ ذكــرت أنّه طهــور

التيمّــم بعــد فــرض مشــروعيّته وبدليّته وليســت فــي مقام بيــان عمــوم البدليّة، 

«)))، ومثل: 
ً
ــة، مثــل: »إنّ الله جعل التــراب طهــورا

ّ
ولكنّــه ل يتــمّ في باقــي الأدل

 
ً
يــن«)))، فإنّه بعــد وضــوح أنّ التراب لم يجعــل طهورا »إنّ التيمّــم أحــد الطهور

ة أنّ الله 
ّ
فــي عــرض الماء _ بل في طولــه وعند تعــذّره _ يكون معنى هــذه الأدل

 للحــدث، ومقتضى إطلاق 
ً
 ورافعــا

ً
تعالــى عنــد تعذّر المــاء جعل التــراب طهورا

 مــورد يتعذّر فيــه الماء.
ّ

يّــة التراب بدلاً عــن الماء في كل ذلــك ثبــوت مطهر

ــة جعــل التــراب بــدلاً عــن الماء فــي موارد 
ّ
والحاصــل: أنّ ظاهــر هــذه الأدل

يّة في  تعــذّره وأنّــه طهور عنــد تعذّر المــاء، فهي في مقام بيــان البدليّــة والطهور

حــال تعــذّر المــاء، فيمكــن التمســك بإطــلاق ذلــك لإثبــات بدليّــة التيمّم في 

المقام.

وأمّــا المقدمة الثانية، أي: شــمول البدليّــة على تقدير ثبوتهــا لمحل الكلام، 

 
ً
 كما إذا أجنب نفســه عمدا

ً
يّا أي: لمــا إذا كان العجز عن الطهارة المائيّة اختيار

 
ً
فــي وقت ل يســع الغُســل، فهل يشــرع فــي حقّــه التيمّم بــدلاً عن الغُســل أيضا

، أو ل يشــرع 
ً
بحيــث ل يكــون الإجنــاب المذكور مــن البقاء علــى الجنابة عمدا

فيكــون منه؟

أنّ  باعتبــار  المقتضــي  لــه بقصــور 
ّ
الثانــي، وعل الخوئــي؟ق؟)))  الســيد  اختــار 

)1) وسائل الشيعة 3 : 386، ب 24 من أبواب التيمم، ح �2

)2) وسائل الشيعة 3 : 386، ب 23 من أبواب التيمم، ح �5

)3) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �199
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مْ تَجِدُوا مَاءً( بحســب الفهــم العرفــي عــدم 
َ
المســتفاد مــن قولــه تعالــى: )فَل

يقــه. الوجــدان بالطبــع ل أن يجعــل الإنســان نفســه غيــر واجــد للمــاء بــأن ير

ومرجــع ما ذكــر إلى دعوى انصــراف الدليل عــن العجز المســتند إلى اختيار 

؛ لصدق عــدم الوجدان حتّى   فالدليل شــامل له بحســب الظاهر
ّ

إل ف، و
ّ
المكل

مــع العجز الختياري.

جیــب علیــه: بأنّــه إذا تــمّ فإنّمــا يقتضي عــدم مشــروعيّة التيمّم مــع تعجيز 
ُ
وأ

ــف نفســه بإراقــة المــاء ونحــوه ل عــدم مشــروعيّته مــع تعمّــد الجنابة في 
ّ
المكل

الوقت. ضيــق 

، ولذا 
ً
وفیــه: أنّ عــدم الوجــدان فــي الآيــة ل يختص بعــدم وجدانــه خارجــا

ل إشــكال فــي مشــروعيّة التيمّم في حــال المرض مع وجــدان الماء، بــل المراد 

مطلــق عــدم التمكّــن مــن الطهــارة المائيّــة ولــو مــن جهــة عــدم القــدرة علــى 

ونحوه. لمــرض  اســتعماله 

العجــز  بصــورة  المشــروعيّة  اختصــت  المذكــور  النصــراف  تــمّ  إذا  وعليــه 

اللااختيــاري، فــلا تشــمل عــدم التمكّــن الختيــاري ســواء كان بإراقــة الماء أو 

 فــي وقــت ل يســع الغُســل.
ً
بإجنــاب نفســه عمــدا

يّده عدم  يؤ  حال، فالنصراف غير بعيد كما أشــار إليه جماعــة، و
ّ

وعلــى كل

التنبيــه عليــه في المــوارد التي فــرض فيها ضيق الوقــت مع القدرة علــى الطهارة 

المائيّــة قبلــه، كما في صحيحــة محمد بن مســلم))) فلاحظ.

)1) وسائل الشيعة 10 : 62، ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �3
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حكم البقاء على الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر

)1( قــد يستشــكل فــي الجمــع بيــن الصحّــة وبيــن العصيــان؛ لأنّ الصــوم مــع 
 للمأمــور به فــلا بدّ من ســقوط الأمر بالصــوم فلا وجه 

ً
التيمّــم إن كان مصداقــا

 فــلا وجــه للحكــم بالصحّة.
ً
إن لــم يكــن مصداقــا للعصيــان، و

يوجب ســقوط   للمأمور به و
ً
وفیــه: أنّه بنــاءً على ثبوت البدليّة يكــون مصداقا

 أنّــه مصــداق وبــدل اضطــراري عــن الغُســل، فهــو ثابــت مــع العجز عن 
ّ

الأمــر إل

الغُســل، كما يفهم من إطلاق الأمــر بالطهارة المائيّة وتقييد الطهــارة الترابيّة بتعذّر 

ية،  إن كانت مجز المــاء، ووفاء الطهارة المائيّة بتمــام المصلحة بخلاف الترابيّــة و

�
ً
يت المصلحــة التامّة الملزمــة اختيارا ومــن الواضح عدم جــواز تفو

)2( كمــا ذهــب إليــه جماعــة منهــم العمانــي علــى مــا حكــي)))، والعلّامــة فــي 
يــاض)))، بــل ادّعــي عليــه  المنتهــى)))، وصاحــب الحدائــق)))، والســيد فــي الر

الشــهرة)))�

)1) مختلف الشيعة 3 : �410

)2) منتهى المطلب 9 : �75

)3) الحدائق الناضرة 13 : �123

ياض المسائل 5 : �316 )4) ر

)5) الحدائق الناضرة 13 : �123

حكم البقاء على 
حدث الحيض 
والنفاض إلى 
طلوع الفجر

إن كان عاصيــاً فــي الإجنــاب)1(، وكمــا يبطــل الصــوم بالبقــاء علــى  و

الجنابــة متعمّداً كــذا يبطل بالبقاء علــى حدث الحيــض والنفاس إلى 

الفجر )2( طلــوع 
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 له في الحيض بوجوه:
ّ

واستدل

 في الصوم مــن الجنابة 
ً
منهــا: ما فــي الجواهــر))) من أنّ الحيض أشــدّ تأثيــرا

 للمنافاة 
ّ

 بخــلاف الجنابة، وليس ذلــك إل
ً
بدليــل بطلان الصــوم بمفاجأته قهرا

بينــه وبين الصــوم، فيكون البقاء عليــه إلى الفجــر مبطلاً للصوم.

 فــي 
ً
وفیــه: أنّ مــا ذكــر يتــمّ بالنســبة إلــى نفــس الحيــض، فإنّــه أشــدّ تأثيــرا

، ولكــن الــكلام ليس في نفــس الحيض،  الصــوم مــن الجنابــة للدليــل المذكور

بــل فــي مانعيّة أثــره الباقــي بعده عــن الصــوم كمانعيّته عــن الصــلاة، ول دليل 

علــى كونــه أولى فــي المانعيّة من الجنابــة حتّى يســتدل بالمانعيّة فــي الجنابة 

مانعيّته. علــى 

فــي  ل  الحيــض  حــدث  علــى  البقــاء  مبطليّــة  فــي  الــكلام  أنّ  والحاصــل: 

يّة نفــس الحيض فــي المبطليّة  مبطليّــة نفــس الحيض، ومــن الواضــح أنّ أولو

يّــة البقاء علــى حدثه بعــد ارتفاعه مــن البقاء على  مــن الجنابــة ل يســتلزم أولو

الجنابــة فــي المبطليّــة والمانعيّــة، بــل يمكــن أن يكون بطــلان الصوم مــن آثار 

نفــس الحيــض ل مــن آثار بقــاء حدثــه بعــد ارتفاعه نظيــر حرمــة الوطء.

إليــه؟ع؟:  »كتبــت  قــال:  يــار  مهز بــن  علــي  بصحيحــة  الســتدلل  ومنهــا: 

امــرأة طهــرت مــن حيضهــا أو دم نفاســها فــي أوّل يــوم مــن شــهر رمضــان، ثــمّ 

ــه مــن غيــر أن تعمل مــا تعمل 
ّ
ــت وصامــت شــهر رمضــان كل

ّ
اســتحاضت فصل

 صلاتين، هل يجوز )يصــحّ( صومها وصلاتها أم 
ّ

المســتحاضة من الغُســل لكل

ل؟ فكتــب؟ع؟: تقضي صومها ول تقضــي صلاتها، لأنّ رســول الله؟ص؟ كان يأمر 

)1) جواهر الكلام 16 : �245
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ة على أنّ المســتحاضة إذا 
ّ
( المؤمنات من نســائه بذلك«))) الدال )فاطمة؟عها؟ و

تركــت غُســلها بطل صومهــا ووجب عليهــا القضاء، وهذا يســتلزم ثبــوت الحكم 

 مــن المســتحاضة مــن حيث 
ً
يــق أولــى؛ لكونهــا أعظم شــأنا فــي الحائــض بطر

الحدث.

وفیــه: أنّ الصحيحــة المذكورة محــل كلام بينهم حيث استشــكل في العمل 

بهــا جماعة من جهات، على ما ســيأتي التعــرّض له في المســألة اللاحقة.

 إلــى أنّ المكاتبة واردة فيمن اســتمرّ حدثها باســتمرار خــروج الدم ل 
ً
مضافــا

فــي الحدث بعد انقطــاع الدم، وليس مــن الواضح أهميّة حــدث الحيض بعد 

انقطــاع الــدم _ الــذي هــو محل الــكلام _ من حــدث الســتحاضة مع اســتمرار 

الــدم، فــلا يكــون ثبــوت البطــلان فــي المســتحاضة دليــلاً علــى البطــلان فــي 

المقام.

نعــم، لــو كان الوارد بطلان صوم المســتحاضة التــي انقطع عنها الــدم إذا لم 

تغتســل أمكن الســتدلل به في المقام.

، عن أبي عبــد الله؟ع؟ قال: »إن طهــرت بليل من  ومنهــا: موثقة أبــي بصير

حيضتهــا ثــمّ توانــت أن تغتســل في رمضــان حتّى أصبحــت عليها قضــاء ذلك 

 ودللةً فيتعيّن العمل بها. نعم، عــن المعتبر والذكرى 
ً
اليــوم«))) وهي تامّة ســندا

مة الميل إلــى العدم، ول وجه 
ّ

التــردّد في البطــلان، بل عن نهاية الإحــكام للعلا

 دعــوى الإعــراض عنها مــن الأصحاب 
ّ

لذلــك بعــد تماميّــة الســند والدللــة إل

)1) وسائل الشيعة 10 : 66، ب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)2) وسائل الشيعة 10 : 69، ب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1
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والشــيخين؟رحهم؟  الســيّدين،  كتــب  مــن  كثيــر  فــي  لــه  التعــرّض  عــدم  باعتبــار 

وغيرهمــا علــى ما قيــل)))�

ولكــن عدم التعرّض يمكن أن يكــون اتّكالاً على ما هــو المعروف بينهم من 

مشــاركة الحائض للجنب في الأحكام، فلا ينحصر تفســيره بالإعراض.

 لــه بمشــاركته لحــدث الحيــض فــي الأحــكام، بــل 
ّ

وأمّــا النفــاس: فاســتدل

ادّعــي الإجماع على أنّ النفســاء كالحائض، وهو مســتفاد من بعض النصوص 

.
ً
أيضا

 بهــا علــى ذلــك دللــةً، أو 
ّ

لكــن الظاهــر عــدم تماميّــة النصــوص المســتدل

 على مــا ذكر فــي أحــكام النفــاض، وذكر بــأنّ العمــدة هوالإجماع 
ً
دللــةً وســندا

وامع كما في المستمســك، وأضاف: 
ّ
حيــث ادّعاه في الغنية وشــرح المفاتيح والل

»وعــن المــدارك والكفايــة أنّــه قــول الأصحــاب أو مذهبهــم، وفــي المعتبــر هــو 

 بين 
ً
، وفــي المنتهــى ل نعلم فيه خلافــا

ً
مذهــب أهــل العلم ل نعــرف فيه خلافــا

أهــل العلــم، ونحــوه عن التذكــرة، وعــن الســرائر نفي الخــلاف فيه، بــل الظاهر 

�(((»
ّ

أنّه إجمــاع عند الــكل

ول يخفــى أنّ المتيقّــن من الإجماع _ لو تمّ _ المســاواة فــي أحكام الحائض 

كحرمــة الصلاة والصــوم، ووجــوب الغُســل، وحرمة قــراءة العزائــم ونحوذلك، ل 

كثره كــذا، ول أحــكام غيرها مثــل حرمة  ه كــذا وأ
ّ
أحــكام الحيــض مثل كــون أقل

وطئهــا وكراهــة ســؤرها، ومــن الواضــح أنّ بطــلان الصــوم يدخــل فــي أحــكام 

فلاحظ. الحائــض، 

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : �284

)2) مستمسك العروة الوثقى 3 : �461
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)1( وجــوب الغتســال واضح؛ لما تقدّم مــن بطلان الصوم بالبقــاء على حدث 
به مبنــيٌّ على  ، وأمّــا التيمّــم في حــال تعــذّر الغُســل فوجو الحيــض إلــى الفجــر

القــول ببدليّتــه عن الغُســل في بــاب الصــوم، وقد تقــدّم الكلام عــن ذلك.

)2( ل إشــكال فــي ذلــك بالنســبة إلى ترك الغُســل على مــا تقدّم، وأمّا بالنســبة 
 مبنــيٌّ على القول 

ً
إلــى ترك التيمّــم إذا تعذّر الغُســل فبطلان الصــوم بتركه عمدا

ببدليّته عن الغُســل في بــاب الصوم.

)3( عرفــت أنّ الدليــل علــى الحكــم المذكــور هــو موثقــة أبــي بصيــر وظاهرهــا 
إلــى غيــره مــن  الختصــاص؛ لأنّ المأخــوذ فــي موضوعهــا رمضــان، فالتعــدّي 

أقســام الصــوم بحاجــة إلــى دليل.

وقد يستدل على التعدّي بوجوه:

أنّ الحكــم ثابــت لطبيعــيّ الصــوم  الروايــة فــي  الوجــه الأوّل: دعــوى ظهــور 

 بطبيعة 
ٌّ

وأنّ البقــاء علــى حــدث الحيــض كالبقــاء علــى حــدث الجنابــة مخــل

الصــوم مــن دون فــرق بين أقســامه وأنّ ذكــر رمضــان باعتبــاره الفــرد الغالب ل 

فيه. لخصوصيّــة 

 فيها، 
ً
وفیــه: أنّهــا دعوى مخالفــة لظاهــر الرواية من جهة أخــذ رمضان قيــدا

ينة علــى خلافه. وهــو ظاهر فــي الموضوعيّــة، ول قر

فــإذا طهــرت منهمــا قبــل الفجــر وجــب عليهــا الاغتســال أو التيمّم)1(، 

ومــع تركهمــا عمــداً يبطــل صومهــا)2(، والظاهــر اختصــاص البطــلن 

إن كان الأحــوط إلحــاق قضائــه بــه أيضــاً)3( بصــوم رمضــان، و
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ً
الوجــه الثانــي: دعــوى أنّ الظاهــر مــن الرواية كــون قيــد »رمضــان« مأخوذا

فــي التفصيــل بين البقــاء العمــدي وغير العمــدي ل في أصــل الحكــم بمانعيّة 

حــدث الحيــض للصــوم؛ لأنّ الروايــة ليســت في مقــام بيــان أصل الحكــم، بل 

إنّما هي فــي مقام بيان التفصيــل المذكور كما   عنــه فيها، و
ً
الظاهــر كونــه مفروغا

يظهــر من قولــه؟ع؟: »ثمّ توانت« مــع بيان اختصاصــه بالبقاء العمــدي. وعليه 

إن كان البقاء غيــر عمدي، وفي   و
ً
تثبــت المانعيّة فــي غير صوم رمضان مطلقــا

صــوم رمضان مــع البقــاء العمدي.

وفیــه: أنّ الموجــود فــي الروايــة حســب الظاهر جــواب عن ســؤال محذوف 

لــم ينقل إلينا، وهــذا يوجب إجمال الروايــة من ناحية أنّ الســؤال هل كان عن 

المانعيّــة فــي خصــوص صــوم رمضــان، أو عنها فــي مطلــق الصوم؟ ومــا ذكر ل 

 فــي المفروغيّة عن 
ً
يتــمّ علــى الأوّل؛ لأنّ الجــواب حينئــذٍ حتّــى إذا كان ظاهــرا

 أنّ المفــروغ عنــه يختــص بشــهر رمضــان، أي: أنّه 
ّ

أصــل الحكــم والمانعيّــة إل

، مع 
ً
فــرغ عــن مانعيّــة البقــاء علــى حدث الحيــض في صــوم رمضــان ل مطلقــا

بيــان اختصــاص هــذه المانعيّة بالبقــاء العمــدي. وأمّا علــى الثاني فقــد يتمّ ما 

؛ لأنّ الســؤال إذا كان عــن المانعيّة في مطلــق الصوم فالجــواب بالتفصيل  ذكــر

بيــن البقــاء العمــدي وغيره في خصــوص صوم رمضــان قد يكون لــه ظهور في 

ثبــوت المانعيّة في غيره بلا تفصيل، فكأنّه اســتثنى صوم رمضــان من المانعيّة 

.
ً
المطلقــة فثبــت في غيــره مطلقا

الوجــه الثالــث: مــا فــي المستمســك))) مــن دعــوى التعــدّي إلــى خصــوص 

فــي جميــع  المقضــي  مــع  اتّحــاده  فــي  القضــاء  دليــل  لظهــور  رمضــان؛  قضــاء 

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : �285
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الخصوصيّــات عــدا الزمــان، ومرجعــه إلــى دعــوى أنّ القضــاء عبــارة عــن أداء 

نفــس العمــل المقضي في غير وقتــه، فلا بدّ مــن اتّحادهما فــي الخصوصيّات 

فيه. المعتبــرة 
واعتــرض عليــه الســيد الخوئــي؟ق؟))) بــأنّ ظاهر الأمــر بالقضــاء اتّحــاده مع 
المقضــي فــي الخصوصيّــات الدخيلة في أصــل الطبيعة ومــا به قوامهــا ما عدا 
الزمــان دون غيرهــا من ســائر الأوصاف، فمــا كان كذلــك ل بدّ مــن مراعاته في 

 فــلا.
ّ

إل القضــاء، و
البقــاء علــى حــدث  تــرك  أنّ  العتــراض بدعــوى  إتمــام  مــن  بــدّ  ل  أقــول: 
 الأمــر بقضائه على 

ّ
الحيــض ليــس دخيلاً في طبيعــة وحقيقة الصوم، فــلا يدل

اتّحــاده فــي هــذه الخصوصيّة.
وفیــه: أنّ الكلام في قضــاء صوم رمضان الذي اعتبرت فيــه خصوصيّة ترك 
إن لــم تكن مــن مقوّمات  البقــاء علــى حــدث الحيض حســب الفــرض، فهي و
 بإتيانه 

ّ
 أنّــه مــن الواضــح أنّ قضاء هــذا الفرد من الصــوم ل يكــون إل

ّ
الصــوم إل

 فــلا يكون قضــاءً له.
ّ

إل خــارج وقته، و
 الســيد الخوئــي؟ق؟))) بنفس هــذا الدليل علــى إلحــاق القضاء 

ّ
وقــد اســتدل

 ولم يعترض عليــه، مع أنّ 
ً
بصــوم رمضان فــي مانعيّة البقــاء على الجنابة عمــدا

 ليس مــن مقوّمات الصــوم كما اعتــرف به؟ق؟.
ً
تــرك البقاء علــى الجنابــة أيضا

فالصحیــح: إلحاق قضــاء صوم رمضــان بصومه في كون البقــاء على حدث 
 مبطــلاً لــه، وأمّا غيــره من أقســام الصــوم الواجب والمســتحب 

ً
الحيــض عمــدا

فلا دليــل علــى المانعيّة فيه.

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �205

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �190
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)1( لختصــاص الدليــل بصــورة التوانــي عــن الغتســال، وهــو ل يصــدق فــي 
يــن فــي المتــن، وكــذا فيما لــو أخّرتــه باعتقاد ســعة الوقت أو  الفرضيــن المذكور

. اشــتغلت بمقدماتــه فطلــع الفجر

)2( الحكــم بالصحّــة مــع عــدم التوانــي إنّمــا يتوجّــه فــي المــورد الــذي يحكــم 
فيــه بالبطــلان مــع التواني وهــو صوم رمضــان وقضائــه على مــا عرفــت، وأمّا ما 

 _ فهــو محكوم بالصحّــة حتّى مــع التواني، فلا 
ً
 كان أو مندوبــا

ً
عداهمــا _ واجبــا

معنــى للحكــم بالصحّة مــع عــدم التواني.

يّة ف صحّة صوم المستحاضة على الأغسال النهار
ّ

في توق

، بل ادّعــي عليه الإجمــاع في بعــض الكلمــات))). نعم،  )3( كمــا هــو المشــهور
يفهــم التــردّد مــن اقتصــار الشــيخ؟رح؟ فــي المبســوط))) علــى نســبة ذلــك إلــى 

)1) الحدائق الناضرة 13 : �125

)2) المبسوط 1 : �68

في توقّف 
صحّة صوم 

المستحاضة على 
يّة الأغسال النهار

بــل إلحــاق مطلــق الواجــب بــل المنــدوب أيضــاً، وأمّــا لــو طهــرت قبــل 

الفجــر فــي زمــان لا يســع الغُســل ولا التيمّــم، أو لــم تعلــم بطهرهــا فــي 

الليــل حتّى دخــل النهــار فصومها صحيــح)1( واجبــاً كان أو ندباً على 

الأقــوى)2(.

الأحــوط  علــى  المســتحاضة  صــوم  صحّــة  فــي  يشــترط   :49 مســألة 

لهــا)3( يكــون  مــا لا  التــي للصــلة دون  يّــة  النهار الأغســال 
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روايــة أصحابنــا، كما قــد يفهــم ذلك مــن المحقّــق فــي المعتبــر)))، والعلّامة في 

المنتهــى))) مــن جهــة اقتصارهمــا على نقل كلام الشــيخ بــلا تعليق، بــل التردّد 

ين. يــح جماعــة مــن المتأخر هــو صر

 عليه 
ّ

 أن يــدل
ّ

أقــول: ل إشــكال فــي أنّ مقتضــى القاعدة عــدم الشــتراط إل

يــار))) وهي  دليــل، والظاهــر أنّ الدليــل الوحيــد عليــه هــو مكاتبــة علي بــن مهز

 من أنّ الإضمــار _ في مثل هذه 
ً
إن كانت مضمــرة؛ لما تقدّم مــرارا  و

ً
تامّــة ســندا

يها من الجلالة  الروايــة التي رواها المشــايخ الثلاثة بطــرق متعدّدة وما عليــه راو

والوثاقــة _ ل يضــرّ بصحّتها.

نعم، اعترض على الستدلل بها بوجهين:

الوجــه الأوّل: اشــتمالها علــى أمر فاطمــة؟عها؟ بذلك، مــع اســتفاضة الروايات 

 إلــى اســتلزام ذلــك إخلالهــا بالوظيفــة 
ً
بأنّهــا؟عها؟ لــم تَــرَ حمــرة أصــلاً، مضافــا

زمــة علــى المســتحاضة.
ّ

الشــرعيّة اللا

وأجیب عنه:

أوّلاً: بــأنّ صاحــب الوســائل))) يصرّح فــي أبــواب الحيض باختصــاص هذه 

الفقــرة المشــتملة علــى أمــره فاطمة؟عها؟ بذلــك بروايــة الكلينــي والشــيخ، وخلو 

 
ً
إن كان معارضا روايــة الصدوق فــي الفقيه والعلل منهــا، وما ذكره عــن الفقيــه و

يوجــب  وهــذا   _ والتهذيــب  للكافــي  الموافــق  المطبــوع  الفقيــه  فــي  بالموجــود 

اختلاف نســخ الفقيه، فتســقط الرواية عــن الحجيّة، فلا تعــارض رواية الكافي 

)1) المعتبر في شرح المختصر 1 : �248

)2) منتهى المطلب 2 : �416

)3) وسائل الشيعة 10 : 66، ب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)4) وسائل الشيعة 2 : 349، ب 41 من أبواب الحيض، ح �7
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يــق الروايــة في  يقهــا عــن طر  أنّ روايــة العلــل التــي يختلــف طر
ّ

والتهذيــب _ إل

الفقيــه ســالمة عن هــذا التعــارض الداخلي، فتقــع المعارضــة حينئذٍ بيــن رواية 

العلــل وبيــن روايــة الكافي والتهذيــب ول مرجّــح، فيــدور الأمر بين وجــود هذه 

الفقــرة فــي الروايــة وبين عدم وجودهــا، والأصل العدم، فتســلم الروايــة من هذا 

العتراض.

وفیــه: وجــود ما يوجــب ترجيــح رواية الكافــي والتهذيــب على روايــة العلل؛ 

وذلــك لأنّ التعارض إنّما هو بين شــهادة ذكر الفقرة فــي رواية الكافي والتهذيب 

علــى وجودها فــي الرواية وبين شــهادة عــدم ذكرها فــي رواية العلــل على عدم 

وجودهــا فيها، والشــهادة الأولى أقوى مــن الثانية.

ودعــوى إنــكار الأقوائيّــة بالنحــو الموجــب للتقديم _ لوضــوح التــزام الناقل 

بذكــر جميــع مــا ســمعه أو رآه وعــدم إهماله لشــيء مــن ذلــك _ غير تامّــة؛ لأنّ 

الواضــح هو التزام الناقل بنقل جميع ما لــه دخل في الحكم من الخصوصيّات 

إن لم يكــن لها تأثير  بمقتضــى الأمانــة فــي النقل ل نقــل جميع الخصوصيّــات و

فــي الحكم أصــلاً، ومــن الواضــح أنّ أمــره؟ص؟ فاطمــة؟عها؟ بذلك ليــس له أيّ 

دخــل في الحكــم، فلا يكــون نقله مقتضــى الأمانة فــي النقل.

ومنــه يظهر أنّ شــهادة عــدم ذكــر الخصوصيّة على عــدم وجودهــا ل تجري 

إنّمــا تجــري فــي الخصوصيّــات الدخيلــة فــي الحكــم، فــلا  فــي مثــل المقــام و

تعــارضِ شــهادة ذكرهــا علــى وجودها.

يادة في المقام،  يان أصالة عدم الز  إلى ما هو المعروف بينهم مــن جر
ً
مضافــا

يــادة الفقــرة الموجودة فــي روايــة الكافــي والتهذيب  والمــراد بهــا أصالــة عــدم ز

يادة تعني  عندمــا يدور الأمر بينها وبيــن النقيصة في رواية العلل؛ وذلــك لأنّ الز
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 ليس لــه وجود فيها، ومن الواضح أنّه ل منشــأ 
ً
أنّ الناقــل يقحم فــي الرواية أمرا

 الغفلة 
ّ

لذلــك _ بعد اســتبعاد التعمّــد؛ لأنّ المفــروض وثاقة الناقــل وأمانتــه _ إل

، بخلاف النقيصة 
ً
 أنّــه بعيد ونادر جــدّا

ّ
 إل

ً
 ممكنا

ً
إن كان أمــرا والشــتباه، وهو و

 
ً
التــي تعني ترك ما هــو موجود في الرواية، والشــتباه والغفلة في ذلــك ليس أمرا

، ولذا يكون احتمــال أن ل يذكر الناقل بعض مــا هو موجود في 
ً
 ول بعيــدا

ً
نــادرا

 ليس فيها 
ً
 أو غفلــةً أقوى مــن احتمال أن يذكر فــي الرواية أمــرا

ً
الروايــة اشــتباها

يادة علــى أصالة عدم   أو غفلةً، ومــن هنا تقــدّم أصالة عــدم الز
ً
أصــلاً اشــتباها

النقيصــة، فتأمّل.

يضــاف إلــى ذلك فــي المقــام احتمال تعمّــد الترك الــذي ل ينافــي الأمانة،  و

باعتبــار عدم دخــل الفقرة في الحكم كمــا تقدّم، بينما ل يوجــد احتمال التعمّد 

 إلى ما 
ً
يــادة لمنافاتــه لمقتضــى الأمانــة، وهــذا يوجــب _ مضافــا فــي جانــب الز

ذكرنــاه _ ترجيــح احتمــال وجود الفقــرة في الروايــة على احتمال عــدم وجودها.

وعليه فلا يتمّ هذا الجواب عن العتراض الأوّل.

: باحتمــال أنّ أمرهــا؟عها؟ بذلــك ليس لعمل نفســها بل لتعليم النســاء 
ً
وثانیــا

؟ع؟ عــن قضــاء  بذلــك، كمــا ورد فــي صحيحــة زرارة قــال: »ســألت أبــا جعفــر

الحائــض الصــلاة ثــمّ تقضــي الصيــام، قــال: ليــس عليهــا أن تقضــي الصــلاة، 

وعليهــا أن تقضــي صــوم شــهر رمضان، ثــمّ أقبل علــيّ فقال: إنّ رســول الله؟ص؟ 

( بذلك المؤمنــات«))) بناءً  كان يأمــر بذلــك فاطمــة؟عها؟ وكان يأمر )وكانت تأمــر

على نســخة »وكانــت تأمــر بذلــك المؤمنات«.

وفیــه: أنّ الظاهــر من الرواية أنّــه؟ص؟ كان يأمرها بقضاء الصــوم وعدم قضاء 

)1) وسائل الشيعة 2 : 347، ب 41 من أبواب الحيض، ح �2
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 مــع اقترانه بأمــر المؤمنات 
ً
الصــلاة ل أنّه يأمرهــا بتعليم ذلك النســاء، خصوصا

 إلى وجود نســخة أخرى 
ً
الظاهــر في أنّــه لعملهنّ، وأمّــا صحيحــة زرارة فمضافا

ينة فيهــا على أنّ الأمــر في المكاتبــة كذلك. خاليــة من ذلــك، ل قر

: بــأنّ عــدم إمــكان الأخــذ بالتعليــل بالنســبة إلــى فاطمــة؟عها؟ ل يضرّ 
ً
وثالثــا

بالســتدلل بأصــل الجــواب علــى البطلان.

 
ً
 أنّــه يوجب نوعا

ّ
 ول يمنع من الســتدلل إل

ً
إن كان صناعيّا وفیــه: أنّ هــذا و

يش والضطراب في الرواية. من التشــو

الوجــه الثانــي: اشــتمالها علــى مــا ل يقــول بــه الأصحــاب مــن عــدم قضــاء 

 وجــب عليها 
ً
الصــلاة؛ لتّفاقهــم علــى أنّ المســتحاضة إذا تركت الغُســل عمدا

الصلاة. قضــاء 

بيــن فقــرات  التفكيــك  بإمــكان   _ الجواهــر))) وغيــره  فــي  كمــا  وأجیــب عنــه: _ 

الحديــث الواحد فــي الحجيّة، فــإذا تعذّر العمــل ببعضها يبقــى الباقي علــى حجيّته�

وفیــه: أنّ التبعيــض فــي الحجيّــة إنّمــا يصــحّ اللتــزام بــه إذا لم يكــن هناك 

أخبــار  بمنزلــة  تكــون  بحيــث  الفقــرات  تتضمّنهــا  التــي  المطالــب  بيــن  ترابــط 

يكــون افتــراض الخطــأ أو الشــتباه أو التقيّة فــي أحدها غيــر ملازم  متعــدّدة، و

 
ً
 أو اشــتباها

ً
لفتــراض ذلك في الباقي، بل يكون ذلك الفتراض في الباقي خطأ

، فإنّه حينئذٍ يصحّ أن يقال: إنّ ســقوط البعض عــن الحجيّة لتعذّر الأخذ  آخــر

 ،  آخر
ً
 آخــر أو اشــتباها

ً
بــه ل يوجــب ســقوط الباقي عنهــا؛ لأنّ ذلك يعنــي خطأ

فتجري فيــه أصالة عدم الخطأ والشــتباه وأصالة الجدّيّــة ونحوذلك، فتتبعّض 

إلــى فقراتها. الحجيّة بالنســبة 

)1) جواهر الكلام 3 : �365
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والحاصــل: أنّ ســقوط إحــدى الفقــرات عــن الحجيّة ليس مــن جهة ثبوت 

إنّما هو من جهة   للســقوط في الباقــي، و
ً
كــذب الراوي حتّى يكون ذلك ملازما

تعــذّر الأخذ بظاهر الفقرة الكاشــف عن خطأ الــراوي أو اشــتباهه أو كونه صدر 

تقيّــةً ونحــو ذلك. ومــن الواضح أنّــه ل تلازم بين الفقــرات إذا لم تكــن مترابطة 

في افتــراض الخطأ أو الشــتباه المانع من إجــراء أصالة عدمها.

كانــت الفقــرات مترابطــة فيمــا بينهــا بحيــث تكــون بمثابــة جملــة  وأمّــا إذا 

 فــلا يصحّ التبعيض؛ لأنّ وجود ما يوجب ســقوط 
ً
 واحدا

ً
واحــدة تتضمّن مطلبا

الحجيّــة في إحــدى الفقرات يســتلزم وجوده فــي الباقي؛ إذ ل مجــال للتفكيك 

والظاهــر  التقيّــة،  أو  أو الشــتباه  الخطــأ  الواحــد بلحــاظ  المطلــب  بيــن أجــزاء 

أنّ المقــام مــن هــذا القبيــل؛ لأنّ الروايــة حســب الظاهر ليســت في مقــام بيان 

إنّما  ين )الحكــم بقضاء الصوم والحكم بعدم قضــاء الصلاة(، و
ّ
حكمين مســتقل

هــي فــي مقام بيــان الفرق بيــن الصوم والصــلاة لرفــع الســتغراب والتعجب من 

ذلــك، كمــا يلاحظ فــي روايــات الحيض.
يّده استشــهاد الإمام؟ع؟ بأمر النبي؟ص؟ نســاءه بذلك، فــإنّ مجرّد بيان  يؤ و

. الحكم الشــرعي ل يحتاج إلى الستشــهاد المذكور
يشــكل العمل  وعليــه فالظاهــر أنّ الروايــة ل تقبــل التبعيض فــي الحجيّة، و

بهــا حتّى فــي فقرة وجــوب قضــاء الصوم.
 إلى 

ً
يــب أنّ الســيد الخوئــي؟ق؟))) جــزم بالشــتراط فــي المقــام اســتنادا والغر

هــذه المكاتبــة، مــع أنّــه ذهــب فــي أبحــاث الســتحاضة))) إلــى عــدم إمــكان 
العتمــاد عليهــا لكونهــا مشوّشــة، فراجــع.

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �208

)2) التنقيح في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 8 : �107
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ه لمــا تقدّم احتمل البعض وجــود تقديم وتأخير فــي الرواية، وقد وجّهه 
ّ
ولعل

فــي المنتقــى بقولــه: »وليــس بالمســتبعد أن يبلــغ الوهم إلــى وضع الجــواب مع 

غير ســؤاله، فــإنّ من شــأن المكاتبــة في الغالــب أن تجمــع الأســئلة المتعدّدة، 

فــإذا لــم يمعــن الناقل نظــره فيها يقع لــه نحو هــذا الوهم«)))�

واحتمــل آخــر وجــود ســقط فــي الروايــة، وأنّ الســؤال عــن حكــم الحائض 

ينــة عــدم مناســبة التعليــل مــع مــورد  والنفســاء ل عــن حكــم المســتحاضة بقر

الســؤال؛ لأنّ التعليــل ظاهــر في اســتمرار النبي؟ص؟ علــى أمر نســائه بذلك ممّا 

يســتلزم كثرة ابتلائهن بذلك وكثرة ســؤالهن عنه، وهذا ل يناســب مورد الســؤال 

الــذي هــو المــرأة التــي تطهــر مــن حيضهــا أو نفاســها فــي أوّل يــوم مــن شــهر 

ت وصامت شــهر رمضان مــن دون أن تعمل عمل 
ّ
رمضان ثمّ اســتحاضت فصل

، ل يصــحّ تعليله بأمــر النبي؟ص؟ 
ً
المســتحاضة، فإنّــه مــورد نــادر التحقّــق جــدّا

نســائه بذلــك الظاهــر فــي اســتمراره علــى ذلــك، بخــلاف الحائض والنفســاء، 

. كثير فــإنّ البتلاء بذلــك 

وهذا إشــكال آخر فــي الرواية يقوّي عــدم العتماد عليها لإثبات الشــتراط، 

إلــى  ذهابــه  مــن  المشــهور  عــن  حكــي  لمــا  ــه، 
ّ
محل فــي  الحتيــاط  كان  إن  و

الشــتراط.

يّــة« فــلأنّ الموجود فــي الرواية على  وأمّــا قول الماتــن؟ق؟: »الأغســال النهار

 
ّ

تقديــر العمــل بها: »من غيــر أن تعمل ما تعمل المســتحاضة من الغُســل لكل

يــن؛ إذ ل يحتمل اعتبار ما عداه  صلاتيــن« والمتيقّن من ذلك هو غُســل الظهر

دونــه، لكــن هذا ل يمنع من شــمول الرواية لغُســل العشــاءين باعتبــار أنّ قوله: 

)1) منتقى الجمان 2 : �502
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 صلاتين« يشــمله؛ لأنّه ممّا تعملــه المســتحاضة الكثيرة مع 
ّ

»من الغُســل لــكل

لصلاتين. كونه 

إن كان غيــر داخل في الرواية _ لأنّه غُســل  وأمّا غُســل صلاة الصبــح فهو و

لصــلاة واحــدة ل لصلاتيــن كما فــي الروايــة _ لكن ذكــر جماعــة أنّ الظاهر من 

الروايــة هــو تــرك الوظيفــة المعهــودة للمســتحاضة مــن الغُســل للصــلاة حتّــى 

 وأنّــه ورد فــي بعــض النصــوص التعبيــر عــن 
ً
غُســل صــلاة الصبــح، خصوصــا

 صلاتين.
ّ

وظيفــة المســتحاضة الكثيــرة بأنّهــا الغُســل لــكل

؟ع؟: »في الحائــض إذا رأت  نظيــر روايــة محمد بن مســلم، عن أبي جعفــر

 أو يومين، 
ً
 بعــد أيّامها التــي كانت ترى الــدم فيها فلتقعد عــن الصلاة يومــا

ً
دمــا

 صلاتيــن 
ّ

ثــمّ تمســك قطنــة، فــإن صبــغ القطنــة دم ل ينقطــع فلتجمــع بيــن كل

ت لها الصــلاة«)))، ومنــه يظهر أنّه 
ّ
يصيــب منهــا زوجها إن أحــبّ وحل بغُســل، و

يّة. ل وجــه ظاهر لشــتراط خصــوص الأغســال النهار

كمــا عــن المــدارك)))، وقــوّاه فــي  يــن  إلــى المتأخر ومــع ذلــك نُســب ذلــك 

ــه مــن جهــة اقتــران صــوم المســتحاضة 
ّ
يــح المتــن. ولعل الجواهــر)))، وهــو صر

علــى صلاتهــا  النهــار  فــي  قيــاض صومهــا  يوهــم  فإنّــه  الروايــة،  فــي  بصلاتهــا 

يّة دون  يّة الأغســال النهار يّــة، فكمــا أنّ المعتبر فــي صحّة صلاتهــا النهار النهار

، فالمــراد أنّها لم تعمل 
ً
الغُســل للعشــاءين كذلك الحال في صومها الواقــع نهارا

 ، بما يجــب عليها من الأغســال لتصحيــح صلاتها وصومهــا الواقعين فــي النهار

يّة. فيختــصّ بالأغســال النهار

)1) وسائل الشيعة 2 : 377، ب 1 من أبواب الستحاضة، ح �14

)2) مدارك الأحكام 6 : �57

)3) جواهر الكلام 3 : �366



........................................................................................... كتاب الصوم / ج 1 450

؛ لحتمــال إرادة عــدم القيــام بوظيفتهــا مــن الأغســال 
ً
لكنّــه ليــس واضحــا

فــي  يّــة  النهار الوظيفــة هــي الأغســال   واحــد منهمــا، فكــون 
ّ

كل إلــى  بالنســبة 

الصــلاة ل يوجــب ذلــك فــي الصــوم.

 أن يقال: إنّ ما ذكر ل يمنع من أن يكون محطّ نظر الســائل الصلاة 
ّ

اللهــم إلا

يســأل عن تأثير ذلــك على صومها  يّــة وأنّهــا تركت الغُســل الواجب لها، و النهار

.  وأنّ الشــرائط المعتبرة في صحّة الصوم تكون عــادةً في النهار
ً
خصوصــا

يلة الآتيــة في صحّة 
ّ
نعم، ل ينبغي الإشــكال في عدم اشــتراط غُســل العشــاءين لل

إن كان  ، وهو غيــر عرفــي و صــوم اليــوم؛ لأنّــه إنّمــا يكــون على نحــو الشــرط المتأخــر

يالــي اللاحقــة، والرواية منصرفــة عنه�
ّ
، بــل حاله حــال غُســل الأيّــام والل

ً
ممكنــا

ثمّ هل المســتفاد مــن الرواية اختصــاص الحكم بالقضاء بصــورة ترك جميع 

الأغســال المشــمولة بالروايــة بحيــث لــو جــاءت ببعضهــا فلا قضــاء عليهــا، أو 

أنّ المســتفاد وجــوب القضاء إذا لــم تعمل بوظيفتهــا اللازمة عليهــا، فإذا تركت 

بعــض الوظيفة وجــب عليهــا القضاء؟ الظاهــر الثاني كمــا ل يخفى.

 صلاتين« 
ّ

)1( قيــل: إنّه ل وجه لتعميم الرواية للمتوســطة لتقييد الغُســل بقوله: »لكل
وهــو من مختصــات الكثيرة، ولذا خصّ جماعــة الحكم بالكثيرة، وفي المقابل نُســب 
يــح بالتعميم للمتوســطة إلــى جامع المقاصــد)))، بل في الجواهــر))) أنّ التقييد  التصر

ة.
ّ
بالكثيــرة في كلمات جماعة شــاذ أو محمول على مــا يقابل القل

)1) جامع المقاصد 3 : �82

)2) جواهر الكلام 3 : �364

ين بمــا يوجب  تيــان بصــلة الصبــح أو الظهر فلــو اســتحاضت قبــل الإ

الغُســل كالمتوســطة أو الكثيــرة فتركــت الغُســل بطــل صومها)1(
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والأظهــر الختصــاص بالكثيــرة؛ لأنّ الســائل فــرض أنّ مــا يجــب على هذه 

 صلاتين، وهذا ل يشــمل المتوســطة 
ّ

المســتحاضة أن تعملــه هــو الغُســل لــكل

واضح. هــو  كما 

 صلاتيــن« وقلنا: إنّ الســؤال عن 
ّ

نعــم، إذا ألغينــا خصوصيّة »الغُســل لــكل

حكــم المســتحاضة إذا لــم تعمــل بوظيفتهــا المقرّرة من الغُســل للصــلاة أمكن 

التعميــم للمتوســطة إذا لــم تعمل بوظيفتهــا، فلاحظ.

)1( وجــوب التقديــم علــى الفجــر مبنــيٌّ علــى دعــوى أنّ المســتفاد مــن الرواية 
 بنفســه في الصوم كما هو الحال في غُســل الجنابة وغُسل 

ً
كون الغُســل معتبرا

 بالصوم، لكــن الظاهر من 
ً
ا  كان مضرّ

ّ
إل الحيــض، فــلا بدّ من الإتيان بــه قبلــه و

تيــان  الإ بعــد  أو  الفجــر  بصــلة  تيــان  الإ بعــد  اســتحاضت  لــو  وأمّــا 

وب لــم يبطــل صومها، ولا يشــترط  يــن فتركــت الغُســل إلــى الغر بالظهر

إن كان أحوط، وكــذا لا يعتبر  تيان بأغســال الليلــة المســتقبلة و فيهــا الإ

الغُســل  تركــت  لــو  أنّهــا  بمعنــى  الماضيــة،  الليلــة  بغُســل  تيــان  الإ فيهــا 

الــذي للعشــائين لــم يبطــل صومهــا لأجــل ذلــك.

بطــل  تركتــه  فلــو   ، الفجــر لصــلة  حينئــذٍ  الغُســل  عليهــا  يجــب  نعــم، 

مــن  الغُســل  عــدا  مــا  فيهــا  يعتبــر  لا  وكــذا  الجهــة،  هــذه  مــن  صومهــا 

إن كان الأحــوط اعتبار جميــع ما يجب عليها من الأغســال  الأعمــال، و

غُســل  تقديــم  يجــب  ولا  والقُطنــة،  الخِرقــة  وتغييــر  والوضــوءات 

الأحــوط)1(. هــو  كان  إن  و الفجــر  علــى  والكثيــرة  المتوســطة 
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الروايــة أنّ مــا هو معتبر فــي صحّة صومهــا هو الغُســل الواجب عليهــا للصلاة، 

 ، ومن الواضح أنّ الغُســل الواجب لصلاة الصبــح ل يجب الإتيان به قبل الفجر

بــل قبــل صلاة الصبــح، فإذا اغتســلت قبلهــا ولو بعــد الفجر صــحّ صومها، بل 

؛ لحتمال اعتبــار الموالة  استشــكل بعضهم في مشــروعيّة الغُســل قبــل الفجــر

بيــن الغُســل وبين الصلاة؛ لســتمرار الــدم الموجب للحدث.

ثــمّ إنّ الظاهــر مــن الروايــة أنّ المعتبــر فــي صحّــة الصــوم نفــس الأغســال 

 صــحّ 
ّ

اللازمــة للصــلاة دون نفــس الصــلاة، فلــو اغتســلت للصــلاة ولــم تصــل

. مها صو

سل الجنابة ليلاً حتّى مضى عليه أيّام
ُ

نسيان غ

)1( الأقوال في المسألة ثلاثة:
، نســب إلــى الإســكافي))) والشــيخ فــي 

ً
القــول الأوّل: وجــوب القضــاء مطلقــا

بــن  إبراهيــم  ؛ لأنّــه روى خبــر  النهايــة والمبســوط)))، والصــدوق علــى الظاهــر

ثــمّ قــال: »وبهــذه الأخبــار أفتــي، ول  الــدال علــى الوجــوب،  ميمــون))) الآتــي 

أفتــي بالخبــر الــذي أوجب القضــاء عليــه، لأنّــه رواية ســماعة بن مهــران وكان 

)1) مختلف الشيعة 3 : �483

)2) النهاية : 165 / المبسوط 1 : �288

)3) من ل يحضره الفقيه 2 : 118، ح �1895

حكم نسيان 
غُسل الجنابة 

ليلاً حتّى مضى 
عليه أيّام

مســألة 50: الأقوى بطلن صوم شــهر رمضان بنسيان غُســل الجنابة 

ليــاً قبل الفجر حتّــى مضى عليه يــوم أو أيّام)1(
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 في 
ً
«)))، لكــن الظاهر أنّه ناظر إلى مســألة أخــرى، فراجع. واختــاره أيضا

ً
واقفيّــا

ين بل  كثــر المتأخر مــة فــي المختلــف)))، وأ
ّ

جامــع الشــرائع))) والمعتبــر)))، والعلا

يــاض))) عامّتهم. الر فــي 

 له بالنصوص، وهي صحيحة الحلبي قال: »ســئل أبو عبد الله؟ع؟ 
ّ

واســتدل

عن رجل أجنب في شــهر رمضان فنســي أن يغتســل حتّى خرج شــهر رمضان، 

يقضي الصلاة والصيــام«)))، وروايــة إبراهيم بن ميمون  قــال: عليه أن يغتســل و

قــال: »ســألت أبــا عبــد الله؟ع؟ عــن الرجــل يجنــب بالليــل فــي شــهر رمضان 

ثــمّ ينســى أن يغتســل حتّى يمضي لذلــك جمعة أو يخرج شــهر رمضــان، قال: 

عليــه قضاء الصــلاة والصوم«)))�

القــول الثانــي: وجــوب القضــاء إن لــم يغتســل أصــلاً فيقضــي جميــع أيّــام 

بــه بعــد غُســلٍ ولــو كان غُســل الجمعــة. الجنابــة، وعــدم وجو

 لــه بمرســلة الصــدوق قــال: »وروي فــي خبــرٍ آخــر أنّ مــن جامــع 
ّ

واســتدل

فــي أوّل شــهر رمضــان ثمّ نســي الغُســل حتّى خــرج شــهر رمضــان أنّ عليه أن 

 أن يكون قد اغتســل للجمعة، فإنّه يقضي 
ّ

يقضي صلاتــه وصومه، إل يغتســل و

)1) من ل يحضره الفقيه 2 : �121

)2) جامع الشرائع: �156

)3) المعتبر في شرح المختصر 2 : �705

)4) مختلف الشيعة 3 : �483

ياض المسائل 5 : �456 )5) ر

)6) وسائل الشيعة 2 : 257، ب 39 من أبواب الجنابة، ح �1

)7) وسائل الشيعة 10 : 237، ب 30 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح �1
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صلاتــه وصيامــه إلــى ذلك اليــوم، ول يقضــي ما بعد ذلــك«))) واختــاره صاحب 

المستند)))�

، واختــاره المحقّق في الشــرائع 
ً
القــول الثالــث: عــدم وجــوب القضــاء مطلقــا

: »إنّــه لــم يقــل  ــي فــي الســرائر)))، وقــال الأخيــر
ّ
يــس الحل والنافــع)))، وابــن إدر

بذلــك _ وجــوب القضــاء _ أحــدٌ مــن محقّقــي أصحابنــا«)))�

 على عدم القضــاء على من نام 
ّ

 له بالأصل وحديــث الرفع ومــا دل
ّ

واســتدل

يّة البقاء  يّة في غيــره، وبأنّ مفطر  على حصر المفطر
ّ

 حتّى أصبــح، وما دل
ً
جنبــا

يّة على  يّــده عموم اعتبار العمد فــي المفطر يؤ على الجنابة مشــروطة بالعمد، و

سيأتي. ما 

 هــو الأوّل دون الثانــي؛ لعدم 
ً
ة القــول الأوّل فالتــامّ منها ســندا

ّ
أقــول: أمّــا أدل

ثبــوت وثاقــة إبراهيم بن ميمون، وقد يســتدل على وثاقته أو حســنه على الأقل 

: بأمور

الأوّل: رواية صفوان عنه كما في الكافي))) بسند صحيح.

وفیــه: أنّ الصــدوق فــي الفقيــه روى نفــس الروايــة)))، وفيهــا صفــوان، عــن 

عبــد الله بــن مســكان، عن إبراهيــم بن ميمــون، وكذا الشــيخ فــي التهذيب في 

)1) وسائل الشيعة 10 : 238، ب 30 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح �2

)2) مستند الشيعة 10 : �436

)3) شرائع الإسلام 1 : 185 / المختصر النافع : �70

)4) السرائر 1 : �407

)5) السرائر 1 : �408

)6) الكافي 4 : 281، ح �1

)7) من ل يحضره الفقيه 2 : 401، ح �2815

بحث رجالي في 
توثيق إبراهيم بن 

ميمون
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موضعيــن)))، ول يــروي صفــوان عــن إبراهيــم بــن ميمــون مباشــرةً فــي روايــات 

بعة. الأر الكتــب 

الثانــي: مــا ورد فــي رجــال الكشــي))) بســند صحيــح عــن يونــس: »أنّ ابن 

مســكان ســرّح بمســائل إلى أبــي عبد الله؟ع؟ يســأله عنهــا وأجابــه عليها، من 

س 
ّ
ذلــك مــا خرج إليه مــع إبراهيــم بن ميمــون كتب إليه يســأله عن خصــي دل

يوجع ظهره«، بدعوى ظهــوره في اعتماد  نفســه على امرأة، قال: يفرّق بينهمــا و

ابن مســكان عليــه، بل اعتمــاد الإمام؟ع؟ عليه، حيث أرســل الجــواب معه.

 عليــه الروايــة العتمــاد عليــه فــي إيصــال المســائل إلــى 
ّ

وفیــه: أنّ مــا تــدل

الإمــام؟ع؟ والجواب إلى ابن مســكان، ول ملازمــة بينه وبين الوثاقــة والعتماد 

 فــي مثل هــذه الأمــور لكنّه 
ً
عليــه فــي نقــل الروايــة، فقد يكــون الشــخص أمينا

 ً
ّ

ليــس ثقــة. نعم، لــو كانت المســائل شــفاهيّة وكــذا الجواب لــكان ما ذكــر دال

 أنّ الظاهــر أنّهــا ليســت كذلــك. نعم، يســتفاد ذلك مــن رواية 
ّ

علــى وثاقتــه، إل

، فراجع.
ً
نقلهــا فــي الكافــي))) إلّ أنّها غيــر تامّة ســندا

الثالــث: توثيــق العامّــة لــه، فقــد نقــل ابــن حجــر العســقلاني فــي تهذيــب 

يب  التهذيــب توثيقه عــن النســائي وأنّ ابن حبّان ذكــره في الثقــات)))، وفي تقر

: »أنّه صــدوق«)))�
ً
التهذيب لــه أيضــا

)1) تهذيب الأحكام 5 : 125، ح 412 / 5 : 469، ح �6461

)2) رجال الكشي : 321، ح �716

)3) الكافي 3 : 406، ح �10

)4) تهذيب التهذيب 1 : 190، الرقم �316

يب التهذيب 1 : 35، الرقم �293 )5) تقر
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وجــه الدلالــة: أنّ إبراهيم هذا لم يشــر أحدٌ مــن الرجاليين منّا إلــى كونه غير 

يّــده ما تقــدّم عــن الكشــي، وحينئذٍ  يؤ إمامــي، فالظاهــر كونــه مــن الخاصــة. و

 لطعنــوا عليه كما 
ّ

إل م الوثاقــة، و
ّ
 عــن كونه مســل

ً
يكــون توثيــق العامّــة له كاشــفا

هــي عادتهم.

 قد يكشــف عن عدم كونــه كذلك؛ 
ً
وفیــه: أنّ عــدم ذكــر العامّــة كونه إماميّــا

ينة  يــان عادتهــم علــى التنبيه على ذلــك عادةً، وحينئــذٍ قد يجعــل ذلك قر لجر

علــى التعــدّد، فلاحظ.

ء عنــه، فقــد روى عنــه علــي بن رئــاب، وعبــد الله بن 
ّ

الرابــع: روايــة الأجــلا

، وحميد  ية بــن عمّــار مســكان، وحمّــاد بــن عثمان، وســيف بــن عميــرة، ومعاو

ابــن المثنى أبــو المغــراء، وغيرهم.

إنّمــا   علــى وثاقتــه عنــده، و
ّ

وفیــه: أنّ روايــة الجليــل عــن شــخص ل يــدل

كثــاره الرواية عنه وهو غيــر متحقّق في المقــام. نعم، قــد يدّعى الوثوق   إ
ّ

الــدال

بصحّــة الروايــة باعتبــار رواية المشــايخ الثلاثــة لها فــي كتبهم بطــرق مختلفة))) 

 على اشــتهارها فــي الأصــول الأساســيّة التي تعتبــر مصادر للمشــايخ 
ّ

ممّــا يــدل

الثلاثــة، حتّــى أنّ الكلينــي والصــدوق لــم يذكــرا غيرها.

 حال، ففي صحيحة الحلبي كفاية.
ّ

وعلى كل

وأمّــا دليل القول الثاني فهو ضعيف للإرســال، على أنّــه ل ينافي القول الأوّل 

بناءً على إجزاء غُســل الجمعة عن غُســل الجنابــة، كما ل يخفى.

)1) الكافي 4 : 106، ح 5 / من ل يحضره الفقيه 2 : 118، ح 1895 / تهذيب الأحكام 4 : �332
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يّــة ل  ــة القــول الثالــث فالأصــل وعمــوم اعتبــار العمــد فــي المفطر
ّ
وأمّــا أدل

يقاومــان دليــل الوجــوب المتقــدّم؛ لوضــوح تقدّمه عليهمــا بالأخصيّــة ونحوها.

وأمّا حديث الرفع ففيه:

أوّلاً: أنّه لو تمّ الستدلل به قابل للتقييد والتخصيص.

الحكــم  رفــع  وبالتالــي  والعقــاب  المؤاخــذة  رفــع  الحديــث  أنّ مفــاد   :
ً
وثانیــا

إثبات صحّتــه بحيث ل  التكليفــي، ول يســتفاد منه إثبــات التكليــف بالناقص و

ه.
ّ
يحتــاج إلــى القضــاء أو الإعــادة على مــا ذكر فــي محل

: أنّ الحديــث إنّمــا يصــحّ تطبيقــه فــي المقــام إذا فــرض وجــود دليل 
ً
وثالثــا

 حتّــى في حــال النســيان، وهــو غير 
ً
 علــى مبطليّــة الجنابــة للصــوم مطلقــا

ّ
يــدل

موجود.

 على حصــر المفطرات بما عــداه ففيه: مــا تقدّم مــن أنّ الحصر 
ّ

وأمّــا مــا دل

 
ً
فــي الدليــل إضافي ناظــر إلى الأفعــال الخارجيّــة الحدوثيّــة دون مــا كان مانعا

ف كما في المقــام وفي تعمّــد البقاء على 
ّ
باســتمراره وعدم رفعــه من قبــل المكل

 عليه أنّ ظاهــر قوله؟ع؟: »ل يضــرّ الصائــم ...الخ« هو 
ّ

يــدل الجنابــة ونحــوه. و

 ل مــا يكون 
ً
النظــر إلــى ما يضــرّ الصائم بعــد تلبّســه بالصــوم وصيرورتــه صائما

 مــن انعقــاد أصل الصــوم كما فــي المقام.
ً
مانعــا

 حتّــى أصبــح بدعوى 
ً
 علــى عــدم القضــاء علــى مــن نــام جنبــا

ّ
وأمّــا مــا دل

 قبــل النوم 
ً
أنّــه يشــمل بإطلاقــه محــل الــكلام؛ لأنّــه أعم مــن أن يكــون ناســيا

، كمــا أنّ صحيحــة الحلبــي تشــمل بإطلاقهــا النائــم، فيتعارضــان فــي 
ً
أو ملتفتــا

الســتدلل  يصــحّ  ول  فيتســاقطان،  وجــه  مــن  العمــوم  بنحــو  النائــم  الناســي 

بالصحيحــة فــي المقــام.
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وفیه:

منا التعــارض المذكــور فــإنّ الترجيــح مع صحيحــة الحلبي؛ 
ّ
أوّلاً: أنّنــا إذا ســل

فيهــا،  الجتمــاع  مــادة  إدخــال  يســتوجب  النــوم  نصــوص  ترجيــح  لأنّ  وذلــك 

؛ لغلبة 
ً
وتختــص صحيحــة الحلبي حينئــذٍ بالناســي غير النائــم، وهو نادر جــدّا

تحقّــق النوم فــي مورد الصحيحــة، وهذا يجعــل الصحيحة بحكــم الأخص من 

نصــوص النــوم بخــلاف العكــس لعــدم الغلبــة، كمــا ل يخفى.

؛ لأنّــه يتوقّــف علــى أن يكون مفــاد نصوص 
ً
: إنــكار التعــارض أساســا

ً
وثانیــا

 علــى اقتضاء النســيان 
ّ

النــوم اقتضــاء النــوم لوجــوب القضــاء، فتعارض مــا دل

لعدمــه، ولكنّــه غيــر صحيــح؛ لأنّ ظاهــر تلــك النصــوص أنّ النــوم ل يقتضــي 

وجــوب القضــاء والبطــلان ل أنّــه يقتضــي العدم.

 على اقتضاء شيء آخر كالنسيان لوجوب القضاء�
ّ

وعليه فلا يعارض ما دل

عمــلاً  ل  أو  ذلــك  بعــد  نــام  ســواء  القضــاء  عليــه  يجــب  فالناســي  وعليــه 

بصحيحــة الحلبــي، وتختــص نصــوص النــوم بالنائم غير الناســي للغُســل، فلا 

يجــب عليــه القضــاء.

؟ع؟ سُــئل عــن 
ً
يّــات: »أنّ عليّــا وقــد يســتدل لهــذا القــول بحديــث الجعفر

ــى جمعة وهو في شــهر 
ّ
رجــل احتلــم أو جامــع فنســي أن يغتســل جمعــة، فصل

رمضــان، فقــال علــي؟ع؟: عليه قضــاء الصــلاة، وليس عليــه قضاء صيام شــهر 

رمضــان«)))، ونحــوه فــي نــوادر الراوندي.

يق صحيح، فلا يمكن العتماد عليه� ونوقش فيه بعدم ثبوت الكتاب بطر

)1) مستدرك الوسائل 7 : 331، ح �1
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)1( الكلام تارةً يقع في القضاء وأخرى في غيره من أقسام الصوم الواجب.
 على إلحاقه بوجهين:

ّ
أمّا القضاء فاستدل

وتقــدّم  الخصوصيّــات.  فــي  لــلأداء  القضــاء  تبعيّــة  دعــوى  الأوّل:  الوجــه 

اعتــراض الســيد الخوئي؟ق؟))) بعــدم الدليل علــى التبعيّة إلّ فــي الخصوصيّات 

المعتبــرة فــي أصــل الطبيعــة دون المعتبــرة فــي فــرد منهــا كمــا فــي المقام.

والجــواب عنــه: مــا تقــدّم مــن أنّ القضــاء عبارة عــن الإتيــان بالعمــل خارج 

إن لم   خصوصيّــة معتبــرة فــي ذلــك العمــل و
ّ

وقتــه، فــلا بــدّ مــن الإتيــان بــكل

 من التشــكيك في 
ّ

 فــلا يصدق القضاء، أو ل أقل
ّ

إل تكــن معتبــرة في الطبيعة، و

صدقه وفــي تحقّــق المتثال.

الوجــه الثانــي: صحيحة ابن ســنان: »أنّه ســأل أبا عبــد الله؟ع؟ عن الرجل 

يقضــي شــهر رمضــان فيجنــب مــن أوّل الليــل ول يغتســل حتّــى يجــيء آخــر 

يصوم غيره«)))،  الليــل، وهــو يرى أنّ الفجر قد طلــع، قال: ل يصوم ذلك اليــوم و

وصحيحتــه الأخــرى قــال: »كتب أبي إلــى أبي عبــد الله؟ع؟ وكان يقضي شــهر 

رمضــان، وقــال: إنّــي أصبحــت بالغُســل، وأصابتنــي جنابــة فلــم أغتســل حتّى 

«))) بدعــوى عموم عدم 
ً
، فأجابه؟ع؟: ل تصم هــذا اليوم وصم غدا طلــع الفجــر

الغُســل فيهمــا لصورة نســيان الجنابة.

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �212

)2) وسائل الشيعة 10 : 67، ب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح�1

)3) وسائل الشيعة 10 : 67، ب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح�2

في إلحاق غير 
شهر رمضان به 

يّة البقاء  في مفطر
على الجنابة

إن  والأحــوط إلحــاق غير شــهر رمضــان مــن النــذر المعيّن ونحــوه به و

الأقوى عدمــه)1( كان 
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إن كانتا   _ بــأنّ الصحيحتيــن و
ً
واعتــرض عليــه الســيد الخوئــي؟ق؟))) _ أيضــا

 أنّ الظاهــر منهما كون تأخيــر الغُســل باختياره، 
ّ

 إل
ً
شــاملتين لغيــر العمــد أيضــا

، وأين هــذا مــن التأخير غير  باعتبــار اعتقــاده وفــاء الوقــت فاتّفق طلــوع الفجر

الختيــاري المســتند إلى النســيان كما هو محل الــكلام؟ والحكــم بالقضاء في 

الأوّل ل يســتلزم الحكــم به فــي الثاني.

وفیــه: أنّ الصحيحــة الثانيــة ليــس فيهــا مــا يشــير إلــى تعمّــد تــرك الغُســل 

باعتبــار اعتقــاد ســعة الوقــت فيمكــن العتمــاد عليهــا، وأمّــا الصحيحــة الأولى 

 أنّهــا شــاملة لــه بالإطــلاق.
ّ

إن لــم تكــن ظاهــرة فــي عــدم العمــد إل فهــي و

وأمّــا غيــر القضاء من أقســام الصوم الواجب فــلا دليل علــى إلحاقه به بعد 

اختصاص دليل الحكــم بصوم رمضان.

 لــه بقاعــدة الإلحــاق المبنيّــة علــى دعــوى أنّ المتبــادر مــن 
ّ

نعــم، اســتدل

الصــوم في ســائر الموارد الوارد في لســان الشــارع هو نفــس الماهيّــة المعهودة 

التــي أوجبهــا الشــارع فــي الكتاب في شــهر رمضــان، فــإذا ورد نــص على أخذ 

خصوصيّــة فيها عنــد الأمر بها في رمضــان فالظاهر أنّ هــذه الخصوصيّة تكون 

 في غير رمضــان؛ لظهور الدليــل في أنّ 
ً
مأخــوذة فــي الماهيّــة إذا أمر بها شــرعا

ق بــه الأمر فــي رمضان.
ّ
ــق بــه الأمــر في غيــر رمضان هــو نفس مــا تعل

ّ
مــا يتعل

وفیــه: أنّــه علــى تقدير تســليم القاعدة فهــي إنّما تتــمّ فيما إذا لــم يقم دليل 

علــى عــدم أخذ هــذه الخصوصيّة فــي بعض أقســام الصوم؛ لأنّ ذلك يكشــف 

عــن عــدم أخذهــا فــي الطبيعــة، ول إشــكال فــي عــدم أخــذ خصوصيّــة عــدم 

 إلى الفجر فــي الصوم المنــدوب؛ لما تقــدّم من أنّ 
ً
البقــاء علــى الجنابة نســيانا

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �213
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البقــاء العمــدي علــى الجنابة ل يضــرّ بالصوم المنــدوب، فلا يكــون البقاء عن 

يّة. كذلــك بالأولو نســيان 

وعليه فالصحيح إلحاق قضاء صوم رمضان به دون باقي أقسام الصوم.

)1( لخروجهمــا عــن الدليــل المختــص بالجنابــة، فالتعــدّي إليهمــا يحتــاج إلى 
دليــل، ودعــوى إلغــاء خصوصيّــة الجنابــة وأخذهــا بمــا هــي حــدث فيتعــدّى 

ينــة عليهــا. نعــم، فــي الجواهــر))) اســتظهر عــدم الفــرق فــي الحكــم  إليهمــا ل قر

بــور بناءً على أنّهما شــرط في صحّــة الصوم؛ لأنّ الظاهــر اتّحاد الجميع في  المز

الشــرطيّة. كيفيّة 

 في صحّة الصوم كغُســل 
ً
والظاهــر أنّ مراده أنّ الغُســل منهما إذا كان شــرطا

وتقتضــي  النســيان  حالــة  تشــمل  كانــت  إذا  الجنابــة  فــي  فالشــرطيّة  الجنابــة 

البطــلان فهــي كذلــك فيهما.

 أنّــه ل دليــل عليــه ول يســتظهر مــن 
ّ

إن كان محتمــلاً إل وفیــه: أنّ التّحــاد و

 إلى إمكان دعــوى أنّ الشــرطيّة فيهمــا مختصة بالعمــد؛ لأنّ دليلها 
ً
دليــل، مضافــا

_ علــى ما تقدّم _ هــو موثقة أبي بصيــر)))، وفيها قيد التواني عن الغتســال الوارد 

فــي كلام الإمــام؟ع؟ الظاهــر فــي اختصاص الحكــم به ونفيــه عمّا عــداه، فهي 

 على نفي الشــرطيّة فــي صورة النســيان، وتكون دليلاً على عــدم التّحاد.
ّ

تــدل

)1) جواهر الكلام 17 : �63

)2) وسائل الشيعة 10 : 69، ب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

لــو نســيتهما  والنفــاس  الحيــض  إلحــاق غُســل  الأقــوى عــدم  أنّ  كمــا 

أحــوط)1( كان  إن  و ذلــك  فــي  بالجنابــة 
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 للطهــارة علــى مــا تقــدّم، فيجب 
ً
 للحــدث ومفيــدا

ً
)1( لأنّــه تقتضــي كونــه رافعــا

ــف إزالــة المانــع مــن صحّــة الصوم.
ّ
علــى المكل

وقــد تقــدّم الــكلام عــن ذلــك مفصّلاً فــي المفطــر الثامــن عنــد قــول الماتن: 

»وأمّا لو وســع التيمّــم خاصةً فتيمّم صحّ صومــه« فراجع، وتبيّن مشــروعيّة التيمّم 

بــدلاً عن الغُســل فــي الصوم كمــا في الصــلاة. نعــم، تختــص المشــروعيّة بالعجز 

غيــر الختيــاري عــن الغُســل كما فــي الفــرع الأوّل من هــذه المســألة، وأمّــا العجز 

الختيــاري فــلا دليــل على المشــروعيّة، فــلا يحكم بصحّــة الصوم إذا جــاء به�

)2( أي: يجــب عليــه التيمّــم فــإن تركــه بطــل صومــه، لكن تقــدّم الإشــكال في 
فراجع. ذلــك، 

 حتّــى الفجــر وعدمــه مبنــيٌّ علــى بطــلان التيمّم 
ً
)3( وجــوب البقــاء مســتيقظا

كبــر وعدم بطلانه. البدل عن الغُســل بالحدث الأصغــر كما يبطل بالحدث الأ

حكم المجنب 
الذي ل يتمكن 

من الغُسل

عدم وجوب 
 
ً
البقاء مستيقظا

على المتيمّم إلى 
طلوع الفجر

إذا كان المجنــب ممّــن لا يتمكّــن مــن الغُســل لفقــد المــاء  مســألة 51: 

أو لغيــره مــن أســباب التيمّــم وجــب عليــه التيمّــم)1(، فــإن تركــه بطــل 

صومــه، وكــذا لــو كان متمكّناً من الغُســل وتركــه حتّى ضــاق الوقت)2(.

يبقــى  أن  الغُســل  عــن  بــدلاً  تيمّــم  مــن  علــى  يجــب  لا   :52 مســألة 

، فيجوز لــه النوم بعــد التيمّم قبــل الفجر  مســتيقظاً حتّــى يطلــع الفجــر

بطــلن  لاحتمــال  مســتيقظاً؛  البقــاء  الأحــوط  كان  إن  و الأقــوى،  علــى 

تيمّمــه بالنــوم، كمــا علــى القــول بــأنّ التيمّــم بــدلاً عــن الغُســل يبطــل 

.)3( الأصغــر بالحــدث 
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ً
، ومعــه يكــون جنبــا فعلــى الأوّل يبطــل تيمّمــه بالنــوم؛ لأنّــه حــدث أصغــر

عليــه  يجــب   
ً
يعــود جنبــا فإنّــه  تيمّمــه،  بعــد  المــاء  اســتعمال  مــن  كالمتمكّــن 

الغُســل، فــلا يجــوز لــه تعمّد النــوم؛ لأنّــه مــن تعمّــد البقاء علــى الجنابــة، وهو 

بالفــرض. للصــوم  مبطــل 

؛ لبقائه على تيمّمه   حتّى الفجــر
ً
وعلى الثانــي ل يجب عليه البقاء مســتيقظا

، فيجوز لــه الدخول في الصــوم؛ لأنّ  إن أحــدث بالأصغــر البــدل عن الغُســل و

وظيفتــه التيمّــم بــدلاً عــن الغُســل وقــد جــاء بــه، والمفــروض أنّــه ل ينتقــض 

. بالنــوم، فيجوز لــه النوم حتّــى الفجر

ثــمّ إنّ البطــلان فــي المقــام وعدمه قــد يقــال: بأنّه يبتنــي على كــون التيمّم 

، فــلا يبطــل علــى الأوّل ول يرتفــع أثــره؛ لأنّ المتيمّــم 
ً
 للحــدث أو مبيحــا

ً
رافعــا

؛ لرتفــاع ذلــك بتيمّمــه، ومن 
ً
 ول جنبــا

ً
يكــون حينئــذٍ كالمغتســل ليــس محدثــا

الواضــح أنّ غيــر الجنــب لــو أحــدث بالأصغر جــاز له الدخــول فــي الصوم ول 

يجــب عليه الغُســل ول التيمّم بــدلاً عنه، وهو معنــى عدم البطلان فــي المقام، 

بخلافــه علــى الثانــي فيحكــم بالبطــلان؛ لأنّ التيمّــم مجــرّد مبيــح للدخول في 

الصــوم والصلاة ول يرتفــع به حدث الجنابــة، ومن الواضــح أنّ الحدث الأصغر 

يرفــع أثــر هــذا التيمّم؛ لعــدم إباحــة الدخول فــي الصــوم والصلاة بعــد الحدث 

، وهــو معنــى البطــلان، فــلا يجوز لــه الدخــول فــي الصوم مــع الحدث  الأصغــر

 إذا اغتســل أو تيمّم 
ّ

؛ لأنّ الجنــب ل يجــوز لــه الدخــول فــي الصــوم إل الأصغــر

بــدلاً عنــه، والمجنب هنا لم يغتســل بالفرض، وغيــر متيمّــم لنتقاضه بالحدث 

. ، فلا يجوز لــه النوم حتّــى الفجر الأصغــر

 حــال، فالصحيــح على مــا تقــدّم أنّ التيمّــم رافع للحــدث وليس 
ّ

وعلــى كل
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 فقــط. وعليــه ل موجــب لبطــلان التيمّم بــدل الغُســل بالحــدث الأصغر 
ً
مبيحــا

ول يرتفــع بذلــك أثــره؛ لأنّه حينمــا حصل رفع حــدث الجنابة حســب الفرض ل 

، فيجــوز له النــوم إلى الفجــر ول يجب عليه  يعــود مــرّة أخرى بالحــدث الأصغر

.
ً
البقاء مســتيقظا

يّــد ذلــك: عــدم تعــرّض النصــوص لذلــك مــع كثــرة البتــلاء بالمســألة  يؤ و

كمــا ل يخفــى. بــة اللتــزام بالوجــوب،  وصعو

ي الرجــل بتيمّم 
ّ
؟ع؟: يصل نعــم، في صحيحــة زرارة قــال: »قلت لأبي جعفــر

ها؟ فقــال: نعم ما لم يحدث أو يصــب ماءً«))) ورد 
ّ
واحــد صــلاة الليل والنهار كل

مــا قد يدّعــى ظهوره في بطلان التيمّــم بالحدث، كما يبطــل بالتمكّن من الماء 

مــن غير فرق بيــن كون تيمّمه للغُســل أو للوضوء، لكن مفــاد الرواية عدم جواز 

الصــلاة في إحدى هاتيــن الحالتين _ أي: التمكّن من المــاء وحدوث الحدث 

_ وأنّ أثــر التيمّم مســتمر ما لم تحصــل إحدى الحالتين، ومــن الواضح أنّ هذا 

المفــاد ليــس فيه دللة علــى تعيين الوظيفة بعــد حدوث الحــدث، وأنّها إعادة 

التيمّــم بــدل الغُســل حتّــى يفهم منــه البطــلان، وبالتالي عــدم جواز النــوم إلى 

الفجر في المقام.

يقتضيــه الأصــل مــع عدم  مــة فــي المنتهــى)))، و
ّ

)1( بــلا خــلاف كمــا عــن العلا
القاســم:  بــن  العيــص  إلــى صحيحــة   

ً
المبــادرة، مضافــا الدليــل علــى وجــوب 

)1) وسائل الشيعة 3 : 379، ب 20 من أبواب التيمم، ح �1

)2) منتهى المطلب 9 : �79

عدم وجوب 
المبادرة إلى 

 على 
ً
الغُسل فورا

المحتلم في النهار

مســألة 53: لا يجــب علــى مــن أجنــب فــي النهــار بالاحتــلم أو نحوه 

إن كان هو الأحــوط)1(. مــن الأعــذار أن يبــادر إلــى الغُســل فــوراً و
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»أنّــه ســأل أبــا عبــد الله؟ع؟ عــن الرجــل ينــام فــي شــهر رمضــان فيحتلــم، ثمّ 
ــة على جــواز النوم 

ّ
يســتيقظ، ثــمّ ينــام قبــل أن يغتســل، قــال: ل بــأض«))) الدال

بعــد الحتلام الشــاملة بإطلاقهــا للاحتــلام أثناء النهــار إن لم يكن هــو الظاهر 
منهــا. نعــم، تعارضهــا روايــة إبراهيــم بــن عبــد الحميــد عن بعــض مواليــه قال: 
 في شــهر رمضــان فلا ينام 

ً
»ســألته عن احتــلام الصائم، فقــال: إذا احتلم نهارا

.
ً
حتّــى يغتســل«)))، ولكنّهــا غيــر تامّة ســندا

 
ً
)1( تقــدّم أنّ البقــاء على الجنابة إنّما يضرّ بصوم شــهر رمضــان إذا كان عمديّا
، بخلاف قضاء شــهر رمضــان، فــإنّ البقاء علــى الجنابة 

ً
ا  فــلا يكــون مضــرّ

ّ
إل و

يقــدح فيــه ولو لم يكن عــن عمد، ومنه يظهــر أنّ عبارة الماتــن المتقدّمة ناظرة 

إلى صوم شــهر رمضان.

إن كان من البقاء غير العمــدي على الجنابة لكن  )2( لأنّــه مع العلم بالســبق و
المفــروض أنّــه يقــدح في صوم قضــاء رمضــان، فلا يصــحّ صومه. هــذا إذا كان 

)1) وسائل الشيعة 10 : 103، ب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �3

)2) وسائل الشيعة 10 : 104، ب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �5

لو استيقظ بعد 
ًالفجر فرأى نفسه 

محتلما

مســألة 54: لــو تيقّــظ بعــد الفجــر مــن نومــه فــرأى نفســه محتلمــاً لم 

يبطــل صومــه، ســواء علــم ســبقه علــى الفجــر أو علــم تأخّــره أو بقــي 

الجنابــة غيــر  البقــاء علــى  مــن  كان  لــو كان ســابقاً  لأنّــه  الشــك؛  علــى 

متعمّــد، ولــو كان بعــد الفجــر كان مــن الاحتــلم فــي النهــار )1(.

نعــم، إذا علم ســبقه على الفجر لــم يصحّ منه صوم قضــاء رمضان مع 

تيان بــه وبعوضه)2(. كونه موسّــعاً، وأمّا مع ضيــق وقته فالأحوط الإ
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 على البطلان فــي قضاء رمضان 
ّ

 فهل يشــمله مــا دل
ً
، وأمّــا إذا كان مضيّقا

ً
موسّــعا

 وتبيّــن أنّ الصحيح هو 
ً
أو ل؟ تقــدّم الــكلام عــن ذلك في مســألة الإصبــاح جنبــا

 
ً
 فــي صــورة عدم التمكّــن، فيكــون البقاء غيــر العمــدي قادحا

ّ
 إل

ً
البطــلان مطلقــا

فــي القضــاء المضيّق كمــا هو قادح فــي الموسّــع، فيجب الإتيــان بعوضه�

)1( بــلا إشــكال، لكونه من تعمّد البقــاء على الجنابة؛ لتحقّقــه بتعمّد النوم، بل 
)))، فراجع. هو مورد بعض نصــوص البقاء على الجنابة عمــداً

جواز نوم الجنب في الليل مع احتمال الاستيقاظ

إنّمــا  و بذلــك،  يطمئــنّ  بحيــث  النتبــاه  مــن عادتــه  كان  إذا  واضــح  وهــو   )2(
؟ اختلــف المتأخرون في 

ً
الــكلام مــع عدم ذلــك، فهل يحــرم عليه النــوم تكليفــا

)1) وسائل الشيعة 10 : 63، ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

جواز نوم 
الجنب في الليل 

مع احتمال 
الستيقاظ

مســألة 55: مــن كان جنبــاً في شــهر رمضــان فــي الليل لا يجــوز له أن 

ينــام قبــل الاغتســال إذا علــم أنّــه لا يســتيقظ قبــل الفجــر للغتســال، 

ولــو نــام واســتمرّ إلــى الفجــر لحقه حكــم البقــاء متعمّــداً فيجــب عليه 

النــوم)2(،  لــه  جــاز  الاســتيقاظ  احتمــل  إن  وأمّــا  والكفــارة)1(،  القضــاء 

إن كان مــن النــوم الثانــي أو الثالــث أو الأزيــد فــل يكــون نومــه حراماً،  و

إن اتّفــق اســتمراره إلــى  إن كان الأحــوط تــرك النــوم الثانــي فمــا زاد و و

، غايــة الأمــر وجــوب القضــاء، أو مــع الكفــارة فــي بعــض الصــور  الفجــر

ســيتبيّن. كما 
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مة في المنتهــى))) وصاحب المــدارك))) الجواز وعــدم الحرمة، 
ّ

ذلــك، فعــن العلا

يم، وعن الشــهيد في المســالك)))   له بالأصل وعدم الدليل على التحر
ّ

واســتدل

، وفــي الأوّل مــع عدم العــزم على الغُســل 
ً
عــدم الجــواز فــي النــوم الثانــي مطلقا

يــة بــن عمّــار قــال: »قلت   لــه بصحيحــة معاو
ّ

وعــدم اعتيــاد النتبــاه، واســتدل

لأبــي عبــد الله؟ع؟: الرجل يجنب فــي أوّل الليل، ثمّ ينام حتّى يصبح في شــهر 

رمضــان، قــال: ليــس عليــه شــيء، قلــت: فإنّه اســتيقظ ثــمّ نــام حتّــى أصبح، 

بــةً يلازم  بــةً«))) بنــاءً علــى أنّ كــون القضاء عقو قــال: فليقــض ذلك اليــوم عقو

الحرمة.

 لــه بروايــة إبراهيــم بن عبد 
ّ

، واســتدل
ً
يظهــر مــن الجواهــر))) الحرمــة مطلقا و

 عليه بــأنّ النــوم المحتمل فيه 
ًّ

الحميــد))) واختــاره الســيد الخوئي؟ق؟))) مســتدل

عــدم الســتيقاظ محكوم بالســتمرار إلــى الفجــر بمقتضى الســتصحاب، فهذا 

، وقــد صــدر باختياره فهــو عامــد إليــه، فيندرج 
ً
نــوم مســتمر إلــى الفجــر تعبّــدا

تحــت النصوص المتضمّنــة أنّ من تعمّد النــوم إلى الفجر وهــو جنب قد أبطل 

بّه. يســتغفر ر صومــه، وعليــه القضاء والكفــارة و

أقــول: أمّا التفصيل الذي ذهب إليه الشــهيد؟رح؟ فالســتدلل لــه بالصحيحة 

)1) منتهى المطلب 9 : �128

)2) مدارك الأحكام 6 : �61

)3) مسالك الأفهام 2 : �18

)4) وسائل الشيعة 10 : 61، ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)5) جواهر الكلام 16 : �249

)6) وسائل الشيعة 10 : 64، ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �4

)7) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �221
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 علــى الحرمــة فــي النــوم الأوّل بــل قــد يظهــر 
ّ

؛ لوضــوح أنّهــا ل تــدل
ً
ليــس تامّــا

 علــى 
ّ

بــةً« ل يــدل يــم، وقولــه؟ع؟: »فليقــض ذلــك اليــوم عقو منهــا عــدم التحر

يّة دون  بــة إنّما تلازم الحرمــة إذا كانت أخرو الحرمــة فــي النوم الثاني؛ لأنّ العقو

 أنّــه يعيد 
ً
ــى فــي النجس ناســيا

ّ
يّــة كمــا فــي المقــام، وقــد ورد فيمــن صل الدنيو

بــةً موثقة ســماعة قال: »ســألت أبــا عبد الله؟ع؟ عــن الرجل يرى  الصــلاة عقو

ــي، قــال: يعيــد صلاته كــي يهتم 
ّ
بــه الــدم فينســى أن يغســله حتّــى يصل فــي ثو

بــةً لنســيانه، قلــت: فكيــف يصنــع مــن لــم يعلــم؟  بــه عقو بالشــيء إذا كان بثو

أيعيــد حيــن يرفعــه؟ قــال: ل، ولكــن يســتأنف«)))، مــع أنّ الصــلاة فــي النجس 

.
ً
 ليــس حراما

ً
نســيانا

، مع 
ً
 فيرد علــى دليلــه الأوّل أنّها غيــر تامّة ســندا

ً
وأمّــا القــول بالحرمــة مطلقا

ة 
ّ
 ســاعة حتّى يغتســل« فهي دال

ّ
أنّهــا إذا كانت كمــا في الوســائل: »فلا ينام إل

على جــواز النوم لمدّة ســاعة.

وأمّا الدليل الثاني فقد أورد عليه في المستمسك))):

، وهــذا المعنى ل  أوّلاً: أنّ الحــرام هــو تعمّــد البقــاء علــى الجنابــة إلى الفجــر

. المذكور بالســتصحاب  يثبــت 

يمكــن بيانــه بــأنّ إثبات تعمّــد البقــاء باســتصحاب بقــاء النوم إلــى الفجر  و

 لــه ول مــن 
ً
غيــر ممكــن حتّــى علــى القــول بالأصــل المثبــت؛ لأنّــه ليــس أثــرا

كمــا ل يخفى. لوازمــه، 

وفیــه: أنّ المقصود بالســتصحاب إثبات اســتمرار النوم إلــى الفجر دون أن 

)1) وسائل الشيعة 3 : 480، ب 42 من أبواب النجاسات، ح �5

)2) مستمسك العروة الوثقى 8 : �294
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لــه الســتيقاظ، وأمّــا تعمّــده فهــو ثابــت بالفــرض، ومــن الواضــح أنّ تعمّد 
ّ
يتخل

اســتمرار النــوم إلــى الفجر هــو عبارة عــن تعمّــد البقاء علــى الجنابة إلــى الفجر 

 آخــر غيره.
ً
وليس شــيئا

منا أنّ الســتصحاب المذكــور يثبــت بــه تعمّــد البقــاء علــى 
ّ
: لــو ســل

ً
وثانیــا

 أنّــه ل يوجب حرمة النوم الخارجي حتّــى يعلم بترتّبه عليه.
ّ

الجنابــة المحرّم إل

وقد يفسّــر بــأنّ تعمّد البقــاء على الجنابة حتّــى لو قلنا بثبوته باســتصحاب 

بقــاء النوم إلى الفجــر فهو ل ينفع في إثبــات حرمة النوم الخارجــي؛ لأنّ الحرمة 

مــن آثــار التعمّــد الوجداني بحيــث يصدق أنّــه تعمّد البقــاء، فإذا صــدق عليه 

، فــلا 
ً
إثبــات التعمّــد تعبّــدا ، ولكــن هــذا ل يثبــت بالســتصحاب و

ً
كان حرامــا

الحرمة. عليــه  تترتّب 

 ،
ً
وفیــه: ما تقدّم مــن أنّه ليس الغــرض من الســتصحاب إثبات التعمّــد تعبّدا

، وأمّا تعمّــد النوم فهو ثابــت بالفرض�
ً
بــل إثبات اســتمرار النــوم إلى الفجر تعبّــدا

يــان هذا الســتصحاب لكونــه من إجــراء الأصل  نعــم، يمكــن المنــع من جر

فــي الأمــر المســتقبل؛ لأنّ المراد إجراء الســتصحاب قبــل التلبّــس بالنوم، وهو 

غيــر مشــمول لدليل حجيّــة الســتصحاب؛ لأنّ المتيقّن منه هو تحقّق الشــيء 

، والمقام ليــس كذلك. فــي الحال والشــك في بقائــه إلى الفجــر

والحاصــل: أنّ الســتصحاب هنا إنّما يجــري بعد حصول الشــيء والعلم به 

والشــك فــي بقائــه، وأمّا قبــل حصوله فــلا موضوع للاســتصحاب؛ لعــدم العلم 

الفعلــي به.

 به 
ّ

، ول مــا اســتدل
ً
 بــه للحرمــة مطلقــا

ّ
ومنــه يظهــر عــدم تماميّــة مــا اســتدل

للتفصيــل المتقــدّم.
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يــم، بــل يمكــن الســتدلل علــى عــدم حرمــة النــوم  فالصحیــح: عــدم التحر

الأوّل بصحيحــة العيــص بــن القاســم: »أنّه ســأل أبا عبــد الله؟ع؟ عــن الرجل 

ينــام في شــهر رمضــان فيحتلم، ثــمّ يســتيقظ، ثمّ ينام قبــل أن يغتســل، قال: ل 

بــأض«))) بنــاءً على شــمولها للنوم فــي الليل كما هــو الظاهر للإطــلاق، هذا إذا 

 يشــكل جواز 
ّ

إل  به، و
ً
كان مــن عادتــه الســتيقاظ أو مع احتماله احتمــالاً معتدّا

النوم حتّــى الأوّل منه.

)1( وأمّــا مــع العلم بعدم الســتيقاظ فهو مــن تعمّد البقــاء على الجنابــة، وتقدّم 
في صدر المســألة الســابقة حكمه.

 
ً
عالمــا كان  إن  و الجنابــة  علــى  البقــاء  تعمّــد  مــن  كونــه  فــي  خــلاف  ل   )2(
بالســتيقاظ؛ إذ يكفــي فــي تحقّــق التعمّــد العــزم علــى تــرك الغُســل حتّــى إذا 

التعمّــد. الصبــح صــدق عليــه  إلــى  النــوم  اســتمرار  مــع  فإنّــه  اســتيقظ، 

)1) وسائل الشيعة 10 : 57، ب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2

حالت نوم 
الجنب في ليل 

شهر رمضان

احتمــال  مــع  الليــل  فــي  رمضــان  شــهر  فــي  الجنــب  نــوم   :56 مســألة 

الاســتيقاظ أو العلــم بــه)1( إذا اتّفــق اســتمراره إلــى طلــوع الفجــر علــى 

إمّــا أن يكون  أقســام، فإنّــه إمّــا أن يكــون مــع العــزم على تــرك الغُســل، و

إمّــا أن يكون مــع الذهــول والغفلة عن  مــع التــردّد في الغُســل وعدمــه، و

إمّــا أن يكــون مــع البناء علــى الاغتســال حين الاســتيقاظ مع  الغُســل، و

، فــإن كان مــع العــزم علــى ترك الغُســل)2( اتّفــاق الاســتمرار
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يــن: العــزم علــى تــرك  ومنــه يظهــر أنّ صــدق التعمّــد يكفــي فيــه أحــد الأمر

، والعلم بعدم الســتيقاظ على ما عرفت. الغُســل حتّى إذا اســتيقظ قبل الفجــر

استمرار النوم إلى الفجر مع التردّد في الاغتسال

)1( المــراد التــردّد في الغتســال حتّــى على تقدير الســتيقاظ ل التــردّد فيه من 
 علــى الغتســال علــى تقدير 

ً
جهــة التــردّد فــي الســتيقاظ بحيــث يكــون عازما

الستيقاظ.

وظاهــر  والمعتبــر)))،  الشــرائع  فــي ظاهــر  المحقّــق  بالبطــلان  القــول  واختــار 

مــة فــي المنتهــى))) دعــوى الإجمــاع عليــه علــى مــا حكــي.
ّ

العلا

 لــه بإطــلاق صحيحتــي الحلبــي))) والبزنطــي)))، فتشــملان المقــام 
ّ

واســتدل

باعتبــار أنّ مفادهمــا البطــلان مــع تعمّــد النــوم ســواء كان مــع العــزم علــى تــرك 

الغتســال أو التــردّد فيــه.

وفیــه: أنّ الظاهــر مــن تعمّــد النــوم إلــى الصباح هــو العــزم على البقــاء على 

الجنابــة إلى الصبــاح، أي: العزم علــى ترك الغُســل إليه، فلا يشــملان المتردّد.

يّــة مــع النــوم، مثــل صحيحــة محمــد بن   علــى المفطر
ّ

 لــه بمــا دل
ّ

واســتدل

مســلم، عــن أحدهمــا؟عهما؟ قال: »ســألته عــن الرجــل تصيبــه الجنابة في شــهر 

)1) شرائع الإسلام 1 : 191 / المعتبر في شرح المختصر 2 : �672

)2) منتهى المطلب 9 : �77

)3) وسائل الشيعة 10 : 63، ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)4) وسائل الشيعة 10 : 62، ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �4

استمرار النوم إلى 
الفجر مع التردد 

في الغتسال

أو مع التردّد فيه لحقــه حكم تعمّد البقاء جنباً)1(
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 أن 
ّ

يقضي ذلك اليــوم، إل رمضــان، ثــمّ ينام قبل أن يغتســل، قــال: يتمّ صومــه و

، فــإن انتظر ماءً يســخّن أو يســتقى فطلــع الفجر  يســتيقظ قبــل أن يطلــع الفجــر

فــلا يقضي صومــه )يومه(«)))، فــإنّ المراد بالســؤال اســتمرار النوم إلــى الصباح 

 أن يســتيقظ« فتشــمل المقام.
ّ

ينــة قولــه؟ع؟: »إل بقر

 بينهــا وبين ما 
ً
وفیــه: أنّهــا إمّــا محمولــة على قصــد الســتمرار بالنــوم جمعــا

يّــة في موردها مثل صحيحــة القمّاط))) فلا   على عدم المفطر
ّ

يعارضهــا ممّــا دل

إمّا ســاقطة بالمعارضة فــلا يصحّ الســتدلل بها. تشــمل التــردّد، و

 له بمنافاة التردّد لنيّة الصوم واســتلزامه فقد النيّــة باعتبار أنّ تعمّد 
ّ

واســتدل

البقــاء علــى الجنابة إلــى الفجر من جملة المفطــرات التي يعتبر الإمســاك عنها 

 ، عــن نيّــة وقصد، فلا بــدّ أن يقصد أن ل يتعمّــد البقاء على الجنابــة إلى الفجر

ومــن الواضــح أنّ المتردّد في الغتســال حتّى لو اســتيقظ ل يقصــد ذلك فعلاً؛ 

 يســتلزم قصد الغتســال على تقدير 
ً
لأنّ قصــد عــدم البقــاء على الجنابة عمــدا

الســتيقاظ والبقــاء عليــه؛ لأنّ عدم الغُســل حينئــذٍ مســتلزم لتعمّــد البقاء على 

 بنيّــة الصوم.
ّ

 يكــون قد أخل
ّ

إل الجنابــة، فلا بدّ مــن قصده و

ومنــه يظهــر أنّ البطــلان هنا من جهــة الإخــلال بالنيّة، وهو يوجــب القضاء 

 ،» ــة الكفارة هو »مــن أفطر
ّ
دون الكفــارة؛ لمــا ســيأتي مــن أنّ الموضوع فــي أدل

وهــو ل يصــدق علــى من صــام مــع الإخــلال بالنيّــة، بل هــو صائم وغيــر مفطر 

كل  « إلــى الأ إن كان صومــه باطــلاً، هــذا إذا لــم نقــل بانصــراف »مــن أفطــر و

 فعــدم الصــدق فــي المقام يكــون أوضح.
ّ

إل والشــرب فقــط، و

)1) وسائل الشيعة 10 : 62، ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �3

)2) وسائل الشيعة 10 : 57، ب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1
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بدعــوى  المقــام  فــي  الكفــارة  لوجــوب  الخوئــي؟ق؟)))  الســيد  اســتدل  نعــم، 

صــدق التعمّد في ترك الغُســل حقيقةً؛ إذ ل يعتبر فــي صدقه القصد إلى الترك، 

بــل يكفي فيــه عــدم القصد إلــى الفعل إلــى أن يمضي الوقــت، فينــدرج المقام 

فــي نصوص العمــد المتضمّنــة للكفــارة، مثــل صحيحة أبــي بصير)))�

يارة إمام وبقي  يــض أو ز وفیــه: عــدم وضوح ما ذكره، فــإذا تردّد في عيادة مر

خذ 
ُ
 إلــى أن فــات الوقت فــلا يقال: إنّــه تعمّد تــرك ذلــك، وكأنّ التعمّد أ

ً
متــردّدا

، وهو غير متحقّــق مع التردّد.
ً
قه فعــلاً أو تركا

ّ
فيه العــزم على متعل

نعــم، قــد يقــال: إنّ المبطليّــة ووجــوب القضاء ل تتوقّــف على تحقّــق تعمّد 

البقــاء علــى الجنابــة المتوقّــف على العــزم على تــرك الغُســل حتّى يقــال بعدم 

تحقّقــه فــي المقــام؛ لأنّ المفــروض فيــه التــردّد ل العــزم على تــرك الغُســل، بل 

 لــه، ومن الواضــح أنّــه إذا نام إلى 
ً
يّا يكفــي فيهــا أن يكــون تركــه للغُســل اختيار

 ،
ً
يّا  مــع عــدم عزمه علــى الغتســال يتّصــف تركــه بكونــه اختيار

ً
الفجــر متعمّــدا

 بعــد الجنابة إلــى الصباح مــع عدم العــزم على الغُســل، 
ً
كمــا لــو بقــي مســتيقظا

فإنّــه يصدق عليــه الترك الختيــاري بلا إشــكال، فكذلك الحال مــع النوم؛ لأنّ 

 إلــى الصباح، 
ً
النــوم غير المســبوق بالعــزم على الغُســل بحكم البقاء مســتيقظا

ينة  يترتّــب علــى ذلــك المبطليّة ووجــوب القضاء _ بــل الكفــارة _ إذا كانت قر و

علــى التــرك الختياري للغُســل إلــى الصباح علــى الأحوط.

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �222

)2) وسائل الشيعة 10 : 63، ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2
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استمرار النوم إلى الفجر مع الغفلة عن الاغتسال

)1( قــد يســتدل على البطلان بــأنّ الذهول عن الغُســل مع التوجّــه إلى الجنابة 
عبــارة أخــرى عــن النســيان، وقد مــرَّ فــي المســألة )50( بطــلان صــوم رمضان 

. كثر بنســيان الغُســل ليلاً قبــل الفجر حتّــى يمضي يــوم أو أ

، فإنّ الذهــول هو الغفلة 
ً
أقــول: ل إشــكال في أنّ الذهول غير النســيان عرفــا

يّــة  عــن الشــيء بالمــرّة لوجــود مــا يمنــع مــن التوجّــه إليــه مــن الأســباب القهر

رْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ 
َ
ا أ الخارجيّــة، ومنــه قولــه تعالــى: )تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّ

هِ شَدِيدٌ()))،  كِنَّ عَذَابَ اللَّ
َ
ارَى وَل

َ
ارَى وَمَا هُمْ بِسُك

َ
اسَ سُك هَا وَتَرَى النَّ

َ
ذَاتِ حَمْلٍ حَمْل

، أو  وأمّــا النســيان فهــو الغفلــة عن الشــيء بســبب انشــغال الذهن بشــيء آخر

شــرود الذهــن، أو كبــر الســن، وغير ذلك، ولــذا ل يصــحّ اســتعمال أحدهما في 

. مــكان الآخر

يده بمعنى النسيان؟ يد الماتن؟ق؟ بالذهول معناه اللغوي أو ير وحينئذٍ هل ير

يّــد الأوّل تعرّضه لحكم النســيان في المســألة )50( واختــلاف ما ذكره في  يؤ

 إلى أنّــه على الثاني فالمناســب التعبير عنه 
ً
الحكــم هناك عمّا ذكــر هنا، مضافا

بـ »النسيان« ل الذهول.

 حــال، إذا كان مراده النســيان فحكمه ما تقدّم في تلك المســألة، 
ّ

وعلــى كل

إن أراد المعنــى العرفــي المســتلزم للغفلــة التامّة عن الغُســل حيــن إرادة النوم  و

)1) سورة الحج : �2

استمرار النوم إلى 
الفجر مع الغفلة 

عن الغتسال

إن كان الأقوى  بــل الأحوط ذلــك إن كان مــع الغفلــة والذهــول أيضــاً، و

)1( بالقســم الأخير لحوقــه 
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 _ فيمكن 
ً
 الغتســال إذا اســتيقظ ول عدمه ول متــردّدا

ً
_ بحيــث ل يكون قاصدا

إثبــات البطــلان حينئــذٍ بنفــس دليــل المبطليّة فــي النســيان المتقــدّم في تلك 

المســألة؛ لأنّ الظاهــر أنّ المبطليّــة فيــه إنّما هي مــن جهة أنّ الناســي ل يكون 

 علــى الغُســل حيــن النــوم ل أنّه عــازم علــى تركه، وهــذه الجهــة موجودة 
ً
عازمــا

، فالظاهر الحكــم بالبطلان ووجــوب القضاء.
ً
فــي الذهــول أيضــا

وأمّــا الكفــارة فــلا تجب؛ لوضــوح أنّ العمد شــرط وجوبها وهــو غير حاصل 

الذهول. مع 

حكم النومة الأولى مع البناء على الاغتسال

)1( مــا ذكــره مــن صحّــة الصــوم ل يتــمّ مــع الذهــول، حيــث عرفــت أنّ الأظهــر 
فيــه وجــوب القضــاء دون الكفــارة. نعم، يتــمّ مع البقــاء على الغتســال كما هو 

المعــروف بــل الظاهــر التّفــاق عليه، وعــن الخلاف الإجمــاع عليه كمــا حكي، 

ية بن عمّــار)))، وصحيحــة القمّاط)))�  عليه عــدّة روايات كصحيحــة معاو
ّ

وتــدل
وهــذه الطائفة من الأخبــار موردها النــوم الأوّل، وظاهرها أنّ النــوم الأوّل بعد 

الجنابــة والعلم بهــا ل يقدح فــي صحّة الصوم.

 اســتمرار النــوم إلى الصباح، 
ّ

ثــمّ إنّه ل يفهم من هــذه الطائفة من الأخبار إل

)1) وسائل الشيعة 10 : 61، ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)2) وسائل الشيعة 10 : 57، ب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

حكم النومة 
الأولى مع البناء 
على الغتسال

إن كان مــع البنــاء علــى الاغتســال أو مــع الذهول علــى ما قوّينــا، فإن  و

فــل شــيء عليــه وصــحّ  بالجنابــة  العلــم  بعــد  الأولــى  النومــة  فــي  كان 

صومــه)1(
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إلــى الصبــاح فــلا، فتشــمل  الغُســل  تــرك  وأمّــا قصــد ذلــك المســاوق لتعمّــد 

بإطلاقهــا محــل الــكلام، أي: النــوم مــع البنــاء على الغتســال.

ينــة أنّها  ية بــن عمّــار بقر بــل قــد يدّعــى أنّ ذلــك هو ظاهــر صحيحــة معاو

يحــة فــي التفصيل بين النوم الأوّل فلا يجب عليه شــيء وبيــن النوم الثاني  صر

 مع فــرض عــدم التعمّــد والبناء 
ّ

فيجــب القضــاء، وهــذا التفصيــل ل وجه لــه إل

على الغتســال، وأمّــا مع فرض تعمّــد ترك الغُســل إلى الصباح فيجــب القضاء 

بــلا تفصيــل، بل تجــب الكفــارة كذلك كما تقــدّم في القســم الأوّل.

ينة، لكن الأصحــاب فهموا منها  نعــم، صحيحة القمّــاط ليس فيها هــذه القر

 ،  للغُســل حتّى طلــع الفجر
ً
يــا الختصــاص بمحــل الــكلام، أي: مــا إذا نــام ناو

كما في الوســائل))) حيــث جعلها أوّل حديث فــي الباب المعنون بهــذا العنوان، 

يناســبه قولــه؟ع؟: »وذلك أنّ جنابتــه كانت في وقت حلال« فــي مقام تعليل  و

عــدم وجــوب شــيء عليه، فــإنّ غيــر العامــد لم تصــدر منــه أيّ مخالفــة حتّى 

الجنابــة؛ لأنّها فــي وقت حلال فيناســبه التعليل، بخــلاف العامد فإنّــه لمّا كان 

ل عدم وجوب شــيء عليه 
َّ
 البقاء على الجنابــة المفطر ل معنى لأن يعل

ً
متعمّــدا

إنّما المناســب تعليله بــأنّ البقاء علــى الجنابة  بــأنّ جنابته فــي وقت حــلال، و

مــع النوم ل يضــرّ بالصوم مثلاً.

 حــال، فالصحيحــة إن لــم تكــن ظاهــرة فــي محــل الــكلام فــلا 
ّ

وعلــى كل

إطــلاق لهــا للعامــد.

 بصحيحــة العيــص بن القاســم))) 
ً
ثــمّ إنّــه قد يســتدل لصحّــة الصــوم أيضــا

)1) لحظ: وسائل الشيعة 10 : 57، ب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

)2) وسائل الشيعة 10 : 57، ب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2
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يدّعى شــمولها للمقــام بالإطلاق، لكن يحتمــل أنّها أجنبيّة عــن محل الكلام  و

وأنّهــا ناظــرة إلــى مســألة جواز النــوم بعد الحتــلام وقبل الغُســل ل إلى مســألة 

اســتمرار النــوم إلى الصبــاح وماذا يترتّــب عليه.

 بصحيحــة ابن أبي يعفور قال: »قلــت لأبي عبد الله؟ع؟: 
ً
وقد يســتدل أيضا

الرجــل يجنــب في شــهر رمضــان ثمّ يســتيقظ، ثــمّ ينــام، ثمّ يســتيقظ، ثــمّ ينام 

إن لم يســتيقظ حتّى يصبح  ، و  آخر
ً
يقضي يومــا حتّــى يصبح، قال: يتــمّ يومه و

أتــمّ صومه وجــاز له«)))�

 على 
ّ

وفیــه: أنّ تعــدّد نســخ الروايــة يمنــع مــن الســتدلل بهــا بــل هي تــدل

خــلاف قــول المشــهور علــى بعــض النســخ، مثــل مــا نقلــه فــي الوســائل عــن 

يكــون قوله: »ثمّ ينــام حتّى  التهذيبيــن؛ لأنّهــا ظاهــرة فــي الجنابة بالحتــلام، و

يصبــح« هــو النــوم الأوّل بنــاءً علــى الــرأي المشــهور في عــدم احتســاب النوم 

ــت علــى وجــوب القضــاء معه.
ّ
الحتلاميّــة نومــة أولــى، وقــد دل

وعليــه فالعمــدة الصحيحتــان المتقدّمتان، وقــد عرفــت اختصاصهما بمحل 

الــكلام، أي: النــوم مع البنــاء على الغتســال مع اعتيــاد النتبــاه أو الوثوق به.

ثمّ إنّه يوجد في مقابل ذلك طائفتان من الروايات:

 على بطلان الصوم بالنوم الأوّل، مثل موثقة ســماعة))) 
ّ

الطائفة الأولى: ما دل

وصحيحــة محمد بن مســلم)))، وهمــا واردتان فــي النوم الأوّل وتشــملان محل 

الــكلام، أي: فــرض البنــاء علــى الغتســال بالإطــلاق؛ لأنّ قولــه فــي الموثقــة: 

)1) وسائل الشيعة 10 : 61، ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2

)2) وسائل الشيعة 10 : 62، ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �5

)3) وسائل الشيعة 10 : 62، ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �3
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« ونحــوه في الصحيحــة ل يفهم  »فنــام وقــد علم بها ولــم يســتيقظ حتّى يدركــه الفجر

، ل قصــد الســتمرار إليه حتّــى تختــص بالعامد�  اســتمرار النــوم إلــى الفجر
ّ

منــه إل

 علــى البطــلان مــع تعمّــد النــوم إلــى الصبــاح، مثل 
ّ

الطائفــة الثانیــة: مــا دل

 على 
ّ

صحيحــة الحلبــي))) وصحيحة البزنطي)))، وقــد ورد في المســتند أنّها تدل

التفصيــل بيــن المتعمّد وغيــره، ولكنّه اشــتباه؛ إذ ل مفهــوم لها؛ لأنّ قيــد التعمّد 

لــم يرد فــي كلام الإمــام؟ع؟، بل فــي كلام الســائل، فلاحظ.

: وهناك عدّة وجوه للجمع بين هذه الطوائف من الأخبار

الوجــه الأوّل: ما عن الســيد الخوئــي؟ق؟))) مــن تطبيق كبرى انقلاب النســبة 

 بها على 
ّ

 من الأخبار المســتدل
ً
باعتبــار أنّ أخبــار الطائفــة الثانية أخص مطلقــا

دهــا، وتختــص تلــك  الصحّــة الشــاملة للعامــد وغيــره _ حســب مــا يــراه _ فتقيِّ

 من الطائفــة الأولى 
ً
الأخبــار بصــورة عــدم التعمّــد، وبذلك تكــون أخص مطلقــا

فتقيّدهــا، أي: تخــرج منهــا صورة عــدم التعمّد.
والنتیجــة: التفصيــل فــي النــوم الأوّل بيــن فــرض التعمّــد فيحكــم بالبطــلان 
وبيــن فرض عــدم التعمّــد فيحكم بالصحّــة، ومحل الــكلام يدخل فــي الثاني؛ 

لعــدم صــدق العمد مــع البنــاء على الغتســال كمــا هــو المفروض.
 بها ليســت مطلقة، بل 

ّ
وفیــه: _ بعــد تســليم الكبــرى _ أنّ الأخبار المســتدل

مختصــة بصــورة عــدم التعمّــد، فلا تكــون النســبة بينهــا وبيــن الطائفــة الثانية 
ٍ منهما بمــورد، وأمّا الطائفة 

ّ
 بل ل تعــارض بينهما؛ لختصــاص كل

ً
 مطلقا

ً
عمومــا

 بها.
ّ

صــة بالأخبار المســتدل منا إطلاقها فهــي مخصَّ
ّ
الأولــى فإن ســل

)1) وسائل الشيعة 10 : 63، ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)2) وسائل الشيعة 10 : 62، ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �4

)3) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �225
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والنتیجــة: التفصيــل في النــوم الأوّل بين صورة عــدم التعمّد فالصحّــة عملاً بهذه 

الأخبــار وبين صــورة التعمّد فالبطــلان عملاً بالثانيــة بل الأولى بعــد التخصيص�

والجنابــة  فالصحّــة  يّــة  الختيار الجنابــة  بيــن  التفصيــل  الثانــي:  الوجــه 

يّة بالأخبــار المتقدّمــة؛ لأنّها إمّــا واردة  الحتلاميّــة فالفســاد عمــلاً فــي الختيار

د حينئــذٍ بالأولى وتحمل  يّة أو شــاملة لها بالإطــلاق، وتقيَّ فــي الجنابــة الختيار

يّــة، وعملاً في الحتلاميّــة بالطائفــة الأولى، أي: موثقة ســماعة،  علــى الختيار

يّة في الكافي بشــكل  لأنّهــا موردهــا، وأمّــا صحيحــة محمد بن مســلم فهــي مرو

يّــة، فلاحظ. آخــر تكون معــه ناظــرة إلــى الجنابــة الختيار

وفیــه: عــدم وجــود قائــل بهــذا التفصيــل بــل ظاهرهــم التّفــاق علــى عــدم 

الفــرق بين الجنابتين، كما ذكره الشــيخ الأنصاري؟ق؟ في رســالته))). نعم، نســب 

يه. إلــى بعــض معاصر ذلك 

ية بــن عمّار  الوجــه الثالــث: مــا فــي مصباح الفقيــه))) مــن أنّ صحيحــة معاو

يحة فــي أنّه ليس عليه شــيء لو لم   بهــا _ صر
ّ

_ وهــي عمدة الأخبار المســتدل

يســتيقظ إلى الصبــح وأنّه يجب عليه القضاء إذا اســتيقظ ثمّ نــام، فهي أخصّ 

 اســتيقظ 
ً
 على وجوب القضاء عليه مطلقا

ّ
 مــن الطائفة الأولى؛ لأنّها تــدل

ً
مطلقــا

د إطلاقها بالصحيحــة وتحمل الأولى على ما إذا اســتيقظ  أو لــم يســتيقظ، فيقيَّ

ثمّ نام »النومــة الثانية«.

 في خلافه حتّى 
ً
 أنّها ليســت نصّــا

ّ
إن كان خلاف ظاهرها إل وهــذا الحمل و

يمتنــع فيهــا هــذا الحمــل؛ إذ يحتمــل أن يــراد من قولــه فــي الموثقة مثــلاً: »لم 

)1) كتاب الصوم )للشيخ الأنصاري( : �42

)2) مصباح الفقيه 14 : �426
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« أنّه لم يســتيقظ فــي الوقت الذي كان من شــأنه  يســتيقظ حتّــى أدركــه الفجر

الغُســل فيــه ل أنّه لم يســتيقظ أصــلاً حتّى في ابتــداء نومه.

يحة في  ، ول يمنع من كونها صر
ً
وفیــه: أنّ ما ذكر مجرّد احتمال وليــس عرفيّا

 إلــى أنّ الصراحــة الموجودة فــي صحيحة 
ً
إرادة اســتمرار النومــة الأولــى، مضافا

ية ليســت موجودة في صحيحــة القمّاط. معاو

ومنــه يظهــر أنّ أقرب جمع هو ما ذكرناه في مناقشــة الوجــه الأوّل بعد فرض 

 بهــا بصورة عــدم التعمّــد، وبذلك تكــون أخصّ 
ّ

اختصــاص الأخبــار المســتدل

 _ بــأن كانت مختصة 
ّ

إل  مــن الطائفة الأولــى إن كانــت الأخيرة مطلقــة، و
ً
مطلقــا

 حــال نصــل إلــى 
ّ

ٍ منهمــا فــي مــورده، وعلــى كل
ّ

بصــورة التعمّــد _ فيعمــل بــكل

. نفــس النتيجــة الموافقة لفتوى المشــهور

 وجــب 
ّ

إل هــذا مــع العــزم علــى الغتســال واعتيــاد النتبــاه أو الوثــوق بــه، و

الأحوط. علــى  القضــاء 

حكم النومة الثانية مع البناء على الاغتسال

)1( أمّــا وجــوب القضــاء فهو المشــهور والمعــروف، وفــي المــدارك))) أنّه مذهب 
 عليه:

ّ
الأصحــاب، وعــن المنتهــى عــدم الخلاف كمــا حكــي)))، وتــدل

)1) مدارك الأحكام 6 : �60

)2) مستمسك العروة الوثقى 8 : �298

حكم النومة 
الثانية مع البناء 
على الغتسال

إن كان فــي النومــة الثانية بأن نــام بعد العلــم بالجنابة ثــمّ انتبه ونام  و

ثانيــاً مــع احتمــال الانتبــاه فاتّفق الاســتمرار وجــب عليه القضــاء فقط 

الأقوى)1( الكفارة علــى  دون 



فصل فيما وب الإمساك عنه ا الصوم من الفطرات.................................................. 481

يــة بــن عمّــار المتقدّمــة بنــاءً علــى حملهــا على صــورة عدم  صحيحــة معاو

 علــى وجوب القضــاء فــي النومــة الثانية لغيــر العامــد الذي هو 
ّ

التعمّــد، فتــدل

الــكلام. محل 

 بناءً على نســخة الفقيه: »الرجل 
ً
وصحيحــة ابن أبي يعفــور المتقدّمة أيضــا

يجنــب في شــهر رمضان ثمّ يســتيقظ ثمّ ينام ثمّ يســتيقظ ثمّ ينــام حتّى يصبح 

... الــخ«))) وكــذا بنــاءً علــى بعــض نســخ الوســائل: »الرجــل يجنــب فــي شــهر 

رمضــان ثــمّ ينــام ثمّ يســتيقظ ثمّ ينــام حتّى يصبــح ... الــخ«)))، وأمّا بنــاءً على 

نســخة التهذيبين المنقولة في الوســائل فهي ناظرة إلى النومــة الأولى ل الثانية، 

فلاحظ.

يــة أنّ وجــوب القضــاء ليــس مــن جهــة بطلان  نعــم، ظاهــر صحيحــة معاو

الصــوم، بــل هــو عقــاب مفــروض علــى هــذا النائــم بســبب التســامح وتأخيــره 

الغُســل، ول مانــع مــن اللتــزام بذلــك.

وأمّــا الكفــارة فالمنســوب إلــى ظاهــر الأصحــاب عــدم وجوبها، ونقــل عليه 

: الإجمــاع للأصــل مــع عــدم الدليــل عليها عــدا أمور

 مبطل مقصود.
ّ

الأمر الأوّل: ما في الجواهر من أصالة ترتّبها على كل

وفیــه: عــدم الدليــل علــى مــا ذكــره، وعلــى تقديــره فإنّمــا يتــمّ فيمــا إذا كان 

كذلــك؛ لأنّ  ليســت  الجنــب  مــن  الثانيــة  والنومــة   ،
ً
بالمبطــل مقصــودا الإتيــان 

المفــروض النــوم مــع العــزم علــى الغتســال بعــد النتبــاه مــع احتمالــه، ومعه ل 

.
ً
يكــون الإتيــان بالمبطــل مقصــودا

)1) من ل يحضره الفقيه 2 : 119، ح �1898

)2) مستمسك العروة الوثقى 8 : �299
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الأمر الثاني: دعوى أصالة وجوب الكفارة عند وجوب القضاء.

وفیــه: مــا تقــدّم من عــدم الدليــل، وقد ثبــت التفكيك فــي كثير مــن الموارد 

. التــي تقــدّم بعضها، وســيأتي الآخر

الأمر الثالث: رواية سليمان بن حفص المروزي المتقدّمة)))�

 إلى عدم تماميّة الســند علــى ما تقدّم _ إنّه خالٍ عن ذكر النوم، 
ً
وفیه: _ مضافا

وحملــه علــى النــوم الثاني ليــس بأولى مــن حملــه على صــورة تعمّد عدم الغُســل 

كمــا هو مورد بعــض نصوص الكفارة، مثــل صحيحة أبي بصيــر المتقدّمة)))�

الأمــر الرابع: مرســلة إبراهيم بن عبــد الحميد عن بعض مواليه قال: »ســألته 

 فــي شــهر رمضان فــلا ينم 
ً
عــن احتــلام الصائــم، قــال: فقــال: إذا احتلــم نهــارا

 ســاعةً حتّــى 
ّ

إن أجنــب ليــلاً فــي شــهر رمضــان فــلا ينــام إل حتّــى يغتســل، و

يغتســل، فمــن أجنــب في شــهر رمضــان فنام حتّــى يصبــح فعليه عتــق رقبة أو 

�(((»
ً
يتــمّ صيامه، ولــن يدركه أبــدا  وقضاء ذلــك اليوم، و

ً
إطعــام ســتين مســكينا

وفیــه: _ مع ضعــف الســند _ أنّه ظاهر فــي النومة الأولــى، ول يمكــن اللتزام 

بوجوب الكفــارة فيها، وحملها علــى النومة الثانية لعدم إمــكان العمل بإطلاقها 

 إلــى أنّ ذلك 
ً
ليــس بأولى من حملهــا على صــورة التعمّد على ما تقــدّم، مضافا

ة وجــوب الكفارة.
ّ
هو المنســاق من أدل

 إلــى الأصــل _ الإطــلاق المقامــي لما 
ً
 علــى عــدم الوجــوب _ مضافــا

ّ
يــدل و

أبــي يعفــور  ابــن  يــة وصحيحــة  القضــاء، مثــل صحيحــة معاو  علــى وجــوب 
ّ

دل

)1) وسائل الشيعة 10 : 63، ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �3

)2) وسائل الشيعة 10 : 63، ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2

)3) وسائل الشيعة 10 : 64، ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �4
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المتقدّمتيــن، فــإنّ ســكوتهما عــن الكفــارة مــع تعرّضهما لوجــوب القضــاء ل يخلو 

يــة المصرّحة بأنّ   صحيحــة معاو
ً
مــن دللة علــى عدم وجــوب الكفارة، خصوصــا

بــة، مــع أنّ الكفــارة أظهر في كونهــا كذلــك وأدْعى للردع عــن الفعل� القضــاء عقو

حكم النومة الثالثة مع البناء على الاغتسال

ً للخــلاف)))، بل هــو أمر مفــروغ عنه 
ّ

)1( أمّــا وجــوب القضــاء فهــو ليــس محــلا
به فــي النومــة الثانية، إمّــا بفهم عدم   علــى وجو

ّ
 مــا دل

ّ
 عليه كل

ّ
يــدل بينهــم، و

الخصوصيّــة أو حمل النومة الثانيــة على غير النومة الأولى ولــو كانت الثالثة أو 

يّــة العرفيّة. بدعــوى الأولو

وأمّــا عدم وجــوب الكفارة فقد اختــاره المحقّق فــي المعتبــر)))، والعلّامة في 

 
ً
يــن، خلافــا المنتهــى)))، وصاحــب المــدارك)))، وجماعــة مــن متأخــري المتأخر

للمشــهور الــذي اختــار الوجــوب، بــل ادّعــي عليــه الإجمــاع فــي الخــلاف)))، 

والغنيــة)))، والوســيلة)))، وجامــع المقاصــد)))�

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : �298

)2) المعتبر في شرح المختصر 2 : �675

)3) منتهى المطلب 9 : �129

)4) مدارك الأحكام 6 : �90

)5) الخلاف 2 : �222

)6) غنية النزوع 2 : �138

)7) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : �142

)8) جامع المقاصد 3 : �70

حكم النومة 
الثالثة مع البناء 
على الغتسال

إن كان في النومــة الثالثة فكذلك على الأقوى)1( و
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 بهــا علــى الوجــوب فــي 
ّ

ــة المتقدّمــة التــي اســتدل
ّ
واســتدل للوجــوب بالأدل

النومــة الثانيــة، وأضــاف الشــيخ إليهــا صحيحــة أبــي بصيــر)))�

 فلا تشــمل 
ً
أقــول: أمّــا صحيحة أبــي بصير فهي مختصــة بمن تركــه متعمّدا

المقــام، وأمّــا الباقي فقــد عرفت ما فيــه، فراجع.

إن كانتــا _ روايــة المــروزي ومرســلة  قــال الشــيخ الأنصــاري فــي رســالته: »و

 أنّ التمســك بإطلاقهما وارتــكاب خروج النومة 
ّ

قَتين فــي النوم إل
َ
إبراهيــم _ مطل

إن كان   عن الغُســل و
ً
الأولــى والثانيــة ليس بأولــى من تقييدهمــا بالنوم معرضــا

فــي النومــة الأولــى، مع أنّ المرســلة آبية عــن الحمل علــى ما عدا الأولــى كما ل 

يخفــى«)))، بل يناســب التقييد بمــا ذكره نفس إيجــاب الكفــارة، وقوله؟ع؟ في 

« إذا 
ً
ذيــل الأولــى: »ول يــدرك فضل يومه« وفــي ذيل الثانيــة: »ولن يدركه أبــدا

يض علــى تجنّب تــرك الغُســل ل لمحض الإخبــار عن أمر  كانــت لغــرض التحر

واقعــي، فإنّهــا حينئذٍ تناســب التعمّــد لتركه، كمــا ل يخفى.

كمــا  ، بــل المدّعــى عليــه الإجمــاع   وجهــه مراعــاة خــلاف المشــهور
ّ

)1( لعــل
عرفــت.

ه للخروج من احتمال وجوبها الذي ذهب إليه البعض.
ّ
)2( لعل

)1) وسائل الشيعة 10 : 63، ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2

)2) كتاب الصوم )للشيخ الأنصاري( : �43

إن كان الأحــوط مــا هــو المشــهور من وجــوب الكفــارة أيضــاً في هذه  و

الصــورة)1(، بل الأحــوط وجوبها فــي النومــة الثانيــة أيضاً)2(



فصل فيما وب الإمساك عنه ا الصوم من الفطرات................................................. 485

)1( مــراده الكفــارة مع القضاء وقيّــده بما إذا لم يكن معتــاد النتباه، وقد ورد في 
بعــض الكلمات اشــتراط احتمال النتباه فــي صحّة الصوم بعد العلــم بالجنابة 

 كان كمتعمّــد 
ّ

إل وعــدم القضــاء والكفــارة، بــل شــرط بعضهــم اعتيــاد النتبــاه و

البقاء علــى الجنابة.

 به لأيّ ســبب كان؛ لأنّه 
ً
أقــول: ل يبعد اعتبار احتمــال النتباه احتمالاً معتدّا

 بعــدم انتباهه من 
ً
 وواثقا

ً
 أو مطمئنا

ً
مــع عدم احتمــال النتباه _ بأن يكون عالمــا

يترتّب  النــوم قبل الفجــر ونام مع ذلك _ يكون مــن تعمّد البقاء علــى الجنابة، و

حكمه. عليه 

 من حيث أنّه ســبب لحتمال 
ّ

وأمّــا اعتيــاد النتباه فالظاهــر عدم اعتبــاره إل

إن لــم يكــن معتــاد  النتبــاه، فلــو احتمــل النتبــاه بســببٍ آخــر صــحّ صومــه و

النتبــاه، كمــا إذا اعتمــد علــى منبّــه ونحوه.

المقــام  فــي  وعــدم صدقــه  التعمّــد  صــدق  أنّ  فالظاهــر  حــال،   
ّ

كل وعلــى 

 به لأيّ ســبب من 
ً
يــدور مــدار عــدم احتمــال النتبــاه واحتمالــه احتمالاً معتــدّا

لــه. ول خصوصيّــة  النتبــاه،  اعتيــاد  ومنهــا  الأســباب، 

ثــمّ الظاهر عدم الفرق بين النوم الأوّل وبين مــا زاد عليه فيما ذكرناه، بمعنى 

أنّ أيّ نــوم بعــد العلم بالجنابــة إن كان مع احتمــال النتباه فلا يصــدق التعمّد 

يــد، وأيّ نــوم مــع عــدم احتمــال النتبــاه يصــدق  حتّــى فــي النــوم الثالــث أو أز

التعمّــد حتّى في النــوم الأوّل.

بل وكذا في النومة الأولــى أيضاً إذا لم يكن معتاد الانتباه)1(
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نعــم، فــي الجواهر))) جعــل النــوم الثالث كتعمّــد البقــاء على الجنابــة؛ لندرة 

النتبــاه فيــه، وقــد عرفــت أنّ مــا ذكــره إنّمــا يتــمّ إذا كانــت هــذه النــدرة _ علــى 

النــدرة  لأنّ  يتــم؛  فــلا   
ّ

إل و النتبــاه،  احتمــال  لعــدم  موجبــة  تســليمها _  تقديــر 

وحدهــا ل تكفــي لصــدق التعمّــد.

هــذا وقــد تقــدّم البحــث عن حكــم النوم مــن ناحيــة تكليفيّــة، وتبيّــن عدم 

 به علــى التفصيل بين 
ّ

 ول ما اســتدل
ً
 به علــى الحرمة مطلقــا

ّ
تماميّــة ما اســتدل

 وبيــن الأوّل فيحرم مع عدم العزم على الغُســل وعدم 
ً
النــوم الثانــي فيحرم مطلقا

اعتياد النتبــاه، فراجع.

كثر من واحد منهــم أنّ المراد  يــح أ )1( قيــل: إنّ ظاهــر كلمــات الفقهاء، بل صر

بالنــوم المحكــوم عليه بمــا تقدّم هــو النــوم الواقع بعد حصــول العلــم بالجنابة، 

ولزم ذلــك عدم احتســاب نومة الحتــلام في الجنابــة الحتلاميّة.

وممّــن صــرّح بذلك فخر المحقّقيــن حيث قال على ما حكــي: »لو أجنب في 

إنّمــا المعدود ما  النــوم ولــم ينتبــه بالحتلام ثــمّ انتبه، فالظاهــر أنّه غير معــدود، و

بعــد العلم بالجنابــة«)))، ومقتضــى التقييد بعدم النتبــاه بالحتلام أنّــه إذا انتبه 

بــه والتفــت إلــى جنابته ثمّ عاد إلــى النوم بلا فاصل حســب هــذا النوم أوّلاً.

)1) جواهر الكلام 16 : �275

)2) جواهر الكلام 16 : �252

هل يعدّ النوم 
الذي احتلم فيه 
من النوم الأوّل؟

ولا يعــدّ النــوم الــذي احتلم فيــه من النــوم الأوّل، بــل المعتبر فيــه النوم 

بعــد تحقّــق الجنابــة، فلــو اســتيقظ المحتلم من نومــه ثمّ نــام كان من 

النــوم الأوّل لا الثاني)1(.
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يــن))) إلى احتســاب نومة الحتلام  وفــي المقابل ذهــب جماعة من المتأخر

_ مــع اســتمرارها وعــدم حصــول النتبــاه بالحتــلام _ مــن النومــات؛ لأنّهــا نــوم 

إن  يصــدق على مــا بعد حصــول الحتــلام منه أنّــه نوم الجنــب إلى الصبــاح و

بالحتلام. ينتبــه  لم 

أقــول: الظاهــر عــدم الخــلاف فــي الحتســاب فيمــا إذا انتبــه بالحتــلام ثــمّ 

إنّما النــزاع فيما إذا   أوّل، و
ً
اســتأنف النــوم، فإنّ الــكل يعتبر النــوم المســتأنف نومــا

لــم ينتبه بالحتلام واســتمرّ نومه إلى الفجر فهل يحســب هذا مــن النومات أو ل؟

:  لعدم الحتساب بأمور
ّ

استدل

الأمــر الأوّل: صحيحــة العيــص المتقدّمــة))) باعتبــار أنّ المــراد بقوله؟ع؟: »ل 

بــأض بــه« نفــي القضــاء بالنــوم الأوّل بعــد نومــة الحتــلام، وهــو يســتلزم عدم 

 يجــب فيــه القضــاء.
ً
 ثانيــا

ً
 لــكان نومــا

ّ
إل الحتســاب، و

وفیــه: ما تقدّم مــن أنّ الصحيحة ناظــرة إلى جواز النوم بعــد الحتلام وقبل 

ينــة قولــه: »ينام   ســواء قلنــا باختصاصهــا بالنــوم فــي النهــار بقر
ً
الغُســل تكليفــا

في شــهر رمضــان« لكونــه الأولى بتوهّــم حرمة النــوم فيه بعــد الجنابــة لمنافاته 

للصــوم، أو قلنا بشــمولها لنــوم الليل.

 حــال، فــلا نظر لهــا إلى ما يترتّــب على النــوم من القضــاء وغيره، 
ّ

وعلــى كل

 مــن احتمــال ذلك ممّــا يمنع من الســتدلل بها.
ّ

ول أقــل

يب أنّ قولــه: »الرجل يجنب  ية بــن عمّار))) بتقر الأمــر الثاني: صحيحة معاو

)1) مستند الشيعة 10 : �280

)2) وسائل الشيعة 10 : 57، ب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2

)3) وسائل الشيعة 10 : 61، ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1
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فــي أوّل الليــل« يشــمل بإطلاقــه الجنابــة بالحتــلام، ول موجــب لتخصيصــه 

ــف باختياره 
ّ
يّــة، والمــراد مــن النــوم هو مــا يحصل مــن المكل بالجنابــة الختيار

عــدم  يســتلزم  وهــذا  القضــاء،  عــدم  علــى  الروايــة  ــت 
ّ
دل وقــد  الجنابــة  بعــد 

 يجــب فيــه القضــاء.
ً
 ثانيــا

ً
كان النــوم فيهــا نومــا  

ّ
إل الحتســاب، و

يّة  الأمــر الثالــث: الأصــل، فإنّه مع الشــك في الحتســاب يشــك فــي المفطر

ووجــوب القضــاء بالنــوم الواقــع بعــد نومــة الحتــلام، ومقتضــى الأصــل عــدم 

يّة. المفطر

واستدل للاحتساب بروايتين:

الأولــى: صحيحــة ابن أبــي يعفــور))) على ما فــي نســخة التهذيبيــن المنقولة 

في الوســائل، فــإنّ ظاهرها الحتســاب وأنّ النوم الواقع بعد نومــة الحتلام يعدّ 

 لما أوجبه.
ّ

إل ، ولــذا أوجب فيه القضــاء، و
ً
 ثانيا

ً
نومــا

وفیــه: مــا عرفــت مــن عــدم الجــزم بصحّــة هــذه النســخة واحتمــال صحّــة 

بــل ظاهرهــا عــدم الحتســاب،   علــى الحتســاب 
ّ

تــدل ول  الفقيــه)))،  نســخة 

فراجع.

يــب أنّ النــوم في قولــه: »ينام وقــد علم بها«  الثانیــة: موثقــة ســماعة))) بتقر

هــو النومــة الأولى عقيب نومــة الحتلام، ومع ذلــك حكم بوجــوب القضاء فيها 

 أوّل.
ً
ممّا يســتلزم احتســاب نومة الحتلام نوما

يــة وبيــن موثقــة  يظهــر ممّــا تقــدّم أنّ التعــارض يقــع بيــن صحيحــة معاو و

)1) وسائل الشيعة 10 : 61، ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2

)2) من ل يحضره الفقيه 2 : 119، ح �1898

)3) وسائل الشيعة 10 : 62، ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �5
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 على عــدم الحتســاب والثانية على الحتســاب، فكيف 
ّ

ســماعة، والأولــى تدل

بينهما؟ يجمــع 

هناك عدّة وجوه:

يّــة  الختيار بالجنابــة  اختصــت  إن  الصحيحــة  إنّ  يقــال:  أن  الأوّل:  الوجــه 

ينــة قولــه: »يجنب« الظاهر فــي إحداث الجنابــة، وقوله: »ثمّ ينــام« الظاهر  بقر

 كان المناســب أن يقــول: »ثــمّ يســتيقظ ثــمّ 
ّ

إل فــي عــدم تقــدّم نــوم عليــه _ و

ينــام« كما ورد في بعض الروايــات _ فالتعارض مرتفع بينهمــا؛ لأنّ الموثقة واردة 

ٍ منهما فــي مــورده، والنتيجة أنّ النــوم بعد 
ّ

فــي الجنابــة بالحتلام فيعمــل بــكل

يّــة ليس فيــه قضاء والنوم بعــد الحتلام يوجــب القضاء، وهو  الجنابــة الختيار

الحتســاب. معنى 

يّة  إن كانت الصحيحة مطلقة شــاملة للجنابة بالحتــلام والجنابة الختيار و

يّة ونصل  أمكــن تخصيصها بالموثقــة، فتحمل الصحيحة على الجنابــة الختيار

إلى نفس النتيجة الســابقة.

وجــوب  عــدم  علــى   
ّ

تــدل إطلاقهــا  علــى  بنــاءً  الصحيحــة  أنّ  والحاصــل: 

يّــة أو احتلاميّة،  القضــاء في النــوم الحاصل عقيب الجنابة ســواء كانت اختيار

 علــى وجــوب القضــاء فــي النــوم عقيــب الجنابــة 
ّ

فــي حيــن أنّ الموثقــة تــدل

 مــن الصحيحــة.
ً
الحتلاميّــة، فتكــون أخــص مطلقــا

الوجــه الثانــي: أن يقــال بحمــل النــوم فــي الموثقــة: »فنــام وقــد علــم بهــا« 

 بينهــا وبيــن الصحيحــة؛ لأنّهــا 
ً
علــى النومــة الثانيــة بعــد نومــة الحتــلام جمعــا

يحة في  يحــة في النومــة الأولى بعد نومــة الحتلام حتّى تكــون صر ليســت صر

الحتســاب.
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الوجــه الثالــث: حمل الموثقة علــى اعتياد عدم النتباه وتعمّد عدم الغُســل، 

فتكون أجنبيّة عــن محل الكلام.

يّــة الجمع  والنتيجــة علــى هذيــن الوجهين عــدم الحتســاب، ول يخفى أولو

 بخلافهما.
ً
 عرفيّــا

ً
الأوّل؛ لكونــه جمعا

 
ً
وعليــه يصــحّ أن يقــال: إنّ النــوم الثاني بعــد الجنابــة يوجب القضــاء مطلقا

مــع احتســاب نومة الحتــلام فــي الجنابــة الحتلاميّة نومــة أولى.

)1( وجــه عــدم الإلحــاق اختصــاص النصــوص بصــوم شــهر رمضــان، ووجــه 
الإلحــاق دعــوى عــدم الخصوصيّــة وأنّ الإمســاك عــن هــذا المفطــر معتبر في 

صــوم شــهر رمضــان بمــا هو صــوم كســائر المفطــرات.

أقــول: الــكلام ليــس فــي النــوم الأوّل؛ لأنّ حكمــه الصحّــة فــي جميــع أقســام 

الصــوم بــل في النــوم الثاني والثالــث، ومن الواضــح أنّ الإلحاق يحتــاج إلى دليل 

وهــو غيــر موجــود، بل يمكــن أن يقــال: إنّ المبطليّــة في النوميــن الثانــي والثالث 

إنّمــا هي من جهة البقــاء على الجنابة إلــى الصبح في حالة النــوم مع فرض عدم 

 مبطلاً للصــوم يختص 
ً
التعمّــد، وقــد تقــدّم أنّ كــون البقــاء علــى الجنابــة متعمّــدا

بصوم شــهر رمضــان وقضائه، ول يســري إلى غيرهما من أقســام الصــوم، فإذا كان 

البقــاء العمــدي علــى الجنابة ل يفســد الصــوم الواجب غيرهمــا فلا يكــون البقاء 

 من بــاب أولى�
ً
غيــر العمــدي _ الذي هــو محل الكلام _ مفســدا

مســألة 57: الأحــوط إلحاق غير شــهر رمضان مــن الصــوم المعيّن به 

فــي حكــم اســتمرار النــوم الأوّل أو الثانــي أو الثالــث، حتّــى فــي الكفارة 

فــي الثانــي والثالث)1(

مسائل في النوم 
بعد الجنابة ليلاً
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ومنــه يظهــر التهافــت بيــن مــا تقدّم مــن الماتــن؟ق؟ مــن اختصــاص مبطليّة 

البقــاء العمــدي بصــوم شــهر رمضــان وقضائه، وبيــن ما ذكــره هنا مــن الإلحاق 

ولــو علــى نحــو الحتيــاط؛ لأنّ الختصــاص يعنــي أنّ البقــاء العمدي ل يفســد 

 له؟ 
ً
الصــوم الواجــب المعيّن غيرهما، فكيــف يكون البقاء غير العمدي مفســدا

نعــم، إلحاق صــوم القضاء به له وجــه باعتبــار أنّ البقاء العمدي يفســده على 

يمكــن إلحاقــه بصــوم رمضــان فــي البقــاء غيــر العمدي فــي محل  مــا تقــدّم، و

 من أنّ القضــاء عبارة عــن الإتيان بنفــس الفعل خارج 
ً
الــكلام؛ لمــا تقدّم أيضــا

وقتــه، فــلا بدّ في القضاء مــن المحافظة علــى تمام الخصوصيّــات المعتبرة في 

الأداء، ومنهــا عــدم البقــاء غير العمــدي بالنوم الثانــي أو الثالث.

)1( فــي مقابــل ما ليس له كفــارة كالمندوب والواجــب غير المعيّن بــل المعيّن 
، مثــل صــوم اليوم الــذي ينام عن صــلاة عشــاء ليلته _ على القــول به _ 

ً
أحيانــا

فــإنّ الظاهر كونه ممّــا ليس له كفــارة ول قضاء.

ة 
ّ
)2( إذ يفهــم وجــوب القضاء والكفــارة _ على القــول بها _ من النصــوص الدال

علــى وجوبهما في النوم الثانــي؛ إذ ل يحتمل وجوب القضــاء _ مثلاً _ في النوم 

بــه فيمــا زاد عليه، وكــذا الكفارة، ولــذا ل إشــكال في وجوب  الثانــي وعــدم وجو

إنّما اســتفيد  القضــاء فــي النــوم الثالث مع عــدم وجود نص فيــه بالخصوص، و

ذلك مــن نصوص النــوم الثاني.

إذا كان الصــوم ممّا له كفارة كالنذر ونحوه)1(.

إذا اســتمرّ النــوم الرابــع أو الخامــس فالظاهــر أنّ حكمــه  مســألة 58: 

حكــم النــوم الثالــث)2(.
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إنّما يختلفون  )1( الظاهر اتّفاق من تأخر عن الســيد الماتــن؟ق؟ على ما ذكره، و
 لختلافهــم في أنّ موضــوع هذه الأحــكام هل هو 

ً
يج ذلك تبعــا فــي كيفيّــة تخر

الجنابــة الواقعيّــة _ والعلــم مجرّد محرز لهــا _ أو الجنابة المعلومــة بحيث يكون 

العلم بها جزءً مــن الموضوع؟

فعلــى الأوّل تترتّب الأحــكام المذكورة على الجنابة المســتصحبة كما تترتّب 

الــذي  بالســتصحاب   
ً
محــرزا يكــون  الموضــوع  لأنّ  المعلومــة؛  الجنابــة  علــى 

 تترتّب عليه 
ً
قه، ومع إحــراز الموضوع تعبّــدا

ّ
 لمتعل

ً
اعتبره الشــارع حجة ومحــرزِا

أحكامه.

وعلــى الثانــي يكون ترتّب هــذه الأحكام مــن نتائج قيام الســتصحاب مقام 

يقــي على تقدير اللتــزام بذلك. القطــع الموضوعي الطر

: وقد يستدل على الثاني بأمور

الأوّل: دعــوى أنّ المســتفاد من النصــوص أنّ الجنابة بوجودهــا الواقعي غير 

إنّما المضرّ هو الجنابــة المعلومة. مضرة بالصــوم، و

 جاهــلاً بالجنابــة يحكــم بصحّة صومــه، وهذا 
ً
الثانــي: أنّ مــن أصبــح جنبــا

يكشــف عــن دخــل العلــم فــي البطــلان، فيكــون الحكم بــه وبوجــوب القضاء 

 علــى الجنابــة المعلومة.
ً
مترتّبــا

الثالــث: قولــه؟ع؟ فــي موثقة ســماعة: »فنــام وقد علم بهــا« لظهــوره في أنّ 

القضــاء يترتّب علــى الجنابــة إذا علم بها.

، بأنّ الأوّل ممنوع بل هو محل الكلام. وقد يخدش فيما ذكر

مسألة 59: الجنابة المســتصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة)1(.
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وأمّــا الثانــي فلأنّ الحكــم بصحّة صــوم الجاهل ليــس من جهة أخــذ العلم 

بالجنابــة فــي موضــوع هــذه الأحــكام، بل مــن جهــة أنّ الجنابــة الواقعيّــة إنّما 

تكــون مضــرّة بالصوم مــع العمــد، ول عمــد مع الجهــل بها.

أقــول: أخــذ العمــد ل يســتلزم أخــذ العلــم فــي الموضــوع؛ لأنّ العمــد قــد ل 

ت 
ّ
، كما لــو زل  كمــا في حــالت الإجبار وعــدم الختيــار

ً
يتحقّــق مــع العلــم أيضا

، ولذا يحكــم بصحّة 
ً
قدمــه فارتمــس فــي المــاء أو دخل شــيء في جوفــه قهــرا

. الصــوم فــي هــذه الحــالت لعــدم العمــد بالرغم مــن علمــه بالمفطر

؛ إذ يحتمــل أن يكــون العلم في   فيمــا ذكــر
ً
يحــا وأمّــا الثالــث فهــو ليــس صر

إنّما ذكر لنفــي احتمال أنّــه حينما نام  يق لإحــراز الجنابــة، و الموثقــة مجــرّد طر

 إلى أنّ هــذا القيد مذكور في كلام الســائل ل في 
ً
 فــي جنابتــه، مضافا

ً
كا كان شــا

كلام الإمــام؟ع؟.

يّــة فــي المقــام هــو ترتّبها على  والحاصــل: أنّ الظهــور الأوّلــي لدليــل المفطر

كل والشــرب وســائر المفطرات وهكذا ســائر  ذات الجنابــة كما هو الحال في الأ

يحتاج   فيها خلاف ظاهــر الدليل و
ً
موضوعــات الأحكام، فإنّ أخــذ العلم قيــدا

ينة. إلــى قر

كالجنابــة  المســتصحبة  الجنابــة  أنّ  مــن  الماتــن؟ق؟  ذكــره  مــا  فالصحيــح: 

الأحــكام. هــذه  فــي  المعلومــة 



........................................................................................... كتاب الصوم / ج 1 494

ــه إشــارة إلــى ما في نجــاة العبــاد حيث قــوّى الإلحاق، وذكر الشــيخ؟رح؟ 
ّ
)1( لعل

في رســالته))) أنّــه ل يخلو عن قوّة، وفي المستمســك))) وجّهه بــأنّ حكم النومة 

إن  الأولــى فــي الجنب موافــق للأصل فيطّــرد فيهمــا، والنصوص فــي النومتين و

يّة. كانــت واردة فــي الجنب لكن يتعــدّى إليهمــا بالأولو

يّــة باعتبــار ما تقــدّم مــن أنّ الجنــب ورد فيه مــا يوهم أنّ   الأولو
ّ

أقــول: لعــل

 إلى أنّ حدوثهمــا ولو في بعض 
ً
الشــرط هــو تعمّد البقاء ولم يــرد فيهما، مضافــا

اليوم يضــرّ بالصــوم دون الجنابة.

 على 
ّ

والصحیــح: أنّ موثقــة أبي بصيــر المتقدّمة))) الواردة فــي الحائض تدل

اختصــاص وجــوب القضــاء عليهــا بصــورة التوانــي، وتقــدّم أنّــه يتعيّــن العمــل 

يــان الأصل فيهمــا حتّى مع  بهــا، وحينئــذٍ نقول فــي النومــة الأولى ل مجــال لجر

التوانــي؛ لقيــام الدليــل علــى البطــلان معــه وهــو مقــدّم علــى الأصــل، وأمّا في 

يّــة ممنوعــة على مــا تقدّم. النومتيــن فالأولو

والحاصــل: أنّ مقتضــى الموثقــة وجوب القضاء مــع التواني حتّــى في النومة 

به مع عدمــه حتّى فــي النومتين. الأولــى، وعــدم وجو

)1) كتاب الصوم )للشيخ الأنصاري( : �44

)2) مستمسك العروة الوثقى 8 : �302

)3) وسائل الشيعة 10 : 69، ب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

حكــم  فــي  بالجنــب  والنفســاء  الحائــض  بعضهــم  ألحــق   :60 مســألة 

النومــات، والأقــوى عــدم الإلحاق وكــون المنــاط فيهما صــدق التواني 

إن كان فــي النــوم الأوّل، ومــع عدمــه لا  فــي الاغتســال، فمعــه يبطــل و

إن كان فــي النــوم الثانــي أو الثالــث)1(. يبطــل و
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)1( لأصالــة عــدم الزائد علــى المتيقّن، أي: النومة التي اســتمرّت إلــى الصباح، 
ينفــى بذلــك وجــوب القضــاء؛ لأنّــه ترتّب علــى أن يكــون قبلها نومــة، كما هو  و

واضح.

الزائــد علــى مــا يتيقــن وقوعــه مــع  يــة فــي الصــوم  )2( لأصالــة الصحّــة الجار
الجنابــة، فــإذا صام عشــرة أيّــام _ مثــلاً _ وعلــم بأنّه نســي جنابته في خمســة 

منها وشــك فــي كونه كذلــك في الباقــي جــرت أصالة الصحّــة في الباقــي، وأمّا 

اســتصحاب بقــاء الجنابــة إذا كان الشــك فــي نهايــة المــدّة _ كمــا إذا علــم أنّه 

نســي جنابته في الخمســة الأولــى منها وشــك في كونــه كذلك في الباقــي فإنّه 

يجــب عليــه القضاء _ فــإنّ أصالــة الصحّــة مقدمة  يســتصحب بقــاء الجنابــة و

 فــي عددها مــن البداية.
ً
كا كمــة علــى هذا الســتصحاب، هــذا إذا كان شــا وحا

وأمّــا إذا علم مــن البداية بعددها وتنجّــز عليه وجوب قضائهــا ثمّ حصل له 

يــان أصالة الصحّــة؛ للعلم بتنجّــز الواقع  الشــك في عددها فقــد يقال بعدم جر

 أن يقــال: إنّ التنجّز 
ّ

هــم إل
ّ
عليــه واشــتغال ذمّتــه به، فلا بــدّ مــن الحتيــاط. الل

.
ً
 وبقاءً، فــإذا ارتفع العلم بقــاءً ارتفــع التنجّز أيضا

ً
يــدور مــدار العلم حدوثــا

يّتــه للتكليــف حتّــى لو زال   يكفــي لمنجّز
ً
وفیــه: أنّ العلــم بالتكليــف حدوثــا

العلم بعد ذلك بســبب مــا من دون فرق بين العلم التفصيلــي والعلم الإجمالي، 

مسألة 61: إذا شــك في عدد النومات بنى على الأقل)1(.

مســألة 62: إذا نســي غُســل الجنابــة ومضــى عليــه أيّــام وشــك فــي 

إن كان  عددهــا يجوز لــه الاقتصــار في القضــاء على القــدر المتيقّــن، و

الأحــوط تحصيــل اليقيــن بالفــراغ)2(.
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كمــا فــي حــالت الإتيــان بأحــد الطرفيــن أو الشــك فــي المتثــال أو الضطــرار 

إلــى بعــض أطــراف العلم الإجمالــي، فإنّ هــذه الحــالت إذا حدثت بعــد العلم 

يّة بالرغــم مــن زوال العلم الإجمالــي، فلاحظ. الإجمالــي فلا تمنــع مــن المنجّز

)1( وجــه الإشــكال فــي الجواز هو دعــوى أنّ الوقت شــرط في وجــوب الصوم، 
ودعــوى تبعيّة وجوب المقدمة )الغُســل( في الإطلاق والشــتراط لوجوب ذي 

 في وجوب الغُســل، فكيــف يمكن قصده قبــل الوقت؟
ً
المقدمــة فيكون شــرطا

إمــكان  ــم فــي 
ّ
 حتّــى نتكل

ً
أنّ الوجــوب للمقدمــة ليــس شــرعيّا والصحیــح: 

ص من 
ّ
قصــده قبــل الوقت وعــدم إمكانه ونضطــر إلى اللتــزام بما ذكــروه للتخل

ق أو الشــرط المتأخر أو الوجــوب التّهيّئي، بل 
ّ
هذا الإشــكال من الواجب المعل

الوجــوب للمقدمة عقلي صــرف بمعنى اللابديّة العقليّــة باعتبار توقّف الواجب 

بــي؛ لأنّه  يمكــن الإتيــان بهــا بقصد هذا الوجــوب العقلــي وهو قصد قر عليهــا، و

يأتــي بهــا بقصــد كونهــا ممّــا يتوقّــف عليهــا الواجــب الشــرعي فــي وقتــه وبهــذا 

يندفــع الإشــكال، بل يمكن إنــكار التبعيّــة المتقدّمة على تقدير تســليم وجوب 

المقدمــة بالوجــوب الشــرعي؛ لعــدم وجــود محــذور فــي افتــراض كــون الوقت 

 لوجــوب ذي المقدمــة دون وجــوب المقدمة.
ً
شــرطا

ــه مــن جهــة اختصــاص بعــض الوجــوه المذكــورة لدفــع الإشــكال بآخر 
ّ
)2( لعل

الوقــت دون مــا قبله.

إن أتــى بــه فــي أوّل  مســألة 63: يجــوز قصــد الوجــوب فــي الغُســل و

يقصــد  لا  أن  الوقــت  آخــر  قبــل  بــه  تيــان  الإ مــع  الأولــى  لكــن  الليــل)1(، 

القربــة)2(. بــه بقصــد  يأتــي  بــل  الوجــوب، 
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)1( اســتدل على سقوط الشــتراط وصحّة الصوم بأنّ الطهارة من الجنابة شرط 
اختيــاري في الصــوم الواجب وأنّ المانع من صحّة الصــوم هو تعمّد البقاء على 

، ولزم ذلــك اختصاص الشــتراط بصــورة القــدرة والختيار  الجنابــة إلــى الفجــر

ين عاجز  ، ومن الواضــح أنّ فاقــد الطهور يســقط في صورة العجــز والضطــرار و

عن الشــرط ومضطر إلى تركــه، فيصحّ صومه مــع الجنابة.

كــون المفطــر   إلــى 
ً
يفهــم اختصــاص الشــتراط بصــورة الختيــار _ مضافــا و

تعمّــد البقــاء على الجنابــة ومع عــدم الختيار ل تعمّــد _ من بعــض النصوص، 

مثــل صحيحــة محمــد بــن مســلم)))؛ إذ يفهــم منهــا أنّ ما يبطــل الصــوم هو أن 

، وأمّــا إذا طلــع عليه وهــو جنب مع  يطلــع عليــه الفجــر وهــو جنب عــن اختيــار

اعتقــاد بقــاء الليــل ففاجأه الفجــر فلا يضــرّ بالصوم.

)2( لعــدم الدليــل علــى اشــتراط الطهــارة مــن حــدث مــس الميــت فــي صحّة 
فــي  كبــر  أ  حــدث 

ّ
كل ، ول دليــل علــى قادحيّــة  كبــر أ  

ً
كان حدثــا إن  الصــوم و

إنّمــا الدليــل ورد فــي حــدث الجنابــة والحيــض والنفــاض. الصــوم، و

)1) وسائل الشيعة 10 : 62، ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �3

صوم فاقد 
ين الطهور

مســألة 64: فاقد الطهورين يســقط عنه اشــتراط رفــع الحدث للصوم، 

فيصــحّ صومه مع الجنابــة أو مع حدث الحيــض أو النفاس)1(.

مســألة 65: لا يشــترط فــي صحّة الصــوم الغُســل لمسّ الميّــت، كما لا 

يضرّ مسّــه في أثنــاء النهار )2(.
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)1( من الواضح أنّ الســيد الماتن ناظر إلى الحكم التكليفي في هذه المســألة، 
وأمّــا الحكــم الوضعــي فقــد تقــدّم الــكلام عنــه فــي قولــه: »ومــن البقــاء علــى 

 إجناب نفســه«، وقد ذهب الســيد الماتن في تلك المســألة إلى 
ً
الجنابــة عمدا

القــول بعــدم الجواز الوضعي والتكليفــي؛ لأنّه يدخل في بــاب تعمّد البقاء على 

الجنابــة؛ لأنــه أجنــب نفســه في وقــت ل يســع الغُســل ول التيمّم، وهــذا واضح 

إنّمــا الكلام يقــع فيما لــو أجنب نفســه في وقــت يتمكّن  والــكلام ليــس فيــه، و

فيــه من التيمّم دون الغتســال، فالســيد الماتن قال في المســألة الســابقة بأنّه 

ق   فــي الإجنــاب _ أي: أنّــه فرّ
ً
يصــحّ منــه الصــوم إذا تيمّــم لكنّه يكــون عاصيا

بيــن الحكم الوضعي والحكــم التكليفي _ وفي المقام لم يذكــر ما يخالف ذلك؛ 

لأنّ هذه المســألة ظاهرهــا النظر إلى الحكــم التكليفي.

يج ما ذهب إليه الســيد الماتن بناءً علــى مبناه ثمّ يقع  والــكلام يقع فــي تخر

فــي مــا اخترناه فــي البحث الســابق، أمّــا على مبنــاه؟ق؟ فقد يقــال: كيف يمكن 

الجمــع بين الفتــوى بصحّة الصــوم إذا تيمّــم وبين اللتــزام بالحرمــة التكليفيّة؟ 

يج ذلك علــى أســاض أنّ اللتزام بــأنّ التيمّم بدل   إمــكان تخر
ً
وقــد ذكرنا ســابقا

بة  ، ول تصــل إليه النو
ً
يّا  أنّه يبقى بــدلاً اضطرار

ّ
عــن الغُســل وأنّه يقوم مقامــه إل

 عنــد عــدم التمكّــن مــن الغُســل، وحينئــذٍ ل يحصــل علــى تمــام المصلحــة 
ّ

إل

الموجــودة في الواجــب الختياري، وحيــث إنّ هذه المصلحة ملزمــة وهي التي 

إجناب النفس 
في الليل مع 
ضيق الوقت 

عن الغتسال أو 
التيمّم

ضــاق  إذا  رمضــان  شــهر  فــي  نفســه  إجنــاب  يجــوز  لا   :66 مســألة 

الوقــت عــن الاغتســال أو التيمّم، بل إذا لم يســع للغتســال ولكن وســع 

)1 للتيمّــم)
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ــف يفوّت تلك المصلحة على نفســه 
ّ
جعلت الشــارع يوجب الغُســل وأنّ المكل

.
ً
، لهذا يحــرم عليه الإجنــاب تكليفا

ً
عندمــا يجنب عمــدا

 الستشــكال فــي صحّــة الصوم مــع التيمّم عندمــا يكون 
ً
ونحــن ذكرنا ســابقا

ة بدليّة 
ّ
ــة عنه، وقلنا بأنّ الظاهر اختصــاص أدل

ّ
؛ لنصراف الأدل

ً
يّا العجــز اختيار

التيمّــم عن الغُســل _ في باب الصــوم _ بخصوص العجز غيــر الختياري كفقد 

ف، 
ّ
 عــن اختيــار المكل

ً
المــاء وحــالت المــرض وأمثال ذلــك ممّا يكــون خارجا

ومحــل الــكلام هو العجــز الختياري حيــث إنّه أجنب نفســه مع ضيــق الوقت 

عــن الغُســل، أي: إنّــه أوقــع نفســه فــي العجــز باختيــاره، ول دليل علــى بدليّة 

التيمّــم عن الغُســل في هذه الحالة، وهــذا يعني أنّه حتّى لو تيمّــم ل يصحّ منه 

الصــوم؛ لعدم مشــروعيّة التيمّم فــي حقّه، وقلنــا بأنّ هذا هــو الصحيح.

 للســيد الماتن؟ق؟ 
ً
وأمّــا مســألة الحكم التكليفــي وحرمة الإجنــاب فقلنا وفاقا

يق الذي ذكرناه  يق آخر غير الطر يمكن إثبات الحرمة بطر ، و
ً
بأنّــه محرّم تكليفا

كتوجيــه لــكلام الســيد الماتــن _ مــن أنّه فــوّت علــى نفســه المصلحــة الملزمة 

الموجــودة فــي المبــدل الختيــاري _ وهو أنّــه يعتبر تعمّــد البقاء علــى الجنابة، 

فعندما يجنب نفســه في وقت ل يتّســع الغتســال بضميمة أنّ الغتســال ليس 

لــه بــدل فإنّه يكــون قد تعمّــد البقاء علــى الجنابة، ول إشــكال فــي حرمة ذلك 

.
ً
تكليفا

.
ً
فالصحيح في المقام هو الحكم بفساد الصوم والحرمة تكليفا
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)1( الــكلام يقــع فيمــا إذا ظــنّ ســعة الوقــت للاغتســال أو للتيمّــم _ على فرض 

القــول بالبدليّــة _ فأجنب نفســه وتبيّن ضيــق الوقت، فالســيد الماتن؟ق؟ فصّل 

كان حصــول الظــن بعــد الفحــص فحكــم بصحّــة الصــوم وعــدم  إذا  بيــن مــا 

وجــوب القضــاء وبيــن مــا إذا كان ذلــك منه مع عــدم الفحص فحكــم بوجوب 

.
ً
احتياطا القضــاء 

والوجــه فــي الصحّــة مــع الفحــص هــو أنّــه ل يوجــد شــيء يوجــب بطــلان 

الصــوم، فــإنّ ما يبطــل الصوم هــو تعمّد البقــاء علــى الجنابة وهو غيــر حاصل 

المقام. فــي 

 الوجه فــي الحتياط فيما لو ترك الفحص هــو احتمال صدق التعمّد 
ّ

و لعــل

باعتبار عدم المبالة بالوقت، هذا توجيه كلام الســيد الماتن.

يمكــن إضافــة  اســتدل الســيد الخوئــي؟ق؟))) علــى هــذا الحكــم بروايتيــن و

روايــات أخرى تدخــل في هذا البــاب، والرواية الأولى التي ذكرهــا؟ق؟ هي موثقة 

كل أو شــرب بعد ما طلع الفجر في  ســماعة بن مهران قال: »ســألته عن رجل أ

كل ثمّ عــاد فرأى الفجر  شــهر رمضــان؟ قال: إن كان قــام فنظر فلم يــر الفجر فأ

كل وشــرب ثــمّ نظر إلــى الفجر  إن كان قــام فــأ فليتــمّ صومــه ول إعــادة عليــه، و

كل قبل  ، لأنّه بــدأ بالأ  آخر
ً
يقضي يومــا فــرأى أنّه قــد طلع الفجر فليتــمّ صومه و

كل قبل النظــر فإنّه تجــب عليه  النظــر فعليــه الإعــادة«)))، فمــادام أنّــه بدأ بــالأ

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �240

)2) وسائل الشيعة 10 : 115، ب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �3

لو ظنّ سعة 
الوقت فتبيّن 

ضيقه

ولــو ظنّ ســعة الوقت فتبيّن ضيقــه فإن كان بعد الفحــص صحّ صومه، 

إن كان مــع ترك الفحص فعليــه القضاء على الأحوط)1(. و
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كل بعد النظر والفحص فلا إشــكال في ذلك  الإعــادة، وأمّــا إذا كان قد بدأ بــالأ

يها  يرو يها الشــيخ الصــدوق و  يرو
ً
يصــحّ منه صومــه، وهــذه الرواية تامّة ســندا و

.
ً
الشــيخ الطوســي _ عن الكليني _ أيضا

يــار قــال: »كتــب الخليــل بن هاشــم  والروايــة الثانيــة روايــة إبراهيــم بــن مهز

إلــى أبــي الحســن؟ع؟: رجــل ســمع الــوطء والنداء فــي شــهر رمضان فظــنّ أنّ 

، فكتب بخطــه: يقضي  النــداء للســحور فجامــع وخــرج، فــإذا الصبح قــد أســفر

يها الشــيخ الطوســي بإســناده عن  ذلــك اليوم إن شــاء الله«)))، وهذه الرواية يرو

يار مجهــول ولم  إبراهيــم بــن مهز ، و يــار أحمــد بــن محمــد عــن إبراهيم بــن مهز

. والســيد الخوئي؟ق؟  يار يذكــر في كتــب الرجال، والظاهــر أنّه أخو علي بــن مهز

يارات. يوثّقــه _ بنــاءً على المبنــى القديم _ باعتبــار وروده في أســانيد كامــل الز

 أنّ ذلك ل يضــرّ في العتماد 
ّ

 إل
ً
إن كان مجهولاً أيضــا والخليــل بن هاشــم و

؛ لأنّ الروايــة ظاهــرة في أنّ  يــار علــى الروايــة علــى فــرض وثاقــة إبراهيم بــن مهز

إبراهيم يشــهد بهــذه الكتابة.

يــرد علــى الســيد الخوئي؟ق؟ _ فــي دعــوى اســتفادة التفصيل بيــن الفحص 

وعــدم الفحص مــن الروايتين _ بــأنّ مورد هاتيــن الروايتين هو اســتعمال المفطر 

 بهــا الفقهــاء علــى أنّ اســتعمال المفطــر بعد 
ّ

، ولهذا اســتدل بعــد طلــوع الفجــر

طلــوع الفجــر مــن دون مراعــاة يعدّ مــن المفطــرات، ونحــن نفترض فــي محل 

الــكلام أنّ حــدوث موجب الجنابــة قبل طلوع الفجــر وتبيّن أنّ الوقت ل يســع 

)1) وسائل الشيعة 10 : 115، ب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2
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الغتســال، وعليــه قــد يقــال: بــأنّ التعــدّي من مــورد هــذه الروايات إلــى محل 

تام. غيــر  الكلام 

والظاهــر أنّ الفقهــاء لم يفهمــوا من هذه الروايــات أنّها شــاملة لمحل الكلام 

وا بهــا فيه، ولــو كانــوا يــرون شــمولها لحكمــوا بوجــوب القضاء 
ّ
ولــذا لــم يســتدل

بــه علــى نحــو الحتيــاط، بينمــا المعظــم فــي هــذه المســألة يتوقّــف في  ل وجو

 بمســألة صدق 
ً
وجــوب القضــاء وجعلوا وجوب القضاء مــع ترك الفحص منوطا

التعمّــد، وحيــث إنّهم ل يرون صــدق التعمّد في المقام لأنّه بانٍ على الغتســال 

يقــول بوجــوب القضاء  حكمــوا بعــدم وجوب القضــاء. نعــم، يحتــاط بعضهم و

.
ً
احتياطا

 
ّ

أمّــا الســيد الخوئــي؟ق؟ الــذي يفهــم شــمول الروايتيــن لمحــل الــكلام فلعــل

 أنّ البقــاء عليهــا 
ّ

إل كان حصــل ليــلاً  إن  ذلــك باعتبــار أنّ موجــب الجنابــة و

، وهــذا يعني أنّه لمّــا بقي علــى الجنابة إلى أن  اســتمر إلــى ما بعد طلــوع الفجر

، فكأنّه اســتعمل المفطــر بعد طلــوع الفجر مــن دون مراعاة،  طلــع عليــه الفجــر

وحينئــذٍ تشــمله الروايــة التــي تحكــم بوجــوب القضــاء على مــن تنــاول المفطر 

بعــد دخــول الفجــر مــن دون مراعاة وعــدم وجــوب القضــاء إذا كان التناول مع 

 بها في 
ّ

المراعــاة، فالظاهــر أنّــه قد فهم مــن الروايــات هذا المعنــى ولذا اســتدل

محل الــكلام، وحينئذٍ يكون المناســب له أن يفتي بوجــوب القضاء ل أن يفتي 

.
ً
بوجــوب القضــاء احتياطا
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التاسع: الحُقنة بالمائع

)1( وقــع الخــلاف فــي جــواز الحتقــان بالمائــع للصائــم وحرمتــه، فقــد حكي))) 
. وذهب المشــهور  عــن ابــن الجنيــد اســتحباب المتنــاع عنــه، وظاهــره الجــواز

 ، يحتمــل أن يكــون مســتند الجــواز صحيحة علي بــن جعفر يــم)))، و إلــى التحر

؟ع؟ قال: »ســألته عــن الرجــل والمرأة هــل يصلح  عــن أخيه موســى بــن جعفر

ــة على عدم 
ّ
لهمــا أن يســتدخلا الــدواء وهمــا صائمان؟ قــال: ل بــأض«))) الدال

البــأض في اســتدخال الدواء للصائــم، ولكنّها مطلقة يمكن تقييدها بما ســيأتي 

 علــى النهي عــن الحتقان.
ّ

ممّــا دل

واســتدل على الحرمة بصحيحة البزنطي، عن أبي الحســن؟ع؟: »أنّه ســأله 

ة في شــهر رمضــان، فقــال: الصائــم ل يجوز 
ّ
عــن الرجــل يحتقــن تكــون بــه العل

لــه أن يحتقــن«)))، وهي ظاهرة في المائع أو تشــمله بالإطلاق، وموثقة الحســن 

طَف يســتدخله 
َّ
ابــن فضّــال قال: »كتبت إلى أبي الحســن؟ع؟: مــا تقول في الل

الإنســان وهو صائــم؟ فكتب؟ع؟: ل بــأض بالجامد«)))، إذ يفهــم من قوله؟ع؟: 

»ل بــأض بالجامــد« ثبوت البأض فــي المائع.

 أو 
ً
 محضــا

ً
يــم _ فــي كونــه حراما كمــا أنّــه وقع الخــلاف _ علــى تقديــر التحر

)1) مختلف الشيعة 3 : �413

)2) مستند الشيعة 10 : �266

)3) وسائل الشيعة 10 : 41، ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)4) وسائل الشيعة 10 : 42، ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �4

)5) وسائل الشيعة 10 : 41، ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2

التاسع: الحقنة التاســع من المفطرات: الحُقنة بالمائع)1(
بالمائع
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ي 
ّ
، فالمحكــي))) عــن الشــيخ في بعــض كتبــه والحل

ً
 للصــوم أيضــا

ً
كونــه مفســدا

والمحقّــق فــي المعتبــر وصاحــب المــدارك الأوّل، والمحكــي))) عن الشــيخ في 

، والــدروض الثاني، بل  ير المبســوط والقاضــي، والحلبي، وعــن الإرشــاد، والتحر

يّات عــدم الخلاف فــي أنّ الحقنة مــن المفطرات، وتــردّد المحقّق  عــن الناصر

في الشــرائع.

يســتدل لــلأوّل بالروايــات الســابقة باعتبــار أنّ ذلــك هــو الظاهر مــن نفي  و

الجــواز فــي الصحيحــة، وثبــوت البــأض فــي الموثقــة.

إن كان  يســتدل للثانــي بنفــس الروايــات باعتبــار أنّ النهــي ونفي الجــواز و و

ق بالشــيء فــي الماهيّات 
ّ
 أنّــه إذا تعل

ّ
لــه ظهــور أوّلي فــي الحرمــة التكليفيّــة إل

المركبــة _ كمــا فــي المقــام _ ينعقــد له ظهــور ثانــوي فــي الإرشــاد إلــى المانعيّة 

 فــي إفســاد الحتقــان للصوم.
ً
الراجــع إلــى الفســاد، فيكــون ظاهرا

يــم مــع الفســاد  كانــوا يقولــون بالتحر إنّ أصحــاب القــول الثانــي إن  أقــول: 
ون علــى ذلــك بهــذه الروايــات ففيــه: إنّ ذلــك موقــوف على اســتفادة 

ّ
يســتدل و

إليهمــا، وهــذا ل  كلتــا الحرمتيــن التكليفيّــة والوضعيّــة منهــا بــأن تكــون ناظــرة 
« ولو كان   إذا فــرض وجــود جامــع لهما اســتعمل فيه اللفــظ »ل يجــوز

ّ
يصــحّ إل

إن كانــوا يقولون بالفســاد فقط أمكن  ، ول جامــع بينهما كذلــك، و
ً
 عرفيّــا

ً
جامعــا

كمــا ذكروه. الســتدلل بهــا 
والوضعيّــة  التكليفيّــة  بالحرمــة  اللتــزام  جماعــة  ظاهــر  أنّ  والحاصــل: 
والســتدلل لهما بهذه الروايات، وهذا مشــكل باعتبار عدم وجــود الدليل على 

، وســيأتي تحقيــق ذلــك.
ً
إرادة الجامــع بينهمــا مــع إمكانــه ثبوتــا

)1) مصباح الهدى 8 : �108

)2) المصدر السابق.
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ثــمّ ل يخفــى أنّ هــذا الإشــكال علــى اســتفادة الحرمتيــن مــن الروايــات ل على 
أصــل الجمــع بيــن الحرمــة والفســاد؛ إذ يمكــن أن يســتفاد الفســاد مــن الروايــات 
 
ً
يم من كون الحتقان مفســدا يســتفاد التحر على أســاض انعقاد الظهــور الثانوي، و
.
ً
 أيضا

ً
، وبذلك يكــون محرّمــا

ً
 معيّنــا

ً
يحــرم إفســاد الصــوم إذا كان واجبــا للصــوم، و

يم  والصحیــح: أنّ الروايــات ظاهرة في الفســاد والحكــم الوضعي، وأمّــا التحر
فــلا دليل عليه في جميع أقســام الصوم. نعــم، إذا كان ممّا يحرم إفســاده _ كما 

 _ حــرم الحتقان فيه.
ً
 معيّنا

ً
إذا كان واجبــا

 _ علــى تقديــر اللتــزام بالفســاد _ فــي أنّــه هل 
ً
ثــمّ إنّــه وقــع الخــلاف أيضــا

 إن لم 
ً
 أو ل؟ ففي الجواهــر))) الأقوى وجوب الكفــارة أيضا

ً
يوجــب الكفــارة أيضــا

ينعقــد الإجمــاع علــى خلافه.
 فعليه 

ً
 علــى أنّ »مــن أفطر متعمّــدا

ّ
يســتدل لــه بدعــوى اندراجه فيمــا دل و

 بعد الفراغ عن الفســاد.
ً
الكفــارة«؛ إذ يصــدق على المحتقــن أنّه أفطر متعمّــدا

كل والشــرب من المفطرات،  « إلى خصوص الأ ونوقــش فیه: بانصراف »مــن أفطر
 مــع قيام الدليل الخاص كمــا في الجماع�

ّ
فــلا تجب الكفــارة في غيرهما إل

علــى  بــل  الصــوم،  إفســاد  مطلــق  علــى  يصــدق  ل  الإفطــار  أنّ  والحاصــل: 
كل والشــرب، وهذه الدعــوى ليســت بعيدة باعتبــار أنّ  خصــوص إفســاده بــالأ
، فــلا يطلق  كل والشــرب، ومنه الفطــور في مقابل الســحور الإفطــار لغــةً هــو الأ
يــاء أو إخلال  بمعنــاه اللغــوي علــى غيرهما، ولــذا ل يقــال لمن أفســد صومه بر

. بالنيّــة أنّــه أفطر
لكــن يمكــن أن يقــال: إنّ النصــوص أطلقت الإفطــار على بعــض المفطرات 
يســتفاد من ذلك تبــدّل المعنى اللغوي وثبــوت الحقيقة  كل والشــرب، و غير الأ

)1) جواهر الكلام 16 : �274
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 »
ً
ينزّل دليل »من أفطر متعمّدا الشــرعيّة، فيراد بالإفطار مطلق إفســاد الصوم، و

يصحّ الســتدلل بــه في المقام. على الحقيقة الشــرعيّة، و

نعــم، قد يظهر مــن بعض الروايــات خلاف ذلك، مثــل معتبرة الهــروي قال: 

»قلــت للرضــا؟ع؟: يــا ابــن رســول الله قــد روي عــن آبائــك؟عهم؟ فيمــن جامــع 

 كفــارة واحدة، 
ً
في شــهر رمضــان أو أفطر فيه ثــلاث كفــارات، وروي عنهم أيضا

 أو أفطر 
ً
؛ متــى جامع الرجــل حرامــا

ً
فبــأيّ الحديثيــن نأخــذ؟ قــال: بهما جميعــا

ين  علــى حرام في شــهر رمضــان فعليه ثــلاث كفارات: عتــق رقبة، وصيام شــهر

إن كان نكح حلالاً  ، وقضــاء ذلــك اليــوم، و
ً
إطعــام ســتين مســكينا متتابعيــن، و

 فلا شــيء عليه«))) 
ً
إن كان ناســيا أو أفطــر علــى حــلال فعليــه كفــارة واحــدة، و

 
ّ

إل وغيرهــا مــن الروايــات، لظهورهــا فــي عــدم إرادة مطلــق مــا يفســد الصــوم، و

كل والشــرب  فــلا داعــي لعطــف الإفطار علــى الجماع، بــل المــراد خصوص الأ

يلحــق بهمــا الجمــاع، وســيأتي الــكلام عن ذلــك مفصّلاً. و

، مع   ظاهر صحيحــة البزنطــي))) صورة الضطــرار
ّ

)1( لإطــلاق الدليــل، بل لعــل
يّة والإفســاد. أنّ الضطــرار إنّمــا يرفع التكليــف دون المفطر

يّــة، والمفيــد، وابــن  كثــر فــي مقابــل مــا عــن الســيد فــي الناصر )2( كمــا عــن الأ
يــه، والحلبــي حيث ذهبوا إلى الإفســاد في الجامــد كالمائع على مــا حكي)))� بابو

)1) وسائل الشيعة 10 : 53، ب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)2) وسائل الشيعة 10 : 42، ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �4

)3) مستمسك العروة الوثقى 8 : �307

ولو مع الاضطــرار إليها لرفع المرض)1( ولا بأس بالجامد)2(



فصل فيما وب الإمساك عنه ا الصوم من الفطرات.................................................. 507

 على الأوّل موثقة الحســن بــن فضّــال المتقدّمة، وصحيحــة علي بن 
ّ

يــدل و

جعفــر حتّى لو كانت مطلقة؛ لتقييدهــا بصحيحة البزنطي بناءً على اختصاصها 

بالمائــع بــل حتّى مع عــدم تقييدها، كمــا ل يخفى.

مــع  البزنطــي  صحيحــة  إطــلاق  دعــوى  وهــو  الإفســاد،  وجــه  يظهــر  ومنــه 

تــام. غيــر  منهمــا   
ٌّ

وكل  ،
ً
ســندا الموثقــة  تماميّــة  فــي  المناقشــة 

أمّا الأوّل فلما عرفت من ظهور الحتقان في المائع.

 فهذا ل يمنــع من حجيّة 
ً
وأمّــا الثاني فــإن كان من جهة كــون الراوي فطحيّــا

يــق الكليني  إن كان مــن جهة ضعف طر رواياتــه إذا كان ثقــة كمــا في المقــام، و

يق صحيح. يق الشــيخ وهــو طر يّة بطر فالرواية مرو

 عن مخالفة من عرفت.
ً
)1( خروجا

)2( المــدار علــى صــدق الحتقــان، فــإن فــرض الدخــول فــي حواشــي الدبــر 
وأطرافــه مــن دون الصعــود إلــى الجوف فــلا يبعد انصــراف الحتقــان عنه، فلا 

يشــمله الدليــل ول يحكــم بالبطــلان، هــذا إذا لــم يعلــم مــن البداية أنّــه يصعد 

 بــأن علــم واتّفــق عــدم صعوده إليــه فــلا يبعد البطــلان من 
ّ

إل إلــى الجــوف، و

يّة.  بالمفطر
ً
جهــة الإخــلال بالنيّــة وقصــد المفطــر إذا كان عالمــا

)3( لحتمال عدم النصراف.

إن كان الأحوط اجتنابه أيضاً)1(. و

مســألة 67: إذا احتقــن بالمائــع لكــن لــم يصعــد إلــى الجــوف بــل كان 

إن كان  بمجــرّد الدخــول فــي الدبــر فــل يبعــد عــدم كونــه مفطــراً)2( و

تركــه)3(. الأحــوط 

يّة  عدم مفطر
الحتقان بالمائع 
ما لم يصعد إلى 

الجوف
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)1( الجــواز إنّمــا يتــمّ بنــاءً علــى مــا هــو الصحيــح مــن انصــراف الحتقــان إلى 

 من 
ً
 أصلاً، فيكــون خارجا

ً
خصــوص المائــع وأنّ إدخــال الجامد ليــس احتقانــا

؛ وذلك للشــك في صدق الحتقــان المفطر علــى إدخال 
ً
دليــل المنــع تخصّصــا

هــذا المشــكوك فــي الجوف فيشــك في إفســاده للصــوم، فيرجــع إلى البــراءة ل 

إلــى دليل المنــع، لكــون الشــبهة مصداقيّة بالنســبة إليه.

وأمّــا إذا منعنــا النصراف وقلنا بشــمول دليل المنع للجامــد وأنّ خروجه عنه 

. بالتخصيص للموثقة فالظاهــر عدم الجواز

فــإذا كانــت الشــبهة مفهوميّــة فواضــح؛ لجــواز التمســك بالعــام في الشــبهة 

ــص إذا كان منفصــلاً، كمــا هــو الحــال فــي محــل الكلام. المفهوميّــة للمخصِّ

 أنّه 
ّ

إن كان غير جائز إل وأمّا إذا كانت مصداقيّة فإنّ التمســك بالعــام فيها و

إذا قلنــا بــأنّ التخصيــص بعنــوان وجــودي كالجامــد في المقــام يســتلزم تعنون 

العــام بعنــوان عدمــي _ أي: عدم ما خــرج بالتخصيــص، فيكون موضــوع العام 

 مــن الحتقــان وأن ل يكــون بالجامــد _ أمكن إحــراز هذا الموضــوع بضمّ 
ً
مركبــا

الوجــدان إلــى الأصــل، فــإنّ الحتقــان محــرز بالوجــدان وعــدم كونــه بالجامــد 

يثبت   ولــو بنحــو العــدم الأزلــي، و
ً
محــرز بأصالــة عــدم كــون المشــكوك جامــدا

المنــع لإحــراز موضوعه.

؛ لأنّ أثــره إثبــات الجواز 
ً
ول يعــارض هــذا الأصــل بأصالــة عــدم كونــه مائعــا

 بناءً 
ّ

 إل
ً
والمفــروض أنّ موضوعــه الجامد، وهــو ل يثبت بأصالة عدم كونــه مائعا

حكم الحتقان 
بما يشكّ في 
 أو 

ً
ًكونه جامدا

مائعا

مســألة 68: الظاهــر جــواز الاحتقــان بمــا يشــك فــي كونــه جامــداً أو 

مائعــاً)1(



فصل فيما وب الإمساك عنه ا الصوم من الفطرات.................................................. 509

علــى الأصــل المثبت، فــلا يجري؛ لعــدم ترتّــب أثر عليــه بخــلاف أصالة عدم 

 إذ به نحــرز موضــوع المنع فــي الدليل، كمــا عرفت.
ً
كونــه جامــدا

نعــم، إذا كان العــام يتعنــون بعنــوان وجــودي بعــد التخصيص وهــو ضدّ ما 

خــرج بالتخصيــص فيكــون الموضــوع للمنع فــي المقــام الحتقــان بالمائع، فلا 

يمكــن إحــرازه حينئــذٍ، كمــا ل يخفى.

 
ً
)1( لحتمــال عــدم النصــراف حيــث عرفــت أنّ القاعــدة تقتضي المنع تمســكا

الدليل. بإطــلاق 

: تعمّد القيء العاشر

إجمــاع  بــل  عظيمــة  شــهرة  الفقهــاء  بيــن  المشــهور  أنّــه  الجواهــر)))  فــي   )2(
عليــه. الإجمــاع  والغنيــة)))  الخــلاف  وعــن  عليــه،  يــن  المتأخر

 علــى كونــه مــن المفطــرات صحيحــة الحلبــي الأولــى، عن أبــي عبد 
ّ

يــدل و

إن ذرعه مــن غير أن يتقيّــأ فليتمّ  ، و الله؟ع؟ قــال: »إذا تقيّــأ الصائــم فقد أفطــر

صومــه«)))، وصحيحتــه الثانيــة، عن أبــي عبد الله؟ع؟ قــال: »إذا تقيّــأ الصائم 

إن ذرعه مــن غير أن تقيّــأ فليتمّ صومــه«)))، وموثقة  فعليــه قضاء ذلك اليــوم، و

)1) جواهر الكلام 16 : �287

)2) الخلاف 2 : 178 / غنية النزوع 2 : �139

)3) وسائل الشيعة 10 : 86، ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)4) وسائل الشيعة 10 : 87، ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �3

إن كان الأحوط تركه)1(. و

القيء)2( : تعمّد العاشر: تعمّد  العاشر
القيء
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ســماعة قــال: »ســألته عن القــيء في رمضــان، فقال: إن كان شــيء يبــدره فلا 

إن كان شــيء يكره نفســه عليه )فقد( أفطــر وعليه القضــاء«)))، ورواية  بــأض، و

مســعدة بــن صدقــة، عــن أبــي عبــد الله، عــن أبيــه؟عهما؟ أنّــه قــال: »مــن تقيّــأ 

إن  إن( شــاء الله عذّبه و  وهــو صائم فقــد أفطــر وعليه الإعــادة فــإن )و
ً
متعمّــدا

شــاء غفــر لــه، وقال: مــن تقيّأ وهــو صائــم فعليــه القضــاء«)))، وروايــة علي بن 

، عــن أخيــه؟ع؟ قــال: »ســألته عــن الرجــل يســتاك وهــو صائــم فيقيءُ  جعفــر

إن لــم يكــن تعمّد ذلك   فعليــه قضــاؤه، و
ً
مــا عليــه؟ قــال: إن كان تقيّــأ متعمّــدا

فليــس عليه شــيء«)))�

وفــي المقابل مــا عن الســيد؟رح؟))) من أنّــه حكى عن قــوم مــن أصحابنا أنّه 

ينقض الصــوم ول يبطله، وجعله أشــبه ووافقه في الســرائر)))�

 بالأصــل وعمــوم الحصــر فــي صحيحــة 
ً
يســتدل علــى عــدم كونــه مفطــرا و

إطــلاق صحيحة عبــد الله بن ميمــون، عن أبي  محمــد بن مســلم المتقدّمة، و

عبــد الله، عــن أبيــه؟عهما؟ قــال: »ثلاثــة ل يفطــرن الصائــم: القــيء، والحتــلام، 

 بالكحــل 
ً
والحجامــة، وقــد احتجــم النبــي؟ص؟ وهــو صائــم، وكان ل يــرى بأســا

للصائــم«)))، وأنّ الصوم هو الإمســاك عمّا يصل إلى الجــوف ل عمّا يخرج منه. 

وعليــه تحمل النصوص الســابقة علــى الحرمــة التكليفيّة، ومن الواضــح أنّه إذا 

)1) وسائل الشيعة 10 : 87، ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �5

)2) وسائل الشيعة 10 : 88، ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �6

)3) وسائل الشيعة 10 : 89، ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �10

)4) جمل العلم والعمل : �90

)5) السرائر 1 : 376 / 1 : �378

)6) وسائل الشيعة 10 : 80، ب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �11
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يّة. يّــة فلا مجال للاســتدلل بما ذكــر على عــدم المفطر تمّــت نصــوص المفطر

أمّا الأصل فواضح.

إطلاق صحيحة القــدّاح فلإمــكان تقييدهما بالنصوص  وأمّــا عمــوم الحصر و

السابقة�

والحاصــل: أنّ الــوارد فــي صحيحة القــدّاح عنــوان »القيء« وهــو قد يكون 

ــد بالنصوص الســابقة   وقــد يكــون غيــر اختيــاري، وهذا الإطــلاق يقيَّ
ً
يّــا اختيار

. يّــة الختياري من القــيء، فتحمل على صورة عــدم الختيار ــة على مفطر
ّ
الدال

وأمّــا ما حكاه الســيد؟رح؟ عن قوم مــن أصحابنا فهو غير واضــح؛ لأنّ النقض 

 على 
ّ

يــلازم الإبطــال بل هو هــو. نعم، يحتمــل قراءتها بالصــاد »ينقص« فتــدل

إن كان ل يوجب البطلان. نقصانه ووجــود حزازة فيــه و

نفسّــر  كيــف   
ّ

إل و البطــلان،  فــي  يحــة  صر الســابقة  النصــوص  أنّ  وفیــه: 

النصــوص؟ مــن  ونحوهــا  قضــاؤه«  »فعليــه  أو  القضــاء«  »عليــه  قولــه؟ع؟: 

ومنــه يظهــر أنّــه ل مجــال لحمــل هــذه النصــوص علــى الحرمــة التكليفيّــة، 

يّــة. لصراحتهــا فــي المفطر

 إلــى اختيار القــيء، كالضطــرار إلى شــرب الــدواء لرفع 
ً
)1( بــأن يكــون مضطــرا

المــرض وبيــع الدار لقضــاء دينــه، وهكذا.

يّــة مــع الضــرورة إطــلاق النصــوص بعــد وضــوح صدق   علــى المفطر
ّ

يــدل و

التقيّــؤ وتعمّــد القيء، مــع أنّ الضطــرار إنّما يرفــع الحرمة _ على تقديــر ثبوتها _ 

والبطلان. الفســاد  ل 

ورة من رفع مرض أو نحوه)1( إن كان للضر و
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، وهذا ممّا تشــمله 
ً
 عن كونه صائما

ً
)1( بأن صدر منه القيء مع الختيار ســاهيا

يّــة المفطرات  النصــوص الســابقة لصــدق التقيّــؤ عليــه، لكــن ســيأتي أنّ مفطر

، ول يتحقّق مع الســهو عن الصوم حتّــى مع العلم  مشــروطة بالعمد إلى الإفطــار

يّة حتّى مــع العلم بالصوم. يّــة، وكــذا ل يتحقّــق مع الجهــل بالمفطر بالمفطر

 ،
ً
)2( لأنّ الــوارد فــي النصــوص »التقيّؤ« وهــو ل يصدق علــى ما إذا صــدر قهرا

. كمــا ل يصدق تعمّــد الإفطار

)3( مــا ذكــره مــن عــدم الصــدق علــى خــروج المذكــورات واضــح، ولــو فــرض 
البــراءة. إلــى  الشــك يرجع 

ؤ
ّ

حكم ابتلع ما خرج بالتجش

)4( إذا تجشّــأ وخــرج شــيء مــن الجــوف ولــم يصــل إلــى فضــاء الفــم ثــمّ نزل 
، فحتّى  مــن دون اختيــار فالظاهــر عــدم الفســاد؛ لأنّ المفروض عــدم الختيــار

 علــى ما تقــدّم، وهكذا 
ً
لــو فرض صــدق القيء علــى خروجه فــلا يكون مفطــرا

 حتّــى إذا فرض صدق 
ً
نزولــه في الجــوف فإنّه مع عدم الختيــار ل يكون مفطرا

 إلى دللــة بعض الروايــات على ذلك، مثــل صحيحة 
ً
كل عليــه. هــذا مضافــا الأ

حكم ابتلاع ما 
خرج بالتجشّؤ

علــى  والمــدار   ،)2( اختيــار غيــر  مــن  أو  ســهواً)1(  كان  بمــا  بــأس  ولا 

منــه)3(. يعــدّ  لا  الــدُود  أو  النَــواة  مثــل  وج  فخــر العرفــي،  الصــدق 

ل مــن غير اختيــار لم يكن  مســألة 69: لو خرج بالتجشّــؤ شــيء ثــمّ نز

)4 مبطاً)
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ــس))) يفطــر الصائم؟ 
ْ
؟ع؟ عــن القَل محمــد بــن مســلم قــال: »سُــئل أبــو جعفــر

قــال: ل«)))، وموثقــة عمّار بن موســى، عن أبــي عبد الله؟ع؟ قال: »ســألته عن 

س حتّــى يبلــغ الحلق ثــمّ يرجــع إلى جوفــه وهو 
ْ
الرجــل يخــرج مــن جوفــه القَل

صائــم، قــال: ليــس بشــيء«))) وغيرها.

)1( كمــا هــو المعــروف، بــل ادّعــي اتّفاقهــم عليــه)))، بــل عــن الغنيــة الإجمــاع 
 بدعوى عدم 

ً
كل على بلعه اختيــارا عليــه))). والظاهــر أنّه مبنــيٌّ على صــدق الأ

يــق الفــم مــن خارج  كل بيــن مــا دخــل الجــوف عــن طر الفــرق فــي صــدق الأ

 بل 
ً
الجســد وبيــن ما دخلــه من داخل الجســد كما فــي المقــام، فيكون مفطــرا

 للكفــارة؛ لأنّ المفــروض الختيــار والعمــد مــن دون فــرق بيــن أن يكون 
ً
موجبــا

 أو ل.
ً
يّــا التجشّــؤ والوصــول إلى الفــم اختيار

لكــن صحيحة عبد الله بن ســنان قال: »سُــئل أبو عبــد الله؟ع؟ عن الرجل 

الصائــم يقلــس فيخــرج منه الشــيء مــن الطعــام، أيفطر ذلــك؟ قــال: ل، قلت: 

يحــة فــي  فــإن ازدرده بعــد أن صــار علــى لســانه، قــال: ل يفطــر ذلــك«))) صر

ــس: هــو مــا خــرج مــن الحلــق مــلء الفــم أو دونــه وليــس بقــيء، فــإذا غلــب فهــو القــيء )كتــاب 
ْ
)1) القَل

العيــن 3 : 1517، مــادة قلــس(.

)2) وسائل الشيعة 10 : 89، ب 30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1

)3) وسائل الشيعة 10 : 90، ب 30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �2

)4) مصباح الهدى 8 : �114

)5) غنية النزوع 2 : �139

)6) وسائل الشيعة 10 : 88، ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �9

ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيــاراً بطل صومه وعليه القضاء)1(
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 على 
ّ

يّة في محــل الكلام، فكيف يمكــن الجمع بينها وبيــن ما دل عــدم المفطر

 المفــروض صدقه في المقام؟
ً
كل متعمّدا يّــة الأ مفطر

هناك عدّة وجوه للجمع بينهما:

، كما عن الشيخ؟رح؟)))�
ً
منها: حمل الصحيحة على وقوع الزدراد نسيانا

 وبغيــر اختيــاره، كمــا هو 
ً
ومنهــا: حمــل الصحيحــة علــى وقــوع الزدراد قهــرا

الغالب.

سان فيها أصله المتّصل بالحلق.
ّ
ومنها: أن يراد بالل

ومنهــا: دعوى أنّ النســبة بينهما هــي العموم من وجــه، فيتعارضان في مادة 

 الذي 
ً
الجتمــاع، أي: فــي ابتلاع مــا وصل إلى فضاء الفــم من الجوف اختيــارا

هــو محل الكلام، وتفتــرق الصحيحة بالبتــلاع غير الختيــاري؛ لأنّ الوارد فيها 

كل  يّــة الأ  علــى مفطر
ّ

يفتــرق ما دل »فــإن ازدرده« وهــو أعــم مــن الختيــاري، و

كل  بــازدراد مــا يدخل الفم من خارج الجســد بنــاءً على ما تقدّم مــن صدق الأ

وا وَاشْرَبُوا 
ُ
ل

ُ
يّــة بموافقــة الكتــاب )وَك ــة المفطر

ّ
عليــه، وحينئذٍ يمكــن ترجيح أدل

ى 
َ
يَامَ إِل وا الصِّ تِمُّ

َ
فَجْرِ ثُمَّ أ

ْ
سْوَدِ مِنَ ال

َ
أ

ْ
خَيْطِ ال

ْ
بْيَضُ مِنَ ال

َ
أ

ْ
خَيْطُ ال

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
نَ ل حَتَّى يَتَبَيَّ

. كل بعد الفجر ممنــوع على الصائم ومفطر  علــى أنّ الأ
ّ

يْلِ())) الــدال
َّ
الل

يّة في المقام كمــا ذهب إليه  ول يخفــى أنّ جميع هــذه الوجوه تثبــت المفطر

، وهي 
ً
، وما ذكر في الثلاثة الأولى منها مخالــف لظاهر الصحيحة جدّا المشــهور

كل المتعارف،   على الأ
ً
كل عمــدا يّة الأ  على مفطر

ّ
ليســت أولى من حمــل ما دل

منا صدقــه على غيره.
ّ
أي: ابتــلاع ما يدخل الفم من خارج الجســد لو ســل

)1) تهذيب الأحكام 4 : 265، ح �796

)2) سورة البقرة : �187
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إطلاق  وأمّــا الوجــه الأخيــر فهــو يتوقّــف علــى تســليم إطــلاق الصحيحــة و

يّــة، وأمّــا إذا قلنــا باختصــاص الصحيحة بــالزدراد الختيــاري لما  ــة المفطر
ّ
أدل

م الصحيحة  يخــرج مــن الجــوف فســوف تكــون النســبة العمــوم المطلــق وتقــدَّ

يّــة على الزدراد الختيــاري لما يدخل   على المفطر
ّ

يحمل مــا دل بالأخصيّــة، و

كل  يّــة الأ  علــى مفطر
ّ

إلــى الفــم مــن الخــارج، وأمّا لــو قلنــا باختصــاص مــا دل

ٍ منهمــا بموضــوع 
ّ

بمــا يدخــل الفــم مــن الخــارج فــلا تعــارض؛ لختصــاص كل

 
ً
ين هي العمــل بالصحيحة خلافا ، والنتيجــة على كلا التقدير غيرموضــوع الآخر

. ر للمشهو

يّة  ــة مفطر
ّ
 إطلاق أدل

ً
ٍ منهما خصوصــا

ّ
ونحــن ل نســتوضح الإطــلاق فــي كل

كل، فــإنّ صدقــه علــى ابتــلاع مــا يخــرج من الجــوف بالتجشّــؤ غيــر واضح  الأ

كل أو انصرافه إلــى ما يصل إليه من  حتّــى إذا وصل إلى فضاء الفــم؛ لظهور الأ

فة بين الأســنان 
ّ
خــارج الجســد، ول ينقــض علينا بابتــلاع بقايــا الطعــام المتخل

؛ لكونــه دخل الفم مــن الخــارج غايته تأخّــر ابتلاعه إلى 
ً
إذا قلنــا بكونــه مفطرا

كل. مــدّة، فــإذا ابتلعه صدق عليــه الأ

وقد يقال بسقوط الصحيحة عن الحجيّة لإعراض المشهور عنها.

؛ لما عرفت من  أقول: إنّ الإشــكال ل يرتفع بإســقاط الصحيحة عن العتبــار

كل لمحــل الــكلام، ومعــه ل دليل على  يّــة الأ ــة مفطر
ّ
التشــكيك في شــمول أدل

يّة فــي المقام. المفطر

، فالحتياط لزم في المقام. ٍ
ّ

وعلى كل
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ّ

إل كل في محــل الكلام، و )1( وجــوب الكفــارة على القاعــدة إذا قلنا بصدق الأ
كالقضاء. كما عرفت تعيّن الحتيــاط 

 إفطار علــى الحرام 
ّ

)2( هــذا مبنــيٌّ علــى اللتــزام بوجــوب كفــارة الجمع فــي كل
واللتــزام بــأنّ الزدراد فــي المقــام مــن الإفطــار علــى الحــرام، والأوّل محل كلام 

، والثانــي إنّمــا يتــمّ إذا كان مــا خــرج مــن الطعــام 
ً
يبــا ومناقشــة كمــا ســيأتي قر

، وأمّــا إثبات حرمته 
ً
 أو غيــر ذلك ممّا يكــون حراما

ً
 أو نجســا

ً
با بالتجشّــؤ مغصو

 خبيث 
ّ

؛ لعــدم الدليــل علــى حرمــة كل
ً
مــن جهــة خباثتــه فهــو غير تــام ظاهــرا

وعــدم صــدق الخبيــث علــى ما يخــرج بالتجشّــؤ إلــى الفم بالنســبة إلــى نفس 

إن كان قــد يصــدق مــع غيره. المتجشّــئ و

 يتضــرّر ببقائه 
ً
)3( كمــا إذا كان مــالاً للغيــر يجــب ردّه إلــى صاحبه أو كان ســمّا

 إخراجــه بالقيء، وحينئــذٍ إذا فرض صدق 
ً
، فإنّه يجب عليه شــرعا

ً
 بليغــا

ً
ضــررا

القــيء على إخراجه وفــرض انحصار إخراجه بالقيء فســوف يقــع التزاحم بين 

.
ً
وجــوب الصــوم ووجوب الإخــراج بالقيء؛ لعــدم التمكّن مــن امتثالهما معا

يــج ما ذهــب إليــه الماتن؟ق؟ مــن بطــلان الصــوم بمجرّد  وعليــه يمكــن تخر

إن لــم يتقيّأ _ كمــا هو ظاهــر عبارتــه _ بوجوه: وجــوب القــيء و

الوجــه الأوّل: اللتــزام بأهميّــة وجــوب الإخراج بالقــيء من الصــوم، إمّا لعدم 

لو ابتلع في الليل 
ما يجب عليه 
قيؤه في النهار

والكفــارة)1(، بــل تجــب كفــارة الجمــع إذا كان حرامــاً من جهــة خباثته 

غيرها)2(. أو 

مســألة 70: لــو ابتلــع فــي الليــل مــا يجــب عليه قيــؤه فــي النهار فســد 

صومــه إن كان الإخــراج منحصــراً فــي القــيء)3(
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تعيّنــه أو لتوقّــف حفظ النفس عليــه أو ردّ مال الغير إليه، فلا أمــر بالصوم، فلا 

يمكن الحكــم بصحّته.

وأجاب عنه الســيد الخوئي؟ق؟))) بأنّــه يمكن اللتزام بالأمــر الترتّبي بالصوم، 

يحكــم بصحّتــه إذا عصى الأمر بالأهم كمــا هو المفروض. و

فــإن قیــل: إنّ الترتّــب إنّمــا يعقــل في الضديــن اللذَيــن لهما ثالــث كالصلاة 

والإزالــة وأمّــا إذا لــم يكــن لهما ثالــث كما فــي المقام فلا يعقــل الترتّــب؛ وذلك 

، ومعه يكــون الأمر به  لأنّ فــرض تــرك وعصيان أحدهما يســتلزم حصــول الآخر

 للحاصــل وهو محــال، ففي المقــام القيء والإمســاك عنه ضــدان ل ثالث 
ً
طلبــا

لهمــا، فكيف يعقــل الأمر بالإمســاك عنه عنــد تركه؟

، بل الإمســاك  قلنــا: إنّ الواجــب ليــس مطلق الإمســاك حتّى يتوهّــم ما ذكر

العبــادي، ومــن الواضــح أنّــه مــع القــيء مــن الضديــن اللذَيــن لهما ثالــث وهو 

بة، فيعقل الأمر بالإمســاك العبادي عنــد ترك القيء،  الإمســاك بدون قصــد القر

يلزم طلــب الحاصل. ول 

أقــول: كأنّ مــا تقــدّم مبنــيٌّ علــى افتــراض أنّ الواجب هــو القيء فــورد عليه 

، ولكــن الظاهــر أنّ الواجب هو تســليم  الإشــكال واحتــاج إلــى جوابــه بمــا ذكــر

إليــه، والقــيء مقدمــة لذلــك. وعليــه فــلا مجــال  إلــى صاحبــه ودفعــه  المــال 

؛ لوضوح وجود الواســطة بينه وبين الصوم، وترك التســليم ل  للإشــكال المذكــور

يســتلزم حصــول الصــوم، كما هــو واضح.

 _ مثلاً _ ممّا 
ً
نعــم، ل يتــمّ ما ذكر فيمــا إذا كان ما يجب قيــؤه في النهار ســمّا

يحكــم الشــارع بوجــوب إخراجــه بعنوانه، فــإنّ الواجــب حينئذٍ نفــس إخراجه 

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �256
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مــن الجــوف، أي: القيء، وليــس القيء مقدمــة للواجب، وحينئذٍ يرد الإشــكال 

عنه. والجواب 

الوجــه الثاني: ما في المستمســك))) مــن أنّ نفس وجوب فعــل المفطر يمنع 

مــن الإمســاك المقــرّب؛ إذ ل يعقــل التعبّد والتقرّب بالإمســاك عــن فعل أوجبه 

الشــارع وأمر به.

يد تركــه، فكيف يمكن  وبعبــارة أخــرى: أنّ الشــارع إذا أمــر بالقيء فهــو ل ير

إليه؟ بتركــه  التقرّب 

وقــد يلاحــظ علیــه: بأنّــه إنّمــا يتــمّ لــو كان مــا ابتلعــه ممّــا يحكــم الشــارع 

إنّ الواجــب هــو نفــس القــيء والإخــراج،  إذ يقــال:  كالســمّ،  بــه بعنوانــه  بوجو

يده الشــارع، فكيف يمكــن التقرّب   وممّــا ل ير
ً
به يكــون تركه مبغوضــا ومــع وجو

بتركــه والإمســاك عنــه حتّــى لــو قلنــا بالترتّــب وفرضنــا عصيــان الأمــر بالقيء؟ 

لأنّ ذلــك ل يعنــي ســقوط المبــادئ والمــلاك عــن الأهم عنــد عصيانه، فــإرادة 

القــيء والإخــراج ومبغوضيّة تركــه باعتباره الأهم حســب الفرض تبقــى ول تزول 

بعصيانــه، فــلا يمكن التقــرّب بالصــوم حينئــذٍ وبالتالــي ل يمكن الأمــر بالصوم 

حتّــى بالأمر الترتّبــي، وبهذا يختلف عن مثل الإزالة والصــلاة؛ إذ يمكن التقرّب 

بالصــلاة عنــد عصيــان الإزالــة؛ لأنّ إرادة الإزالــة ومبغوضيّة تركها عنــد العصيان 

ل تمنــع مــن التقــرّب بالصــلاة؛ إذ ل يعتبــر فيهــا الإمســاك عــن الإزالــة بخــلاف 

الصــوم، فإنّــه عبــارة عن الإمســاك عــن القــيء وســائر المفطرات.

 
ً
به عنوانا وأمّــا لو كان مــا ابتلعه ليس كذلك بأن كان ما يحكم الشــارع بوجو

آخــر يكــون القــيء والإخــراج مقدمةً لــه كما فــي المغصــوب، فإنّ مــا يحكم به 

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : �310
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إخراجــه، فلا يتــمّ هــذا الوجه؛  الشــارع هــو وجــوب ردّه إلــى صاحبــه ل قيــؤه و

يبغــض تركه هــو ردّ المــال إلــى صاحبه، ومــن الواضح  يــده الشــارع و لأنّ مــا ير

ــف بصومــه ل يتقــرّب بتــرك الردّ حتّــى يقال: كيــف يمكن التقــرّب بما 
ّ
أنّ المكل

إنّما يتقرّب بتــرك القيء وهو ممّا يتأتّــى منه حتّى  يــده؟ و يبغضــه الشــارع ول ير

؛ لأنّ إرادة الشــارع القــيء حينئــذٍ ومبغوضيّــة تركــه إرادة  فــي فــرض النحصــار

 إلــى الواجب 
ً
يده باعتبــاره مؤدّيا يّــة مقدميّــة لتوقّــف الواجب عليه، فهــو ير غير

يــده ول يبغــض تركــه  يبغــض تركــه لأنّــه يــؤدّي إلــى تــرك الواجــب، فهــو ل ير و

، ومــن الواضــح أنّ مثل  لذاتــه، ولــذا ل يوجــد ذلك فــي فرض عــدم النحصــار

 إذا 
ً
هــذه الإرادة ل تمنــع مــن التقــرّب بتــرك القــيء والإمســاك عنــه، خصوصــا

مر بالصــوم بالأمــر الترتّبي، فلا إشــكال فــي إمكان التقــرّب به.
ُ
عصــى الأهــم وأ

ومنــه يظهــر أنّ الترتّب إنّمــا ينفع لتصحيح الصوم في هذا القســم دون القســم 

الأوّل، كمــا في مثال الســمّ حيــث عرفت عدم إمــكان التقرّب بالصــوم حينئذٍ�

الوجــه الثالــث: أنّ بطــلان الصــوم فــي فــرض المســألة مــن جهــة الإخــلال 

 بأنّــه ابتلــع مــا يجــب عليــه قيؤه فــي النهار 
ً
ــف إذا كان عالمــا

ّ
بالنيّــة؛ لأنّ المكل

 على تركــه، والمعتبر 
ً
 على القــيء فيه أو علــى الأقل ل يكــون عازما

ً
يكــون عازمــا

 
ً
فــي الصــوم العــزم على تركــه، وبدونــه ل يصــحّ الصــوم حتّى لــو لم يكــن عازما

الفعل. علــى 

ف بما ذكــر وبين عزمه علــى القيء أو 
ّ
وفیــه: عــدم الملازمــة بين علــم المكل

 بالرغم من 
ً
عــدم عزمــه علــى تركــه؛ إذ يمكن فــرض عزمه علــى التــرك عصيانــا

ف 
ّ
 إلــى أنّــه لــم يفــرض فــي المســألة علــم المكل

ً
بــه عليــه، مضافــا علمــه بوجو

بوجــوب القــيء، وحينئــذٍ يكــون فــرض العــزم على تــرك القــيء أوضح.
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 فــي النهــار فقــد يقــال بصحّــة 
ً
نعــم، إذا ابتلــع مــا يعلــم أنّــه ســيتقيّؤه قهــرا

الملازمــة حينئــذٍ بدعوى أنّــه ل يمكن العــزم على تــرك القيء حقيقــة مع علمه 

، نظيــر العــزم علــى الإقامــة عشــرة أيّــام في بلــدٍ مــع العلم 
ً
بأنّــه ســيحصل قهــرا

بأنّه سيســافر فــي أثنائها، وســيأتي في المســألة )71( التعرّض لذلــك؛ لأنّ هذا 

مــن مصاديقها. الفــرض 

إن لــم يتقيّــأ  يــج فتــوى الماتــن؟ق؟ بالفســاد و وقــد تبيّــن ممّــا تقــدّم: أنّ تخر

 بعنوانه 
ً
ينحصــر بالوجــه الثاني فيما إذا كان مــا ابتلعة ممّا يجب إخراجه شــرعا

به؛ لإمــكان تصحيح  دون مــا إذا كان إخراجــه مقدمــةً لمــا يحكم الشــارع بوجو

الصوم فــي الثانــي بالترتّب.

. )1( هذا القيد زائد؛ لأنّ المفروض عدم النحصار

)2( وجوب القضاء يمكن أن يستند إلى وجهين:
 أنّــه مســتند إلــى 

ّ
 إل

ً
يّــا إن لــم يكــن اختيار أحدهمــا: أنّ التقيّــؤ فــي النهــار و

يصــحّ العقاب عليه،  يّة، والضطرار بالختيــار ل ينافي الختيار و مقدمــة اختيار

كل في الليل  لو أ
ما يعلم أنّه 

يوجب القيء في 
النهار

إن لــم يكــن منحصــراً فيــه لــم يبطــل إلّا إذا اختــار القــيء مــع إمــكان  و

الإخــراج بغيره)1(، ويشــترط أن يكون ممّا يصدق القــيء على إخراجه، 

وأمّــا لــو كان مثــل درّة أو بُندُقــة أو درهم أو نحوهــا ممّــا لا يصدق معه 

القــيء لم يكــن مبطاً.

مســألة 71: إذا أكل فــي الليــل مــا يعلــم أنّــه يوجــب القــيء فــي النهــار 

مــن غيــر اختيــار فالأحــوط القضــاء)2(.
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والميــزان فــي المفطــر العمــد المصحّــح للعقــاب ل خصــوص العمــد فــي زمــان 

الفعــل المنتفــي فــي المقام، وهــذا الوجه يفتــرض حصــول التقيّؤ فــي النهار في 

فــرض المســألة، ول يجــري في فــرض عــدم حصوله.

ثانیهمــا: مــا أشــرنا إليــه في ذيــل المســألة الســابقة مــن الملازمة بيــن علم 

ــف بأنّه ســيتقيّأ في النهار وبيــن عزمه عليه أو عدم عزمــه على تركه على 
ّ
المكل

يوجب فســاد الصوم؛ إذ يعتبــر فيه العزم على ترك القــيء ول يمكنه  الأقــل، وهو

، وهــذا الوجــه ل يتوقّف على فــرض التقيّؤ 
ً
ذلــك مع علمــه بحصول القــيء قهرا

، بل يجري حتّــى إذا فرض عــدم حصوله؛ لأنّ الفســاد فيه من جهة  فــي النهــار

. الإخــلال بالنيّة ل من جهــة التقيّؤ

 
ً
جيــب عنه: بــأنّ الظاهر مــن نصوص المقــام _ خصوصا

ُ
أمّــا الوجــه الأوّل فأ

 _ (((» إن كان شــيء يكره نفســه عليه فقــد أفطر قوله؟ع؟ في موثقة ســماعة: »و

أنّ الميــزان فــي المفطــر تعمّد القيء حال الصــوم بحيث يمكنه تركــه حال كونه 

إنّما  ، وهــذا غيــر متحقّــق فــي المقام؛ لأنّــه ل يتعمّــد القيء فــي النهــار و
ً
صائمــا

 بحســب الفــرض، فيدخل في قولــه؟ع؟ فيها: »إن كان شــيء يبدره 
ً
يخرج قهرا

بأض«. فلا 

إليــه  يّــة مقدمتــه المؤدّيــة  يّــة التقيّــؤ باعتبــار اختيار ومنــه يظهــر أنّ اختيار

يّة   أنّ ظاهــر نصوص الباب أنّ الميزان في المفطر
ّ

مة ول يمكن إنكارها، إل
ّ
مســل

 حال 
ً
يّــا يّــة القــيء حــال الصــوم، ومــن الواضــح أنّ القــيء ليــس اختيار اختيار

 قبل ذلــك؛ إذ يمكنــه تركه بترك 
ً
يّــا إن كان اختيار الصــوم فــي فــرض المســألة و

يّة ليســت  ، لكن هــذه الختيار
ً
مقدمتــه كمــا يمكنه فعــل مقدمته فيحصــل قهرا

)1) وسائل الشيعة 10 : 87، ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �5
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إن كانــت مصحّحة للعقــاب، بل  يّــة _ كمــا عرفــت _ و هــي الميــزان فــي المفطر

يّة كما التزمــوا بذلك في  لــول النصوص لــكان مقتضى القاعــدة اللتــزام بالمفطر

مســألة التخليل مع العلــم بأنّ تركه يؤدّي إلــى دخول بقايا الطعام بين الأســنان 

إلــى حلقــه مــع أنّهــا مــن قبيــل ما نحــن فيــه. وقــد صــرّح الســيد الخوئــي؟ق؟))) 

كل. وعليه فســوف  يّــة الأ هنــاك بأنّــه ل يعتبــر الختيــار حــال العمــل فــي مفطر

يّــة باختــلاف المفطــرات، فالميــزان فــي التقيّــؤ الختيــار  يختلــف ميــزان المفطر

كل _ مثــلاً _ ل يعتبــر ذلــك، بــل يكفــي انتهاء الفعــل إلى  حــال الصــوم وفــي الأ

إن كان غيــر اختيــاري حــال الصــوم. الختيــار و

وأمّــا الوجــه الثانــي فيجــاب عنــه: بــأنّ المفطر هــو القــيء الختيــاري حال 

ف هــو القــيء القهــري، ومــن الواضح 
ّ
الصــوم علــى مــا تقــدّم، ومــا يعلمــه المكل

 بصــدور المفطــر منــه حتّــى يكــون 
ً
 ليــس علمــا

ً
أنّ العلــم بصــدور القــيء قهــرا

 للعــزم عليه أو عــدم العزم على تركه، وهــذا الجواب تامّ بنــاءً على ما هو 
ً
ملازمــا

الصحيح مــن أنّ المفطر هو القــيء الختياري حال صــدوره، ومنه يتّضح عدم 

تماميّــة كلا الوجهيــن لإثبات الفســاد ووجــوب القضاء.

والحاصــل: أنّ الأقــرب صحّــة الصــوم فــي المقــام حتّــى إذا تقيّــأ فــي النهــار 

يّــة، كمــا أنّ الملازمــة بين  إن كانــت مقدماتــه اختيار  و
ً
؛ لأنّــه ليــس مفطــرا

ً
قهــرا

علمــه بأنّه ســيتقيّأ وبيــن عزمه على القــيء أو عدم عزمه على تركــه على الأقل 

ل تضــرّ فــي صحّــة الصــوم؛ لأنّ المفطــر حســب الفرض هــو القــيء الختياري 

 
ً
 بــه بل بالقــيء القهــري، والعلــم به ليــس علما

ً
حــال الصــوم، وهــو ليــس عالما

. بالمفطر

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �104
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نعــم، الأحــوط القضاء؛ لحتمال أن يكــون المفطر هو القــيء حتّى إذا صدر 

، بل الحتيــاط يجري حتّــى إذا لم يتقيّــأ للملازمة   إذا انتهــى إلــى الختيار
ً
قهــرا

المتقدّمــة بناءً على هــذا الحتمال.

كل فــي الليل مــا يعلم أنّه  ثــمّ إنّــه ل ينبغي الإشــكال فــي صحّة الصــوم إذا أ

يوجــب القــيء في النهــار ثمّ نســي فقصد الصــوم ولم يتقيّــأ، بل حتّــى إذا تقيّأ 

يّة. إن كانت مقدماتــه اختيار  و
ً
؛ لما عرفت مــن أنّه ليس مفطــرا

ً
فــي النهــار قهرا

)1( لصــدق تعمّــد القــيء علــى عــدم الحبــس مــع تمكّنــه منــه وعــدم الضــرر 
 ،

ً
 معيّنا

ً
والحــرج فيلحقــه حكمــه، فيجــب عليــه الحبــس إذا كان الصــوم واجبــا

إن لــم يحبــس وجــب القضــاء بــل الكفــارة فــي مــوارد وجوبهــا. و

ينــة تقييد  ول يبعــد أن تكــون عبــارة المتــن ناظــرة إلــى الحكــم التكليفي بقر

 لم يكن فرق بين الضــرر والحرج وعدمهما؛ 
ّ

إل الوجــوب بعدم الضــرر والحرج، و

لأنّهمــا ل يرفعان الحكــم الوضعي، بل التكليفي خاصة. وعليه تختص المســألة 

 أو قبل الزوال 
ً
بالصــوم الواجــب المعيّن، وفي غيــره ل يجب الحبــس إمّا مطلقــا

على اختــلاف الموارد.

هــذا إذا أمكنــه الحبــس، وأمّــا إذا لــم يمكنــه فتقيّــأ صــحّ صومه لكونــه غير 

اختياري.

مســألة 72: إذا ظهــر أثــر القــيء وأمكنــه الحبــس والمنع وجــب إذا لم 

.)1( ر يكــن حرج وضــر
مسائل في القيء
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إمّــا لكونــه مــن  كل الذبــاب فــي نفســه  )1( وجــوب الإخــراج باعتبــار حرمــة أ
كلهــا أو لكونــه مــن الخبائــث، فيكــون عدم  يــم أ الحشــرات المجمــع علــى تحر

كل عليــه فيجــب الإخــراج.  لصــدق الأ
ً
الإخــراج حرامــا

كل على عدم الإخراج. نعــم، إذا ادّعي  لكن يمكن التشــكيك في صــدق الأ

يجــب  حرمــة دخولــه إلــى الجــوف صــدق ذلــك علــى عــدم الإخــراج فيحــرم و

الإخراج.

)2( لما تقدّم من عدم صدق القيء على خروج الدودة ونحوها.

)3( للتزاحــم بيــن وجــوب الصــوم ووجــوب الإخــراج مــع كــون الصــوم أهــم أو 
يصــحّ  إخراجــه و الإخــراج، فيجــوز عــدم  الأهميّــة، فيســقط وجــوب  محتمــل 

الصوم.

نعــم، إذا فــرض أهميّــة وجــوب الإخــراج لترتّب الضــرر على عدمــه مع كون 

الصــوم غيــر معيّــن وله بدل ســقط وجــوب الصــوم وجــاز إخراجه بالقــيء، بل 

يبطــل صومه. يجــب عليه ذلــك و

مســألة 73: إذا دخــل الذباب في حلقــه وجب إخراجه مــع إمكانه)1( 

ولا يكــون من القــيء)2(، ولو توقّف إخراجــه على القيء ســقط وجوبه 

صومه)3(. وصحّ 
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ؤ اختياراً من جهة احتمال صدق القيء عليه
ّ

التجش

)1( الكلام في جواز التجشّؤ وعدمه، فإنّه:
تــارةً: يكــون مــن جهــة احتمــال صــدق القــيء علــى خــروج مــا يخــرج معه 

وعــدم احتمــال صدقــه.

كل ونحوه   فيصــدق الأ
ً
وأخــرى: مــن جهة احتمــال رجوعه إلى الجــوف قهرا

وعــدم احتمال ذلك.

وظاهــر المستمســك))) الأوّل، ولذا ناقش فــي صدق القيء فــي المقام، وقد 

م 
ّ
 حــال، فنحــن نتكل

ّ
يفهــم مــن كلمــات الســيد الخوئــي؟ق؟))) الثانــي. وعلى كل

عــن المســألة بلحاظ كلتــا الجهتين.
أمّا بلحاظ الجهة الأولى فالكلام يقع في مقامين:

المقــام الأوّل: فــي حكــم المســألة مع فــرض العلم بخروج شــيء مــن الطعام 
وهنا: التجشّــؤ،  مع 

تارةً: يفرض صدق القيء على ما يخرج بالتجشّؤ.
وأخرى: يفرض عدم صدقه.

أمّــا إذا فــرض صدقه فالإشــكال يتلخّص فــي أنّه مــع تعمّد التجشّــؤ والعلم 
بخروج شــيء مــن الطعام معه وفرض صــدق القيء على ما يخــرج كيف يمكن 

الحكــم بجواز التجشّــؤ وصحّة الصوم؟

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : �312

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �259

 
ً
التجشّؤ اختيارا

من جهة احتمال 
صدق القيء 

عليه

وج شــيء  إن احتمل خر مســألة 74: يجــوز للصائم التجشّــؤ اختياراً و

.)1( من الطعــام معه، وأمّــا إذا علم بذلك فــل يجوز
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أمّــا مــن جهــة الحكــم التكليفــي فالظاهــر عــدم الجواز فــي الصــوم الواجب 

 بعد التجشّــؤ؛ لأنّ تعمّد 
ً
المعيّــن حتّــى إذا فــرض حصول الخــروج والقيء قهــرا

فعــل المفطر حرام فيه، وهــو صادق في المقام؛ لأنّ الضطرار بســوء الختيار ل 

، فيســتحق العقــاب عليه.
ً
ينافــي الختيــار عقابا

وأمّــا من جهــة الحكم الوضعي فالإشــكال في صحّة الصوم مــن جهتين كما 

تقدّم في المســألة )71)�

يّة مقدمتــه المؤدّية   فــي المقــام باختيار
ً
يّا الجهــة الأولى: كــون القــيء اختيار

إن لــم يكــن كذلك حيــن صدوره. إليــه و

قــد يجــاب عنه: بما تقــدّم من أنّ المســتفاد من نصــوص البــاب أنّ الميزان 

يّــة القيء هو تعمّده حــال صدروه، وهــو غير متحقّق فــي المقام؛ لأنّ  فــي مفطر

.
ً
المفروض صــدوره قهرا

إن صحّ فــي تلك المســألة؛  وفیــه: عــدم صحّــة هــذا الجــواب فــي المقــام و

إنّما تحقّــق بعده،  كل و وذلــك لأنّ القــيء هنــاك ل يتحقّق بنفــس البتــلاع والأ

فيمكــن أن يرد هــذا الجواب، وأمّا فــي المقام فالقــيء يتحقّق بنفس التجشّــؤ، 

 _ كما هو المفــروض _ كان خروج الطعام معــه الصادق عليه 
ً
يّــا فــإذا كان اختيار

.
ً
 ل محالة حيــن صدوره، فيكــون مفطرا

ً
يّــا القــيء اختيار

الجهــة الثانیة: الإخــلال بالنيّة؛ لأنّ العلــم بترتّب القيء على التجشّــؤ يلازم العزم 

علــى القــيء أو عدم العزم علــى تركه على الأقــل، والمعتبر في الصوم العــزم على تركه�

 مــن أنّ المفطر علــى ما عرفت هــو القيء 
ً
وقــد يجــاب عنه: بمــا تقدّم أيضــا

ف هو القيء القهــري، فالعلم بصدوره 
ّ
الختيــاري حين صــدوره وما يعلمه المكل

 بصــدور المفطر حتّــى تجري فيه الملازمــة المذكورة.
ً
ليــس علما
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وفیــه: مــا عرفــت مــن أنّ القــيء فــي المقــام اختيــاري حيــن صــدوره؛ لأنّــه 

يّــة القــيء، فالملازمة تامّة  يّة التجشّــؤ تــلازم اختيار يتحقّــق بالتجشّــؤ، واختيار

يترتّــب عليها الفســاد. و

 
ً
كان الصــوم واجبــا فالصحيــح فــي الفــرض المذكــور الحرمــة التكليفيّــة إذا 

إن لــم يخــرج شــيء مــن الطعــام معه.  وفســاد الصــوم بتعمّــد التجشّــؤ و
ً
معيّنــا

التكليفــي  الجــواز  فــي  إشــكال  فــلا  القــيء  صــدق  عــدم  فــرض  إذا  وأمّــا 

الفســاد. أو  الحرمــة  يقتضــي  شــيء  منــه  يصــدر  لــم  إذ  والوضعــي؛ 

والصحیــح: عــدم صدقــه على مــا يخرج مــن الطعــام مع التجشّــؤ كمــا يظهر 

مــن بعــض الروايــات مثــل صحيحــة ابــن ســنان)))، كمــا أنّــه مقتضــى إطــلاق 

روايــات أخــرى مثــل صحيحــة محمــد بن مســلم)))، فــإنّ عــدم كون مــا يخرج 

 
ّ

إل  على عــدم صــدق القيء عليــه، و
ّ

 يــدل
ً
بالتجشّــؤ فــي هــذه الروايــات مفطرا

 كمــا ل يخفى.
ً
لــكان مفطــرا

المقــام الثانــي: فــي حكــم المســألة مــع فــرض احتمــال خــروج شــيء مــن 

الطعــام مــع التجشّــؤ، وهنــا:

تارةً: يصدق القيء على ما يخرج به.

وأخرى: يفرض عدم صدقه.

؛ لأنّ مجــرّد احتمــال حصــول 
ً
وعلــى الأوّل فالظاهــر جــواز التجشّــؤ تكليفــا

يــان الأصول المؤمّنــة، كما أنّه مــن ناحية الحكم  القــيء بــه ل يوجب المنع لجر

)1) وسائل الشيعة 10 : 88، ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �9

)2) وسائل الشيعة 10 : 89، ب 30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح �1
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الوضعــي ل مجــال للفســاد مــن جهــة القــيء فيمــا لــو فرض خــروج شــيء من 

الطعــام؛ لعدم صــدق تعمّــد القــيء حينئذٍ.

نعــم، قــد يحكم بالفســاد من جهــة الإخــلال بالنيّــة؛ لأنّ احتمال خــروج ما 

يصــدق عليه القيء الذي يســتلزم احتمال القيء يمنع من العزم على الإمســاك 

القيء. عن 

وعلى الثاني جاز التجشّؤ وصحّ صومه، وهذا هو الصحيح.

ومنــه يظهــر عــدم الفــرق بيــن المقاميــن الأوّل والثانــي فــي جــواز التجشّــؤ 

إن خــرج شــيء مــن الطعــام. نعــم، ل يجــوز ازدراده إذا  وصحّــة الصــوم معــه و

وصــل إلــى فضــاء الفــم.

 _ فالظاهر 
ً
وأمّــا بلحاظ الجهة الثانية _ أي: احتمال رجوعــه إلى الجوف قهرا

 حتّى إذا علم بخروج شــيء مــن الطعام معــه فضلاً عمّا 
ً
جــواز التجشّــؤ تكليفــا

 حتّــى إذا فــرض 
ً
إذا احتمــل ذلــك؛ لأنّ الرجــوع القهــري للطعــام ليــس مفطــرا

كل عليه. الأ صــدق 

 مــع العلــم بخروجــه بالتجشّــؤ أشــكل الجــواز 
ً
نعــم، إذا علــم برجوعــه قهــرا

كل غير واضح  ، لكــن صــدق الأ
ً
يّا كل عليــه لكونــه اختيار إذا فــرض صــدق الأ

الجــواز  علــى  ــة 
ّ
الدال المتقدّمــة  ســنان  بــن  الله  عبــد  لصحيحــة  ممنــوع،  بــل 

يّــة حتّــى مــع الرجــوع الختيــاري، وقد تقــدّم التعــرّض لذلك في  وعــدم المفطر

، وأمّا غير   من مخالفــة المشــهور
ً
المســألة )69(. نعــم، التزمنــا بالحتيــاط حــذرا

يّته. الختيــاري فــلا ينبغــي الإشــكال فــي جــوازه وعــدم مفطر
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إلــى موضــع يصــدق مــع  )1( المنــاط فــي وجــوب الإخــراج وصــول مــا ابتلعــه 
كل كمــا إذا كان فــي فضــاء الفــم وقبــل وصوله إلــى منتهــى الحلق،  ابتلاعــه الأ

كل؛ لأنّــه عبــارة عــن إيصال   لصــدق الأ
ً
ومعــه يكــون وجــوب الإخــراج واضحــا

يــق الحلق وهــو يتحقّــق بابتلاعه وعــدم إخراجه،  الطعــام إلــى الجوف عن طر

بابتلاعه. الصــوم  فيفســد 

كل كمــا إذا وصل إلى  وأمّــا إذا وصــل إلى موضــع ل يصدق على ابتلاعــه الأ

كل  منتهــى الحلــق، أي: أوّل الجــوف، فالظاهــر عــدم وجــوب الإخــراج؛ لأنّ الأ

.
ً
 فلا يكــون مفطرا

ً
تحقّــق بوصولــه إلــى أوّل الجــوف، والمفــروض كونه ســهوا

 فقــد 
ً
 ووصــل إلــى جوفــه ســهوا

ً
ى: أنّ الصائــم إذا ابتلــع شــيئا وبعبــارة أخــر

، وأمّا البتــلاع بعد وصولــه إلى الجوف  كل الســهوي وهــو غير مفطــر حصــل الأ

كل. فــلا يصــدق عليــه الأ

 وما صــدر منه 
ً
 فــلا يكــون مفطــرا

ً
كل صــدر ســهوا إذن مــا يصــدق عليــه الأ

كل. وعليه   _ أي: ابتلاعــه بعد وصوله إلــى الجــوف _ ل يصدق عليــه الأ
ً
عمــدا

فــلا يجــب الإخــراج بل ل يجــوز إذا صــدق عليــه القيء.

)2( اعتــرض علــى ما اســتدل بــه الماتن؟ق؟ على وجــوب الإخراج بــأنّ الإخراج 
كل وكذا الفســاد، فموضوع  إنّما يجب إذا صدق على ابتلاعه وعدم إخراجه الأ

مســألة 75: إذا ابتلع شــيئاً ســهواً فتذكّر قبــل أن يصل إلــى الحلق وجب 

إليــه فــل يجــب  إخراجــه وصــحّ صومــه)1(، وأمّــا إن تذكّــر بعــد الوصــول 

إن شــك فــي ذلك فالظاهــر وجوب  بــل لا يجــوز إذا صدق عليــه القيء، و

إخراجــه أيضــاً مع إمكانــه عمــاً بأصالة عــدم الدخــول فــي الحلق)2(.
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كل علــى ابتلاعه، ومن  وجــوب الإخراج والفســاد مع عدمه هــو ما إذا صدق الأ

 بناءً 
ّ

الواضــح أنّ أصالــة عدم دخوله إلــى الحلق ل يثبــت بها هذا الموضــوع إل

علــى الأصل المثبــت، باعتبــار أنّ لزم عدم دخولــه إلى الحلق كونــه في فضاء 

كل. الفــم _ مثلاً _ فيصدق علــى ابتلاعه الأ

نعــم، لــو كان الموضــوع مــا لــم يدخــل إلــى الحلــق أمكــن إثباتــه بالأصــل 

، لكنّه ليس كذلــك، بل يمكن أن يقال: إنّ الأصــل الجاري في المقام  المذكــور

هــو اســتصحاب وجــوب الإخــراج الثابــت قبــل وصوله إلــى الحدّ الذي يشــك 

فيــه إذا تذكّــر حينئــذٍ كما هــو المفروض.

بالصــلة  مشــتغاً  المعيّــن  بالواجــب  الصائــم  كان  إذا   :76 مســألة 

مــن  شــيء  أو  نحوهمــا  أو  بَــقّ  أو  بــاب 
ُ

ذ حلقــه  فــي  فدخــل  الواجبــة 

بقايــا الطعام الــذي بين أســنانه، وتوقّــف إخراجه على إبطــال الصلة 

إلــى  والإمســاك  التحفّــظ  أمكــن  فــإن  ذلــك،  بغيــر  أو  »اخ«  بـــ  ــم 
ُ
بالتكلّ

إن لــم يمكــن ذلــك ودار الأمــر بيــن إبطال  الفــراغ مــن الصــلة وجــب، و

الصــوم بالبلــع أو الصلة بالإخــراج، فإن لــم يصل إلى الحدّ مــن الحلق 

كمخــرج الخــاء وكان ممّــا يحــرم بلعه فــي حدّ نفســه كالذبــاب ونحوه 

إن كان  وجــب قطــع الصــلة بإخراجــه ولو فــي ضيــق وقــت الصــلة، و

ممّــا يحــلّ بلعه فــي ذاتــه كبقايا الطعــام ففي ســعة الوقت للصــلة ولو 

بــإدراك ركعــة منــه يجــب القطــع والإخــراج، وفــي الضيــق يجــب البلــع 

إن وصــل إلــى إبطــال الصــوم تقديمــاً لجانــب الصــلة لأهميّتهــا، و و
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)1( يمكن فرض عدّة حالت لفرض المسألة:
الحالــة الأولــى: أن يفــرض عــدم توقّــف إخراجــه علــى إبطــال الصــلاة، ول 

إشــكال فــي وجــوب الإخــراج وصحّــة صومــه وصلاتــه.

ــم أو بغيــره 
ّ
الحالــة الثانیــة: أن يفــرض توقّــف إخراجــه علــى إبطالهــا بالتكل

مــع فــرض تمكّنــه مــن التحفّــظ والإمســاك إلــى الفــراغ مــن الصــلاة، وهنــا ذكر 

م فــي ضيــق الوقــت، وأمّــا مع 
ّ
الماتــن؟ق؟ أنّــه يجــب عليــه التحفّــظ، وهــو مســل

بــه مبنــيٌّ على حرمــة قطع الصــلاة الواجبة في ســعة الوقــت حتّى  ســعته فوجو

فــي مثــل هــذه الحالة.

وقــد يقــال: إنّ الدليــل علــى الحرمة هو التســالم والإجمــاع، وهــو دليل لبّي 

ل إطــلاق فيــه حتّــى يتمســك بــه فــي المقــام، لكــن الظاهر دخــول المقــام في 

معقــد الإجمــاع؛ لأنّ الخارج منه صورة وجــود حاجة إلى القطــع، ول حاجة في 

المقام.

الحالــة الثالثة: نفس الحالة الســابقة مع افتراض عــدم التمكّن من التحفّظ 

إتمــام الصلاة وبين  والإمســاك، وهنــا يــدور الأمر بين إبطــال الصوم بالبتــلاع و

إتمام الصوم. إبطــال الصلاة بالإخــراج و

كله في نفســه  ؛ لأنّ الداخــل فــي الحلق تــارةً يكــون ممّا يحــرم أ وهنــا صــور

كله في نفســه كبقايا الطعام في الأســنان، ثمّ الداخل   أ
ّ

كالذُبــاب، وأخرى يحــل

لو دخل الذباب 
ونحوها في حلق 

الصائم أثناء 
الصلاة

الصــلة  بقطــع  إخراجــه  وجــب  بلعــه  يحــرم  ممّــا  كونــه  فمــع  الحــدّ 

إن كان مثل بقايــا الطعام لم يجــب وصحّت  إبطالهــا علــى إشــكال، و و

صلتــه)1(
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كل علــى ابتلاعــه،  إلــى الجــوف بحيــث ل يصــدق الأ تــارةً يكــون قــد وصــل 

بع: وأخــرى ل يصــل إلــى ذلــك الحــدّ كمــا إذا كان فــي فضاء الفــم، فالصــور أر

كلــه فــي نفســه ولــم يصــل إلــى الجــوف، وهنا  الصــورة الأولــى: مــا إذا حــرم أ

حكــم الماتــن؟ق؟ بوجــوب إخراجــه وقطــع الصــلاة مــن دون فــرق بيــن ســعة 

الوقــت وضيقــه.

أمّــا في ســعة الوقت ولو بــإدراك ركعة فلأنّ وجوب الصــوم ل يزاحم بوجوب 

ــف مــن الإتيــان بالصــلاة تامّة فــي وقتها، 
ّ
الصــلاة؛ لأنّ المفــروض تمكّــن المكل

فيكــون لهــا بدل فيجب إتمام الصــوم بإخراجه وقطع الصــلاة، ول ضير في قطع 

الصــلاة؛ لأنّ دليــل حرمتها _ وهو الإجماع _ ل يشــمل مــوارد الحاجة إلى القطع 

كل الحرام. ومنها الفــرار من فعل الحــرام، أي: إبطال الصــوم وأ

وأمّــا في ضيــق الوقت فــلأنّ التزاحم حينئذٍ يقــع بين قطع الصــلاة بالإخراج 

مــن جهــة وبيــن قطــع الصــوم بالبتلاع مــع ارتــكاب الحــرام مــن جهــة أخرى، 

 أنّــه إذا انضمّ 
ّ

إن كانــت أهم مــن الصوم لوحــده إل والثانــي أهــم؛ لأنّ الصــلاة و

 
ّ

إلــى فعــل الحــرام فيكــون المجمــوع أهــم مــن فعــل الصــلاة وحدهــا، ول أقــل

مــن احتمــال الأهميــة إذ ل يحتمــل العكــس، فيجب الإتيــان بالصــوم بالإخراج 

ينتقــل إلــى البــدل الضطــراري للصــلاة، أي:  والجتنــاب عــن فعــل الحــرام، و

القضاء.

لكــن الظاهــر أنّ مــا ذكــر ليــس قاعــدة عامّــة؛ إذ ربّ واجــب يقــدّم علــى 

 الصــلاة مــن هــذا القبيــل 
ّ

محرّمــات كثيــرة لأقوائيّــة ملاكــه مــن ملاكهــا، ولعــل

بالمــرّة، فلاحــظ. الصــلاة  فــوات  لــزم  إذا   
ً
خصوصــا

ثــمّ إنّ ظاهــر كلماتهــم بطــلان الصــلاة بالإخــراج، لكــن قــد يقــال: إنّــه مــع 
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 إلــى 
ً
ــف مضطــرا

ّ
فــرض تقديــم الصــوم علــى الصــلاة فــي المقــام يكــون المكل

الإخــراج الموجــب لبطــلان الصــلاة حســب الفــرض؛ لأنّــه بعــد فــرض التقديم 

ف 
ّ
إبطــال الصــلاة، إذن المكل إخراج مــا ابتلعه و  بإتمام الصــوم و

ً
يكــون مأمــورا

م ونحــوه، وحينئذٍ يقال: 
ّ
 إلــى الإتيان بما يبطل الصــلاة، أي: التكل

ً
مضطر شــرعا

 فتصــحّ صلاته. 
ً
إنّ الضطــرار يرفــع مانعيّــة مــا يوجب بطــلان الصــلاة اختيــارا

 لمحــو صــورة الصلاة تعيّــن البطلان فــي المقام.
ً
نعــم، إذا كان الإخــراج موجبــا

ــم أثنــاء الصــلاة لإنقاذ 
ّ
والحاصــل: أنّ المقــام مــن قبيــل مــا إذا وجــب التكل

نفــس محترمــة أو وجــب عليه قــول »آمين« للضــرورة، فهــل يلتــزم بالبطلان لو 

؟ فعــل ذلــك أو يلتــزم بالصحّــة باعتبــار أنّ الضطرار يرفــع مانعيّة هــذه الأمور

الظاهــر الثانــي بنــاءً علــى مــا ذكرنــاه فــي محلــه مــن أنّ حديــث الرفــع يرفع 

الحكــم التكليفــي والحكــم الوضعــي برفــع منشــأ انتزاعــه.

كلــه ولــم يصــل إلى ذلــك الحــدّ بــأن كان في   أ
ّ

الصــورة الثانیــة: مــا إذا حــل

فضــاء الفم _ مثــلاً _ ، وهنــا فصّل الماتــن؟ق؟ بين ســعة الوقت للصــلاة فيجب 

إبطــال الصوم. القطــع والإخــراج وبيــن ضيــق الوقت فيجــب البتــلاع و

أنّ التزاحــم يقــع بيــن وجــوب الصــلاة وبيــن وجــوب  والوجــه فيمــا ذكــره: 

الصــوم، وحيــث إنّ الصــلاة لهــا بــدل اختيــاري في ســعة الوقــت يقــدّم الصوم 

إبطال الصلاة، وهــذا بخلاف ضيق  الــذي ل بدل لــه كذلك، فيجب الإخــراج و

الوقــت؛ إذ ل بــدل للصــلاة حينئــذٍ، وهــي إمّــا معلومــة الأهميّــة مــن الصــوم أو 

محتملــة الأهميّــة إذ ل احتمال للعكــس، فيجب البتلاع وعــدم إبطال الصلاة.

قــد تقــول: إنّ تقديــم امتثــال الصــلاة فــي ضيــق الوقــت إنّمــا يتــمّ حينمــا ل 

ــم 
ّ
التكل مــع  أي:  يّــة،  الضطرار بالصــلاة  الإتيــان  مــن   

ً
متمكّنــا ــف 

ّ
المكل يكــون 
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 بــأن قلنــا بما تقــدّم الإشــارة إليه مــن أنّ الضطــرار يرفــع مانعيّة 
ّ

إل _ مثــلاً _ ، و

إبطال الصــوم بالبتلاع،  ــم وتصــحّ الصلاة معه فــلا وجه لتقديــم الصلاة و
ّ
التكل

يصــحّ صومــه وصلاته. بــل يتعيّــن الإخــراج و

 يتوقّــف على الأمر به، 
ً
م شــرعا

ّ
قلنــا: إنّ تحقّــق الضطرار إلى الإخراج بالتكل

وهــو يتوقّــف علــى تقديم الصــوم على الصــلاة كما فرض فــي الصورة الســابقة، 

وأمّــا فــي هــذه الصــورة فلــم يفــرض ذلك، بــل فــرض تقديــم الصلاة مــع ضيق 

 إليــه وترتفــع المانعيّة.
ً
الوقــت، ومعــه ل أمر بالإخــراج حتّى يكــون مضطرا

كلــه مــع وصولــه إلــى الحدّ مــن الحلــق، وهنا  الصــورة الثالثــة: مــا إذا حــرم أ

ق  إبطال الصلاة على إشــكال ولــم يفرّ ذهــب الماتن؟ق؟ إلــى وجوب إخراجــه و

كل على   الإشــكال مــن جهة احتمال صــدق الأ
ّ

بين ســعة الوقت وضيقه، ولعل

ابتلاعــه فيحــرم بعنوانيــن بخــلاف الإخــراج فإنّه يحــرم بعنــوان واحــد، فيتقدّم 

إبطــال الصــلاة كما هــو الحال فــي الصــورة الأولى مع  الأوّل، فيجــب الإخــراج و

ضيــق الوقت.

يكــون التزاحم  لكــن الصحيح عــدم صدقه علــى البتلاع فــلا يضرّ بالصــوم، و

كله، ول شــك فــي تقديم  بيــن وجــوب الصــلاة وحرمة البتــلاع لكونــه ممّا يحــرم أ

الصــلاة لأهميّتهــا، فيجــب ابتلاعــه وتصــحّ الصلاة، هــذا في ضيــق الوقت�

إبطــال الصــلاة؛ لأنّهــا لها بدل  وأمّــا مــع ســعة الوقت وجــب عليــه إخراجه و

اختيــاري فيتقدّم عليهــا الحرام.

كلــه مــع وصولــه إلــى الحــدّ مــن الحلــق، وهنا   أ
ّ

الصــورة الرابعــة: مــا إذا حــل

ذهــب الماتــن؟ق؟ إلــى عــدم وجــوب إخراجــه وجــواز ابتلاعــه، وهــو الصحيح؛ 

كل  لأنّ المفــروض كونــه حــلالاً فــي نفســه، كما أنّــه ل يصــدق على ابتلاعــه الأ
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لكونــه فــي الحلق، فلا يضــرّ بالصوم، فلا موجــب لوجوب إخراجــه بل ل يجوز 

يصــحّ صومه. يتــمّ صلاته و إبطــال الصــلاة، فيبتلعــه و إخراجــه و

)1( أي: تقديــر الإخــراج وعدمــه؛ لعــدم صدق القــيء علــى الأوّل وعدم صدق 
كل علــى الثاني. الأ

 لتحديد مرجــع الضمير 
ً
)2( فــي تحديــد المــراد بهــذه المســألة احتمــالت تبعــا

يخرجه«: المنصــوب فــي قولــه فيهــا: »و

قيــن على العــروة))) من أنّ 
ّ
الاحتمــال الأوّل: وهــو ظاهــر كلام جملة مــن المعل

إخراجــه، فيكون  المقصــود هــو ظاهر العبــارة في إدخــال إصبعــه إلى الحلــق و

 علــى الإصبع.
ً
الضميــر المنصــوب في قولــه: »يخرجــه« عائدا

ووجه الستشكال بناءً على هذا الحتمال _ كما ذكر السيد الخوئي؟ق؟))) _ هو:

كل على إدخــال إصبعه إلى  إمّــا أن يقــال: إنّ الإشــكال من جهــة صــدق الأ

 
ً
كل مطلقا كل إصبعه، وهذا مبنــيٌّ على كون المفطر هــو الأ الحلــق »أي: كأنّــه أ

كل الإصبع من قبيل  كل المعتاد وغير المعتــاد، فيكــون أ مــن دون فــرق بيــن الأ

كل غير المعتاد«. الأ

)1) العروة الوثقى 3 : �582

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : �263

حكم إدخال 
ًالإصبع في الحلق 

إخراجه عمدا و

إخــراج مثلــه قيئــاً فــي  يــن)1(؛ لعــدم عــدّ  التقدير وصــحّ صومــه علــى 

العــرف.

مســألة 77: قيل: يجوز للصائم أن يدخل إصبعه فــي حلقه ويخرجه 

عمداً، وهو مشــكل مع الوصول إلى الحــدّ، فالأحوط الترك)2(.
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 لتوقّف 
ً
إمّــا أن يقال: بأنّ إخــراج الإصبع يصدق عليه القيء فيكــون موجبا و

المصنّــف واحتياطه، ولو كان هذا مراد المصنّــف _ أي: عود الضمير المنصوب 

علــى الإصبــع _ كان المفــروض أن يوافــق مــا قيــل مــن جــواز إدخــال الإصبــع 

إخراجــه ول يستشــكل فــي ذلــك؛ لعــدم احتمــال أنّ الســيد الماتــن يحتمــل  و

كل علــى إدخال الإصبــع، ول نحتمل أنّــه يحتمل صــدق القيء على  صــدق الأ

كل علــى إدخــال الإصبــع وعــدم صــدق القــيء  إخراجــه، فــإنّ عــدم صــدق الأ

علــى إخراجــه من الأمــور الواضحة، ولــذا يكون هــذا الحتمال في تفســير مراد 

.
ً
 جدّا

ً
الســيد الماتن بعيــدا

الاحتمــال الثانــي: هــو أن تكــون هذه المســألة مــن توابع المســألة الســابقة، 

فيعــود الضميــر المنصــوب في قولــه: »يخرجــه« إلى قولــه: »فدخل فــي حلقه 

ذباب أو بق أو نحوهما أو شــيء من بقايا الطعام« في المســألة الســابقة، فهذا 

الــذي دخل حلقــه إذا أدخــل إصبعه ليخرجــه يقال فيــه: »قيل يجــوز للصائم 

أن يدخــل ... الــخ«، وحينئــذٍ يكون استشــكال الســيد الماتن مــن جهة صدق 

القــيء علــى إخــراج ذلك الشــيء الذي دخل فــي حلقــه، أو احتمــال أنّه يرى 

إن لــم يصدق عليــه القيء.  و
ً
حرمــة إخــراج ما فــي الجــوف مطلقا

نعم، الذي يبعّد هذا الحتمال هو الفصل بين المسألتين.

الاحتمــال الثالــث: أن يكون مرجــع الضمير إلى ما هو غيــر مذكور ل في هذه 

«، كما لو 
ً
كله عمــدا إنّمــا يرجع إلى »مــا يأ المســألة ول فــي المســألة الســابقة، و

 في الليــل، فهل يجوز لــه أن يدخل إصبعــه ليخرجه أو ل؟
ً
 شــيئا

ً
كل عمــدا أ

ووجه الإشــكال من الســيد الماتن هو إمّــا باعتبار أنّه يحتمــل صدق القيء 

 
ً
عليــه أو باعتبــار مــا ذكرنــاه مــن احتمــال حرمــة إخــراج مــا فــي الجــوف مطلقا
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يبعّــد هذا الحتمال عــدم وجود المرجــع للضمير  ولــو لم يصدق عليــه القيء، و

كل إلى حلقــه، ل في  كل ووصل هــذا الأ المنصــوب، فلــم يتقــدّم افتــراض أنّــه أ

هذه المســألة ول في المســألة التــي قبلها.

علــى  البروجــردي؟ق؟  الســيد  تعليقــة  مــن  مســتفاد  وهــو  الرابــع:  الاحتمــال 

العــروة)))، ومفــاده أنّــه يعــود الضميــر المنصــوب فــي »يخرجــه« إلــى مــا ابتلعه 

كلــه، أي: أنّ هذا الشــيء يجــب إخراجه، فإذا أمكــن إخراجه   ممّــا يحرم أ
ً
قهــرا

 بالإصبع فإنّــه يجب الإخــراج به 
ّ

إن لــم يمكــن ذلــك إل بغيــر الإصبــع وجــب، و

والإتمــام ثــمّ القضاء، فكأنّه يفتــرض أنّ الضمير يعود إلى شــيء يجب إخراجه.

يعرف الحال في هذا الحتمال ممّا تقدّم. و

الاحتمــال الخامــس: وهو كالوجــه الأوّل في عــود الضمير علــى الإصبع، أي: 

يخرجه، واستشــكال المصنّــف باعتبــار أنّ إدخال الإصبع  إنّــه يدخــل الإصبع و

إخراجــه يترتّــب عليــه القيء عــادةً، وحينئذٍ قد يقــال: بأنّ الإشــكال من جهة  و

 مــن احتمــال الصــدق، فــإذا اقتــرن هــذا العمل 
ّ

صــدق تعمّــد القــيء أو ل أقــل

إذا لم يقتــرن بالخروج فهــو يكون  بخــروج القــيء فيكون ممّــن تعمّــد القــيء، و

مــن قبيــل الإخــلال بالنيّــة، فــإنّ ذلــك يكشــف عــن أنّــه لــم يعــزم علــى تــرك 

المفطــرات »القــيء«، والإخــلال بالنيّــة موجب لبطــلان الصوم، غايــة الأمر أنّ 

الســيد الماتــن غير مســتوضح لهذا الوجه فاستشــكل في جــواز إدخال الإصبع 

، والظاهــر أنّ هذا الحتمال 
ً
بيّا  وجو

ً
إخراجــه من هذه الجهــة واحتاط احتياطا و

مقبــول وهو الذي يتعيّن لتفســير مراد الســيد الماتــن في هذه المســألة، ول يرد 

عليه شــيء ممّــا تقدّم علــى الوجوه الســابقة.

)1) العروة الوثقى 3 : �582
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)1( تقــدّم الــكلام عمّــا ذكــره فــي هــذه المســألة فــي المســألتين )69( و )74( 
فراجع. End Of Frame3

إلــى  إن وصــل معــه الطعــام  مســألة78: لا بــأس بالتجشّــؤ القهــري و

فضــاء الفــم ورجع، بــل لا بــأس بتعمّــد التجشّــؤ ما لــم يعلم أنّــه يخرج 

إن خــرج بعد ذلــك وجــب إلقاؤه، ولو ســبقه  معــه شــيء من الطعــام، و

إن كان الأحوط القضــاء)1(. الرجــوع إلــى الحلــق لــم يبطــل صومــه، و
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